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ياج ١‏ رس بى لصم ظ 
اوتاب على ب عب دالا ل الشنَايَ 


( لاعلا الالا هم ) 


تفي قوتعليق ودراسَه 
لمعل ىس مموْضٌ السْعَاو لأمغبا وود 


الجدزءالاول 


عالم الكزب 





الحمد لله رب العالمين» وصلاةً وسلاماً على سيد الخلق وحبيب الحق محمد مَل . 


مقدمة الناشر 


أما بعد: 

نحن في عصر الفضاء والذرة» ولا يقف العلم ولا الإنسان على طرف سنان» وإنما 
هو كالبرق الخلب والريح القلب. وكل يوم ينتقل من طور إلى طور ومن حسن إلى أحسن . 
ويساير هذا التقدم العلمي التقدم الطباعي أيضاً وقد أخذنا بأسبابه» وركبنا رحابه واجتهدنا 
في الأخذ بأحدث معداته وأدواته» لنشر التراث الإسلامي المجيد» ونفض الغبار عن مجده 
التليد. وها نحن اليوم ذا نتقدم لجماهير وعلماء وطلاب العلم في بقاع الأرض قاطبة بنشر 
هذه المفخرة من مفاخر التراث وهي «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهو كتابٌ 
عظيم النفعء جليل القدرء قد تلقفته الأيادي في القدم وقد جهد طلاب العلم بحثاً وتنقيبا 
عنهء فهنيئا لهم نشر الكتاب منزها عن التحريف والخراب» كامل التصحيح والتحقيق ورتب 
الصواب فنسأل الله أن يتقبل مناء وأن يعفو عناء وأن يمدنا بعونه وفضله لنشر غيره. 


«إنه نعم المولى ونعم النصير» 


كارن فاهى لجل تتريعا لين لسستك 1707[ الطوي | 


ينك يَاتَاج المَعَالِي مُصَنْفٌ 
هُوَالْبَكْوإلاً أَلَهُقَاقَ جَوْمَراً 
فمَا السَّيِفُ في أَحْكَامِه مِْلَّ حَكمه 
ولآ القطبْ فِي شرح لَه مِْلْ قطبء 
أَصبيول غَدَتْ صا الأصُولٍ لِقَاهِم 
ل طُولَ حَيَاتِهِم 
ا لبت الحية وبر 
ولواح ع اب 
شنت قَقفِر الشكو ال 0 قاهة 


بير ا 





و 


لوف امكتاغحا انتحار ف 
وا فورض |( اسديئية لطي 
فأَضحَث فَهُومُ الور فيه كوش 
نولا حَقٌ صَحِيِحٌ مُعَهٌ فَ 
فَذهْئْكَ أذْرى بالْعُلُومٍ يد 
مَنيهاً لَك اليلم الَذِي بك يمْرَ 

وامكيا دمحا 0 
َآقَلامُ أفل الْعَضر بِالْمَنح تَرْمْفُ 
وَأسْكُرَنا مِنْ لقَطِكَ اليَوْمَ مُرْقِفُ قه 
ككنا أحت بالطلاب أَذْرَئ 217 
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.)( هذا النظم يوجد على اللوحة الأولى من المخطوط المرموز له بالرمز‎ )١( 





م الله الرَحمن الرخيم 


الحَمْدُ لِلّهِ الَذِي أَنْمَأْ الكاتئَاتِ عَلَىْ غَيْرٍ مثَالِء وَأَبْدَعَ الحَلْقَ لِحِكم بال فَعَبَرَتٍ 
1 عَنْ إِذْرَاك كنههَاء وَأَسْبَ عَليْهِمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَبَاطنَةه وَرَفْمَ قَدْرَته مَنِْلةَ الْإِنَسَانِ 
وَميْرهُ لْعَقَقَ عَلَى سَائِرِ الخاء قشم وَمَنَحَهُ التمكيرَ وَالتَّميرَ والَّذبييرَه وَهو - سُبْحَانةُ - مع 
هذه النْعمِ العَظِيمَةٍ لم يدك البشر سُدَى وَلآ هَمَلاآ؛ يَمُوج م بَعْضْهُمْ في بض عَلىئ غَيْرٍ هُدَى 
وَبصيرَة» َم ركهم يَسيرُونَ في درُوب الباق حَبْط عَشْوَاة: بل أَرْسَلَ إِليْهُمْ الؤْسُلَ الكِرَامَ 
مُبَسْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لاد يَكونَ لِلنَّس عَلَى الله حُْجَةٌ بعْدَ الؤْسّل» وَحَنَم كوكبَة وُسْلِهِ بير 
الأنَام سين به ا ال ولاه شَرِيعته ارا التي لا يعادلا ناف 
وَلَهُ الشّكر ا د ا لان مِمَّنْ يسيدُ في رَكْبٍ هذه الِشَرِيعَةٍ المتكة ورقا دن 
َحَصّلَ وَنتَشَوَبَ مَجْمُوعَ الصو والوع: فَسَلَكْنَا سَبِيلَ العْلمَاءِ التقَاتِء وَأَعْرَضْنًا صَفْحاً 
0# 
بَعد إن أغظم م رك أَجْله َذَائدُ الطَعَامء وَأَعْرِضَ رن أَجْلِهِ عن طيب ام 
١‏ مر شيا بطلب د الْعلَم الك في تخصيله. حك الصَّعَابِ في ارقي في درج 
4 
وَلْقَد كَانَ عِلمُ الأول من بن يَلْكَ الوم ام لِلشْرِيعةٍء وُعردفن جلما ثرا 
وَأَعْظَمهًا تفعاً وَفَائِدَة؛ إِذ هُوَ الجلم الكفيل نر في أحْوَال الأول ة الشَرْعِيّةِ مِنْ كِتَاب وَسَنَةٍ وَسَدْةٍ 
َِجْمَاعَ وقياس من حَِتُ ُوْحَذَ منْهَا اكليف وَتُسْتبط الأَحَكام . 


وَعِلمُ حول لفق هر اام لِلذّمْنِ عَنِ الخَطا عِنْدَ اسْينبَاطٍ الأكام الشّعِبة : وهو 


و 


النقدة لامعاب الخلافم فِيما يَجْرِي بِِنّهُمْ ين مُنَاظرَاتٍ َمُسَاجَات ؛ كَيْ يُصَحَحَ كل 1 
م مَذْعَبَهُء وَيبَتَ بَِاءَهُ عَلى دَعَائٍ مت راضرة قَويمَةٍء وَهُوَ المُعْتَمَدُ أَيْضاً 
ؤضْحَاب الخ بج الذِين عُنُوا تيع الأحْكام الفقوئة. تَخْرِيجٍ الحَوَادث وَالْوَكَائِعِ الوقيية 
عَلَىْ أُصُولٍ تَنبتِي عَليْهَاء وَتُوْحَلْ مِنهَا. 


و رد 


وَيَعذ فهذه مُقدّمَهُ لِتَخقيق كتَابنَ ارَفْع الحاجبٍ عَنْ مُحْتَصَرِ أَبْنِ الحاجب» للإمام 
الهمام العلااّمة اين السبكي رحمه الله تشتمل عَلَىْ المَباحث الثّالِية 
ب لاضن عقن اند سافب 
- ابن الحاجب بَيْن يدَيْ أصحاب التَّرَاجِم 
- نشأة ابن الحاجب . 
- شيُوخ ابن الحاجب . 
- تلاميذٌ ابن الحاجب . 
ثناة العلماء عليه . 
- بَيْن ابْنِ الحاجب والعرٌ بن عبْدٍ السّلام . 
ا 
وفاة اين الحاجب . 
- إضاءَةٌ على القَرّن التَّامِنَ الهجُرىّ . 
- الحالة السياسيّة في 0 سلاطين المماليك . 
- الحالة الاجتماعيّة في عَصْر سلاطين المماليك . 
- الحالة الاقتصاديّة في عَصْر سلاطين المماليك . 
- الحالة الثقافيّة في عصّر سلاطين المماليك . 
- تاج الدّين السّبْكيٌ بين يدَيْ أصحاب الطبقات . 
© نسبه . 
© مولده. 
© نشأته . 
© الكلام على آل السّبْكيّ . 


© شيو خه . 


© تلاميذه. 
اتنا القامناء عليه 
© محنة التاج السبكي . 
© اثاره ومصنماته . 
© وفاته . 
- تعريف أصول الفقه . 
- موضوع أصول الفقه . 
نشأة علم أضول الفقه. ظ 
اختلافٌ العلماء حَوّل واضع عِلْم الأصُول ؛ 
© الإمام محمد الباقر. 
© الإمام «أبو جنيفة» . 
© محمد بن الحَسَّن . 
© أبو يوسّف. 
© الرسالة والشّافعيٌ . 
© خلاصة رسالةٍ الشافعىّ . 
- مناهيجٌ العلماء في الدر اسات الأصولية . 
أوَلا : الاتجاه النظريٌ . 
ثانياً: الاتّجاه المذهبيمٌ المتأئّر بالفروع : 
© الحنفية . 
© المالكية . 
© الحنابلة . 
© الشافعية . 
الثاً: الانّجاهُ الجامعٌ بَيْنَ المذهّيئن. ‏ - 
رابعاً: حول قضية التجديد في أَصُول الفقه. 
© النسبة بين أصول الفقه والعُلوم الأخرى . 
© أَسْتَمُدَاده. 


© فائدته . 

© الكتابت . 

© السنّة . 

© إنكارٌ حُجَّيّة المّنّة موجب للرّدّة . 
© العلاقةٌ بِيّن الكتاب والسّنْة . 

© الإجماع . 

© القياس . 


© النْسْخ. 


نلسحة: 
. كو ا راه 7 5 رع ع و الاير 0 في 07> . و(١١)‏ رركه 
هو: ابو عمرو عثمان بْن عمر بْنِ أبي بكر بْنِ يونس الكرْدِيٌّ الذويبيٌ الاصل ء 
الإسنائية”'' المولد المالكيمٌ» ويلقب باجمال الدّين». 
قال أب "العتاسن بن د التعرنى بسلة لكيه الأو حمررو وى الذووة اكد 
المصريٌ الفقية المالكيٌ . . 


وقال الحافظ الذهبئٌ لمتوتى سنة 7/48 ه: «الشّيخٌ الإمامٌ العلاّمة المُقَرىءٌ الأصولبك 
الفقيه النحوييٌ جمال الأئمة والملّة والدين أبو عَمْرِو. ووطا ع الال 


وقال ابن فَرْحُون المالكيئٌ المتوقى بين قرة بانى زتا عن «الر ياك » لابن شلكان: 


«عثمان نهر انق أبي بكردين يونس الزودئ: 7 ثم المصريٌ الدمشقيٌ شف 2 5 ثم الإسكندريّ يكنى 
أبا عمرو المعروف ب«ابن الحاجب»» العلفي ب١جمال‏ الدّين»)» الما العللاّمة» الفقية 


)١(‏ نسبة إلى «دوين». - بفتح أوله وكسر ثانيه - وياء مثناة من تحت ساكنة» وآخره نون - بلدة في آخر 
«أَخْرَييجَان) من عدي لأران». وبلاد «الكرك». بح البلدان 008/7 . 

(؟) (إِسنا» الكت لم الشكرنه ونون واللن«لقصورة: مدي بأقضى الصيفيك: ليس وراءها إلا أدفو 
وأسوان. ثم بلاد النوبة» وهي على شاطىء النيل من الجانب الغربيٌ» وهي طَيّبة كثيرة النخل 
والبساتين. مراصد الاطلاع ااا لالاء وهي الان تابعة لمحافظة قنا. 

(؟) وفيات الأعيان 5//7 7 . 

(5) سير أعلام النبلاء “775/77 - 710. 


١١ 


المالكيٌ . . .70 5" عدي ببواسوايه 0 بي 
0 الكرديك الأصل الدّونِيٌ الإسنائ اد ا 
وقال اليو طيئٌ المتوفى سنة 41١‏ ه: 0 0 بو عمّرو 
عثمان بن أبي بكر الكردي الإسنائيٌ نم المصري المالكيٌ . . 
0 الإسنائيق . 2-0 له المصريئ عمال الدِينٍ أ عمْرِو المالكي ار المعروقث 5 
قال ان الحا لبان العام سنة 1١89‏ ه: اده أب 000 .مان ين 
8 ف بليدة صخيرة ‏ من أعمال لوس تدعب عو 0 


وقال كل : اعثمانٌ بن عمر بن ان بكر بْنِ 5 0 الأمضئ الأصْلٍ» 
الٍسنائيٌ 6 ع المالكيٌ. المعروف ب(اين الحاجب») (أبُو عمُرو حَمَال الدين : 20 


وقال خَيْرُ الدين الزّركلئٌ : لمان بن عمر ين أبي يك بن يُونسنَ: ا عورو سال 





الدّينِ أَْنُ الحَاجِبٍ ا 

ولد" ا 000 
ولد ابن الحاجب في أواخر سنة 01١‏ ه أو 01/١‏ على الشَّكٌ منه. كذا ذكره الذهبئٌ 

وابن الجزري . 

. وقد تحرفت فيه كلمة «الدوينى» إلى «الروينى»‎ 4 /١ الديباج المذهب‎ )١( 

(0) غاية النهاية 6١8/١‏ . (؟) حسن المحاضرة 6557/١‏ 


(1) هدية العارفين .565/١‏ 

() شذرات الذهب 5/ 71*4» وضبطه ل«أسنا» وتعريفه لها نقله بنصه عن ابن خلكان . 

0 معجم المؤلفين 5. 

) الأعلام 84 وقد اشتهر ب«ابن الحاجب» لأن أباه كان حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي» 
وقد تحرفت في «الفتح المبين» «موسلو» إلى اليوسف»» وتحرفت كلمة «الصلاحي» في ااغابة النهاية» 
إلى (السلاحي» . : 


قال الذهبي : ولد سنة سبعين وخَمْسمائة» أو سنة إحدى ‏ وهو يشك - بإإِسّنا» من 
بلاد افيف 0 

وقال ابن الجزرييّ: «وُلِدَ سن سيعيق. اد العقفن وسحية بو تكيوالة بالقنا مل 
ب«إسنا) من صعيد مصر . ا 

وقد تحدفت فيل مؤلده عند ابن فؤخون» فقال - 3 .. . وكان مولذة بدإشتا» 
لعفني الأعاى سي اين م11 ٠‏ ظ 


(؟) غاية النهاية .6١87/١‏ 


ه الو#امه َ م 6 صةى 314 ١‏ 
نبذة عن عَصّر دن الحَاحب! ( 


بر 


م أَضْدَقَ قَوْلَةَ أ م خلدين في مقدّمته "أن لحان مَدَنِييٌ طبع »؛ وهذا ب سق أن 
الإنسَان ا و يل 80 ند لهم دانير «وتار» 5 
وإعطاء. فهذه سُنَّةُ الله التي فطر النّاس عَليِه 1 عليها 

ولا شك أَنَّ كلّ بيئةٍ لها تأثِيرُهًا الخاصصٌ عَلَئْ تكوين أَفْرَادِهَاء فهِي تصبغه بصبغتهاء 
فيَسْتَوِي عُوده على ما قَدْ رَشْمَهِ مِنْ مجتّمَعِه الَذِي يُحيط به. إِنْ خيراً فخي وإِنْ شرا فَشَدُ. 

وغايةٌ الأَمْر أنكء إِذَا أردت أن تستَجْلِي هذا الصّرْحَ الشَّامِحَ ‏ أَبْنَ الحاجب - فلا بد 
من إلقاء بصِيص مِنَّ الضَّْء على العَضّر الذي عاش فيه : 

قَامَتْ دولةٌ يني أَيُوبَ في مضْرَ بغد ضعف الخلافةٍ العبّاسيّة» وأنقسام الطّوائف 
الطّامعةٍ في الخلاقَةٍ بأماكنَ تخصّهاء فالعالّهُ الإسلاميٌ يعاني من يلات الانقسام وَالمرْكٍء 
مِنْ سلاجقَةٍ العران وناطمين في العَرْبِء ثُمَّ ضر والشَّامء وَبْوَيْهيين بالعراق وفارس قَبْل 
أن يَسْتولِي السَّلاجقة فَه بَعْد ذْلِكَ عَلَىْ الخلاقة ب ١يَغْدَاد)‏ . 


سن سر سر 


وَلقَد 0 السّلاجقة شي حَرُوب وويلااث ونوا ملكهم. 20 علاقتهم 
بالعباسيّين علاقة ة طيّبة لا يُحكّر صِفُوُها إلا إذا تدَخّل أحدُّهم في خووة الخية العناسة» 


وقد استقلَّ عماد الدّين زنكى عن السّلاجقة» وأَنْسَاً الدّوْلّة الزنكيّة» الَبَى دخَلَتْ فى 


6 صاحب المتن الذي قام ليه العلية ابن السك : 
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حذوب م السّلاجقَة وقد نينا عل نجم "الديرة ويك 0 صلاح الدين ح قماة ين 
فأحسن استقباله ووفادته. ولذلك توطدت العلاقة بين البيت الزنكي والأيوبي» تبي لمان 
حتَّى يسيطر السلاجقة بزعامة نور الدّين زنكي عَلَْ مر بمساعدة صلاح الذين اسل الذين 
شيركوه» حتَّى إذا تُوْفَىَ نور الدّينَء يخلفه صلاح الدين» فيَبْسُْط سلطان الأيُوبيين على البلاد 
الممتدّة من مضّدَ إلى الفرانك:. 

وتحف الحملاثُ الصليييّةُ عَلى العَالْم الإسْلاميّ» فيتصدّى لها السّلطان صلاحٌُ 
الدّين الأَبُوبينٌ حبَّى تَدَكَسِرَ وتتحطم» فيحمد له التاريخ ذلك . 

وقال فيه أحد الشعراء قصيدة مطلعها: [الطويل] 
لق لطن تتميودا ب فك المهوا «مدا 367 الدج فاك تلان 


ا واتتلذات ام كم صلاح الذين لدوب والمتُوح . 5 فتح بيت 
المقدس . وبلاد الشَامء إل أ الصلسية َحَاودونَ هُجومَهُم فيعقد معهم هذنة» وفي خلال 
ذلك يُجّع المُسْلِمُونَ بمَوْت صَلاح الدّينَ في سئة 584 ه. 


ويتوالّن سلاطينٌ الأيوبين واحداً بعد الآخر إلى أن تضعف دوَلتُهِمء بعد تدخل 
المماليك في شؤون البلادء حبَّى تشقط الدؤلة بمقتل توران شاه ابن الملك الصَّالِح نخم 
الدّين أَيُوبء وذلك سنة 55/8 ه. 


وقد ظهر في خلال يلك الفثْرة نهضةٌ علميةٌ» ظهرث من خلال علماء جهابذة وُجِدُوا 
في أقطار العالم الإِسُْلاميَ آنذاك» فمنهم : 

حجّة الإسلام أبو حامد الغزاليئٌ المتوفَّى سنة 000 هء وعبد الله البَطليوسييٌ الفقية 
المحدّث الأصوليٌ المالكيئٌ المتوئَّى سنة 01١‏ هء وأبو الحَسّن بن الزَاعُونِيَ» الفقية 
الحنبليئ المتوقّى سنة 5717 هء والقاضي أَبُو بكر بْنُ العربيٌّ الفقيهُ المالكييٌ المشهورٌ المتوفى 
سنة 057 هء وَالفيلسو ف ابن ركد التَحَقِيدَ المتونى سنة 040 هء :7 الجوزيٌ الحنبلئٌ 
المتوفّى سنة 041 هء وابن قُدامّة الحَْبَلِيحٌ المتوفى سنة 77٠١‏ هء وسيف الدَّينِ الأمدييٌ 
العولى #181 هه والعية او مرو 2 الكلاة ابعر يبن #الانهه وعر عؤلا. 
كنس جدا + 


١ 


كما ظهرت مصنفاتٌ هؤلاء الأثمّة» وانتشرث في جميع الأضْقَاع ٠‏ فتقئلها الا ب الفيول 
00 اي لأمْلها ب 07 رمن بين 0 6 يد 4 الغامي 0 


نشأ ابن الحاجب في بَيْتٍ أبيه الَذِي كان حايا لابرد انين موسك الصلاحيٌ» 
ثم انتقل به والدّه إلى القاهرة» حَيْثْ اشتغل بالقرْآن الكريم فحفظه وأخذ بَعْض القراءات 
عن الشاطبيّ ‏ اب ا ين والعاطعت ثم قرأ اعد 5 الجود» وقرأ بطق 
«المبهج»؟ على على الشهاب العْرْنوِيّ وك على 5 الإمام مالك» وطلب الأضُول 
فحصّلهاء وبرع فيهاء وفي ل واشتهر بهاء ودخل دمشق فسمعٌ بهاء ولزمَ الاشتغال 

حتّى ضرب به المثل . . وما زال يَطَلْب العِلّم حتَّى سَاد. 

قال الذهبٌ: «اشتغل أبو عمرو بالقاهرة» وحفظ القرآن». وأخدّ بَعْض القراءات عن 
الشاطبيّ ؛ وسمعّ منه (التسي ةا وقرأ بطق «المُبْهج» على على الشهاب العرْنويٌ» وتلا لس 
على أبي الجودء وسمع من أبي القاسم البوصيريّء وإسماعيل بْنِ ياسين» وبهاء الدّين بن 
عساكر بود وكير وطائلة] ا ب ا 


سيو حخه. 
١‏ الشّاطبوعٌ : 

وهو القاسم بْنْ فِيرٌة بْن أبي القاسم بْنِ 0 جنك الإمام العلاّمةٌ الحفظة 
العرية أبو محمّل الرُعَبْنَنٌ ؛ الأندلسيٌ. الشاطبيٌ , المقرىء الشهية صاحتٌ القصيدة 


3 4 / انظر ترجمته في: ابن قاضي شهْبة طبقات الشافعية ؟/ 0" وابن خَلّكان وفيات الأعيان‎ )١( 
ونكت الهميان ؛ وطبقات الشافعية الكبرى 7591//6» ومعجم الأدباء‎ ,7”94/١ ونفح الطيب‎ 
. 75/5 وابن تغري بردي النجوم الزاهرة‎ 2559/15 


١5 


المَوْسَومة داجور لأَمَانِي»: ره يلق فيه جه سبق إلى. مثلها. ولد بلاشاطبة» فى سنة 
ه ودخل مصر سنة 01/75 هء ذكره 0 «طبقاته) في الأسماء الزائدة على ما 
0 ه ابن الصّلاحء وقال تي زمانه ب (مصر» نظيره في تعدّد فنونه وكثرة اه 
وقال ابن لكان : كان غالما بكتاب اللّه قراءة ير ويحديث موسا 7 0 
وكان 8---00 بالدرظا 00 0 و اليك ا 
المقاصد. نكاما هما يلون يقل ولا يَجليس للإقراء إلا على طهارة في مَيئة حسة 
وتخشّع واستكانة, وكان يقال : إنه يحفظ وَقْرَ بَعِيرٍ من العُلوم. 

الها بكتات اللّه تعالى قراءة وتتشيرا: ويحديث الوسُول عَيِلة وبالجملة. فمحاسئه 
كثيرةٌ رحمه اللهء وله من المصتّفات: اللأميّة والشّاطبيّة: تُوفى سنة "54٠‏ 

والرعينيئٌ منسوبٌ إلى ذي رُعَيْنِ إحدى قبائل اليمن . 

وفيردّة ‏ بماء مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وراء مضمومة مشددة ‏ اسم أعجمي 


معناه بالعربية : حديد . 


؟ ‏ الشّهَابُ المَرْنوِي : 

هو شهاب الدين بي سيا البغداديٌ 
الفقيهُ الحنفيءٌ » وتنسب إليه المدرسة الغزنؤيّة حيث كان مدرّساً بهاء وكان إماما فاضلاً: 
حسّنّ الطريقة متيناء حدَّث بالقاهرة بكتاب «الجامع» لعبد الررّاق بْنِ هَمَّامء فرواه عنه 
ناف : وجمع كتابا في الشيب والعمر. 


وَلِد ببغداد سنة 075 هي وارفك بالقاهرة سنة 099 ه. 
- القاسم بْن عسّاكر : 


هو القاسم بن عَلِيّ بْنِ لين قله فك اللدة الحافظ اميد مهاء: الدين 4 اب 
محمّد بن الحافظ الكبير ثقة الدّين أبي القاسم بْنِ عسَاكرء ُلِدَ في جْمَادَئْ الأولئ سنة 


)١(‏ انظر ترجمته فى: ابن تلّكان وفيات الأعيان 5/ الا والذهبي طبقات القراء ؟//407» والسبكي 
طبقات الشافعية الكبرى 151/54غ وابن الجزري: غاية النهاية ؟/ ٠١‏ 


١/ 


بالاقدس» ركان سانا سر المعرفة. 50 الوَرّع . ومع ذلك كان كثير المزاح. صف 
كتاب «المستقصئ في فضائل المَسَحِدٍ الأقصئ'». وكتاب «الجهاد). وا مشيخة دار 
الحديث النورية بعد والدهء فلم يتناول من معلومها شيئاء بل كان يدئضذه للواردين من الطلبة 
حتى قيل: لم يَشْرَبْ من ماتها ولا توضٌأ. 

قال الذهييمٌ: كتب الكثير» وصّف وخبرّج وَعُنِيَ بالكتابة والمطالعة فبالَمَ إلى 


و 2 


الخاية.. .... توفي نسدة +53 تعن روم 21710 , 


أبيدة 


أو الحَسّن الأييارئٌ : 


وهو علينٌ بن إسماعيل بْنِ عليّ بن عطيّة الأبياريٌ» شمن الدَينِء أبو الحَسّنء وأتيار 
- بفتح الهمزة #وفكرق الباء دبا لتر من محافطاتمصير» دمع ابر . وهو أحد أَئمَّة 
الإسّلام المحققين الفقيُ المالكئ الأصوليٌ المحدّتُء رحل النّاس إليهء وكان ذا دعوة 
مجابةٍ» بَرَعّ في علوم شتا شن : الفقهء والأصجول. والكلام. وكان بعض الآئمّة يفضله على 
الإمام فخر الدّين في الأصُولِء تفقه بأبي الطَاهِرٍ بن عَوْفِوِء والقاضي عبد الرحمن بْن 
سلامةء ودرس بالإسكندرية» وانتفع به الناس . 

وُلِدَ سنة /001 هء وتُوْفَي سنة 514 ه(") 


د ألو لوي 


وهو الحسن بنْ عليّ بْن عِبْدٍ اللّه آَم بو الجود الأنطاكئٌ يُعْرفٌ ب١أَبْنِ‏ الآف» مكسورة. 
وبالفاء» شيخ لأبي علي الوْمَاوِيَ ذكرَأّه قر عليه عن قراءته على أبي بكر محمد بن هارون 
التَمّارٍ صاحب رويس » 5-6 الحافظ أبو العلاع 6 قرأ أيضا على أبي بكر أحمدّ بْنِ كامل 
ا وعلى الس بن علي امب را اا 


,148/5 انظر ترجمته في: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية 275/7 وطبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 
1 . 17/5 ظ والكا ونيا 1ب مات الذهب 47/5" والأعلام‎ 
51 والديباج المذهب 1717/7 وشجرة النور الزكية‎ ».505 /١ ينظر ترجمته في: حسن المحاضرة‎ )( 
. 07 /” «والفتح المبين»؟‎ 
. 775 /١ ينظر ترجمته في : غاية النهاية‎ )( 


١ 


السَّاذليتَ» وأبي عبْدٍ اللَّه محمّدٍ بن أحمد بْن حامدٍ الأرتاحئُ» وغيرِهِمْ مما لا ينّسع له 
المقام» بل سنذكرهم على اخرهم في تحقيقنا على المختصر . 


: شِهَابٌ الدّين القرافي‎ - ١ 

وهو أحمد بن إدريسس بْنِ عَبْدٍ الرحمْن بن عَبْدٍ الله بن بكين» الصنهاجيٌ بدي 
البهنسيٌ المصرىيٌ المالكيٌ كنات الذي وكنيته «أبو العبّأس»2 أخحل و 
ا الشّافعي والفاكهانيٌ والفؤوق: وكاذ وجيه دهره وريد عطيرة؟ انظ كر ها 
نوها في الأصول والتفستيز والحديث الوم العقلتة وعلم الكلام والسو بح عله 
جمع من الفضلاءع» وله لت غديدذة مشهورة؛ منها: نماك تسن الأصول)2 وقل حقتتاه 


بحمد الله وكات «التَقِيح) وشرحهء 007 وبها اكتهن: الحا ء في 
الاسْيننا ء»)» وغير ذلك . 


9 يذه لني مئنة 4 ان هن . 


510 
وهو أحمدٌ بْنُ محمّدٍ بْنِ منْصور بْن أبي القاسِم بْنِ مِخْمَارٍ بْن أبي بكر بْنِ عليّء أَبو 
العيّاس ناض الذية»: المعووف اين المنير) الجرويٌ الجزامنٌ الإسكندريٌ» الفقيه المالكئٌ 
الأصوليئٌ المتكلِمٌ النظارٌ المفسَّرُء المحدّث الراوية. الأديث الشاع الخطيبٌ» ولد سنة 
هء وسمع من أبيه ومن أبي بكر عبد الومّاب بن رواح بن أَسْلم الطوسع» وقرأ على 
ابن الحاجب الفقه والأصّولء ونقل ابن فرحونّ أنَّ العزّ بنَ عبد السّلام قال: الدّيارٌ المصريّة 
تفتخْر بِرجُلَيْن في طرفيها : «ابنُ دَِيقٍ العيدب «قُوص». وائْنُ المثير ب «الإسْكنْدَرِيّة»» ولأبي 

عمرو بْن الحاجب فيه : [الوافر] 
المدخسضيت حياشيى] حوره نؤلة لايك اكه الإسكتدركة 





23١5/١ ينظر ترجمته فى : مقدمة تحقيقنا لكتاب «نفائس الأصٌّول» للقرافيّ» وانظر: حسن المحاضرة‎ )١( 
., «والفتح العدة؟‎ ١4 والديباج الا والشجرة الزكية‎ 
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و 2 2 مره اال 
ار و ور كيل عويبة كتبوالع فسير فية 
٠. 7‏ ان ]ا 2 و و سم 7 0 
مر م ٍ- 3 8 0 7 اك 1 
زهحاناك نا الأيَارِيٌ فهيه 2 مدَرسَناوتغبطنالبركتة 
مسا فَكانهِمُ إمتِحا مَنامٌ وَإِضََا صحيّتة ف مسقي عشيئّهة 

له مصنفات عديدة فثمةع فيا : تفسير القران سمأه أل لبَحْرٌَ الكبيرٌ في نخب التَمْسير»» 
ومنها: كتابُ «الانتصاف من الكشّاف» وغيرهما. 


ترف رفم الند ريا كدرو را را 


” - المنْذرئٌ صاحب «الترغيب والترهيب» : 
وهو عبدٌ العظيم بن عَبْدٍ القويّ بْن عبد اللّهِ بْنِ سلامّة بن سعدٍ بْنِ سَعِيدِء الحافظً 

زكينٌ الدين أبُو محمَّدِء المنذريٌ. الشامئٌ الأصّل» ثم المصريٌ المولد والوفاة. ولد سنة 

0١‏ هه وقرأ القراءات» برع في العربيّة والفقه» وسمعَ الحديث من جماعة بامَكَة) 
و وحَرَان والدّها والإسكندرية, ونحرّج في الحديث بالحافظ عليٌ بن المفضّل » 
وخَرّج لنَفْسِه معجما مفيداً في لمادة عدر يها حديئيّة) روى عنه الدَمْياطئٌ وابن دفيق 
العيد» والشّريفٌ عر الدّين وأبُو اعبار اليونينيٌ وخلقء ودردس بالجامع الظافريٌ . ثم ولي 
ا ال وانقطعَ بها عشرين سنة يصنّف ويفيدٌ: ورج اوالعلياه في 
فُونٍ من العلّم؛ ونه تحرج الدمياطيٌ وابن دفيق العيد رطاف وقال الشريف» عد الديد: 
«كان عديم للُظير في مَعْرِفة عِلمٍ الحَرِيث عَلَئْ الخلاف وق عَالِما بصَحِيحه وسَقيمه 
00 وطرق أَسَازِيده بكرا في مَعرفةٍ أحكامه ومعازيه ومُشْكِله قثّماً بمغرفة عريبه 
وإِغْرَابه واختلاف ألفاظه. ماهرأً في مَعْرفةٍ رواته وجرحهم ود تعديلهم ووفياتهم. ومواليدهم 
وأخبارهم. افانا ةء تأ ا ِ تتحتيا يمار لد متثيّناً فيما يَرْوِيه) . 


وقال الذهبئٌ: كان صالحاء زاهداء متنسّكاء ولم يكن في زمانه أَحْمَظ منه. 


() ينظر ترجمته في : «الديباج المذزهب» 1”/١‏ 2.5 وحسن المحاضرة ا 517» وشجرة النور 
الزكية /١‏ 2328/8 وفوات الوفيات ./7/١‏ 


ومن تصانيفه : امختصر مسْلم»» و«مُختصر سئن أبي وَاوٌد) وكتاب «الترغيب 
والتزهييية وقين اللقاد: تزف سينة 5 كسه زذون بلقم اقل 017 
: - الدَمَيَاطئٌ : 
/ ج 000 0 ا م 3 ره 0 ا 0 و ام و 557 
هو عبد المؤمن بْنْ خلف بْنِ أبي الحَسّن بْنِ شرف بْنِ الخضر بْنِ موسّئ, الحافظ 
الكبية» شرف الدَّين أبو محمّدء وأبو أَحْمَدَ الدَمْياطئٌ. وُلِدَ بدمياط سنة 5١7‏ هء وتفقه 
بهاء وقرا بالسّبْع على الكمال الضريرء وسّمع الكثير ورححّل» ولارّمَ المنذريّ سنين» 
وتخرّجح به» ودرّسَ لطائفة المحدّثين بالمنصّوريّة» وهو أول مَنْ درس بها لهم» وبالظاهريّة. 
ورحل إِلَيْه الطادّب» وحدّث قديماء وسّمع مه أبو المَبْح الأبْيُورْدِيٌ» رَوَىْ عنه من تلاميذه 
الحمّاظ : المِرَّئٌء والبرزاليئٌ» والذهبئٌ» وابنٌ سيد الناس» والسُّبِكينٌ وغيرهم . 
قال المرّئ: وآ وأفت اخلط سافان الدرة اله ركان اعون متمق الساط 
وأخز الحديث أصحاب الرواية العالية» والدراية الوافوّة. وقال الذهبيئجٌ فى معجمه: العلامة» 
الحافظ » الحجّة» أحدالأَيِمَّةٍالأَغلّم» وبقيّة نْقَاد الحديث» اشتغل ب ادِمْيّاط)» وأتقن الفِقّه 
ثم طلب الحديث سنة 111 هص ورحل وهم الخين وَمَعْجَْه نتخو ألفب ومائتين وخمسين 


بدا 


0 3 1 1 .و ري 
وله تصانيفٌ فى الحديث والعوالى» والفْقهِ واللّغة وغيْر ذلك» ومحاسنه جمّهة. وقد 
أثتى عَلَيْهِ غَيِهُ واجدء وله مصنّفاتٌ نفِيسَةٌ منها: «السّيرة النبويّة»» وكتابٌ في «الصلاة 
الؤُسُطىل»» وكتاث «الخيل». وغير ذلك . توفي فجأةً سنة 7٠١١‏ ول 


ولابن الحاجب تلامذةٌ كثيرونَ» نكتفى بذِكر مَنْ تقدّم» ولنبسط ذلك عند تحقيقنا 





)١(‏ ينظر ترجمته فى: طبقات ابن قاضى شهبة 2١١1/7‏ وطبقات الشافعية للسبكي 2٠١8/5‏ وطبقات 
الشافية لسري صن :16 الجر الزاهرة /1/ "57 . ْ 

(0) ينظر ترجمته فى: ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية ”/ 2.77١‏ وابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات 
0200 والسبكي : طبقات الشافعية الكبرى 2٠1"”/5‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 27١8/8‏ 
والسيوطي: حسن المحاضرة 47١7/١‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 17/5 . 


5١ 


اه 5 ا 2 
ذناء العلماء عله 
2 


قال و لكان : ان وبرَّعَ في علومه زأتقنها غاية. . . وجاءني مراراً بسبب آراء 
وشهادات» وسألته عن مواضع في العربيّة مُشكلة ٠‏ فأجاب أبلغ إجابة بسُكونٍ كثير و يعنت 
تامٌ. . .0170. 


قال: : ومن جملةٍ ما سألته عن مسألة اعتراض الشَّرْط علَئ الشّرْط في قولهم : ١(إِنْ‏ 
كلت إن شَرِبْت فَأنتِ طَالِقَ) ثم تعن تقديم الشُّْبٍ على الأكل يبب وقوع الطَّلاق حتَى ل 
أكلث ثم ” قري لا تطلن؟, 
القذ يموت حَنّسا لآثَّ مُصْطْبَرٍ فَألانَ كوه مُنَحَم) 

ا الست الموجبُ لِحَمْضٍ ا وامُقتحَمِ) وهلآتَ» لَيْسَثْ من أدوات الجر ؟ 
فأطال الكلام فيهماء وأحسن الجواب عَنْهِماء ولولا التطويلٌ لذكرت ما قاله. .70" . 

وقال الذهبنٌ : «وكان من أذكياء العَالَم ؛ رأساً في العربية وعِلم النظر؛ درّس بجامع 
دمشق) وبالنورية المالكئّة. وتحرج به الأصحاتث» وسنادت مس ناث الركبان وشالقٌ 
الّحاة في مسائل دقيقة » أَوْرَدٌ عَليْهِم إشكالات مفحمة . ا 


وقال الأدفويٌ : اوكان صحيح الذَهْنء قويّ نّ الفَهُمء ؛ حادٌ القريحة . قال 0 الإمام 
أبو الفتح محمّدُ بْنُ علي القشَرِيٌ عنه: هذا الوَجُل تيِسّرَتْ له البلاغة فتفيأ ظلّها الظليل» 
وتفجّرت ينابيع الحِكمَةٍء فكان خاطزه ببَطن المَسيل» قرب المرمى» فخفف الحمل الثقيل» 
وقام بوظيفةٍ الإيجازء فنَادَاهٌ لسان الإنصّاف» ما على المُحْسنين مِنْ سبيل» وكان ‏ رحمه 
الله - من المُحْسَنِينَ الصَّالِحِينَ المتّقين)7" . 


وقال ابن فَرَْحُونَ: «قال والدي ‏ عليٌ بْنّ فَوْحُونَ ‏ رحمه الله: قال لي الإمامٌ العالةٌ 


.760٠١ 2759/7 وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) السابق نفسه ”/ ١٠6؟.‏ 

() سير أعلام النبلاء “71/ 776 . 

() الطالع السعيد 2١18/8‏ ونقل هذا الكلام ابن فرحون في ديباجه» وعزاه لابن مهدي في معجمه. ينظر 
الديباج المذهب ؟1//7ا8. 
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ل للشّافعية مثل صر ابن ال لعب للمالكيئة) ل م الشّهَادة 0 
وقال ابن الجَرَّرِيّ : «الإمام العلدّمة الفقيه المالكئٌ الاصرائ الو المقرىء. 
قال أبو المنْح عمر بن الحاجب الأمينيٌ : هو فقية فاضلٌ مُنْتٍ مناظز مبودٌ في عدّة عُلُومٍ 


21 
تكد مع ثقةٍ ودين وورع وتواضع واحتمال تكلفب. . , 


وقال السّيُوطئٌ : «وكانَ رُكُنا م مِنْ أرْكانٍ الدّين : في الهم العمل . . 
بَيْنَ أبن الحَاجب وَالعِزَّ بْن عَيْدِ السّلام : 

تذْكّر المصادرٌ التاريخيّ أنَّ ابن الحاجب كان عَلَْ علاقةِ شديدة بسُلطان العلماء 
العنَّ بن عبدٍ السّلام فكان يحي ًا فنديدذاً: ويتعلّقٌ به. ويدافع عنه . 

قال ابن العِمّادِ : «قال اليافعييٌ : وَبَلعَنِي أنه كان محبًا للشَيْحَ عر الدّين بْنِ عَبْدٍ السّلام 
وأن ابنَ عَبْد السلام حين حبس يسَبّب إنكاره عَلَيْ السّلطان دَخَل مَعَهُ الحَبْسَ موافقة 


0 اميس مجو ري سيا 
0 


ولكوءاين الجَرْرِيٌ يرق دنع قبل أنَّ السّلطان أخرجهما معا من الدَّيّار الشاميّة؛ 
قال: «ودخل ات من القاسم بْنِ عساكِرَ وغيره» ولزم الاشتغال حنَّى صرب به 
المثل: وتكرّر دخوله دمشقّء وآخر ما دخلها سنة سَبْعْ عَشْرَةَ وستمائة» َأشْتَعَل ودرّس 
بالجامع الأمويٌ بزاوية المالكيّة منْهُ وهي شماليَ محرا الحنابلة الذي يلي صَحْنَ 
الجامع» فأكب الفضلا عَلَيِهء والتَمَعُوا به كَثيرآء فلمًا وَقَمَ بَينَهُ وَبيْنَ صَاحِبٍ دمشقٌ 
لصّالِح بن أبِي الجيش مَا وَقّع مع الشِّْ عر الدّين أبِي محمد بن عبد التلام؛ دا 
عه سوه سيرته أَمَرَهُمّا بأن يخرجا مِنْ تلده. فِحيجًا هنها سنة. تمان وثلاثين وستماثة» 





فد خملا الناورة دا الشَّيْخْ أبو عمرو بالفاضايّة مؤضع الشاطبيٌ وقصله الطلبة . الا 
)١(‏ الديباج المذهب 41/5 88. (6) غاية النهاية .6٠9/١‏ 
706 حكن المتخاضرة 2355/١‏ (8):شنزات الذهت: 72/6 


(0) غاية النهاية /١‏ 004-008 
وينظر أيضا : ابن كثير : البداية والنهاية /١‏ 155» والمقريزي .7١ 5/١‏ 


ا 


إثارة 

اوقد تفن ابن الحاجب في تطنيفاته كذ قو مَضلِهِ وح ذه كثيرْ من أهل الهلم؛ 
وامْتدحوا مصنفاته, وأعلوا ذَكْرَهَاء وقد نالت لأهميتها - عناية كثير من العلماء الّذِين 
جاءوا من بعذه. قتَنَاوَلُوهَا بالشّروح والتّعالِيق. 

قالَ ابن خَلكَانَ: الوكل تصانيفه في نهاية الحُسْنِ وَالإَادة ا 

ونقل اين ون تناع تفي الذين ” ١‏ ْن دفيق العيد ل على أحل مصئّفات بْنِ الحَاجب 
فقال : ادرب هما دك في مَذْح الكتاب أن كَال: هذا كِتاب أن بعجَب العُجَاب. ودعا 
قصِيّ الإجادة. كان المجَاب» وراضضِ عصِيّ المراد. َأَدَالَ شما رجاف وأَئدَئ م 
حَقَه أن يُبَالعَ في أسْتحْسَانه. ا 


وقال ابن الجَرَّرِيٌّ: «قلثُ: ومُوَلَمَائهُ ُنِىء عَنْ فضله كمحْتَصَرَي الأصول .والفقة 
ومُقَدّمنّي الخو وَالمَصْرِيفِ ولا سيّما «أماليه» التي عله منهاانا آتاه الله مِنْ عِظْمِ الذّهْنء 
ولا الماع يلير ماتير ثيل بز ازتي يلاك وأنئ 
بما لم يَتَقدَ ا 


0-7 


١ 


مم 


وبي الععافتا الذَهبيٌ : لين وسارد بت تمه ناته الرُكبان . اا 
وأمّا مصنّفاته فنذكدها مربَبَةٌ من حيْثُ المادّة العلميّة : 

(أ) مُصَتََائهُ في الأصُول : 

١‏ - منتهى السُّولٍ والأَمَل» ف فلس]طولي و نهدل 

؟ - مختصر المنتهوا . ١‏ 


(ب) م 2 0 


لج) تلد ف اارية. 


١‏ - ذيل على تاريخ دِمَشْق لابن عَسَاكر. 





. 817/7 الديباج المذهب‎ )1( .76٠١ /" وفيات الأعيان‎ )١( 
. 770 /71 سير أعلام النبلاء‎ )5( .6:9/١ غاية النهاية‎ )7( 


1: 


؟ ‏ معجم الشيوخ . 

(د) مُصَتَمَانَهُ في النّحُو : 

. إعراب بعض أآيات القرآن العظيم‎ ١ 

؟ - الأمالي النحوية . 

" - الإيضاح في شرح المفصّل . 

4 - رسالة في العشر. 

0 - شرح الكافية . 

1 شرح كتاب سيبويه . 

/ا - شرح المقدمة الجزوليّة . 

/ - شرح الوافية» نظم الكافيّة . 

القصية؟ المو شيعه ها سما المو ننه الما عنة : 
الكافية. 

5 ب الفساتر الدمفقة: 

7 المكتفي للمبتدي شرح الإيضاح لأبي عليٌ الفارسي . 
١‏ - الوافية في نظم الكافية . 
(ه) مصِتَّمَاتَُ في الصَّرْف : 

. الشافية في الّضصُرِيف‎ ١ 

 .ةيفاّشلا‎ حرش١‎ 


(و) مصتّمَاتهُ فى العَدُوض : 

. المَقْصِدٌ الجَلِيل» في عِلْم الخَلِيل‎ ١ 
: (ز) مصِتََّاتَهُ فى الأدّب‎ 

المجمال الكوت فى على الادت. 
(ح) مصتَّماَُ في العَقِيدَة: 


. عقيدة ابْنِ الحَاجِب‎ - ١ 


58 


م 5 . ُُ 0 1 ص 55 م ل 58 مه 3 
قال ابن خلكان: «.. . ثم انتقل إلى الإسكندريّة للإقامة بها فلم تطل مدته هناك 
0 0 و : 7 5 1 ا ). 2 ِ 8 لكين 
وتوفيّ بها ضاحجي نَهَارٍ الخميس السّادس والعشرين من شوّال سنة ست واربعين وستماثة 
ودفِْنَ خارج باب البخر”"' بتّؤبة الشَّيْخَ الصّالح ابن أبي شامّة. . رَحِمَهُ الله تعال)”'' . 





. 756٠ / وفيات الأعيان‎ )١( 


؟؟ 


َ 0 6 8 5 3 1 60 مإ : 
إضاءه على: «القرّن النامن المحرى» 


الذي عاش فيه الشارح (ابِنْ السَّبْكيّ) 


فتاحة: 

براقت عد ع اين أن :ال سان ليه الله عاد 1 انع 
7 سي و ولو ويا عايب 
غَيْر مَا جَبَلَ اللَّهُ عَلِيْهِ بَتِي آدَم . 

سكو من 7 لي و2 2 4 0 0-0-0 3 2 

تل إنه - سبحانه مجكل العام طناك متمد ا د 
والتأتّر فهذه سمة الحياة ' اطييكةء ومريض). عطاك ونجّار)» ١بَايْعْ‏ ومشتر 0 إلخ. . 

إن كل حيّ في الوجود يتأنرُ بالجو الذي يستنشقٌ مِنْه هواءه» وبالبيئة الي يَنْمُو 
أحْضَانِهَاء فإن البيئة تؤثّر في النّمْس الإنسانئيّة تأثيراً بالغاء دونة تأثيز ار 

علي إن اضر الذي يَحيَى فيه عَاليِمٌ من العلماء 'لاشَكَ أن له تأ قرا نكال عله 
إلا أنَّ ا اح عر 


١وهكدّاء‏ فَإِنّه لّم يخرج عن أحكام البيئات الضالّة ‏ إلا الأنبيا والؤْسّل - عليهم 
الصّلاة والسلام - وكذلك المصلِحُون والمجدّدونء الذين ثارُوا على ما توارثه عضِرهم من 
غاذات وتقالية التك امون البعو ال ا 

- إَ معرفة أخبار أَهْل العلم» والاطلاع عَلىْ أخوال نشأتهة وظروف بِيئتِهم» اعتبره 


)١(‏ د. محمد يوسف موسى فى كتابه : «ابن تيمية) ص ل/. 


3/ 


كثيد من العلماء 2 الأثزى تتفم لاقي من القعاان المع عن الالجدانك الى تيه 
بهم . 

كاله العلكية السخَاويٌ في «الإعلان بالتؤييخ ا "يتمع ب به - يعني التاريخ - في 
الاطلاع على أخبار العلماء والزهّاد اكه والخلفاء والجُلوك ولا والتلامء 520 
ومآثرهم في حَرْبِهِم وسلمهم. وما أبقى الذّهرد من فضائلهم أو رذائلهم. عل أن أبادهم 
العدنانة بر اناك نيتهم العلواق 7 

وله دَدٌ القائّل : [الطويل] 
إذا اغلبم الاتتان لغتار شر تف توكتة فذعائ هين أزّل الدخير 
وَتَحْسَبْهُ قذْعَش آخِرَعَمْره نا كَانَ كذ أَقَى الجَميِلَ مِنَ الدّكر 
فَقَدْعَائنَ كُلَّ الدَّمْرِ مَنْ كَانَ عَالِمآ ‏ حَليماً كريما فَأَعْتَيِمْ أطول العُمْرٍ 

وحيث 8 نتحدّث عن 0 3 الذين الشبكيّ فلن 3 ئر- الفكري؛ 

ودوانتك ا طكه ربت علا أن تلن الذء ع 

3 الجالة السياسية وما حوته من أحداث جسام . 

. الحالة الاجتماعيّة» بمختلف مكوناتها‎ ١ 

الحالةٌ الاقتصاديّة» من شئّى مظاهرها. 

 :‏ الحالة الثقافئة ل 

وقبّل الدّخول في شيءٍ من وضْف الحالات الأرع» يحْسّن بنا أن نحدّدَ العصر الذي 
عاش فيه «تاج الدين السبكيئٌ». والمعلوم أن التاج قد عاش مِنْ سنة 717 - ١/ا/ا‏ ه. 

ويَعني هذا أنَّ شَيِْكَنَا قَدْ وُلِدَ وَنَمَأَ نّم مَاتَ فِي عَضْرٍ التّلاطين المّماليكء وَإِنْ شِبْنا 


التحديدٌ قلنا: في عصر المماليك البخريّة» والذين امتَدَّت مدَّةٌ حكمهم من سنة 
851-44 ه17 . 


0 علا شرو او العلل ارو ١/ول ٠: ٠١69‏ 


ا 


الحَالةٌ السَيَاسِيَهُ في عَصْرٍ سَلاطِين المَمَالِيكِ 

حي ترم أنَّ سلطان المّماليك قَامَ عَلئ أنقاض دَوْلَة بتي أَيُوبَ في مضرّ 
المخروسة. وذللك جف عقب مقثلٍ السَُلطانٍ توران شاه ابن أيوب بْنِ محمد أن أبي خرن 
اثونت6 الكلك دا سَئْف الدّينَء أبي الفح بن الصّالح بْنِ الكامل بْنِ لعَادِلٍ 

وكان السلطانٌ توران شاه قد تسلطّن ب «دِمَشْق» في يوم السّبت» مستهلٌ شوال سنة سَبْع 
وأربعين وستمائة: وجلسن غلى تخت المُلك بيعل قذومة دن !الْمَنْصُورةَ قريب تكوومياط ب 
لتِسْع بَقِينَ مِنْ ذي الْقِعْدَةٍ من السنة المذكورة . ظ 

ومات قتلا في وم الجمعة سادسَ مر سنة ثمانٍ وأربعين ولي 1 وبموته 
انْقَضْتٍ القولة الأيُوبية الكرديّة . 


وأيًا ما يكونُ سبّبُ قَنْلء فإنَّ المصادر التاريخيّة تخكي أنَّ أمراء المماليك أَجْمَّعوا 
على تولية شّجَرة ادر أرملة نَجْمٍ الدّينِ أيُوبَ والدٍ توران شاه مقاليد السّلطنة . 

ولّمْ تَطّلْ مدّةٌ شجرة الدُره في السلْطّنة» فإنّها خلَعَت نفْسّها ‏ بعد ظهور كراهية 
الناسء» لأنْ كولاه آغوأة جم فكا نت قد نيا كما نت يها . 

شم اص عرش السّلطنة بعدها أيبكُ التركمانيٌ» الصالحييٌ التركيئٌ» المَلِكُ المع عد 
الدِينٍ أو العرٌّ صاحبٌ ل ب«مضرًا. ش 


وكادإيك ارد كر عاط وزكر امتتويم ارد ووو سهارة ام 
الذي 


3 
ل 


وق20 ليث ليحر الذة غيع الخللكة وتروّج بهاء ومات قتيلا يها مع جواريها في 
نئل الا ريغا رابع عشّرٌَ ربيع الآخر سئة خمس وخمسين وستمائة”؟ '» وكانت مدَّنه سبْع 


)١(‏ المقريزي »7"59/١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان د وفوات الوفيات 2117/١‏ والصفدي: 
الوافي بالوفيات 557/٠١‏ . 

(20 المدرسة المعزية: عمرها «عز الدين أييك» - برحبة الحناء بمدينة مصر مما هدمه من قلعة الروضة . 
ينظر : المقريزي : الخطط ”7/ ١85‏ . 

() ابن شاهين الملطي : نزهة الأساطين ص 14 . 


>39 


5-57 ويل 24 لايق وتاالرة ا 


ول بش لله ملع الث الطول: أ اح اقل يمرت اد م 


لاسي 5-5 ا 


لمن سن مع وخيين وستالة. 

وهو لني قام ب بنصرة الإسْلامء م جاء التَتَادُ إلى ا المسلمين: لت هولاكو 
مَلَكهِمٌ بِجَيْشِ عظيمء وكان له اليد اليضاءً في دَحْرهم ورد كيلهم . 

وخيْرُ مَنْ صوّر هذا البلاء العظيم العلاّمة ابن الأثير الْجَرّرِيُ في سفره الجليل 
المعروف ب«الكامل) حيثث قال * 

سي ود سيا جين الهده عسوم ور يي بدن 
بهاء ومنها روم م الفرنج لهم | الله - من المغرب إن لشّام وفَصِدَهمِ ديار مصرًء 
وامتلاكهُم ثُغْرَها ‏ أي دمياط - وأشرفث ديار مصر وغَيْرها علئ أن يَمْلِكوها ‏ لولا لطنفٌ 
سا يري و 


الإسلامية وكان ابتداؤهم كلميو بلاد د الدّولة الوارزمئة: ا كان 
الَنِي أحل بالبلاد الإسلامية كوارث فادحة . 


روى المؤرّخ ابن الأثير حادثةً دالّةَ على مبلغ وااثر ل هلاني هن الرحت والانهيار أمام 


.7178/7 ابن دقماق: الجوهر الثمين 251/7 المقريزي: الخطط‎ )١( 

00 وأشير هنا إلى |أبيك كان قد . أشرك معه فى الملك الأشرف موسى بن يوسف بن يوسف بن محمد بن 
أي تكرويق اوم قلعا لالنئة انائن لكردمن ليت الأبرى» كن ايك خلب» وسعنه شن مات 
بعد ذلك. ينظر في ذلك: المقريزي: الخطط 7777/7» السيوطي: حسن المحاضرة 587/7. ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة /١/‏ 00 . 

(0) ينظر: ابن دقماق: الجوهر الثمين 208/7 المقريزي: السلوك »517/١‏ ابن إياس: بدائع الزهور 
١‏ ,. 


الجيُوش التَّتريّة» وهي أن المغوليَ يدخل القرية من القرئ وبها جمع كثير من الناس» فلا 
ذال يقتلهم واحداً بعْد واحدٍء ولا يتجاسّرٌ أحدٌ أنْ يمدّ يده إلى ذلك القارس”""". . . إن 
إنساناً منهم أَخَذَ رَجلاً: ولح يكن مع التتريّ ما يقتله به فال له : مرا هي دض 
ولا تبْرَحْ» فوضّع رأسّه على الأزض» ومضى التتريتٌ فأخْضّرَ سَيْفا وقبّله به)'" 


لقد أَضَمَرَ هولاكو الدَّمَارَ لبلاد الإسْلام» «فعرّمَ على السَّيْر نحو الشَّامء فرَحَفَ 
شمالاء وأعمل السَّيْف في سكانٍ المّؤصل وَحَرَّانَ والوُماء ثم أَزْسّل هولاكو إلى ملوك 
الأيُوسن بالشام ترعيهم ويهدّدهم بالفناء الام إذا هم لم يمهّدوا لزحفه بالإسراع إلى 
طاعته» وانتشر الذّعْه بالبلاد الشامئّة والمصريّة كذلك. وجاء هولاكوء فاستول على 
حلب؛ ثم دمشق وغيرهما من البلاد الشاميّة الواقعة بينهما بينهماء وبعث إلى السُلْطان قطز سفارة 
تخمل الوعيد وانَّهْدِيد وتَطلب الطاعة المُطَلَقَة وأجاب قُطر الحُوَارِْمِيُ الأضلء إجابة 
عند مقط ةذ قر الشقداةالمذول اانا ياكساً لما اشركة حكير خا بالدزلة 
الخْوَارِزْ ميّةِ . .72" . ظ 


وتتوالى الأحداث» فينادي السُّلطانٌ قط بالقتال» ويَردْفع راية الجهّاد في سَّبيل الله 
فيجيبه خلائق» ثم أَرْسّل طلائعه من القاهرة بقيادة الأمير نيبزسن. البندقدذاريٌ الذئ يرحت 
- بدَؤْره - إلى قرب عَزَّة فيصدٌ طلائع المَغول؛ ثم لحق قُطز بطلائعه السابقة: وتفاوّض مع 
لسن الذين كانوا قل احْتلُوا أماكن من م السام وذلك ليَسْمّحوا له باختراق الأراضي 


)١(‏ ما أشبه الليلة بالبارحة! فما يحدث الان في «البُوسنة والهَرْسّك) ما هو إلا أنّوُ جد شيهِ بما كان من 
المخول والصليبيّينء فقد تحالف أعداء الأمْسٍء علئ هدم | الإسلام؛ فالتاريخ يعيدذ نفسّهء و##لن 
ترضى عنك اليهود ولا التصارئ حنى نتبع ملّهم4: وقادة الغرب يصيحول : دمّروا الإسلام» أبيدوا 
أهله. وقد تحقق قوله ككل : اتداعئ عليكم الأممُ كما تداعئ الأكلة علئ قضمَيها. .. الحديث» نعم : 
أصبحنا في ذيل الأممء قدم المسلم أنجس من دم بغوث » م حورن ور و الحيوانء فكم 
من مستغيثةٍ ولا معتصم : ظ 

واللتسبنن و الجن تبي ةحزان التكير ام اللنلتيوقن 
وقد أصبح جليًا عند كل من له أدنى نظر وي ا 
ب«النظام العالميّ الجديد»؟! فهل يَعِي المَسْلمُون الدزس؟! أم نظل تصرح : واإسلاماه! 
(5) الكامل: 5949/١١(‏ 
(؟) د. إبراهيم أحمد العدوي: تاريخ العالم الإسلامي ص 2777 ط. جامعة القاهرة 19487 . 


١ 


اللكاخلية > عن يلغت ون وقل د نحت مفاوضاته برغم ميْل تعض الصليبيين إلى 
فبخاللة المخول: 

وقد وَصَل قُطز إلى يباه" في سُهولة وسُرْعَة . 

كات اعين ع" : وذلِك في يَوْم الجمعة اين والعشرين مق رفقيان 
سنة ثمان وخمسين وستمائة”' ا -- أعر الله السام ل المسلمين بعك أن :نادت 
رحئ الحؤب» وكان قط يصيح صر صَبْحَنّه اللي كتبَها لهُ تاريخ : «واإِسْلاماه)» ويذعو ربّه : 
ايأالله! انصر عَبْدك قطز علئ التتار»» فأنَالهُ اللَّهُ النَضْرء وكَطَمَ دابر القَوْم الَّذِين ظلمُواء 
والحمدٌ لله رب العالمينَ. 
< وبذلك الْكسَرَتْ فلول التّتَاره واندحَرث هجمائهم بَعْدَ أن أذاقُوا البلادَ الإسْلاميّة 
الوْعْبَ والكَرْفَء فجاءتهم الزلرَلَة وهرّمهم اللَّهُ بَعْد أن كانوا لا يُعْلِيُون. 
وفي نشْوَةٍ هذا النّضْر العَظِيم فيل السّلطانُ قط وأقام موقي انه كاده قال ادن 
فين الملط 1972 بعالك قنك يتك عزون« ادل قنز ولخو له القاحو ةقدو أما سرس 
. البندقداريٌء الملكُ الظامه ركنٌ الدَّينء أبو المَنْحَ ف«كان ملكا شهماً جليلاً. . . تَسَلطن في 
ومح ا يا ا يم 
لاود د ااا ا نا 


المظفر لطر اه أن يزيل عَنْهُ هذه السِّبَّهَ فعمل 1 الخلافة العامة فأعادهًا إلى 
الككوة سنة 31403 هن بعْد أَنْ أزاحها المَغول بإِسْقَاطهم إِيَاها في بَغْداد سنة 55 ه. 


قال ابن إياس: «. . . ولو لم يكن من أفعاله الحَسّنة سوّئ رد الخلافة لبَئِي العبّاس 


)عقي ارون بالخور الشامي. ينظر: مراصد الاطلاع .741/١‏ 

(؟) هي بلدة لطيفة بين نابلس وبيسان من أعمال فلسطين» إليها انتهى عسكر المغول» فلقيهم بها 
البندقداري ريه وكان ذلك انتهاء فتوحهم. ينظر: مراصد الاطلاع ؟*/ ل/الاة . 

(9) ابن دقماق: الجوهر الثمين / اللي 00 تغري بردي : : النجوم الزاهرة /87/1/ا- 28١‏ ابن إياس: 
بدائع الزهور .7١57/١‏ 

(5) نزهة م 

(4) المصدر السابق 5/. 
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وإكرامه لَهُمْ ‏ بَعْدما كادّث أن تنقطع عَنْهُمُ الخلافة؛ لكفّى)"'' . 
ارم يك حل بار ين كز علَن ب كر إل لهم كوا يدي كذ ار 


0 مده أخرئ؛ در غاراتهم على العالم الإسلا ا عديدة ولكن سلاطين 


هذاء وقَدْ تعرّض العالمٌ الإسلاميٌ ‏ إلى جانب العَزْوٍ الي - إلى خطر لا يقل 

ضراوة عن خطر المغول» وهو ما عرف بالحملاات الصَّليربّة والتن راح ضحيّتها كثية جذًا 
مِن الأزواح» حي ا ستمّكت قرنيّن كامليّن من الرّمان من 54٠0 44٠‏ ه. وحَيِْتٌ إِنَّ المثرة 

اي 0 8 ل /871 هد في ني : تهمناأ ا ل تعض 

كفل يا له تخا من اديع م ا جز من الجر الي حم ره 
السلطانٌ الناصر محمد بن قلاوون: 1101 ١4‏ انم يتن نينا ون غانا اشرق 
نتحدّث عن أحداثها السياسية ا 

أما الناصرٌ لاؤوون فيد سيد 1 قلذوون الملك الناصرٌء ناصِرٌ الدَّين» بُو المعالي 
ابن المنصور. نعته ابن شاهين الملطئٌ بقوله : (صاحت العمائر الهائلةٍ والآثار الطائلق من 
ذللقه؟ :القضية الأبلق بالقلعة: والجامعٌ بهاء 'والايوان المعظّم وغير ذلكٌ من نم9 , 

وهو السُّلطانٌ النَّاسِعٌ من ملوك التُّوْك المماليكِ بالدّيار المصُرِيّة. ولأن هذا العصر 
الذي نتحدّث عنه ‏ كان يموجٌ بالاضطرابات وكثرة الفِئّنْء فقد رأينا صراعاً شديداً على 
الملطقييق أقراء الممالياف: 

ولا أدلّ على ما نقولٌ إلا ما حَدَثَ من سَلْطنة النَّاصرٍ محمَّدٍ بْنِ قَلاوُونَ» فَمَدْ توَلَى 
السّلطئة ثلاث مبّاتي» كانت كالاتي : 

الأولى: من سنة 597 - 5955 ه: 

وقد كان الناصرٌ وقتها صغيرٌ السَن» ار 0 
فيها أن تُتَحَمّل إدارة دولةٍ واسعة الأطراف؛ فضَّلاٌ عن أن يفضٌ النزاعات والاضطرابات 
)١(‏ بدائع الزهور: ."41١/1١/١‏ 
0( نزهة السلاطين ص 285 وينظر: ابن تغرئ بردى ٠‏ النجوم الزاهرة 25١/8‏ بدائع الزهور 1/١‏ 


ذا 


الثائر : ين مماليكه. لذلك قَقَّد خُلِعَ بد سنة من توليته» وأقيم مكانه السُلطاكُ كتبه 


المنصوري التركيٌ» ألملك العَادِل. 

التَانِيةٌ: من سنة 594 7١8‏ ه: 

فقد خلع العادلٌ كتبغا في سنة ست وتسعين وستمائة ثم تولئ مكانه المَنصورٌ لاجينٌ؛ 
الذي نعته ابن شاهين الملطيٌ بقَوْله: «... الملكُ المنصورٌء أبو المَبْح حسام الدّين 
صاحت تجديدك عت ابن طولون: ور ا وو 00 ال . ثم ما لبت أن قتل 


2 


0 9 ذلِكَ سنة 194 ه بعد أن إلى (ا 002 0 ات أ ما ف 
ون و نفي ريع سمو و مايمر 


ومن هنا كانت عودّةٌ النّْصر قلاوونٌ للمرّة الثَانية» وكانَّ أهدٌ ما يميز تِلّك الميْرة الي 
َسَلْطّن فيها النَّْصٌ للمرّة الثّانية ما وقَمَ َنَهُ وين التََارٍ مِنْ مناوشات التَهَتْ بِحَرْب دَارَتْ في 
كان عيملت" "انترعاتت نويه المونية قد احرف بالكاى عن ميتكريه .ركان 
ذلك سنة 199 ه. ظ 


ولكنً الناصر لم يسْتَسْلِم لِهَزِيمَةٍِ جَيْسْه أمام التتار» فلذلك لما علِم برّخْف التّتار مكة 
أخرئ من جهة الشَّام وعلى رأسهم غازانٌ ‏ أعدّ عُدَّته وزحّف إلى الشام» فاجتمع الجيشانٍ 
المصرييٌ والشاميئٌ لقتال التّتاره ثم وقعت الواقعةء بين الجيشيْن الإسلاميّ والتتريٌّ في «مرج 
راهط»””» والَتِي انتهّت بِهَزِيمّة التََّار بعد أن قَتَلَ المُسْلِمونُ نضْمَهم . 

بيذ تيان الثايسس قلاؤوة 137 لعز وطن لد :إل آذ الآمر يدا كدر نيول سملن 


.9١ نزهة الأساطين'ص‎ )١( 

(؟) وهي قلعة حصينة جداً في لزنت لكام دج تراحي اناق الفا بين اكلا تعر لقلرّم وبيت 
المقدس» وهي على جبل عال. ينظر: مراصد الاطلاع ١١59/7‏ . 

(6) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 8/ 2١1١5‏ وابن إياس : بدائع الزهور 401١/١/١‏ . 

(4) بفتحتين» وميم ساكنة» وياء مثناة من تحت خفيفة» قيل: هي قرب المؤتفكة وأن أهل المؤتفكة لما 
نزل بهم العذاب سلم منهم مائة فأسرحوا الو سلية فسكوهاء فسميت «سلم مابةك ثم خففت» 
سل بلدة في ناحية البرّة؛ من أعمال حماة» بينهما مسيرة يومين . ينظر: مراصد الاطلاع 
ايد 

00 لزع بع ثم السكون ‏ هي الأرض الواسعة فيها نبت كثير» ومرج راهط: ناحية من نواحي 

مشقى. ينظر : مراصد الاطلاع ١155/7‏ . 
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0 هء فقد حَدثّت فتنة عَظيمَة”'' بين الناصر فلارُون و وتييرسن الجاشتكير والثانبسلان» 
وانتهت بِخَلم قلاوون في سنة ثمان وسبعمائة» 5 المظفّر بيبرس الجاشتكير التّاني» 
وكيك جره الناصر قلاوونَ إلى «الكرك» وتنازّلهِ عن السّلطئة . 

الثَالئَةُ: من سنة 9١1-١5/ا‏ ه: 

تاق النامرة علئ بيبرس الجاشتكير» مُطالِيينَ بالنّاصر قلاوونَء فكانَ لَهُم ما أرادواء 
وعادً النّاصرُ إلى سَلطَنتِه للَمَرّة التق ثم قبضّ علئ بيبرسء» فَحُمل مُقيداً إلى المَلِكِ 
النَاصِرِ» فسَجَنَهُ حَنَّى فالقم 


سير اس 


وقد انَْسَمَتْ هذه الَيْرَةُ اَل يتَعلّق النّاس بِقَادوُون: وتَمَسكهِم به بسبب ما عانؤه من 
كثرة الاضطرابات» على أن الملك الناصر أخكم قِبضئّه على م امون وأذال الظُلْم 
ا ولحت العامة المملوكيّة أؤْج قوتها شي عهدِه: اد در بع العالم الإسّلاميّ 
آنذاك . 


ولم ير الملك النّاصر قائماً علئ سرير مُلْكه إلى أنْ وافته منيّته» وذّْلِك سنة إخدئ 


وأربعين وسبعمائة ) وكانت مرك الأولى والثّانية نخواً من ثلاث وأربعين ا 


وبِمَوْت النَّاصِرْ قلاؤُونَ دخَلَتٍ الدّولةٌ المملوكيّة مرحلةً جديدة على النقيض مما 
سبق, إِذْ إن المدّة السابقة - 748 - ١4١‏ ه ‏ هي الفترة الذهييّة لدولة المماليك» وأمًا فترة 
أولادٍ الناصر قلاؤُونَ وأحفاده وهي ما بين سنة 1754١‏ - 784 ه فقد كانث مضطرمة بالصراع 
على السّلطة» ولذلك فقد تولّى بعد النّاصر سبعةٌ سلاطينٌ مِنْ أبنائه» يتولّئ هذا 0 
زهكذا دَوَالئك: 

ولقد رُزِيْءَ العالم الإسلامنٌ ‏ على كثرة اصطراباته وأحداثه الجسّام ‏ بحدث جلل» 
زاد من همومه وأشجانه» ألا وهو «الحملة الصليبئّة الكبْرّئ» على مدبنة «الإسكندرية», 
وذلك سنة /31/ااه_ مء حيث قام بها ملك فُبُرس يُطْوْس الأول لوزجنان بَعْد أن 
مهّد لحملته تلك برحلة واسعةٍ يستنهضٌ فيها عزائم الأوروبسّين» ويشحنهم ضد الإسلام 


)١(‏ تنظر تفاصيل هذه الفتنة في: بدائع الزهور »57١ - 47١ /١/١‏ والنجوم الزاهرة 175/4 وما بعدهاء 
ش ود. سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام ص 2١١7‏ وما بعدها. 
(5) نزهة الأساطين ص 87. 
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والمسلميق»: وقد حت دعوت :قن 'استقطان» كثير موث ل والاكدادايفه اللشرةه 
والحرييّة والماديّة 0 الحَشْد في جزيرة ا(رُودسَ 0 اتيييدا لاختيار أضلحَ 
جل يُمْكِنْهم من خلالها تواجية ض'بةٍ قفاأصمة لباواد السادم ووقع اختيازهم على تغر 
ال وو سي ل ماح ريام 
وبي أكتوير من ال 00 ذاتهاء وانساتث م فى 17 المدكة يد دون 00 
ويُكيُونَ الخانات» ويُدمّدُون المنازل» ويعتدُون علئ كل من صادفهم من النْسَاءِ والأطفال 
والشّيوخ» ويَنْهَبُون كل ما وصَلت إليه أَيْدِيهِمْ مِنْ بَضائِعَ وأمْوال”'". 

ال يي ا 0 كراب مين اود 01م ني 
حك من القاعد ءة لإثَاذ الإمكندرية» ويقاك م ل ا 
خنكة الات أسير امنهم المَسَلِم والتتلكة واليَهوديٌ والبهودفة والتصضجرانتة 
والنضراكة ب 

وبَغدء فين خلال هذه الجؤلة تين لنا أنَّ الحالة السّياسيّة لهذه المَيْرهةَ كانث غَيْر 
00 يكن الأ في القّم ‏ اتبعية ‏ أحسَنَ حالا ا كانت تمز يه يطير. فكان له 
| و بذ قث نيا حال لتر لش سيّة» والَنى صوّرت الأحداث التي نرت 





)١(‏ قال القاضي عياض: هو بضم أولهء وغيره يقول بفتحهاء والدال مكسورة بآتفاق» وكلهم قالوا بسين 
مهملة» وفي كتاب أبي داود من طريق الرَّمْلىٌّ: بالشين المعجمةء وهي جزيرة ببلاد الروم» تقابل 
الإسكندرية. ينظر: مراصد الاطلاع 155/7 . ظ 

(*) المصدر السابق نقلاً عن المقريزي : السلوك: 


ا 


الحَالة الاجِتِمَاعِيَةَ في عَصْر سّلآطين المَمَالِكِ 


ممًا لا شكٌ فيه أنَّ الحالة الاجتماعيئة عيّة لأيّ عَصْرٍ إِنّما هِيَّ انطباعٌ وأَنّد للحالة السياسية 
لذات العصرء من اضطراب واستقرار . 
وإذا أزدنا اللجدارم الاجتماعي لخصره فلن نجدَ خَيْراً مم 00 أخخدّاث 
العصر نفسو ومتُ به اضطراباته وتقلائه وهذا يَعْنِي أن وصف المقريزي” ' أدق من 
غيره» فهو أخبر بمجتمّعه» وقديها قالوا: أَهْلٌ مكّة أَدرَ رَى بشعابها . 
وعَلَيْه فإنّ المقريزيّ قسّم المجتمع - في. ذلك العصر - إلى سَبّْع طبقاتي. إذ يقول 
في «إغاثة الأ له «اغعْلَمْ ‏ حَرَسَك اللّهِ بعينه الي لا تَنَام - أن النَاسَ بإقليم 
با أَهْل الدَّوْلة . 
والقِسْمُ الثاني : أَهْلّ اليَسَارٍ من النّجَاره وأولى النغمة من ذوي الرفاهية . 
والقسْم الثَّالتُ: الباعةٌ. وهم متوسّطو الحال من التّجَّاره ويقالٌ لهم: أَصْحَابُ البَرّ 
ويُلْحَقُ بهم. أصحابٌ المعايش وهم السُوقة 
والقِسْم الرَابعٌ : أَهْلُ الفلح» وهم أهلّ الرّراعات» والحرث وسّكّان القرى» والديف . 
)١(‏ هو أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تق الدين المقريزيٌ: مؤرخ الديار 
المصرية. أصله من بعلبك» ونسبته إلى حارة المقارزة ‏ من حارات بعلبك في أيامه ‏ ولد ونشأ ومات 
بالقاهرة. ومولده سنة 55لا هه ومن أشهر كتبه : «الخطط» و«السلوك» وغيرهما مات سئة 8506 ه. 
ينظر في ترجمته: الشوكاني: البدر الطالع 9/١‏ ومعجم المطبوعات 8/ا/1. والأعلام ١//ا/77‏ . 


/ 


ا 
والقسم الخامس : المدراعة وحم 0 الفدياي وح العلم, والكثيذ من أجتاد 
الحلّقَة ونحوهم . 


والقِسْمٌ السَّادسٌ: أَرْبابٌ الصّنائع» والأجراء. وأضحاب المهّن.. 


ل 
و 


والقسْم السَّابِعٌ : ذَوُو الحاجَةٍ والمَسْكنة والسّؤال» الَّذِين يتكمّمُون النّاسء ويعيشون 
منهم)” ''. 

ركذا يكن اذ السعه و عش السواكيك ا اتتكيداً اناد للد علدنا 
0 الأخرئ في تركيبها ومميّراتها» ويمكن تقسيم هذه الطبقات السّبْع إلى أربع طبقات 
فقطء. وهي1: / 

الطبقةٌ الأولى : أهلٌ الحُكم من المماليك والأمّراء ومِنهُء السّلآطين. 

الطبقة الثاني : أهل العلم» وهم منْ يُطَلِقُ عليهمُ المقريزيٌ المُعَمّمِينَ) . 

الطبقة الثالئة: عامّة طوائفب الشَّعْب من: تجار وفلاحين» وأصْحاب حرفي 
وعوام . 

الطبقةٌ الوَابعةٌ: أَهْلَّ الدّمّة» ويضافٌ إليهم الأقليّاتُ الأجنيّة . 
الطبقةٌ الأولئ : أَمْلُ الحُكم : 
ظ وهنا قد تثار مسألة هامّة جذّاء وهي كيف ساغ لمملوك أن يرتقي منبر الحكم. مع أنه 
شرط في الخليفة أن يكون حرًا؟ 

ونقول: نعم قد اشترط الآثمّة فيمن يقوم بأمر الخلافة الحرية؟ لأن الرق نقص ومهانة 
فالعبد مستحقر في أعين الناس لا يهاب ولا يخشىء فلا يمتثل أمرهء ولا يطاع قولّه. 
مشغولٌ بخدمة سيده وقضاء حوائجه لا يفرغ لهذا الأمر. 

ولحكق: 

نحن إذا تقصينا النصوص الشرعية» وإجماع الأمّة علمنا أن الشّريعة الإسلاميّة اعتبرت 

الخلافة على شكلين متضادين : 
أحدهما : أصلي ومطلوب . 
والثاني : اضطراري 


((١)«إغاثة‏ الأمة؛ ص 1/١‏ ه0٠‏ 
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فالشكل الأصلي المطلوب هو انتخاب الأمة خليفتها بحيث تجتمع آحادها وأهل 
الحل والعقد والرأي والبصيرة منهاء فيتباحثون ويتشاورون ثم ينتخبون الخليفة مراعين فيه 
شروط الخلافة الشرعية ومقاصدها الأساسية غير ناظرين إلى الوجاهة الذاتية والجنسية 
النسبية بل يرجحون كفاءته من أي بيت منهم كان؛ إذ الشريعة تعتبر في الانتخاب شورى 
الأمة لا جنسية الخليفة وعشيرته ونسبه» وقد تأسست الخلافة الراشدة على هذا الأساس 
الجمهوري» فانتخاب الخلفاء الأربعة كان انتخاباً شرعياً وجمهورياء ولم ترع فيه الجنسية 
والقبيلة والعهد ألبتة» ولو روي فيه شيء من هذا لبقيت الخلافة في بيت الخليفة الأول» ولم 
تخرج منه إلى آخر الدهر ولكن لم يكن شيء من ذلك . 

وأما الشكل الثاني: وهو ما إذا تغلب متغلب بقوته وعصبيته» فهجم على كرسي 
الخلافة ‏ وهذا عين ما حدث هنا » ولم يترك مجالا للانتخاب» فحيئذ ماذا يجب على 
الأمة إذا كان المتغلب غير أهل لهاء مظالما وفاقداً لشروطها؟ 

هل يجب عليها أن تخرج عليه وتقاتله؟ أم يجب عليها أن تطيعه وتنقاد له وتؤدي 
إليه الزكاة» وتقيم وراءه الجمعة والجماعة؟ 

ولما كانت هذه المسألة من أهم المسائل الحيوية والأساس الاجتماعي لحياة الآمة لم 
تكن الشريعة لتغفل عن هذا الشكل من الخلافة» وتترك الأمة فيه بلا هداية ولا بصيرة» ولذا 
نجدها قد اهتمت بها أشد الاهتمام» وبيتتها بيانآً وافياً بعبارات واضحة» ونصوص صريحة . 

فإذا استولى مسلم بقوته وشوكته وعصبيته على الخلافة, وتمكن فيها وقامت حكومته. 
وقوي أمره ‏ وجب على الأمة أن تطيعه وتسمع له وتخضع لخلافته مثل لو كان أصابها 
بحق» ولا يجوز لأحد الخروج عليه» ومن يفعل ذلك يقاتله المسلمون. ويعينوا الخليفة 
عليه مهما كان الخارج ذا فضل وصلاح وكفاية؛ لأنه مفارق للجماعة.» وخارج على 
السلطان» . 

وهذا الشكل الثاني لتولي الخلافة أو الحكم وهو «الغلبة» ‏ حدث لدولة المماليك» 
فقد قفزوا على كرسي الحكمء وذلك على أنقاض دولة بني أيوب بعد ضعفهاء وخورهاء 
ومع هذا فقد كان للمماليك ماثر يفخرون بها أمام التاريخ» يكفيهم ذبهم عن بلاد الإسلام» 
ودجرهم خطر المغول والصليبيين - بغض النظر عن كونهم ‏ المماليك ‏ عبيداً أو أحراراً . 

نعود إلى الحديث عن وصف طبقات المجتمع المملوكي في ذلك العصر : 
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ونبدأ بطبقة «أهل الحكم : 

كان الحكام أغراباً عن البلاد وأهلهاء فلم تربطهم بأبناء مصر والشام رابطة الأصل أو 
الدم أو الجنس» مما جعل المماليك لا يشعرون في كثير من الأحيان بروح العطف 
والتجاوب» لذلك فقد نظروا إلى الرعية على أنهم أقل درجة» وأجدر ألا يشاركوا في الحياة 
العسكرية» أو النيابة الحكومية 

ولما كان السلطان في الأصل مملوكاء فقد نظر إلى بقية المماليك على أنهم إخوانه 
فاهتم بهم» وحرص على تربيتهم تربية خاصةء تقوم على إعدادهم بدنياء وفكريّاء فإذا 
اشترى السلطان عدداً منهم خصص لهم أماكن يعيشون فيهاء ويتردد عليهم فقهاء يعلمونهم 
الدّين الإسلامي وعلومه» فإذا شب المملوك عن الطوق» وبلغ سن البلوغ بدأ تعليمه فنون 
الحرب والفروسية» فإذا ما انتهت مرحلة التعليم خرج إلى مرحلة أخرى» وهي مرحلة 
الخدمة السلطانية» ثم هكذا رتبة بعد أخرى حتى يصبح أميراً أو «سلطاناً مختصراً» على قول 
القلقشندى”* . 


ولما كان المماليك ينظرون إلى غيرهم نظرة دونية» فلم يحدث أن تزوجوا من سكان 
مصر والشام» واختاروا زوجاتهم وجواريهم من بنات جنسهم اللآئي جلبن عن طريق 
التجارء بل حذرت حكومة المماليك من انتقال مملوك من المماليك عن طريق البيع إلى 
«كاتب أو عامي) أي إلى أحد من غير طبقة المماليك» ومن خالف ذلك التحذير تعرض 
للأذى ينه ظ 

ومع كل هذه العزلة» فقد رأينا بعض سلاطين المماليك يستعين ببعض المصريين» 
فجعل منهم أمراء مقدمين» بدلا من المماليك» وكان ذلك في فترة حكم السلطان الناصر 
حسن بن محمد» واعتذر عن ذلك بقوله: «إن هؤلاء مأمونو العاقبة» وهم في طى علمي» 
وحيث وجهتهم إليه اتجهواء ومتى أحببت عزلهم أمكنني ذلك بسهولة» وفيهم رفق 
بالرعية» ومعرفة بالأحكام»” ”". 


)1( ذ. شيعيل عبدك الفتاح عاشور: العصر المماليكي ص حضة زقلا عن القلقشندي : صبح الأعشى 
ا 
03( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 9/ 57 . (9) المفندز الياف 9/1 ان 


و 


ولكن سرعان ما ثار عليه بقية الأمر اء المماليك فقتلوه» ولم عكر لاحل يعد ذلك 
من المصريين بأن يتولى مناصب في الجيش . 

وخلاصة الأمر أن المماليك قد وجدوا الرعاية والرفاهية من سلاطينهم» بإغداق 
الأموال والأرزاق» وتخصيص أشهى الأطعمة. وأفخر الملابس . إلا أن أمراء المماليك لم 
يقفوا موقف المتفرجين» فكانوا يدسون أنوفهم في أمر السلطنة» حتى تخلوا ‏ في نهاية 
المطاف - عن كثير من صفاتهم الحربية» وانغمسوا في الفتن والمفاسد» وتمادوا في 
الاعتداء على الناس . 

وبالجملة فقد عاش المماليك على اختلاف طبقاتهم - عيش الرغد والنعيمء وفي 
قصور تجمع كل أسباب الترف» يزخرفون سقوفها بالذهب» ويهتمون بنظامهاء وحسن 
إدارتهاء على العكس من الطبقات اللاحقة التي عاش معظمها عيش الذل والهوان. 

قال تاج الدّين السبكيّ: «ومن قبائحهم ما يذهبونه من الذهب في الأطرزة العريضة 
والمناطق وغيرها من أنواع الزراكش التي حرمها الله عزَّ وجل وزخرفة البيوت سقوفها 
وحيطانها بالذهب» وقد لعن رسول الله كَل من ضيق سكة المسلمين» وأنت إذا اعتبرت ما 


يذهب من الذهب فى هذه الأغراض الفاسدة تجده ار مقنطرة لا يحصيها إلا الله 
تعالى»0" . 


الطَبقةٌ الثَانَُ : أَهْل العلم أو «المُعَمَّمُونَ) : 

كان لعلماءِ ذلك العَضر م هَيْبَه عظيمة: ومكانة جليلة. عند المماليك» ولم لا.ء وهم 
أربابٌ الم ا 0007 عَرَفَ المليك دي 0 0 م 0 ولذلك 
حاسمة 1 اما 50 ع وجدنا م الْنَّاصرَ محمد ين قلاوون ا 
«إني لا أخاف أحداً إلا شَمْسَ الدّينِ الحريريّ قاضي قضاة الحنفئة»”" . 

' عَلَئ أنَّ هله الطبقة باكادت فجيوبة لد كاقة ة الششة؛ ٠‏ فكَانوا يَلْجَكُون إليهم لقَضَاء 
)١(‏ ينظر: التاج السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ص 59 - 5١٠‏ 


(0) المقريزي: السلوكء نقلاً عن د. سعيد عاشورء العصر المماليكي ص 777. 
0 رحلة ابن بطوطة 8 . 


١ 


00 ف يك الحاكمة ‏ بل كان النّاس - لإِجْلالِهِمْ لَهُم ‏ يقدَّمُونهم في زحام 

ا د فك 

مه ويه لا تميل إلى السّلاطين والشكام؛ وتجاهد بالحقٌّ ولا تخشئ “فى الله و 

لايع ا تكن إلى حياة الدَّعَةّ والمناصب». والجّؤي وراء الثّرّواتِ والأموال الطائلة . 
إلا أن هذا التبجيل والاسخترام لأهل العلم أو (الْمَعَمَّمِين) لم يكن من كل الطبقات» 3 
وجدنا أمراءَ من المماليك ب دون هن الخلماف ويتعوّضون لهم بالتّد والتهَكُم؛ حت يلم 
بهم الحال لعن استصّدار مرْسوم من السلاطين بالمُناداة في طَدُقات القاهرَّة ألا يركب متعم 
فَرَسا!! 

ثم ما ليث الأمْرُ أن أنجلى . واستَردٌ العُلماءُ مكانتئهم, وَرَكِبُوا خيولهم”''. 
الطَبََةُالدَاٌَُِ: عامّة طوائفب الشّمْب (تجَار ‏ فَلأَحُون ‏ أصحابُ حرف - عوأةٌ) : 

التّحاد: 

وقد ل هذه الفئة على ار ورغد 5 العيش 5558 الثروات مالل التي 
رقت القلة والعري. 

«على أن كثرة الثروة في أيدي التجار جعلتهم دائماً مطمع سلاطين المماليك» فأكثروا 
من مصادرتهم بين حين وآخرء فضلاً عن إثقالهم بالرسوم الباهظة» لذلك لم يطمئن التجار 
لعيو ا دور عد ا سور و أن يغرقهم 

- الفَلأَحُونَ: 

وكانت هذه الفئة مستضعفة في الأرض» تعيش عيشة الخسف والذلٌ» ويثقل كاهلها 
المغارم والضرائب» من عرق جبينه» وتعبه المتواصل في زراعة الأرض وفلاحتهاء وقد 


)١(‏ ينظر: د. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص 18 وما بعدها. 
)١(‏ المقريزي: السلوك 55/5 نقلاً عن د. سعيد عاشورء العصر المماليكي ص 7754. 
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2 نعى التاج السبكي على السلطة في قسوتها مع الفلاحين» فقال: «ومن قبائح ديوان الجيش 
إلزامهم الفلاحين في الإقطاعات بالفلاحة» والفلاح حر لا يد لادمي عليه. وهو أمير نفسه . 
وقد جرت عادة الشام بأن من نزح من دون ثلاث سنين يلزم ويعاد إلى القرية قهراًء ويلزم 
بشد الفلاحة» والحال في غير الشام أشد منه فيهاء وكل ذلك لا يحل اعتماده» والبلاد تعمر 
بدون ذلك» إنما تخرب بذلك؛ لأنهم يضيقون على الناس فيضيق الله عليهم» . 

ولم يقف الأمر عند ذلك» فقد تعرض الفلاحون لأذى العربان'2 وبطشهم». وفي كل 
مرة يغير العربان فيها على الفلاحين» تذهب محاصيلهم ومواشيهم وتضيع عليهم. ‏ 

- أصحّات الحرّف: ظ ظ 

عج المجتمع في ذلك العصر ‏ وخاصة العذن الكرق تجمهور عريض من أرباب 
الحرف والصناعات من الصناع والتجار والعمال والباعة. والسقائين والمكاريين. 
والمعدمين. أو أشنأ المعدمين». وهؤلاء كانوا يعيشول حيأة قاسية من العنت وشغلف 
العيشن.: 

العَوَاهُ: ظ 

وهم سواد الناس الأعظمء وهذه الفئة ليست أحسن حالاً من سابقتهاء فقد كانوا 

وقد لاحظ بعض الرحالة الأوروبيين الذين زاروا مصر في عصر المماليك أن القاهرة 


)١(‏ وجدت في مصر في العصور الوسطى قبائل عديدة من العربان» وهؤلاء انتشروا في أجزاء مختلفة من 
البلاد»ء وبخاصة الشرقية والبحيرة والمنوفية والفيوم والمنيا وأسيوطء وكان هؤلاء العربان دائما أبداً 
مصدر فتن ومتاعب للحكام والمحكومين سواءء فارتبط تاريخهم في عصر المماليك بالثورات 
وحوادث النهب والسلب والاعتداء على الامنين من أهالي القرى والمدن حتى إن المراجع المعاصرة 
لا تشير إليهم دائما إلا تحت عنوان «فساد العربان» ينظر: د. سعيد عاشور: «العصر المماليكي 


ص 238273 , 
وهناك «عربان الطاعة». وهي طائفة من عربان الممالك الشامية» ولهم عادة بمكاتبة جليلة كال مهناء 
وآل فضل وأل مرة ونحوهم. ظ 

القلقشندي: صبح الأعشى 2770/7 ومحمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 
00 


و 


وحدها بها عدد يتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف بلا مأوى سوى الطرقات» وبلا ملاس 
سوى أسمال بالية» كذلك دهش البعض الاخر من كثرة الشحاذين بالقاهرة فى ذلك العصرء 
وقال: إنهم أحاطوا به من كل جانب طالبين منه الإحسان . 

ومع هذا الفحط وشظف العيش إله أن العوام كانوا يجدولن بعص العطف من 
السلاطين المماليك وأمرائهم. ولكن لكثرة 5-5 دفعهم الحال إلى احتراف السلب 
والنهب» وخاصة في أوقات الفتن والاضطرابات”"' 
الطَبقةٌ اليَابعَةُ: أَهْلّ الذمّة والأقليات الأجنبية : 

أما أهل الذمة فهم أهل الكتاب ومن في حكمهم من الاقليات الاجنبية ‏ ممن 
يعيشون بين ظهراني المسلمين» حيث دخلوا في ذمتهم. وخضعوا لسلطان دولتهم. وقبلوا 
جريان أحكام الإسلام عليهم» واكتسبوا بذلك التبعية لدار الإسلام» أو ما يشبه الجنسية بلغة 
عصرنا. 

وقد وجد في المجتمع المملوكي كثير من الجنسيات الأخرى مثل: الجركس». 
والمغول» والصين» والإسبان» والآلمان» وغير ذلك من الجنسيات الأخرى . 

وكان أهل الذمّة يعيشون في طبقة خاصّة مستقلة» وقد قدر عددهم في مدينة القاهرة 
وحدها ‏ وقتذاك - بعشرين ألفآء نصفهم من الأقباط» والآخر من اليهود”" . 

وكانوا على احتفاظ بجميع طقوسهم وطرق حياتهمء إلا أنهم ما كانوا يجدون متنفساً 
ا ظَل دولة المماليك» مما كان يحنقهم » ويجعلهم يقومولن بأعمال انتقامية. قال على 
مبارك : (اوفيها د ينه تمان ونسعين وستفانة تت أهن اليهود بلبس العمائم الصفرء والنصارى 
بلبس العمائم الزرق» والسامرية بلبس العمائم الحمر تمييزاً لهم فق المس ام 

ومما دفع أهل الذمة ‏ تحت السلطة المملوكية ‏ إلى القيام بالثورات والفتن» ومنأوءة 
حكم السلاطين ما لاقاه الصليبيون في الشام من هزائم وطرد عن ديار المسلمين» فكان 


() ينظر فيما سيق : د. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص 78. 
)7(١‏ الخطط التوفيقية 9١/١‏ . 
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على أن المماليك لم يقبلوا هذا التحدي السافر من المسيحيين» فقرروا طردهم من 
كل الوظائف التي يعملون بها.ء وطهروا تلك الوظائف منهم. وصدر مرسوم بذلك عام 
لقلا .وسرهانادنا تحون له النهى واسدي بويعوف الأمو إلى ها كان علي" . 

وأما الأقليات الأجنبية فقد كانوا جاليات مستقلة حسب جنسياتهم» وكانوا يقيمون في 
فنادق تغلق مساء كل يوم ووقت صلاة الجمعة» كما ضيق المماليك عليهم في اللباس 
وركوب الخيل”" . 


المجتمع الشامي في عصر : سلطان المماليك : 

ما كان المجتمع الشامي يختلف عن نظيره المصري في ذلك العصرء فقد كانوا 
9 مستضعفين يخضعون لنظام طبقي لا يرى أفضلية لغيره في قيادة مقاليد الأمور. 

فقد كان المجتمع الشامي على طبقتين رئيسين هما: الطبقة الحاكمة» المسيطرة 
صاحبة النفوذ» وهم المماليك. والطبقة المحكومة» الخاضعة للسلطان» المغلوبة على 
أمرهاء وهم أصحاب البلاد الأصليين من أهل الشام . 

وأما أهل الشام الأصليون فقد انقسموا ‏ بدورهم - إلى حضر يقطنون المدن الشامية» 
وبدو يرتحلون في عشائر تنتشر في بادية الشام» وكان على رأسهم «آل فضل» وهم من 
ربيعة» وقد امتدت منازلهم من حمص”"" إلى قلعة جعبر”؟2 إلى الرحبة» ويعني ذلك أنهم 
كانوا منتشرين على جانبي نهر الفرات بين العراق والشاه””". 


وقد حدث بينهم وبين المماليك خصومات بسبب مناصرة زعيمهم عيسى بن مهنا 


.757 د. علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليك البحرية ص‎ )١( 

(0) يراجع في ذلك المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص 04 . 

() حمص: بالكسرء ثم السكونء والصاد المهملة: بلد مشهور كبيرء في طرفه القبلي قلعة حصيئنة على 
تل عال كبير بين دمشق وحلب . مراصد الاطلاع 110/١‏ . 

(:) قلعة جعبّر: على الفرات بين بالس والرّقة» قرب صفين, مراصد الاطلاع /١‏ 770. 

(6) القلقشندي: صبح الأعشى 5/5 .7١‏ 
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للعان اانا وأدى الأمر إلى أن طردهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» ثم عاد فعفا 

وقد كان هناك قبائل أكثر ولاءَ لسلطان المماليك» منهم آل مرة في حوران» وآل علي 
في المرج والغوطة حول دمشق 

وقد حاول سلاطين المماليك استقطاب هذه العشائر البدوية» وضمها إلى النظام 
الإقطاعي. فأضفوا على زعمائهم ألقاب الإمارة» وأعطوهم إقطاعات في بلادهم. ثم 
ألزموهم بأمور يقومون بها منها: الولاء للدولة» وحراسة الطرق» والدروب ا 
وتقديم الرجال وقت الحرب""". 

لقد كان الشام بوتقة كبيرة» ضمت عناصر كثيرة مختلفة» فقد وجد إضافة إلى 
الشراذم العديدة من: الأكراد والأرمن والتركمان ‏ عصبيات أخرى عديدة» بعضها مذهبي» 
والاخر ديني» وكان لها دور مؤثر في الأحداث التي شهدتها بلاد الشام . 

اروم 

- الكسروانيون وهم من أهل جبال كسروان: وكانوا من النصيرية والعلويين 

06 وقد كان هؤلاء على عداء مع المماليك»: ويحكى أن هؤلاء ناصروا 
الصايبيين بالشام أثناء حصار السلطان المنصور قلاوون لمدينة طرابلس سنة 1117/8 م . 
مما أغضب قللاوونء فزحف المماليك عليهم فأدبوهم وكسروا شوكتهم . وتوالت 
النزاعات تباعاً بين هؤلاء الكسروانيين وسلاطين المماليك. حتى أدى ذلك إلى 
هلاكهم. فقد روى المقريزي أن الناصر قلاوون أقطع «جبال كسروان بعد فتحها» 
لبعض أمراء المماليك» فذهبوا إليهاء «فزرعها لهم الجبلية» ورفعت أيدي الرافضة 
عي 

؟ - التنوخيون: وهم بطون كثيرة قد اعتنئقت مذهب «الدرزية»» وقد تفرقوا في 
جهات متفرقة من لبنان» وهم كالكسروانيين تأرجح ولاؤهم بين المسلمين والصليبيين» 
ومن أشهر عشائرهم جماعة «البحتريين» الذين غضب عليهم بيبرس» فحبس بعض زعمائهم 


زمانا ثم أ طلقهم . 
)١(‏ ينظر: د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص .7١5‏ 
(؟) محمد كرد علي: خطط الشام ١155/7‏ . (9) المقريزي: السلوك 7/ .١7١‏ 
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وما زال فوس انين أخبازهع بحن أرسل إليهم حملة قوية اجتاحت بلادهم» ثم 
ما زال معهم السلطان الناصر قلاوون يعاقبهم ويضطهدهم إلى أن عاد ولاؤهم إلى 
الحمالنات+ 

وقد كان هناك فريق آخر من التنوخيين» وهم الأرسلانيون» وكانوا بالقرب من 
بيروت» وكانوا على ولاء لدولة المماليك . 

"- بنو معن: وكان ظهورهم في القرن الثاني عشر الميلادي» حين ندبهم أمراء 
السلاجقة لقتال الصليبيين على الساحل السوري» وقد أعطوا إقليم الشوف» وقد تحالفوا مع 
الشهابيين والتنوخيين . 

؛ ‏ الشهابيون الدروز: وكانوا يقيمون بوادي. «التيم»» وشاركوا في قتال الصليبيين 
والتتار. 

ه ‏ المتأولة: من غلاة الشيعة» وكانوا يقطنون شمال لبنان» وتنافسوا هم والشهابيون 
الدروز حول الزعامة على لبنان. أما موقفهم من المماليك» فقد تعرضوا لآضطهاد بسبب 
شذوذهم المذهبي. 

. النصيرية أو العلويون: وقد عاشوا في شبه عزلة في الشمال من جبل لبنان‎ - ١ 

الإسماعيلية: وهم الباطنية أيضاًء وكان لهم قلاع عديدة» وقد قاموا بدور مشهور 

في تاريخ بلاد الشام» وقت عصر الحروب الصليبية» فلم يتورعوا عن اغتيال كثير من 
الشخصيات الإسلامية والصليبية على خد سواء. وموقفهم من المماليك ظاهر العداء» فلم 
يرض المماليك عن هذه الفرقة بسبب شذوذهم المذهبي من ناحية. لذلك فرض السلطان 
الظاهر بيبرس ضرائب باهظة على الهدايا التي اعتاد أن يبعث بها الصليبيون إلى شيخ 
الباطنية . . ثم بدأ بيبرس في استقطاع قلاع الإسماعيلية قلعة بعد أخرى حتى استولى عليها 
لمعا غك الت أمرهم ببلاد الشام. وأقطعهم السلطان دلا ميت قلاعهم الشامية بعض 
الجهات في مصر ليعيشوا فيها"'' . 

كان هذا وصفاً للحالة الاجتماعية لعصر السلاطين المماليك» في مصر والشامء 
واتضح مما تقدم مدى الاضطرابات والمعاناة التي كان المجتمع يقاسيهاء في حين رأينا ما 
كان يعيشه السلاطين في قصورهم وأبراجهم العاجية المذهّبة . 


)١(‏ انظر فيما سبق: د. سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص 7١7‏ وما بعدها. 
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الْحَانَةُ الاقتِصَادِيّةٌ في عَضْرٍ سَلاطِينْ المَمَالِيكِ 


مما بس سَبَقَ ينضح للعبَانٍ أنَّ الحالة الاقْتِصاديّة في ذلك العَضْر لن تكون أَسْعّد حالاً مِنْ 
سَابِقتيها؛ يل إن النشاط الاقتصاديّ يتان تأئراً وافييعا ما يدث ص أضطراباتِ سياسيّة 
وتقَّاتِ داخلية . 

لفك كان عاقة التسكن. المصوة والكتاية. بعشو نتر ا روقطنا مق الكيتن: 
تسيب في ذلك عدَّة عوامِلَ منها 
١‏ - طبقيّة المجتمع : 

فقد عَلِمْنا آنفآ أنَّ المجتمع انقسّم إلى شرائح عدَّةِء فطبقة السّلاطين والأمراء 
المماليك بحم بالرفاهية» وبقية الشغب ينال القَُات الى لا تَحْفِيه؛ ون له 


: أَنْسَادُْ المجَاعَات والْأمْرَاض القتّاكة‎ ١ 
فقد انتشرث مجاعاتٌ وَجَدْتٌ شديدان» وسَبَبُ ذلك انحبامث الأمطار عَنْ أرض‎ 
وعابُ فياه نور اخيل؛ ثم .ها كان يعدت عن .سلس :ونه 'تشبت عن كثرة أعداد‎ 32 
وقد تَتَابَسَتْ نوباثٌ القخطٍ والمجاعات في مضْرّ والشَّام» وأرض الجزيرة»؛ روى‎ 
المقريزيٌ في أخذاك: شنة 598 .هه أن مجاعة كليدة أكل الَامرة بسببها الميْتة من المَوّاشي‎ 
والكلآب» وكدْرٌ مَوْت النّاسء وصاروا يَدْفِنُون المت دون عْسْلٍ ولا كفن قال: ولم‎ 
يقتصر الأَمْدُ علئ مضْرَء بل شملّ الشَّام أيْضاً؛ إذ دخل الشتاء» ولم يقع المطَرء فأجدبت‎ 


الأرضء وجفٌ العْشْبِء وارتفعت الأثمانٌ» كما شملث هذه المجاعة بلادٌ الحِجَازٍ 
ا 

بل يحكي ابن كثير عن مجداعة عام هء أن النّاسَ باعوا أولادهم وأَهليهة”" . 
ول سن 4ه حصّل طاعون عام وفناغ عظيمٌ عم ديار مضر وغَيْرهاء وقيل: (إنه لم 
يسبق مثلهء فخوّب أكثر البلادٍ ومضْر والقاهرة» وتعطل الزَزع بسَبّب مَوْت الفلحين» ولم 
يك اموب قاصراً عَلئن الأدَمينَء بل شمل الطاعُونٌ أيضاً الجمّال والكَيْلَ والحَمِيرَ 
والوشرى بالطو وعض الخاققابيي 18 . 
د الزلارن: ظ 
قال علي باشا مبارّك : «ومِن أهمّ ما وقع بها زلَرّلةٌ هائلة ابتدأث في شهر ذي الحجّة 
سنة اثنتين وسبعمائة» وأقامّت تعاود النّاسَ مدَّة عشرين يوماء فهدمت بالإسكندرية المَنانٌ 
وكثيراً من الأبراج وَالأسْوَارِء وفاض ما البَخْر ح حَتََّا غدّقّ البساتينَ» وهُدِمَتْ بالقاهرة عدَّة 
بذارية نعرات وساعة» رودق التجيل المقطّم» وسقطظت الدُورٌُ على النّاسء ومات كثير 

من أهْلها اي الوَدْمء وخاف النّاسء وَخَرَجُوا إلى الصّحراء» وَاتّصلتْ هذه الزلزلة بأَغْلَبِ 

بلادٍ الشّام” 

وقد أَعْقَبَ هذا الزلزال ريح سوداغ تلمّح الوْجوه» وَظر الثامرة أن الساعة قك افتريت؛ 
وأَنْشّدَ بَعْضهم : [السريع] 

رتت الأتفاع كنات النورظ. #واتبلسواالية لعَزِيزٍ الخكب: 

لْيَذَْكُرُوا مَمْ خَرْفهِمْ 07ت و وعياة 

وبَعْدُء فقد كانت الحالةٌ الاقتصاديّة مزعزعةٌ مضطربةً» عانى النَامُ من ويُّلات الققر 
والجوع حتَّى قال المقريري ردكت آنا والنّاممْ من أهل ثغر الإسكندرية» وهم لون 
في مقابلة اللي بكرن ونحو ذلك كسّر الخُبْر إشراء ما يُرَاد مِنْهء ولم دل ذلك إلى 
نحو السبعين وسبعمائة. .»5 





.,/5/١5 البداية والنهاية‎ )5( .7١1/7/١ المقريزي: السلوك‎ )١( 
. 51/1 السابق‎ )5( . ٠١7/١ الخطط التوفيقية‎ )*( 
 .اهدعب المقريزي: إغاثة الأمة ص 257 وما‎ )( . 517/1١ /١ ابن إياس: بدائع الزهور‎ )0( 
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الْحَالَةٌ التَّقَافتَةُ في عَضْرٍ سَلاطِين المَمَالِيكِ 


ب م 


4 ا ل ا 

نعم لد الاك - كانه علمية ناوه جعلتها مئارة لدم الإسلامئة ومؤكرّها 
الثقافيّ . وذلك بَعْد ضياع 4+ بُحُور العلمء وقتلهم على يد المَغول في وقعة بغداد الشهيرة سنة 
1015 ها. 

ويحكي أبن الأثيرء ومن يعله السّيُوطيئٌ أن التّتار قضدًا علئ فقهاء الإسْلام» عند 
دعونهم الي ضور عَقد زواج أئْنةِ ةِ هولاكو. قال * وصار كذلك : تخَرُج طائفة بعد طائفة, 
باحر و و مي 0 ور 

وقد كان من الأسْبَاب التي عَمِلَتْ عَلَىْ رفع الحالّة الثقافيّة في الدّيارٍ المصرية» ما 
عرف من رحلة العلماء ليها فارين من بطش المغول وتخريبهم. ا «محل 
سكن العلماءِ ومَحَطٌ رِحَالٍ الفُضَاء»:. 

وما كان لهذا النشاط الثقافيّ أن يزدَهِرَ في العَصْر المملوكيٌّ» لولا ما وُجدَّ منْ تشجيع 
وترحيب من يعض سلاطين المماليك للعلم والعلماء. فقد كان الظاهرٌ بيبرس : «يميل إلى 
التاريخ وأَمْلِه معد قدا ويقول: سَمَاعٌ ار أعْظَمُ من النَجَاربِ)”" . 





. 777 ص 6550. (0) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص‎ )1١( 
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وكان لإنتِشَارٍ العلم في هذا العَضْر وإقبال السّلاطين ومَنْ دونهم عَليِهِ وعَلَئ أَهْله 
ملامح ومعالم» منها : 
المَدَارِسُ والمكتباث : 

د وك هوي للمدارس كان في آخر القن الرّابع الهجريٌّ» حيث يتبرع بعض من 
أوتوا يساراً وثروة ثم حبًا للعلم وَأَهْلِه ‏ ببناء مدْرّسةٍ تدرس فيها أحكامٌ الدّينِ وشرائعه» 
وعُلُوم اللّغة وغيرها. 

وقد حاز تاريٌ بني أَيُوب عَلئ نصيب وافرٍ من إنشاء المدَارس» واشتهر عن صلاح 
الدّين أنه أكثر من إقامةٍ المدارس بمضر والشّامء ووضع لها نظماً ثاب مقدرة» وكان يخضر 
َف الُروسء بل إنَّه كان ينّجه إلى الاستماع إلى الحَدِيث ما انّسَع لَه اوت فِي ذلك . 

وجاء يمد ذْلكَ المماليك» فسارُوا على سئّة الأيُوبئين وحبْسُوا الأحابة علنهاة 
وأظلُوها برعايتهه(2 

كلك وا رد فوكوسة للعديف :و اخر للفته» وهكذا : 

ومِنْ أهم المدارس الى أنشيث عَتْ في زَّمَّنِ المماليك : 

١-المدر‏ سَةُ الظاهِرية : 


نسب إلى مَنْ وَضْعَْ أسايّها ويتاهاء وال ران البندقدارئيٌ» وقد ابتدأ فيها 
سنة 55 هء وتم بناؤها في سنة 177 هء وجعل برس م لا يتل فيها أحداً بغير أَجْرَة؛ 
وله تقض عه اجر شيعا وضمٌ إليها خزانةٌ تشتمل على أمهات الكتب في سائر فر العامة 
وبنى بجانبها مكتَباً لتَعْلِيم أيْتَام المُسْلِمِينء وأَجْرَئ لهم الجرايات والكسْوة”" . 

وقد 3 فيها لتدريس الشافعيّة : تفيّ بن ررينٍ الحمويّ» وهو قاضي القضاة 
محمد بن الحسين بن رزين» العامريٌ الحمويٌٍ ولد بحماة سئة 597 هء وكان عالما 
بارعاً في التَفْسِير والفِقّهوء مشاركاً في علوم كثيرة» رحَل إلى مصّرء فدرّس بالظاهرية. 


. 198 أبو زهرة: «ابن تيمية»ة ص‎ )١( 
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وتران القشنافه .ران عام لوا دامضزاسنة 6ه ابم 5 
العديم الداة» ولد باخام سنة 1١7‏ هي وعاا كعنه في مذهب الأحناف: ا 8 
بالأدب» ولي قضاء الشام ‏ وقد التهيت القوقاة الحنفيّة ب«مصر) والساء دور بظاهر 


شق ا ا ا 


وأقام لتدريس الحَدِيثٍ: الحافظ شَرَفَ الدَّينٍ الدَمْيَاطِيَ : وهو الإمامُ العامة الحافظ 
المتقرب ؛ عَلَمُ الحديث في عَصْره : شرّفٌ الدّين أَبُو محمّد عبدُ المُؤْينِ بْنُ لب الشافعيئ: 
ولي 3 كين طالب اليل ؛ وتفقه» وبَرّع في الحديثء قال المِرّيُ: ما رأيت في 
الحديث أَحْمَظ منه. وكانّ بارعاً في الفِقْه . مات فجأة سنة 708 7 


" - المَدْرَسَهُ النّاصريّة : 


وقد أنشأها المّلكُ العادل» ولما عاد الملكُ النَّاصِبُ محمّد بر قلارُونٌ إلى التَلْطنة 


بن كرؤنة نهد أمو بتاعا ا 0 


 "‏ مدرسة السَّلطانٍ النّاصر حَْسّن بْن النّاصر محمد بْن قلاؤونَّ: 


وقد تح تي طاباعنة واالي وقد حك عَنْها المقريزيٌ أنه: لا يُعْرَفُ ببلاد 
الإسّلام مَعبلٌ من معابل المسلمين يَحْكَي هذه المدرسة شي كبر قالبها وحَسُن هندامهاء 
ا وقد قات العمارة فيها ثلاث سِنِين لا تتوثّف يوماً وقد عَرِفْتٌ بجامع 


النّصِرٍ حَسَنِء ويقال: نه أكبر من إيوان كسْرى بِحَمْسَة أذْرُع, وبها أربع مدَارسَ للجذاقت: 
00 
الازبعَة 





(1) السيوطي : حسن المحاضرة ١//ا١5 2.4١8‏ 0000 النجوم الزاهرة 17/ *707. 
(؟) حسن المحاضرة 2555/١‏ النجوم الزاهرة /1/ 787-781 . 

() حسن المحاضرة ١//اه”,‏ النجوم الزاهرة .7١19- 7١8/4‏ 

(4) على باشا مبارك : الخطط التوفيقية 47/5 . 

() المتريرق: الخطط .77١/7”‏ وما بعدها. 

(5) حسن المحاضرة ”2779/7 والنجوم الزاهرة 9/ 2177 وبدائع الزهور 051١/1١/1١‏ . 


زديك 


وقد كان هناك مدارس أخرئ ان تتشرث في أنحاء البلادء حَّى قال القلقشنديٌ : الذي 
أكاية الأمراء ارحس ا و 000 كما المدرة البرقوقية 
ا ا والملوية المحمودية» وهذه الأخيرة كال عنها المفرورى: امن أَحْسَّنٍ 


ع 
مدارس مصرًا . 


وأختم بالحديث عن المدّرّسّة الحجازية : 0 
المَلك الوسر بي 0 : :وكان إنشاؤها س 


0 


رونك كو المتويو: «أن صاححتها جعلّث بها درساً للشافعيّة والمالكيّة. ومنبراً لخطبة 
الجمعة والعيدين» وإماماً للصَّلوات الخَمْسء الوب ات 
فيه عدّةٌ من الأينَام؛ َب لهم مؤدّباً يعلّمهم القرآن الكريم::) وق أجرث عليهم 
أرزاقهُم من كل يوم» وكان لا يلي نلى هذه الملدزسة إلا الأماء ثم وليها الخدَام 
وغيرهم. . . دمع ذلك فهيَ من أَبْمَج مدارس القاهرة 0 وقد يتبث فيها شَيْحَّ الإسْلام 
البلقينيئَ مدرّساً بها للفقه الشافعيّ : وهو سراج الدّين أبو حفص عمرٌ بن رسلان بْنِ نصرٍ بن 
صالح الكنانئٌ ؛ العسقلانيٌّ الأصل» نه الللعيية المصريٌ الشافعىٌ : مجتهدٌ حافظ للحديث» 
ولد في يُلْقِينَةَ بمحافظة الغؤبية سنة 75لا هاء وطلب العلم حتَّى بلغ فيه الغاية. ثم ولي 
قضاء الشّام سنة 759 فوموكن وك اليعنات الحفيدةه في الففقه ك«الئّدريب» فى فقه 


الشافعئة: والمحاسن و وغير ذلك. ل م6 هم 1 


يُحْتَا بِأَفْيتاجها احتفالاً كبيراً يحض به كبارٌ رجال الدَّْلة والفُقَهاء والأعيان والقضاةً 0 
فيه الوان الأطعمةٍ والقواكه والقلوف 





قال المقريزئٌ فى حديثه عن المدرسة الظاهريّة: «... وبعد تمامها 0 أل 
)١(‏ صبح الأعشى 755/7. (؟) الخطط : ؟7/ 796. 
(*”) الخطط التوفيقية 5/ ١١7‏ . (:) خطط المقريزي 57/7 وما بعدها. 
(6) السابق . 


(5) حسن المحاضرة ١/79؟,‏ خطط المقريزي #/ 507 والزركلي: الأعلام 51/6 . 


0, 


الدروس مِنْ كل طائفة في إيوان» ثم مدت الأسمطة» فأكلواء وأَنْشدّث بَمْضٌ قَصَائِدَه ثم 
أفيضت عليهم الخْلعٌ» وكان يوماً هود (". 

وقل جرت العادة على تين مهد أو الكل زر باو 
5 00 
لش 

وقد ينوب المُعيدون عن المدرّسين في التدريس إذا خَلَّتِ المدرسةٌ من الآخرين» فقد 
حكن السّيوطيٌ ‏ في حديثه عن المدرسة الصَّلاحِيّة'"' -: «أنها خلث مِنْ مددّس ثلاثيية 
سنة» واكتفِي فيها بِالمُعِيدِين)7'. 

وام الطلة فقل تمتّعوأ بحرية اختيار المواد لني يدرسونها بيحيثث له نهم فقيه أو 
مستفيدٌ من الطلبة ما يختاره من أنواع العلوم الشرعيّة 5 . فإذا أتم الطالتٌ دراسته وتأمّل 
للفتيا والتدْرِيسِ خا اله قبينةه :زنك وكيك جاده يُذكّر فيها اسْمْ الطالب وشيْحَه 
مدقيف وتاريخ الإجازة وغير ذلك, ولا شك في أن قيمة هذه الإجازة كانت : تتوف على 
فمقة سُمْعَة الشّبِخ الذي صَدَرَتْ عنه ومكايه العِلْمئة” . 


ومهما 000 فقد كان إنشاء المدارس ا في كثرة التأليف. وكترَة التخصيل . 

املا طالب الهم والشادي فيه على عل من زوع الولم فقد صار طالب العلم يجدٌ في 

لمِدرسَة رم العقل وعلوم التقل ٠‏ كَعُلومٍ الفقه والحَدِيث والتّمْسيرِ 5657 فينهل منها 
جينا: ووعتفويها ثقافة عام ثم يخصّصه اتجاهّه ونزعيّه في أحَلِهِما فينظر فيه©©. 


وأما المكتباث»: فلم كن الفنانة بها أقل من العناية بالمدّارس والجَوَامع في عصر 
المماليك» فكانت موه تحوى أمهات الكيّبء مثل ما حدث من إنشاء خرانة للكتب 


الجليلة القدْرء وجعلوها في قَلْعة الجبل. وكذلك حرص السُلْطانٌ المَنصُور قلارون عَلى أن 
يرود مكتبة المَدْرَسَة المنصورية بالكثير من «كتب التَمْسير والحَدِيث والفقه واللّكة والطّبٌ 


2 





."5٠ /” خطط المقريزي‎ )١( 

.755 د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص‎ )1(٠ 

) انظر أخبارها عند: النعيمي : الدارسن نف قار المدارس .75٠١/١‏ 

(4) حسن المحاضرة 701//7. 1 

(0) العصر المماليكي ص 755. (1) أبو زهرة: ابن تيمية ص /ا6١‏ , 


0 


والأدَبئاتِ ودواوين الشعرء وكذلك المدرسة النَاصِرِيّة الَنّي أقَامَهًا السّلطانْ النَّاصِرِ مُحمَّد؛ 
إذْ أنشأ بها خزانة كنب جليلةٍ)27 . لما 

ولَّمْ تكن المدارسُ العلميّة» ومكتباثها هي المَظهّر الوحيد لازدهار الكالة اناي 
عصَرٍ سّلاطين المماليك» فقد وَحِدَ ‏ إلى جانب ذلك المكاتبُ التي يع فيها الناشئة 
وأيتامٌ المسلِمينَ كتاب الله تعالى» مع الإنفاق عَليْهُم ورعايتهم . 

ويُضاف إلى ما سبق انتشار التصوّف في عَصر سلاطين الْمَمَالِيك» اه الباحثون 
هذه الظاهرة بكثْرة َنْ وثَدَ عل مضر فِي ذُلكَ التضر ين مشَايخْ الصُوف فيه المَغارِبَة 
والأندلستّين» وقد قامّتْ حياةٌ الصوفيّة في الأضل على أساس التقشّف في اليس 
والمأكل ‏ حبَّى بالغ بعضهم في ذُلِك فَلَيِسُوا المُرَّع من الثّابء وصَبْرُوا على المجوع 
والعقطش بضعة أيّام . 

وقد استتبع اتتشارٌ التُصِوُف وكثرةٌ معتنقيه في عضر المماليك انان خلوات يفون 
يذاه أطلة علنها ختاتقا وان بوريط بوزواناف واخزق السلاطينُ عليهم الأرزاق الى لول لهم 
الحياة» وقد ذكر المقريزيٌ : «أن النَّاصِر رَكبَ كَعَادتَه للصَّيْدء وبينما هو في الطريق» إذ 
انتاية ألم شديدٌ كاد يتقضي عليه فنرّلَ عن فرّسهء ولكن الألم ايك عَلَيْه فَنَذْر إن عافاه الله 
أن يني في هذا المَوْضع مكاناً يتعبّد فيه الناس ؛ ؛ ولما عاد إلى قَلْعَة الجَبّلء وقد شماه الله 
ون مضه سار بنفسه إلى الموضع الذي انتابه فيه المَرَضّ» وصحبه هُ جماعة من المهندسين» 
واخمّطّ هذه الخانقاه في سنة 871 هء وجعل فيها مائة صوفيئ» وبنى بجانبها مسجداً تقام 
فيه الجمعة» وبنيل بها حَمَّاما 7 


جه 


إلا أنَّ حياة الصوفّة يه لم تلبث أن تغئرث أواخر عضر المماليك . فتغيّر وضعهم من 
ع انين الفينافة اا عن الُظم والاداب التي عُرفوا بها بين الناس ممأ 9 استتكار 
صرين . 


ونتاجاً لكل ما تقدّى فقد ازدهرت الجياةٌ الثقافيّة فى عَضْر المماليكِ» ورأينا جمعاً 





.١ 5١ ينظر: العصر المماليكي ص‎ )١( 
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غفيراً من المجتّهدينَ والفقهاء وأصْحَاب اليّد العلا في عُلوم الشّرْع الحنيف . أمثال : 


عزِّ الدّين بْنُ عبّْدٍ السّلام» ومحيي الدّين النوويٌ» وابنُ دقيق العيدء لخر 
الدَمْياطِنٌء وابنُ مالكِ» وأيُو حيّان. وابنُ عقيل: النحويون» وابنٌ تيميّة وابن القيّمء 0 
الَفْعَةَ وابن كثبرء واب سيد الناس» والذّهبيئٌ» والمرَّئٌ» والبرزاليُ» و تقو الدّين السبكي 
وولدّهء وابن رجَب الحنبليٌء والقموليٌ» والكمالٌ ابن قاضي شُهْبَة واب ن الزملكانيٌ» 
والصّمَدِيٌ : واب شلكاق والتقيٌ ابن الصّائغْء والنَاجُ لراك فابق الووو موادت 
اللتّانء ومغلطاني» وابن جماعة ا والإسنوىٌّء وابن ل والسكد لتَّمتَارَاننُ » 
والبثرٌ الزركشيئ» والسَّرَاجَانِ: ابن الملقّن والبْلقينئ» والزَّيْنُْ العراقيٌ» وعن المؤرخين : 
عي وابن تَعْرِي بَرْدِي ) ومن المعنافل : ابن سالاد والسَّحَاوئٌ وذكث هؤلاء 
مّةِ يطول» وتحتاج تراجمهُم إلى مجلّدات» فتُحيل على كُنّبٍ التَّاجِم» التي عدَّدتْ 
بارس جا حي ب اسوا عي 


05 


تاج الدّدِن السيكئ 
بس بدي أصحاب الطيقات 


0 
هو: عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن 


هذا ما أثبته المصنف في ترجمة أبيه من طبقاته"''. 


قال الحافظ اين حجر العسقلانى المتوفى سنة 807 ه: «عبد الوهاب بن علي بن 

وقال أبو المحاسن ابن تغري بردي المتوفى سنة 817/5 ه: «قاضي القضاة: تاج الدين 
عبد الوهاب بن قاضي القضاة تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن 
موسى بن تمام الأنصاري السلمي» السبكي الشافعي» قاضي قضاة دمشق. ...22" . 

وقال الحافظ السيوطى المتوفى سنة 41١١‏ ه: «قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر 
عند الوتعان ا 


وقال ابن هداية اللَّه المتوفى سنة ٠١14‏ ه: «هو قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر 





27 (؟) الدوو الككائة ا ة‎ . 1١97/١١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
77/6/1١ (5)احسن المخخاضرة‎ . ٠١8/1١ النجوم الزاهرة‎ )( 


/اه 


عبد الرهامه ين غلن السكن 77 . 
وقال حاجي خليفة المتوفى سنة ٠١51‏ ه: «عبد الوهاب بن تقى الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي تاج الذين أب و النهتر الوضيزئ الآديب الشافعي . 0 ا 
وقال ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة ٠١49‏ ه: «قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكي 
الا ظ 


وقال شمس الدين اين الغزي المتوفى سنة ١١511/‏ ه: (عيد الوهاب بن على بن 
عبد الكافي شيخ الإسلام العلامة قاضي القضاة تاج الدَّين أبو نصر القاهري» ثم 
التمخقى الشافه ار 


وقال الشوكاني المتوفى سنة 50 : ((عبل الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن 
5 8 )0( 


وقال كحالة في «معجمه): «عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام بن 
يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري. الشافعي » أ لسبكي «أبو نصر » تاج الدين» . : الف 

وقال الزركلي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي». أبو نصر: قاضي 
الاج 


وفي «طبقات الأصوليين»: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 
يوسف بن موسى بن تمام السبكي الشافعي» الملقب ب «قاضي القضاة» تاج الدين» المكنى 


1 (أبي نصر يا 


. 5759/6 طبقات الشافعية ص 775 . 0( كشف الظنون‎ )١( 
.77١7/5 شذرات الذهب‎ )5( 

(8) ديوان الإسلام ؟/ 55 . 

(5) البدر الطالع 5٠١/١‏ . 

)0 معجم المؤلفين ”/ 776 . 

0) الأعلام 185/4 . 

(8) عبد الله مصطفى المراغي: طبقات الأصوليين .١941١/7‏ 
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نسبة التاج السبكي : 

نسب التاج السبكي في بعض مصادر ترجمته إلى «الأنصار»» وكذا إلى «سبك»2» فأما 
النسبة الأولى» فقد تكلم هو عنها في ترجمته لجده عبد الكافي السبكي» فقال ‏ رحمه 
الله -: «نقلت من خط الجد ‏ رحمه الله نسبتنا معاشر السبكية إلى الأنصار ‏ رضي الله 
عنهم - وقد رأيت الحافظ النسابة شرف الدين الدمياطي'"! ‏ رحمه الله - يكتب بخطه للشيخ 
الإمام الوالد ‏ رحمه الله -: «الأنصاري الخزرجي. 2١.‏ . 


قال: «... وقد كانت الشعراء يمدحونه ‏ يعني والده -» ولا يخلون قصائده من ذكر 
نسبته إلى الأنصارء وهو لا ينكر ذلك عليهم» وكان ‏ رحمه الله - أورع وأتقى من أن 
كنت غلن ما يعرقه نباطلة. ,وقكقرا عليه شاغر العصير :اين بجانة'" .غالب قفياند» الت 
امتدحه بهاء وفيها نسبه إلى الأنصار والشيخ الإمام يُقوة0”" . 

إلا أنه وضح أن أباه ما كان يوقع بعد اسمه ب«الأنصاري»», وما ذلك إلا شدة ورع 
منه ) ووفور عقل» حيث الجزم بهذه النسبة يتطلب متابعتها عبر القرونء وهو ما لا يتوفر هنا 
لبّعد الشّقة» واندراس القرون... قال رحمه الله -: «... ولم يكتب الشيخ الإمام 
رحمه الله - بخطه لنفسه : «الأنصاري» قط وإن كان شيخنا الدمياطي يكتبها له» وإنما كان 
يترك الشيخ الإمام كتابة ذلك لوفور عقله ومزيد ورعه» فلا يطرق نحوه طعن من المنكرين» 
ولا أن يكتبها مع احتمال عدم الصحة خشية أن يكون قد دعا نفسه إلى قوم وليس 


ا 


وأما نسبته إلى «سبك» فقد قال السيوطي في «لب اللباب»: «بالضم والسكون إلى 
سُبْك قريةب «مصر» نا 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة. شيخ الإسلام شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الشافعي» ولد 
سنة 51١7‏ هء وتفقه» وبرع في الحديث» وجمع فأوعى» قال عنه المزي: ما رأيت في الحديث 
أحفظ منهء وكان بارعا في الفقهء توفي سنة ٠/٠5‏ ه. 

(1) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن صالح بن علي بن نباتة المصري. ولد سنة 185 هء 
وهو أديب شاعر مشهور. له من التصانيف: «سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» و«شعار اللبيب»؛ 
«والزهر المنثور»)ء وغيرذلك . توفي بالقاهرة سئة ٠/54‏ ه. ظ 

(6) طبقات الشافعية الكبرىئ 91١/9١‏ -97. (8) المصدر نفسه .4/٠١‏ 

(4) والمصدرنفسه 4/7 وانظر تاج العروس 7/ »١14٠‏ والبيت السبكي ص 86 وما بعدها . 
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وذكر الأستاذ محمد الصادق حسين في كتابه «البيت السبكي» فصلا في تحقيق هذه 
النسبة وتحديد سيبهاء بطع نه أذ هزه المي إلى ناذه اميك وهي من أعمال محافظة 
المنوفية» وهناك بقعتان تسميان بهذا الاسم : 

«سبك الضحاك»: وهي التي يطلق عليها الأن: اسك العللات» 4 لآن:سنوفينا 
الأسبوعية يوم الثلاثاء» أو لآن بها عائلة التلاتية . 

و«سبك العويضات»: وهى سبك العبيد» أو سبك «الأحد»).» وتعرف عند العامة 
ب«سبك الحد» . 1 

وقد ذهب - في الختام ‏ إلى أن السبكية «أهل البيت السبكي» هم من سبك 
العويضات لا من المعروفة ب«سبك الضحاك»» واستدل على ما ذهب إليه بأمور: 

أوللا : بما ورد في «أعيان العصر» لصلاح الدين الصَّمَدي المتوفى سنة 55 هء فقد 
ذكر عند ترجمته الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي ‏ أنه من أهل سبك العبيد؛ لآأن 
الصفدي - وهو خليل بن عز الدين بن أيبيك ‏ كان من تلاميذ الشيخ تقى الدين» وكان 
كذلك على صلة وثيقة بابن الشيخ» وهو تاج الدين» وبعيد ألا يكون على علم ببلدة 


شبكحخه ) . 


ثانياً: نما اواو ذه الفيروزابادي - محمد بن يعقوب بن محمد أبو طاهر مجد الدين - 
المتوفى سنة 4١1‏ ه»ء فى كتابه «القاموس المحيطةء فى مادة «سبك06؟2 قال: سبك 
الضحاك قرية وابعر دوك العبيد: قرية أخرى بها . منها شيخنا على بن عبد الكافي» . 

وما قيل في كلام «الصفدي» يقال هنا مع الفيرورابادئ: 

ثالثاً : يما أوؤراذة الزبيدي ‏ 17/ ه ذكر في مادة اسبك»): سبك الضحاك : من أعمال 
المنوفية ومعروفة بسبك الثلاثاء. ويذكر أنه دخلهاء وبات فيها ليلتين. 

اي ا ا ا ا سي و م 
تفرك انها ناسيك الا حذف واسبك العويضات»» وأن منها «السبكية» أولاد تقي الدين. 

ثم جزم الأستاذ محمد الصادق حسين بأن: «السبكية المشهورون في دولة المماليك 
من سبك العويضات ما في ذلك شك»”" . 


(0) ترتيب القاموس ”/ 0١85‏ . ( البيت.السبكن ص 9١‏ . 


و 


مولده: 

تكاد تجمع كتب التراجم على أن مولد التاج السبكي كان سنة /1"/ا هء قال ذلك : 
ابن حجرء وابن تغري بردي ('. وحاجي خليفة» وابن العماد الحنبلي» والشوكانيء 
وكحالة» والزركلي . 

وأما الذهبي» فقد ترجم له في المعجم الصغيرء وذكر أن مولده كان سنة 78/ا ه 
وذهب الزبيدي 7" والسيوطي”" من بعده إلى أنه ولد سنة 1/794 ه. 


ع 


نشاته: 

وقبل أن نتحدث عن نشأة ذلك الجهبذ المجتهد يحسن بنا أن نقدم بالحديث عن 
البيت الذي نشأ فيهء والذي يعرف ب«البيت السبكي» : 

عرف البيت السبكي بالورع والعلم» فقد كان من بيوتات الفضل والصلاح» يعرف 
ذلك كل من قرأ كتب التاريخ والتراجم» وإن من يرجع إلى أصول هذا البيت الشريف» يجد 
أن الجد الأكبر على بن تمام كان قاضياء وقد ترك فرعين لهء هما يحيى بن علي بن تمام 
المتوفى سنة 75 هء في السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون. وأخوه زين الدين أبو 
محمد عبد الكافي ‏ جد تاج الدين» وقد كانت ولادته في سنة 504 ه على التقريب أي في 
سلطنة بيبرس البندقداري . 

وقد ذكر القلقشندي”2: وابن حجر”' أن عمر بن عبد الله بن صالح - قد ولي قضاء 
المالكية بالديار المصرية سنة 577 هء وذلك بعد أن استقر الحال في الأيام الظاهرية: 
حيث إن بيبرس البندقداري جعل القضاة أربعة بدل قاض واحد من الشافعية . 

وقد عده الزبيدي في السبكية قال: «ومن عشيرتهم قاضي القضاة شرف الدين 
عمر بن عبد الله بن صالح السبكي المالكي. . .2" . 


)١(‏ وقد فهم ذلك من ذكر وفاته سنة ١لالا‏ هء وقوله بعد ذلك: «.. . عن أربع وأربعين سنة». 
(0) تاج العروس : // ١51‏ . 

(؟) حسن المحاضرة .77/7/١‏ (5) صبح الأعشى 5/ 10. 

() رفع الإصر عن قضاة مصر. (5) تاج العروس: ١531/17‏ . 
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ونحن نختصر البيت السبكى لتفرعه» ونكتفى بذكر أسرة السبكى فقط التى انحدرت 
من الجد الأكبر علي بن تمام» ونتبع ذلك برسم توضيحي : 

١‏ صدر الدين أبو زكريا يحيى قاضي المحلة» ثم اشتغل بالتدريس في القاهرة» 

5ج تقئ الدين أبو المتح محمل © ولد عام /ا دلا هه واشتغل بالتشريين فق القاهرة 
ودمسق » وتوفى سنة 55/ا ه. 

بهاء ادق بور البقاء محمل ») ولد سنة م١٠‏ هص واشتغل بالتدريس» وكان قاضياً 
وحاكماب «دمشق» والقاهرة؛ ووكيلاً للسلطان» وخطيب المسجد الأموي بدمشق » وتوفيعاء 
/الالا ه. 

؛ - وَلِينُ الدين أبو نصر عبد الله» ولد عام 70 هء واشتغل بالتدريس» وكان 
قاضياً وخطيباً وقيماً على الشؤون المالية بدمشق» وتوفي عام 1/6 ه. 

4م بدر الدين أنو. .عبن الله محمل ») ولد عام اه اشتغل بالتدريسنح وولى 
الإفتاء والقضاء بالقاهرة ودمشقء» وكان خطيباً بالمسجد الأموي. .. توفي سنة 8١07‏ أو 
”١م‏ ها. ظ 

1 - شيخ الإسلام تفى الدين انق الحسن ء ولد عام 187 هل تلقى العلم بالقاهرة 
خاصة . واشتغل بالتدريس»ء وولى الإفتاء والقضاء بالقاهرة ودمسق ». يا بالمسجد 

- بهاء الدين أبو حامد أحمد» ولد سنة 19١لا‏ هء اشتغل بالتدريس» وولى الافتاء 
والقضاء في القاهرة ودمشق وتوفي «ب١مكة)‏ عام "الالا ه. 

4- جمال الدين أبو الطيب الحسين» ولد عام ١1ل‏ ه»ء توفي 55 هء وقام 
بالتدريس فى القاهرة ودمشق» واشتغل فى ذمشق أيضاً نائباً للقاضى . 

4 تاج الندين افو تضير عبن الوهيامة ولد عام ٠7717‏ أو 8 أو 000865 وقام 
بالتدريس» واشتغل أستاذاً وقاضياً وحاكماً في دمشق والقاهرة» ثم غدا خطيباً للمسجد 
الأموي, وفد حبس ثمانين يوما تقريبا. . . وتوفي بالطاعون سنة ١لالا‏ ه. 


: . محمل» وقك وجه إليه أبوه رسالة (قصيدة» كلها عنف وتعنيف‎ ٠ 


17 


آل السبكى 
ضياء الدين أبو الحسن على بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حماد بن 
يحيى بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم الأنصاري الخزرجي . 


)1١(‏ يحيى زين الدين أبو محمد عبد الكافي 


علي (5) 


عبد اللطيف . سديد الدين أبو محمد عبد البر 


(؟) محمد (9) محمد 
أحمد 2 الحسين عبد الوهاب محمد 


0١0) 3ن‎ (0) 000 


(14) عبد الله (6) محمد 


1 


هذه أسرة تاج الدين السبكي» كما عرضتها دائرة المعارف الإسلامية» ويفهم من ذلك 
أن آل السبكي كانوا على فضل وشرف عظيم» فهم قضاةء وخطباء. ومدرسون للعلم. ثم 
نضيق دائرة الحديث قليلاً» فنلقى أشعة الضوء على أسرة الشيخ تقي الدين علي بن 
عبد الكافى» والد التاجء عليهما رحمة الله تعالى : 

١‏ ا 
بالقاضى العلامة الفقيه المحدث» الحافظ فخر 0 كان صادقاً نت خيراً» 3 
متواضعا» حسن السفة: من أوعية العلم. يدري المقه ويقرره». وعلم الحديث ويحرره» 
والأصول ويقربهاء والعربية ويحققها... وقد بقى في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق 
والفضل» . 

وقال ابن حجر . (3 قل السو القضاء بهمة وصرامة وعمة 00 
,.وجامع 5 5 كما ولي القضاء» قال ابن العماد الحنبلى : اف ييه 0 
بد ع السبكي على قضاء الشافعية القن وف الناس يه570* . 
لهء فقد «كان يخرج من البيت لصلاة الصبح» وني وي 2 
الظهر فيجد أهل البيت قد عملوا له فروجاء فيأكل ويعود إلى الاشتغال إلى المغرب فيأكل 
اقيدا بعلوا لطفاء فى ينس اليل وهكذا لا يعرف غير ذلك» '" . 

وبلغ من عناية والده به أنه زوجه بابنة عمه. وشرط ألا تسأله شيئاً من أمر الدنياء قال 
ولده تاج الدين : ١‏ الثم روجه والده بابلة عمه » وعمره خمس عشرة سنة ) .وألزمها أل تحدته 
فى شيء من أمر تفبيدها 6 وكذلك ألزمها والدهاء وهو عمه الشيخ صدر اليف فاستمرت 
معة 2 ووالده ووالدها يقومان بأمرهماء وهو لا يراها إلا وقت النوم؛ وصحبته مدة» ثم إن 
والدها بلغه أنها طالبته بشىء من أمر الدنياء فطلبه وحلف عليه بالطلاق ليطلقهاء فطلقهاء 


.١١١/5 الدرر الكامنة 15/7 . (؟) شذرات الذهب‎ )١( 
.١55/١١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )"( 
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فانظر إلى اعتناء والده وعمه بأمره» وكان ذلك خوفا منهما أن يشتغل باله بشيء غير 
العلم» 7" . 

وقد صنف المصنفات الكثيرة» قال السيوطي: «وصنف نحو مائة وخمسين كتاباً 
مطولاً ومختصرأء والمختصر منها لا بد وأن يشتمل على ما لا يوجد في غيره» من تحقيق 
وتحرير لقاعدة» واستنياط ل ونراه لم يهدأ في أواخر أيامه. ولم ينزل عن قضاء 
الشام بحكم الشيخوخة.. حتى ولى ابنه تاج الدين قضاء الشام بعده. وبعد أن اطمآن على 
تاج الدين في منصب قاضي القضاة بالشام رجع إلى مصر ضعيفاء وأقام ببيته على النيل في 
جزيرة الفيل» ولم يعش بعد ذلك إلا قليلاًء وتوفي رحمه الله في سنة 1/07 ها" . 


؟ - أحمد بن علي بن عه الكافي: بهاء الدين أبو حامد: 

ولد سنة 14/ا هء في السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون» وقد عاصر اثنا مشر 
لان من سلاطين المماليك» وقد تلقى العلم عن أبيه وغيره من مشايخ مصر والشامء 
وشهد له بالعلم والفضل» قال الذهبي : «الإمام العلامة المدرس له فضائل وعلم جيد» وفيه 
أدب وتقوى» وسأد وهو ابن عشرين سنةع وأسرع إليه الشيتب:. وكان أديباً فاضلا : تتعيك ا 
كثير الصدقة والحج والمجاورة. سريع الدمعة.ء وكانت له اليد الطولى في علوم اللسان 
العربي والمعاني والبيان)7 . 


وقد سعى له أبوه في تدريس الفقه والميعاد بجامع ابن طولون» وغيره. وَذلكٌ عد أن 
تولى الشيخ تقي الدين قضاء الشام. وكان مولعا بتولي الوظائف والمناصبء. حتى كان 
يسعى إليها بماله الذي كان كثيراً وتولى منصب «إفتاء دار العدل) سه 7م هء ومن 
مصنفاته : «عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح». 


(1) المضذن السارة 5/1 

(0) بغية الوعاة ”//ا/ا١‏ . 

(©) ينظ ترجمته مفصلة في: طبقات الشافعية الكبرى 2١79/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 7/77 »١5/8‏ طبقات 
الإسنوي ترجمة رقم (6557)» الدرر الكامنة 277/7 وبغية الوعاة ترجمة رقم “"الا/ا11.) شذرات 2 
الذهب .18١/6‏ 

(9؟ اللدوو اللكامة 1 
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ومن تلامذته: الدميري ضاخي اتحاة الجيواق»: وقد توف رمكة سنة #الالانك. أي 


بعد أخيه التاج د 


الحسين بن على بن عبد الكافى : جمال الدين أبو الطيب : 

ولد سنة ه فى السلطنة الخالثة للناصر محمد بن قلاوود» وعاصر عشرة من 
السلاطين المماليك» تلقى العلم عن أبيه ومشايخ عصرهء وقد اعتنى عناية خاصة بدراسة 
العروض » وذهب لون الشام لعا عين أبوه قاضى قضاتهاء وأتم دراسته وطليه على 
مشايخهاء ثم عاد إلى مصرء ودرّس بالكهارية» واشتغل معيداً بدرس القلعة عند القاضي 
شهاب الدين بن عقيل ثم عاد إلى الشام ودرس بالشامية البرانية وغيرها . 

وكان مثل بقية أفراد بيته يمتاز بالذكاء وقوة الحافظة» قال الصفدي: «كان ذهنه ثاقبآ 
وفهمه لإدراك المعاني ماقا .وكان يعرف «العروقن جيداءوينظه الشعو.بل الدن:وياتي 
فى معانيه بالزهرء عفيف اليد فى أحكامه لم يقبل رشوة من أحد أبداًء ولم يسمع بذلك في 
الاين" توف نه 35 ع 

: سارة بنت على بن عبد الكافى‎  : 

ولدت سنة 5”/ا ه فى السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون» وعاصرت أربعة 
عشر سلطاناً من المماليك البحرية» واثتين من السلاطين البرجية . 

وقد سمعت وهي صغيرة على أبيهاء وعلى زينب بنت الكمال» والشهاب الجزري» 
وأجاز لها كثير من شيوخ الشام والقاهرة» وتزوجت بقريبها محمد بن عبد البر بن يحيى بن 
علي بن تمام: وهو بهاء الدين أبو البقاء من كبار أفراد البيت السبكي . 

وعاشت في مصر والشامء وكانت وفاتها بالقاهرة بعد مرض طويل . ذكرها ابن حجر ( 
العسقلاني في معجمهء وقال: قرأت عليها . وقل روى عنها سوأه من الشيوخ . وهي في 


1 1 مم 
عقود المقريزي ش 





.8١/١ وشذرات الذهب 2517/7 والبدر الطالع‎ 27٠١ /١ ينظر ترجمته : فى الدرر الكامنة‎ )١( 
.88/5 البيت السبكى ص 15 نقلاً عن الطبقات‎ )0( 
. 67/١7 السخاوي: الضوء اللامع‎ )( 
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4 محمد بن على بن عبد الكافى : أبو بكر : 

وهو أكبر أولاد الشيخ على . لكنه مات قبل أن يكون لةاشان: لم ندر من أخباره 
شيعا سوى ما جاء في الطبقات الكبرى عرضا في ترجمة على بن عبد الكافي من أن محمداً 
هذا كان أكبر أبناء أبيهء وأن أباه خاطبه بقصيدة فيها نصح وإرشاد إلى ما يجب عليه من 
الحانة بالقراسة الفلفية و العف 

1 محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي : تقي الدين أبو حاتم : 
سلاطين المماليك البحرية» وكان كما نعته تاج الدين السك حبيب الشيخ الإمام ‏ يعني 
جده تهى الدين - وريحانته والسئة:. ولد بالقاهرة. وسمع الحديث من جده وعيره» وربى 
في حجر جذه ب«دمشق)»ءولما أحس الشيخ الإمام بالضعف سفره إمامه لين القاهرة » ولكن 
قبل أن يسفره أراد الشيخ تقي الدين أن يراه في درس يلقيه بالمدرسة العادلية الكبرى, اجتمع 

واستمر أبو حاتم في القاهرة. وجد في الطلب» ودرس .بالسيفية والكهارية وغيرهماء 
ولكنه أخذ فى شبابه بداء الطاعون» لكك ا 

/ا- محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي : تقي الدين أبو حاتم : 

وكانت وفاته في سلطنة عبد العزيز بن برقوقء أ فرج بن برقوق من المماليك 
البرجية» وذلك سنة 8١8‏ هي ولا يعرف تاريخ ولادته ولا عمره على التحقيق, وقل وَل 
نيابة الحكم من سنة 74٠‏ ه إلى أن مات7" . 

6 - ستيتة بنت على بن عبد الكافى : 

ولا نعرف من أخبارها إلا أنها ماتت هي وابنا أخيها أحمدء وابن أخيها عبد الوهاب 
في سنة واحدة» وكانت وفاتهم بالطاعون؟). 


() البيت السبكيى ص 51 . 

(0) ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي 155/9 . 
(6) ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي 77/9 . 

(:) ابن العماد الحنبليى: شذرات الذهب 757/56. 


17/ 


8 - صالحة بنت أحمد بن على بن عبد الكافى : 

: صالحة بنت عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي‎ - ٠ 
. فاستجازهاء وقال: أظن أنني قرأت عليها شيئً"‎ 

. -_علي بن عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي‎ ١ 

- وعبد الله بن أحمد بن على بن عبد الكافى . 

ااموضية العريز ن الضمك بعلن هيد الكافى : 

وثلاثتهم ماتوا مع عمتهم ستيتة في سنة واحدة"". 

15 فاطمة بنت محمد بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الكافى : 

ش ْ 5 : ى «4:) 

وبعد فهذا نسب التاج السبكى» وهذه أسرته»ء وليس لدينا عن نسبه من جهة الأم 
سوى إشارة إلى :أن أمه كانت من بيت علم» وذلك أن جده من قبل أمه هو: الخضر بن 
الحسن بن علي الوزير قاضي القضاة برهان الدين السنجاري”” . 

إذاً فأسرة التاج السبكي أسرة علمء وعليه فقد نبت برعم التاج» واشتد عوده في 
طلب العلم» فبدأ بالقرآن فحفظه» وتعلم العربية والخط والحديث والفقه والأصول والتفسير 
والعروضء ولما بلغ اثنتي عشرة سنة أي في سنة 779 ولي أبوه قضاء قضاة الشامء» فذهب 
فى تفصيل «(شيوخه) . 

قال ابن حجر العسقلانى: «وأمعن فى طلب الحديث وكتب الأجزاء والطباق مع 
)000( السخاوي: الضوء اللامع 1 ,. 
(9)"السابق اتقيتة (7) شذرات الذهب 757/5. 


(4) ينظر فيما سبق: «البيت السبكي» ص 5٠‏ وما بعدها. 
(0) البيت السبكى ص ١١‏ نقلاً عن الطبقات الكبرى . 


م1 


ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب)37' . 
وقال السيوطي : الولازم الامتفال بالفنون على أبيه وطرة حص نر موظ قاني 1 


وقال ابن العماد : (اواشتغل على والده وغيره» وقرأ على الحافظ المزري. ولازم 


الذهبى. وتحرج به وطلب بنفسه . اناا 


ومن عناية والده به أنه كان يرسل به ليسمع الحديث من المحدثين وهو حدث 
صغير » ومثال ذلك ما ذكره عن نفسه في الطبقات قال: «... وأخبرناه صالح بن مختار بن 
صالح بن أبي الفوارس الأَشْنْوِيٌ قراءة عليه وأنا أسمع في الخامسة بقبة الشافعي رضي الله 


عه 10 


وقال في موضع آخر: «... وأخبرنا أحمد بن علي الجزري بقراءتي عليه مرة» 
وقراءة عليه وأنا أسمع أخرى. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد خطيب مدا 


حقيووا لل لاسي 1 


وفي موضع ثالث: «أخبرنا أبو الحسن علي بن الإمام أبي الطاهر إسماعيل بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن قريش المخزوميء قراءة عليه وأنا حاضر أسمع في 
الراعار 3 

وكما دفع الشيخ تقي الدين ابنه في طلب العلم في هذه السن المبكرة». إلا أنه 
- إضافة إلى هذا اختار له مشايخه» ودعاه لملازمتهم والأخذ منهم : 

وفي ترجمة الحافظ المزي قال التاجح: «وكنت أنا كثير الملازمة للذهبي» أمضي إليه 
في كل يوم مرتين» بكرة والعصرء وأما المزي فما كنت أمضي إليه غير مرتين في الأسبوع. 
وكان سبب ذلك أن الذهبي كان كثير الملاطفة لي والمحبة فّ» بحيث يعرف من عرف 
حالي معه أنه لم يكن يحب أحداً كمحبته في كنك الا شاب فيقع ذلك مني موقعاً 
عظيماء وأما المزى فكان رجلاً عبوساً مهيباً. 


.7787/١ الدرر الكامنة 7/ 276 . (1؟) حسن المحاضرة‎ )١( 
.١٠١ 57/١ طبقات الشافعية الكبرى‎ ):5( .7١١7/5 شذرات الذهب‎ )0( 
.١67/١ المصدر نفسه‎ )0( .١5/87/١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )5( 
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وكان الوالد يحب لو كان أمري على العكسء أعنىي يحب أن ألازم المزي أكثر من 
ملازمة الذهبي» لعظمة المزي عنده. وكنت إذا جئت غالبا من عند شيخ» يقول: هات ما 
استفدت» ما قرأت» ما سمعت» فأحكي له مجلسي معه» فكنت إذا جئت من عند الذهبي» 
يقول: جئت من عند شيخكء. وإذا جئت من عند الشيخ نجم الدين القحفازي» يقول: 
جئت من جامع تنكز؛ لأن الشيخ نجم الدين كان يشغلنا فيه» وإذا جئت من عند الشيخ 
شمس الدين بن النقيب» يقول: جئت من الشامية؛ لأني كنت أقرأ عليه فيهاء وإذا جئت 
من عند الشيخ أبي العباس الأندرشي يقول: جئت من الجامع» لأني كنت أقرأ عليه فيه: 
وهكذاء وأما إذا جئت من عند المزي» فيقول: جئت من عند الشيخ» ويفصح بلفظ 
الشيخ» ويرفع بها صوته» وأنا جازم بأنه إنما كان يفعل ذلك ليثبت في قلبي عظمته. 
ويحثني على ملازمته . . . "1 . 


صيتهء وقد أجازه شمس الدين بن النقيب بالإفتاء والتدريمس» ولما مات ابن النقيب كان 


عمره تمان عشرة سنة. وأفتى ودرس » وصنف » واكغ 3 


شيوخه: 

مما علم بالضرورة من أصول التربية - أن التلميذ يستمد ثقافته من شيوخه. فالشيوح 
بالنسبة إليه ‏ هم القدوة العملية» والصورة الحية لما يتعلمه. بهم يكون تأثره, وعلى أيديهم 
تتكون شخصيته» وتصنع معارفه» ومنهم يأخذ أخلاقه» وعليهم تتربى ملكاته» يقول ابن 
خلدون: (إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم». وما ينتحلون به من المذاهب والأخلاق 
تارة علما وتفلها وإلقاءٌ» وتارة محاكاة وقلقنا بالمباشرة» إلا أن حصول الملكات عن 
المباشرة والتلقين أشد استحكاماء وأقوى رسوخاء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول 
الملكات ووسوكي 7 : 

وقد تتلمذ شيخنا تاج الدين السبكي على مشايخ عصرهء وجهابذة العلم في زمانه. 


7) طبقات الشافعية الكبرى /8--199. | 
(؟) شذرات الذهب / اخ (9) ابن خلدون: المقدمة ص 4 1١‏ . 
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ومن طالع كتابه «الطبقات الكبرى» يرى كثيراً من مشايخه الذين ترجم لهم» وسمع منهم. 
قال التاج في ترجمة شيخه حافظ الدنيا أبي الحجاج المزي المتوفى سنة 57/ا ه: وقد 
قدمنا في ترجمة الشيخ الإمام الوالد أني سمعت شيخنا الذهبي يقول: ما رأيت أحفظ منه 
«المزي»» وأنه بلغني عنه أنه قال: ما رأيت أحفظ من أربعة: ابن دقيق العيد» والدمياطى. 
وابن تيمية» والمزي» وترتيبهم حسبما قدمناه. | 

وأنا لم أر من هؤلاء الأربعة غير المزي» ولكن أقول: ما رأيت أحفظ من ثلاثة : 
المزي» والذهبي» والوالد» على التفصيل الذي قدمته فى ترجمة الوالد. وعاصرت أربعة لا 
خامس لهم : هؤلاء الثلاثة. والبرزالي» نإل للم أ الور الي : ا 

قلت: وقوله: وأنا لم أر من هؤلاء. . .» وذلك أن الشيخ ابن دقيق العيد توفي سنة 
هه والشيخ الدمياطي توفي سنة 7١6‏ ه» وابن تيمية توفي سنة ميلاد السبكي على 
قول الذهبيى» وهي سنة /7/ا ه. 

ويمكن ترتيب شيوخ التاج كما يلي : 

: تقي الدين علي بن عبد الكافي‎ - ١ 

وهو والد التاج السبكي» وأكثر من تأثر به» وأخذ عنه» وقد كان هذا الوالد ‏ كما 
سبق التعريف به إماما من أثمة الفقه فى دمشق والقاهرة؛ وعالماً من كبار علماء عصرهء 
ولقد وصفه العلماء بأنه شيخ العلم انر لواء العلماء» الإمام المجتهدء العلم المفرد. 
وكان شيخه أبو محمد الدمياطي شيخه يقول: «هو إمام المحدثين»» ولم يكن عنده أحد 
بمنزلته . 

وأما الذهبي» فقد نعته بقوله: القاضي الإمام العلامة الفقيه»ء المحدثء الحافظ. 
فخر العلماء. . . انتهى إليه الحفظ ومعرفة الأثر بالديار المصرية . 

ولما تولى السبكي قضاء دمشق والخطابة في الجامع الآمويّء قال الذهبي فيه : 
[الوافر] 

ين المة الأوع أكدا ‏ 2522 العاف الشركة 


.891//١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


/١ 


ا م 8 700 1 ف ال ا فيد ودس -653 

وثناء العلماء عليه أكثر من أن نحصيه هناء وقد أفاض أبنه فى وصفهء. ونقل كلام 
تلامذته ) وثناءهم عليه . 

وأما التاح فقد ذكر في عدة مواضع أخذه عن والده. وتأثره به فعقد فصلاً في «ذكر 
شيء :من الرواية عنه»» وقال فيها: أخبرني أبي - تغمده الله برحمته - أخبرنا أقسيان بن 


1700 000 
محفوظ بقراءتيى. 12.٠.‏ . 


٠ 3 ٠ 5 .‏ سَِ م 5 .6 15 فر 
وقال: (أخيرنا سيح الإرسلام الوالد ‏ رحمه الله قراءة عليه وانا 07 . 
. 1 ب «قدا الله ١‏ 6 ان 5 1 عي ه ع 
وفي مواضع كثيرة يقول: سمعت الوالد ك5 أخرى يقول: وكنت أقرا عليه '". وأما 
تصانيفه فكثيرة سارت بها الركبان» وانتشرت في جميع الأصقاع والأركان. 

انه سيك الناسن : 


ابن سيد الناس الإمام الحافظ» الشافعي الأندلسي الإشبيلي المصري». ولد سنة 17١‏ 
بالقاهرة. وسمع الكثير من الجم الغفير » . وتفقه على مذهب الشافعى . وأخذ علم الحديث 
عن والده» وابن دقيق العيدء وتخرج عليهء وقرأ عليه أصول الفقه» وقرأ النحو على ابن 
النحاس» وولي دار الحديث بجامع الصالح. وخطب بجامع الشتنق» اوعيفه كنا لنيسة 
منها السيرة الكبرى» سماها «عيون الأثر»» واختصرهاء وشرح قطعة من كتاب الترمذي» 
وغير ذلك كثير . توفي بامصر) سنة 575 ها" . 
"' ابن الصابوني : 


وهو أمين الدين أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن الصابوني» 
ولد في سنة 101 هء وسمع من ابن عزون والمعين الدمشقي والغلاق » وغيرهم 
بالقاهرة. قن أن لسن قيربلا و ا ا 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى .١59/١٠١١‏ (9) اتناف خا انا الات “الي 
(”") السابق /٠١‏ الاك "الاك "الا١..‏ (5) السابق »75571/١١‏ وما بعدها. 
(5) الساق .19947/١٠١١‏ () ينظر ترجمته فى : شذرات الذهب .١١8/5‏ 


(/) ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة 7/ 70 . 
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ااه سحي 

هو قاضي القضاة يوسف بن إبراهيم بن جملة المحَجّىي جمال الدين» ولد سنة 
7 هه وتفقه على الشيخ صدر الدين بن المرخّل» ولازمه» وبه عرف» وأخذ عن ابن 
النقيب» وابن الوكيل وابن الزملكاني» وناب في الحكم بدمشق عن قاضي القضاة جلال 
الدين القزويني» ثم ولي قضاء القضاة بعد وفاة القاضي علم الدين الأخنائي » ودرس 
بالدولعية . توفي سنة 77/8 0 

صالح بن مختار : 

وهو تقي الدين صالح بن مختار بن صالح بن أبي الفوارس العجمي الأصل» 
العزازي المصري. ولد سنة 45 هء وسمع من أحمد بن عبد الدائم» والفخري» وابن 
أبي عمرء وإسحاق بن أسد العامري» وأجاز له محمد بن عبد الهادي» ومكي بن 
عله الرزان؟ ديك ب لمكة»» وتوفي سنة 7/8/ا ه"" . 


عابنت الكمال: 

مسندة الشام أم عبد الله زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن 
أحمد المقلسية» المرأة الصالحة. العذراء. روت عن محمد بن حيل الهادي, وخطيب 
مردا» وأبى الفهم البلدانى, وسبط ابن الجوزي وجماعة . وتمردت ورو”ت كا كار وقرأ 
عليها الكقين شح الطلبة :وتو فيك سدة +1 ا 


هو الإمام العلم المفرد أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن 
علي» القضاعي الدمشقي» حافظ زمانه» وحامل راية السنة والجماعة؛ إمام الحفاظ. واحد 
عصره بالإجماع» ولد بظاهر حلب سنة 104 هء سمع من أحمد بن أبي الخير سلامة. 
والقاسم بن أبي بكر الإربلي» وإبراهيم بن إسماعيل بن الدرجي» وغيرهم» ورحل إلى 
مصرء فسمع بها من العز عبد العزيز الحوّاني» وسمع منه ابن تيمية والبرزالي» والذهبي. 


. 7١7/7 ابن حجر: الدرر الكامنة‎ )( .5977/١٠١١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١ 
.١727/5 ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب‎ 0 
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وابن سيك الناس» والتقى اليك وولده. وخلق لا يحصول . صنف (تهذيب الكمال». 
و«تحفة الأشراف». قال التاج السبكي: وقد قرأت عليه» وسمعت عليه الكثير. وقال عنه 
انرق السسكى : اكان شيخنا المزي أعجوبة زمانه. . .). توفي سنة ه2105 . 


حابن النقيب : 


هو محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن» شمس الدين ابن النقيب» علم 
من أعلام الشافعية؛ مفسرء قاض » ولي الحكم ب «(حمص» وطرابلس » ثوب احلب)ء ولد سئنة 
11١1١‏ هي وسمع من الفخر بن البخاري, وابن الصابوني » وزينب بنت مكي» ولازم الشيخ 
النووي» ومن تلامذته: جمال الدين بن جملة وبرهان الدين البعلى. له «عمدة السالك 


وعنة الناضاكةة توق به و لأا 


4 أبو حيان : 


وهو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النقريٌ الأندلسي» شيخ النحاة» 
العلم المفرد» نعته التاج بقوله : سيبويه الزمان» والمبرد إذا حمى الوطيس بتشاجر الأقران» 
ولد سئة 1605 هي ونشأ ب«غرناطة»» وقرأ بها القراءات والنحو واللغة» وجال فى بلاد 
المغرب» ثم قدم مصر» وسمع بالمغرب ومصر» ومالقة. ولازم الدمياطي» وأخذ عن ابن 
خطيب المزة» وأبي الحسن بن علي بن صالح الحسيني» وسمع جما غفيرأ» وأخذ عنه 
كثيرون منهم التقي السبكي» قال التاج السبكي : وأخذ عنه غالب مشايخنا وأقراننا» منهم 
الشيخ الإمام الوالد. . وصنف التصانيف السائرة منها: «البحر المحيط» في التفسيرء 
و«ارتشاف الضشرب»» وغير ذلك» وتوفى بمنزله بظاهر القاهرة سئة 7/44 ه7"» وينظر 
ترجمته مفصلة من تحقيقنا على كتابه «البحر المحيط) . 


٠‏ _الذهبى: 

هو الحافظ الكبير شمس الدين أبو عبد .الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى "96/٠١‏ وما بعدها. 
23 طبقات الشافعية الكبرى 6 بو وما بعدذها. وابن حجر : الدرر الكامنة و والزركلى : في 


الأعلام 5 . 
) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 777/9 . 


/ 


شيخ الإسلام» وعلم الأعلام» ولد سنة ”517 هء وطلب العلم والحديث» وله ثماني 
عشرة سنةء وأجاز له أبو زكريا بن الصيرفي» وابن أ الخيرء والقطب. وابن عصرون. 
والقاسم بن الإربلي, وسمع ب«دمشق» من عمر بن القواس وأحمد بن هبة اللّه بن عساكر. 
والغسولي . وبابعلبك» من عبد الخالق بن علوان» وزينب بنت عمر بن كندي وغيرهماء 
ود اافصر مج الآ توس رادويذقيق العده واللسياتني » الي العناسن بالقلا رقو نوق 
شيوخه كثرة» فلا نطيل بذكرهم . 

وسمع منه الجمع الكثير. قال تاج الدين السبكي : «وأما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا 
نظير لهء وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة» إمام الوجود حفظاًء وذهب العصر معنى 
ولفظآء وشيخ الجرح والتعديل» ورجل الرجال في كل سبيل» كأنما جمعت الأمة في 
صعيد واحدء فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها.. .»2 وله من المصنفات 
الكثير» منها: «تاريخ الإسلام». و«ميزان الاعتدال»» و«تذكرة الحفاظ»» «والعبراء» وغير 
ذلك. توفي سنة 5/8 هأأ'. وينظر ترجمته مفصلة من تحقيقنا عل كتابه القيم «ميزان 
الاعتدال». 

١‏ -ابن جماعة: 


قاضي القضاةء بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني الحموي» ولدسنة 71729 هب «حماة»» سمع بديار مصر من أصحاب البوصيري » ومن 
ابن القسطلاني» وأجازه ابن مسلمة وغيره» وق رأ ب «دمشق» على أصحاب الخشوعيء قال 
التاج السبكي: شيخنا. . . وسمعنا الكثير عليه ونعته بقوله: حاكم الإقليمين مصراً وشاماًء 
وناظم عقد الفخار الذي لا يسامى» متحل بالعفاف؛ متخل إلا عن مقدار الكفاف. محدث 
فقيه» ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه. وذكر له من المصنفات كتاب اكشف 
المعاني)”"'» توفي سنة/717/ا هب امكة)20 . 


تلاميذه: 
وقد خلت الكتب أو تكاد تخلو من ذكر تلاميذ له. ولعل السبب في ذلك أن التاج 


(0) السابق 4/ ٠١0‏ » والدرر الكامنة 5777/7 » وشذرات الذهب .١657/5‏ 
() طبقات الشافعية الكبرى .١57/9‏ (7) ابن كثير : البداية والنهاية .7١9 7/١5‏ 


السبكى كان في كنف والدهء فطغت شهرة أبيه عليه» ثم لسبب آخر وهو نظام التعليم في 
ذلك العصرء والذي كان قائماً على المدارس» والمساجد» وبيوت المشايخ» ولعل الشيخ 
التاج لم يسعه وقته حيث كان فاضى القضاأة بالشام. ليستقبل تلامذته فى داره» ولعل هناك 
ار وهو موته فيغير ا حيث توفى وله من العمر أربعة وأربعون عافن : وأا مأ نح 
الأمرء فقد ذكر التاج ما يشير إلى أن الصلاح الصفدي ‏ خليل بن أييك المتوفى سنة 
14 هي وهو في الأصل تلميذ أبيه يعني الشيخ تقي الدين اللشكى د سير ل أخذه عنه. 
وسؤاله لهء قال في الطبقات عند ترجمته للصلاح الصفدي: «وكانت بيني وبينه صداقة منذ 
كنت صغيراً» فإنه كان يتردد إلى والدي. فصحبته ولم يزل مصاحبا لي إلى أن قضى نحبه. 
وكنت قد ساعدته آخر عمره. . . وكانت له همة عإلية في التحصيل» فما صنف كتاباً إلا 
وسألني فيه عما يحتاج إليه من فقه وحديث وأصول ونحوء لا سيما «أعيان العصر) فأنا 
أشرت عليه بعمله» ثم استعان بي في أكثره» ولما أخرجت مختصري في الأصلين المسمى 
الجمع الجوامع» كتبه بخطه. وصار يحضر الحلقة. وهو يقرأ على ويلذ له التقرير» وسمعه 
كله علي؛ وربما شارك في فهم بعضه رحمه الله تعالى!)"'' . 

ويمكن عد الصلاح الصفدي من أقران التاجح كذلك . 

وقد ذكر الشوكاني في ترجمة «أبي المحاسن الحموي» أنه تفقه على التاج السبكي» 
فقال: يوسف بن الحسن بن محمد الحسن بن مسعود بن على بن عبد الله الجمال أبو 
نَ «حماة» وغيرهاء فأحذ في الأصلين عن البهاء الإخميمي» والفقهعن التقي الحصني والتاج 
الشبكي وغيرهماء والنحو واللغة والفرائض والحساب والبيان عن ابن هانىء اللخمي 
المالكي»' واشتغل بالحديث» فسمع وحصل وكان عارفاً بعدة علوم» ودرس وأفتى 


وصنف . 


ومن مصنفاته «الاهتمام في شرح أحاديث الأحكام» . و عله الور 


.5- 02/١٠١١ تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
10 الشوكاني: البدر الطالع‎ )0( 


//ا 


محنة التاج السبكي : 

إن وظيفة القضاء في الإسلام عظيمة الشأن جليلة الغاية» ويكفي لرفعة شأنها» وسمو 
قدرها أنها من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وبها يتحقق مقصد عظيم من مقاصد 
الشارعء وهو إزالة الضرر عن الخلق بفض ما يحدث بينهم من النزاع» وإرجاع الحقوق 
لأربابهاء لذلك حث الدين عليه كثيراًء ورغب فيه ببيان ما يترتب على القيام به بالعدل من 
المثوبة العظيمة» والدرجة الرفيعة عنده سبحانه وتعالى . 

وقد قام به المسلمون خير قيامء وكان له عندهم مكانة سامية» وقد رفعوهء وزادوا 
من شأنه» فضربوا أحسن الأمثال في القضاء العادل» وأظهروا للناس من سعة النظر ورصانة 
العقل» ونزاهة النفسء وذكاء الفكرء وقد علوا فيه على الأممء ويمكننا القول: إنه لم 
يوجد في أمم الأرض من أقام العدل» ونصب ميزانه كما فعل المسلمون. 

قال ابن حجر العسقلانى : «وحصل له بسبب القضاء محنة شديدة مرة بعد مرة» وهو 
مع ذلك في غاية اباك ة :وله غاء إلى منصبه صفح عن كل من أساء إليه»”" . 


قاضي الجبل - وهو أبو العباس أحمد بن الحسن الحنبلي قال فيه ابن حجر: ولي القضاء 
سنة 7لا ه فلم يحمد في ولايته توفي سنة ١/الا‏ ها وفضي بالحبس على تاج الدين 
ولكن فا سين هذه الميحنة؟! 

والواقع أننا نجهل تفصيل الأسباب التي أحفظت عليه أولي الأمرء والسبب في ذلك : 
ويرى وستنفلد”'' أن السبب إصرار تاج الدين على أحكام أصدرها لم تعجب أولي الأمر 
وطلبوا منه العدول عنهاء ولكن لم نجد شيئاً من هذا القبيل مسطوراًء وغاية ما هناك ما ذكره 
ابن حجر في «الدرر» قال: وكان من أقوى الأسباب فى عزله المرة الآخيرة أن السلطان لما 
رسم بأخذ زكوات التجار سنة 59/ا ه وجد عند الأوصياء جملة مستكثرة صرفت بعلم 
القاضي بوصولات ليس فيها تعيين اسم القابض» فأريد من ناظر الأيتام أن يعترف أنها 


(١)الدرر‏ الكامنة ”/ 270 . 
(؟) 14عصعادنالةا مستشرق ألماني له مؤلفات عدة منها كتابه عن الإمام الشافعي والشافعية. 


لاا 


وصلت للقاضي ”تاج الدين» فامتنع . فآل الأمر إلى عزل القاضي)(2 

وقال في موضع آخر: الما ولي أمير على نيابة السلطنة بالديار المصرية قرر الشيخ 
سراج الدين البلقيني في قضاء دمشق وعزل تاج الدين السبكي». وأخرج بهاء الدين”"' إلى 
دمشق ليدعي عليه بما في جهته أيام مباشرة أبيه وأخيه» فعقد لهم مجلسء فحكم ابن 
خطيب الجبل باعتقال تاج الدين» فاعتقل بقلعة دمشق وهرب أخوه» فاختفى عند التاج 
الملكي قبل أن يسلم. اوكا ف يو اافسقيق ١‏ كاف ضير 77 . 

وهذا سبب ذكره ابن حجرء ولا يعرف باقي أسباب المحنة»ء إلا أن ما فهمه ذلك 
اليعقر ف ليس ببح : التداعرف عن تاج النين ترح وميلاعة.وتبدته على أولي الأمر+ 
ولا أدل على ذلك مما أودعه كتابه «معيد النعم ومبيد النقم». 

ويذكر الشعراني المتوفى سنة 4177 في محنة التاج: أن ذلك لاتهامه بالزندقة» وما 
يتبعها . قال في «الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية»: (إن أهل زمانه رموه بالكفر 
واستحلال شرب الخمر والزنى» وأنه كان يلبس الغيارء ويشد الزنار بالليل» ويخلعهما 
بالنهار» وتحزبوا عليه وأتوا به مقيداً مغلولا إلى مصرء وجاء معه خلائق من الشام 
يشهدون عليه» ثم تداركه اللطف على يد الشيخ جمال الدين الإسنوي»9؟. 

على أن التاج قد وقعت له أكثر من محنة» فأولاها كان سنة 77/ا هء وفي هذه ولي 
أخوه البهاء السبكي قضاء القضاة مكانه» وولى هو وظائف أخيه فى مصرء ومكث البهاء فى 
هذا اعنص اف 0 | | 1 

وليس ما قاسى القاضي تاج الدين في القضاء بمستغرب في دولة السادة الأتراك 
والشراكسة» فلقد ضج القضاة من تدخل رجال الدولة في عملهم تدخلاً يمنعهم من إحقاق 
الحق» ومن هذا القبيل ما لاقاه ابن حجر العسقلاني» وبين ولايتهما سبعون سنة أو ما 


)١(‏ الذرز العامة # رضن 14155 :وما يعدها. 


(0) هو أخو تاج الدين. (") الدرر .0١/5‏ 
(5) مقدمة كتاب «معيد النعم ومبيد النقم» نقلاً عن «جلاء العينين في محاكمة الأحمدية» ص »١5‏ وقارن 
الأعلام :/ 5 . 


(0) أبن كثير : البداية والنهاية .7١6/١5 5960 /١85‏ 


8 


يقرب» قال السخاوي: «تزايد ندمه ‏ يعني ابن حجر على القبول - قبول القضاء - لعدم 
فرق أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم» ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن على 
وفق الحق» بل يعادون على ذلك واحتياجه لمداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع 
ذلك القيام بكل ما يرومونه على وجه العدل. وصرح بأنه جنى على نفسه بتقلد 
لوهم ا 
وقد ندم التاج نفسه على قضاء والدهء وقال: ليته ما فعل”"'!! وما كان يتهم والده 
رحمه الله - كيف وقد شهد له الأقاصى والأدانى بالنزاهة» والعدل» ويراءة الساحة من ذر 
الظلم . | 1 

قال الصلاح الصفدي المتوفى سنة 55 ه: «لم أر أحداً من نواب الشام ولا من 
غيرهم تعرض له «يعني القضاء» فأفلح» بل يقع له إما عزل وإما موت. جربنا هذاء وشاعء 
وذاع حتى قلت له يعني الشيخ تقي الدين ‏ يوماً: يا سيدي دع أمر هذه القرية- يعني 
دمشق-» فإنك قد أتلفت فيها عدداًء وملك الأمراء وغيرهم في ناحية وأنت وحدك في 
ناحية» وأخشى أن يترتب على ذلك شر كثيرء فما كان جوابه إلا أنشد: [الطويل] 

وَبَِتَ الَّذِي بتي وَنَكَ عَامِدٌ وَبَئنِي وَيَئِنَ الْعَالَِيِنَ خَرَابِ " 

على أن التاج السبكي بعد تعرضه لمحن العزل من القضاء ‏ وهذا من ابتلاء الله 
لعبده ‏ فقد نصره الله على خصومهء ورفع ذكره» وكيف لا ينصرء وهو «أبو نصر) وفي 
الحديث: «لأنصرنك ولو يعد حين»» وقد بارك له صاحبه الصفدي هذه النصرة» فرد على 
كتابه له سنة 7 هء وكان يومها بالقاهرة» والصفدي بالشام» فكتب الأخير: «فالحمد لله 
على النصرة... وما يغلق باب إلا ويفتح دونه من الخيرات أبواب» وعلى كل حال أبو 


نصر أبو نصر وعبد الوهاب عبد الوهاب . 0 5 
الحا 


لم يعش شيخنا تاج الدين السبكي ‏ رحمه الشف إلا حو أربعة واريعين غاما» لكن 





.78/7 الضبوء اللامع‎ )١( 
(؟) ونص كلام التاج : «يا لها غلطة أف لها وورطة ليته صمم وما فعلها».‎ 
.18 54 /” ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة‎ )"( 
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حياته على قصرها كانت ملاى بالإنتاج العلمي الذي جعله من الآئمة باعتراف معاصريه ومن 
جاءوا بعده. فأبن حجر العسقلانى المتوفى سنة 807 ه يقول فيه: «فى دمشق ظهرت 
مؤلفات السبكى وهى كثيرة» وقد انتشرت تصانيفه فى حياته» وق فنها لمعل 

ونقل الحافظ عن شهاب الدين بن حجى قوله: «وقد صنف تصانيف كثيرة جدًا على 


ضكر عله قر قصلي واتتكريف فى حصاتة وروا 770 , 


وقال افيظن المتوكن :سيقة ناوص كد سيقت والقس لعناقن عماتة: 
وألف وهو في حدود العشرين»”" . 

وقال الشوكانئ المتوفى سنة ها «ورزقف السعادة فى تصائيفه » فانتشرت فئْ 
حياته)”*؟*. على أن التاج قد خاض في علوم كثيرة» فكانت له فيها مصنفات» ولذلك نجد 
وصفه عند كثير منهم: ب«المؤرخ الباحث» والفقيه الأصولي» والأديب» وغير ذلك . 

بل إن السيوطي ' يورد ا عد التاج » ويمره عليه قال: «... كت مره ورقة إلى 
نائب الشام يقول فيها: وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق» لا يقدر أحد يرد علىَّ هذه 
الكلمة» . 

' وعقب السيوطي بقوله: وهو مقبول فيما قال عن نفسه”*'. وسنتكلم الان عن العلوم 

: تاج الدين السبكي وعلم الحديث‎ ١ 

قد بدأنا الحديث بالكلام عن السبكي وعلم الحديث نظراً لشرف هذا العلم» والذي 
العلم العظيم» يتضح ذلك من اهتمامه الشديد بالإسناد» وتتبعه البالغ لمصادر الحديث» ثم 
والتعديل حتى صنف فيه. وكل هذه المباحث قد أودعها ثنايا كتابه: «طبقات الشافعية 
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الكبرى» وغير ذلك من كتبه ومن مصنفاته في الحديث وعلومه : 

. قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين» وهى مطبوعة‎  '"' 

وفيها كلام عن الجرح المقبول» وموقف التاج من كلام الأئمة بعضهم في بعض» 
وعدم أخذه بطعن الأقران» ونقل كلام ابن عبد البر في ذلك» وطعن فيه على شيخه الذهبي 
فى بعض تراجمه» ثم تحدث عن الأمور التي ينبغي أن تكون عند المؤرخ ليسلم من الغلط . 


؟ - التاج السبكي وعلم الكلام : 

ولأن علم الكلام يتصل بالعقيدة الإسلامية» فقد اهتم السبكي به اهتماماً خاضًا سيما 
وقد انتشر في عصره معارك كلامية بين الفرق الإسلامية خاصة الأشاعرة ‏ وهو أشعري - 

والحنابلة» اشتدت فى بعض الأوقات حتى أودت بمنصبه فعزل» ثم عاد كما وضحنا آنفاً. 

وتراجم السبكي في طبقاته توضح انتصاره للأشاعرة» وذبه عن أبي الحسن 
الأشعري» ومن مصنفاته فى ذلك : 

١‏ - قواعد الدين وعمدة الموحدين. 

. السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور‎ - ١ 


وهذا العلم بلغ التاج فيه شأواً عظيماء وعلا كعبه في حل مسائله» وإيضاح 
مكنوناته» فصنف فيه وألف» فكانت مصنفاته مثار الحديث بين أهل العلم» والمعول عليها 
عند أهل الفن» ولا أدل على ذلك من أنه ذكر في مقدمة كتابه (جمع الجوامع» أن كتايه هذا 
محيط بالأصلين جمعه من زهاء مائة مصنف. ثم تلقف العلماء كتابه هذا بالشرح والتحشية 
والتعليق . ومن مصنفاته في هذا العلم : 

؟ - الإبهاج في شرح المنهاج» وهو مطبوع . 


م١‎ 


؛ ‏ التاج والقواعد الفقهية: ‏ 

وقد اهتم التاج بهذا العلم أيما اهتمام» فصنف فيهء وخرج الفروع على الأصول من 
فقه الشافعية» «قال السيوطي في أشباهه: وأول من فتح هذا الباب شيخ الإسلام ابن 
عبد السلام في قواعده الكبرى» فتبعه الزركشي في القواعد» وابن الوكيل في أشباهه» وقد 
قصد السبكي بكتابه تحرير كتاب ابن الوكيل بإشارة والده له في ذلك كما ذكره في خطبته» 
وجمعم أقسام الفققه وأنواعه. ولم تجمع ل كباب سوأه < . ا" ولينظر مقدمتنا على 
الأشباه له يتحقيقنا . 

وقد أعجب ابن نجيم الحنفي بكتاب السبكي في الفروع» فصنف على وتيرته» قال 
في خخطبته : «إلا أني لم أر كتاباً يحكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي مشتملدٌ على 
فنون في الفقه. .)7 . 

وهذا الكتاب الذي نتحدث عنه للسبكى هو: 

. -الأشباه والنظائرء وهو مطبوع بتحقيقناء وقد صنف غيره في الفروع أيضا‎ ١ 

؟ ‏ تخريج الفروع على الأصول . 

© ابن السبكى والفقه : 

أما علم الأحكام» ودقائق الحلال والحرام» فللتاج فيها اليد العلياء وكيف لا وهو 
ابن التقي السبكي شيخ الدنيا في عصره. لذا نرى مصنفات التاج وقد حوت آراءه |الفقهية 
وأقواله الاجتهادية» وما ذاك إلا أن السبكي الابن قد سار على نهج أبيهء وعد الفقه واسطة 
عقد العلوم الشرعية وامتدح أهله والمشتغلين بأحكامه”" . وأما مصنفاته فى الفقه فمنها : 

: أوضح المسالك في المناسك‎ - ١ 

؟ - تبيين الأحكام في تحليل الحائض . 





.,//١ جلال الدين السيوطي الأشباه والنظائر في النحو‎ )١( 
.١5 زين الدين بن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر ص‎ )0( 
طبعة دار الكتب العلمية بتحقيقنا.‎ 7/١ ينظر كلامه في: الأشباه والنظائر‎ )( 
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الترشيح في اختيارات والده في المقه . 

؛ - التصحيح . 

6 التوشيح على التنبيه . 

5 - ترشيح التوشيح . 

. توشيح التصحيح‎ - ١ 

- رفع المشاجرة في بيع العين المستاجرة . 

نظر شيخنا عبد الوهاب في بطون التاريخ» فعلم أن معرفة أخبار الماضين فيها العبر» 
وأن الإلمام بها يورث الإفادة من تجارب السابقين» فالسعيد من وعظ بغيره» قال تعالى : 
#لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب* [سورة يوسف: الاية 2611١‏ لذلك رأيناه يعنى به 

00000 ا غ' )01 00 
ويسجل تجاربه» ونظره في تراجم الناس واحوالهم ؛ وخير ما صنف في ذلك : 

. طبقات الشافعية الكبرى» وهو مطبوع‎ - ١ 

؟ - طبقات الشافعية الوسطى . 

" - طبقات الشافعية الصغرى . 

؛ - مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام . 

ابن السبكى والآدب : 

ولع التاج بالأدس» وشغفف به فعا وتثراء وما ذاك إلا سببف صحيته للصلاح 
وتأثره بهء فقال: «كنت أصحبه منذ كنت دون سن البلوغ. وكان يكاتبني وأكاتبه» وبه 
رغبت فى الأدب» فربما وقع لي شعر ركيك من نظم الصبيان فكتبه هو عني إذ 
اء 0( 
واكم سي . 

ومن يستقرىء مصنفات السبكي , وخاصة الطبقات يجد رصانة في أسلوبه. ونا 
أدبياً عاليا في انتقائه العبارة والكلمة وبيت الشعرء بل إنه كان يقرض الشعر كما عرفنا من 
)١(‏ ينظر كلامه في: طبقات الشافعية الكبرى .7١1/-57١57/١‏ 
.1/6٠٠١ )90(‏ 


47 


كلامه؛ ومن خلال قطعه الشعرية في طبقاته» وهو يقول عن كتاب: «الطبقات»: 
«(. .. وهذا كتاب حديث. وفقه 0-١‏ وأدب»ء ومجموع فوائد تنسل إليه الرغبات من 
كل حدب؛ نذكر فيه ترجمة الرجل مستوفاة» على طريقة المحدثين والأدباء» ونوردٌ تكبا 
تسحر عقول الألّا''. ولا نعرف للتاج مصنفاً مفردا في الأدب أو فروعه» وإن لم تخل 
مصنفاته من لمحة أدبية» وصنعة فنية» ولمسة جمالية, يظهر فيها جليًا ابن السبكي الأديب . 


6 -ابن السبكي وعلم النحو : 

لا يكون الآصولي أصوليّاء والفقيه فقيهاًء والمجتهد مجتهداً حتى يلم بعلم النحوء 
ولا شك أن ابن السبكي درس النحو وبلغ فيه منزلة علياء وإلا لم يسكت الناس عن قوله : 
«وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يقدر أحد يرد على هذه الكلمة» وأقره الحافظ 

ومن يستقرىء كلامه في الطبقات» وخاصة عند الكلام على الزمخشري» وكتابه 
(الكشاف»)» وكذلك ترجمته لشيخه أبي حيان الأندلسي يرى تبحره في علم النحو وتوسعه 
فيه» كما يتضح إلمامه به من خلال الاطلاع على كتابه «الأشباه والنظائر»» فقد عقد فيه 
فصلا كبيراً جداً قال : «كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية»”" وقد حاز خمسين صففحة 
من الجزء الثاني . ونحن لا نعرف له مصنفا مفرداً في هذا العلم إلا ما جاء متثوراً في كتبه 
كما أوضحنا. 

4 ابن السبكي مصلحاً اجتماعياً: 


عاش السبكي في عصر مليء بالاضطرابات وكثرة الفتن والمجاعات, مما ترتب عليه 
وجود طبقات متعددة في المجتمع المماليكي ‏ كما سبق توضيحه ‏ وكان الظلم سائداً غلى 
في عصره بالفلاح وما يعانيه من ذل وخنوع إلا هو وقل أودع آراءه وأفكاره. ودعواءه 
الوصلاحية في كتابه : (معيد النعم ومبيد النقم» وهو مطبوع مشهور. 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى .7١//١‏ 
(0) تاج الدين السبكي : «الأشباه والنظائر) ج 7١7/9‏ _ مب ط. دار الكتب العلمية بتحقيقنا . 
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وبعد فهناك مصنفات متفرقة للتاج السبكي نوردها يردا وهي : 

١‏ رفع الحوبة في وضع التوبة. 

ادجلن سل قال ابن العناة» #تجزان هن أنقلة سالعنا الافرض 7 
٠١‏ فتاوى والده. ْ 
4 - ترجيح لصحيح الخلاف . 

5 تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان على الرد على البيضاوي . 

5 - مصنف في علم الألغاز. 

- أجوبة ابن السبكى على أسئلة السيد أحمد الخراسانى . 

ولاك أنهاة القازك + الكري. حر ممستفالةة تا انين السك مرك مني روك 


. الإبهاج في شرح المنهاج‎ - ١ 
. ؟ - أجوبة ابن السبكي على أسئلة السيد أحمد الخراساني‎ 
احاوية رفع اليدين.‎ 7 
. الأشباه والنظائر في الفروع‎ - 5 
. أوضح المسالك في المناسك‎ 5 
. تبيين الأحكام في تحليل الحائض‎ 5 
. تخريج الفروع على الأصول‎ - ٠ 
. ترجيح لصحيح الخلاف‎ 
. ترشيح التوشيح‎ 4 
. الترشيح في اختيارات والده فى الفقه‎ - ١ 
. تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان على الرد على البيضاوي‎ ١ 
. التصحيح‎ - ١ 


4 - التوشيح على التنبيه . 


(0 شذرات الذهب 777/5. 


65 جزء في الطاعون. 

5 جلب حلب. 

. جمع الجوامع‎ - "١/ 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهو الذي نحن,بصدده 
9 - رفع الحوبة في وضع التوبة . 

. رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة‎ "٠ 

. -السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور‎ "١ 
. طبقات الشافعية الكبرى‎ - 

. طبقات الشافعية الوسطى‎ >3١ 

4 -طبقات الشافعية الصغرى . 

5 فتاوى والذه. 

1 - قواعد الدين وحسية الموحدين 

"١‏ - مصنف في علم الألغاز. 

2 معيد النعم ومبيد النقم . 

4 _مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام . 

-منع الموانع عن جمع الجوامع . 

. همع الهوامع في منع المؤانع‎ ١ 


فأته: 


ولم يطل العمر بشيخنا تاج الدين السبكي » إد وافته المنية في ريعان شبابه: فقد مات 


وسبعين وسبعمائة» 


عن أربعة وأربعين عاما. قال اين تغري بردي في سنة ١‏ الا ه وتوفي فاضي القضاة تاج 
الدين عبد الوهاب. . . السبكي الشافعي قاضي قضاة دمشق بهاء في عصر يوم الثلاثاء سابع 


شهر ذي الحجة . ودفن بسمح قاسيون. تعمذه الله برحمته عن أربع وأريغية سيق" , 


وقال الجلال السيوطي: «. . . مات عشية يوم الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة إحدى 
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هذاءوبعد الإبراق والإيماء بأطراف من سيرة الإمامين الهمامين العلامة أبيعَمْرِو بن 
الحَاجب وابن السبكي عليهما مُرّنُ الرحمة» كان من الفضل أن يمليه المقام علينا أن ننبذ 
بطرف مما أسلفنا الكلام عنه من التعريف بأصول الفقه وما يتعلق بهذا التعريف فنذكر تعريف 
أصول الفقه وموضوعه ونشأته وواضعه والخلاف فيه ومناهج العلماء في الدراسات 
الأصولية والنسبة بين أصول الفقه والعلوم الأخرى . وغير ذلك مما يتعلق ببحثنا . 


تَعْرِيفٌ عِلَم أُصُولٍ الْفقه 


لا شلك أن اتروع في الِلم يون على تصوره بوَجْه مَا؛ لأنّ الطالب إذَ َم يتصوّر 
العلم بوجه ' استعصى طلبه واستحالت طرقه» ولحي يحيط الطالتٌ حيدم مسائله 
وفروعه. ل[ يد أن يتضورة كعريفه؟ باعتباره أَمْراً شاملا له يُمَيّره ويضبطه عمًّا عداه. 

يُدْرِك الطالبٌ أن ما يُورَدُ عَليْهِ من العِلّم المَطلُوب له لا مِنْ غيره: هن قوات 
شيء مما يعنيهء وضياع الوقت فيما لا يعنيه. 


قَالَ الإمَامٌ في «البزهان»”2: «عر حَنٌ عَلَى كُلَّ مَنْ يُحَاوِلُ الكَوْضَ في فَنّ مِنْ فنون 
الوم أن يط بالمفصُودٍ ينه بالمواد التي مِنْهَا يد ذلِكَ القن وحقِيَيه وَل وَحدّه؛ 
إن اك هار منيدة غان: صِنَاعَةٍ الحَدّء وَإِنْ عَسَْ فَعَليِ أنْ يُحَاوِلَ التَرَكَ بِمَسْلّكِ 
لقَاسِيمٍء والعَرَضُ من ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الإمدَامُ عل تَعلّمهِ مَعَ حَظ + مِنَ الِلّم الجُملِيَ الهم 
الَنِي يُحَاوِلٌ الخَوْضَ فيه» . 


وَقَالَ الامديٌ : في «الإشكام»"' ': احَقٌ عَلَى كُلَّ مَنْ حَاوَلَ تَحْصِيلَ عِلْم مِنَ الملُوم: 
أن يعصَيْرَ َه ألا بأد أو الوَسْم؛ ليكون عل؛ تصيرة فيمَا يطلب وَأَنْ يَخْرف موضوعَة 
- وَهوَ الس ء الي ينْحَثْ في ذلِكَ الهلم عَنْ أخواله الارضّة له تغييزا لَه عَنْ عير وَمَا 
هرَ الغاية المََصُودَةٌ مِنْ تَحْصِيلِهِ؛ ل درن 2 عه عا : وَمَا عَنْهُ البَحْثُ فبه مِنّ الأحْوَال 
التي هِيّ مَسَائِلهُ لِتَصَوْرِ طلبهّاء ما من ينداف لِصِكةٍ إساو عِنْدَ ووم تَحقِيقه اله ون 
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يتصور رَ مَبَادنّه 9 د مِنْ سيق مَْرفيهَا فيه ؟ لإمكان باع عَائا: وقَبْل الخَوْض في 
تتريف ملم أشول اله كم عن ُو يمال نا لأ 


يكا لا نيك هه أن المعاجم العربيّة َه ك«الصحاح)» و«المُخكم» و«المخصّص" 
و«المجَمّل) وامقاوس اللّحة) والقعاد العربس») و«القاموس) واتاج العروس) قد عكفت 
لفظتي «أضُول) و١فقه)‏ واتتوماتها اللّةُ العوكة كرا جدًا؛ بَئِدَ أنَّ لفظ «أصول الفْقه) اع 
ا اللئط المر كس يعدا يطو فى غضون المزن التازى الوخري تقرييا 

يدلا علين ذلك أنَّ أبا يوسّفَ (187 ه) وهو صَاحِبُ الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
قد أَسْتَعْمَلَ هذا اللفظ . ولكي ينضح لنَا استعمالٌ هذا اللَفْظِ المركب نتقل نضّه كما جاء في 
كتاب «الِوَدٌ على سيّر الأوْزَاعِيَّ) . 

قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: «يُضْرَبُ لِلْمَارسِ بسَهْمَيْنِ: سَهْمِ له وَسَهْم 
ِمَرَسِِء وَيُضْربُ لِلرَاجِل بِسَهُم) . ظ 

وقال الأوزاعيئٌ: «أسهم رسّول الله َكل للفرّس ِسَهُمَيْنِء ولصاحيه بِسَهُمِء واد 
المُسْلِمُون بِعْده إلى الَيَوْم لا يختلفون فيه) . 

وقال أبو حنيفة: «الفرمٌ والبرْذْوْنُ سواء» 

وقاك الأوتاعره اكاق' انكة المتلعى اليا شايع نحن إماحته الفنة مق يكل ا 
الوليد بْن يزيدَ لا يُسْهِمُونَ للبرّاذِين). 

قال أبُو يُوسُفَ: كان أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يكرّه أن تفضّل بهيمةٌ على رج 
مسْلِمء ويُجعل سهْمُها في القَسْمِ أكثْرَ من سَهمهء فم البراديد ‏ ها "كيت حييت سحن 


يجَهّل هذاء ولا لعي الدرونين واليرْذوْنء ومن كلام العرب المعروف ال لا تختلفٌ فيه 
العربٌ أن 7 تقول : هذه الكَيْل ها افير كلما اوسحليا ويكون فيها المَقَارِيفٌ أيضاً. 
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لاس 


ا نغرف نحن في الحَوْب أن الراذين أؤْفقٌ لكثير من الفؤْسان من | لخيا في لِين 
عطفهاء وتَوَدّدهاء وجَوْدَتِهاء مما لم يُبُطل الغاية . 


وأما قول الأوزاعيٌ : «على هذاء كانث أئمّة الكفريين فماسلت فهذا كما وصّفٌ 


4 


من أهْل «الحجاز». أو رأئ بْض مشايخ «الشّام) ممن لا يسن الوضوءء ولا «أصول 
الفقه) . 

هذا نصنُ كلام أبي يُوسّف ‏ رحمه الله - وهو لم يحدّد بوضوح مرادة بقوله: «أصول 
الفِقَه) . 

0 آنه أراد به 0 معرفة ا الانشاط بد ا 0 ينبعي 

ال 00 10 

ومن الواضح أن هذا الاحتمال لا يستند إلى دليل قَويٌّ بل هو مُجِرَّدُ ظنٌ. 

وتو يك سنا أنَّ اسْتِعْمالَ لنْظ «أصول الفقه) قد ظهّر فعلاً 2 القن الثاني 


الهجريّ . ولكن لم يَظهّر اسْتِعْمال «أصول الفقه؛ كما هو معّف عند المتأخرين حبَّى بداية 
القَْنِ التَّايثِ الهجريٌ وانتهائه . 


ولكي نتبيّن 4 كَيْفَ عدّفه المتأخرُون. فلنرجع إلى أقوالهم لني تنوّعت وتَعذديك: 
فعرّفه بِعْضهم بالمَعْلم اهرك وَل أئ: تمعن نابهر كك إضافيٌ يدل جِرْوّه على جأءٍ 
معناه» ولكي يُفَهَمِ معناه المَقصٌود منه لا بر من فهُم كل جزء من جُرَْيّه. 

وغوفه. بعصهم بالمعكن: اللعرة ثاليآه. 4 يقد آذ عاذ كلما علنن للك إلدء - 

واكتفئ بعضهم على تعريفه بِألمَعْتَئ اللْمَبِيَ؛؟ أقتصاراً بذلك على المَعْن المقصود 
بالذات» وممّن نيحا هذا المنخن الغاضي البَيَضاوئٌ وتاج الدّين» وصدر الشريعة . ٠‏ ومنهم 
مَنْ عرّفه بالمعنْيَيْن» وكان عَرَضْه في ذُلِكَ التعوّضَ لبيان معنى أَجْرَّائْهِ. 


وممّن نحا هذا المَنحئ سيف الدّينٍ الامِدِيُ وأبُو عَمْرو بن الحاجبء والكمالٌ بِنْ 
الهمام كما 2 اتحريره). والغزالئٌ ف «الْمُسْتضْفا) ولمعرفة حميقة ذلك نتناوّل تعريف 
«علم أصول الفقه» لنخرج بتصوّر عِلْمِ أصُول الفقه» كما هو معدفٌ لدى علماء الأصول. 


. ينظر: تدوين أصول الفقه ص ؟‎ )١( 
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تعْرِيف عِلْم أصُولٍ الفقه بألمَغنى الِضَانِىٌ : 
وتعريف ا (أصضول الفقه) بهذا الاعتبار يحتاج إن تعريف البُضاف» وهو 
«أصُول)» وتعريفب المضاف إلثفه وهو «الفقهف ثم يحتاج إلى تعريف الإضافة لفيا : ذه 


بمنزلة الزء إن الصدن» إلا أن بَعْض الأصوليّين لم يتعرّضوا ليها للعلم بأنَّ معنى إضافة 
السدك : وما في معناه اختصاصٌ الخضافت بالمُضاف ليه ؛ باعتاو مَقَهُوم المضافين 


تعر يف المُضاف «أَصول» : 

«الأصول»: جمع «أَصْل)» وهو ما يبتى غليه غيدة» سواك أكان الابتناة حسّيًا ؛. كابتناء 
الَف على الجدارء أو عمَلِيًا؛ كأبتناء المدلول على دليله» والمعلول على 1 

وقد أشار الإمام جمال الدّين الإِسْنَوِيٌ في «نِهَاييه؛ إلى أنَّ هذا هو المعنى المشهورٌ 
عند العلماء""" .:وليعان اخ مئل: 


١‏ - المحتاج إِلَيّهِ. 
ابا نل يعقيق العر «االئه»: 
لاما وتة لوف 


ومن معناها اللغويٌ نقلها العلماءُ إلى المَعْنَ الاصطلاحيّ . 
تغريفٌ الأضل أضطلاحاً : 


: يطلق (الأَء” :دف أضطلة المُلَمَاء نأذاء أزئعة مغان: 
مل»» في أصطلاح بإزاء أزبَعة معاد 


الأول: الصورةٌ المَقيسٌ عَلَيْهَاه كقؤلنًا: الكَمْر أَصْل النِيذء على معنى أن الخمر 
مَقِيسنٌ عليها النبيدٌ في الحُرْمّة.. 


وكقولنا: التأفيفُ للوالدَيْن أَضْلٌّ لضربهماء بمعنى أن التأفيف أصل يقاس عليه 
الصَّرْبٍ في الحُرْمّة . 


:12 7/1 (9)تينظرة تهانة السول‎ .١5 ينظر: تنقيح الفصول ص‎ )١( 
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الثاني : القاعدّة المُسْتمءَة : 

كقولنا: إباحة أكل لخم المَيَةِ للمضطرٌ على خلاف الأصْلء أي: على خلاف 
القاعندة المستمرّة . 

وكذلك كأنّ تقول: الِأصْلُ في المبتدأ الرفعٌ» أي: قاعدته المستمرّةٌ أن يكون 
مَوفُوعاً. 

الثالث: الوُجْحان: كقولنا: الأصْل في الكلآم الحقيقة» أي : لراجحٌ عند السّامع 
الحقيقة لا المجارٌ عند عدم القريئة الصّارِقة. 


الرابع : الدليل: كقؤلنا: أَصْلّ هذه المسألة من الكتاب والسّنّةء أي: دليلهاء أي 
الأصل مثلة ففي وجوب الصلاة قولةُ تعالى : #وأقيموا الصَّلاة# [سورة البقرة: الاية 47] اق : 
الدليل على وجوبهاء وهذه الأربعة ذكرها القرافينٌ وقال: وفيها نظك؛ لأنَّ الصورة المَقِيسَ 
عليها ليست معنى زائداً؛ لأنّ أصّل القياس اختُلفَ فيه. هل هو محل الحكم ودلله أو 
حكمه؟ . 

وأيّما كان» فليس معن زائداً؛ لأنه إِنْ كان أصْل القياس دليلهُ» فهو المغْتها اسايق 
وذ كان سهله أن د قهما ‏ سيمبان أنخيا و1راة ميعاذا: فلم يخرج الأضل عن 


الدّليل''' والمعنى الرابعٌ هو المرادٌ عند الإضافة : 


تَعْرِيفُ المضاف إِليّه «الفقه) : 
فرعت آراة ذل للحاو لاسر لبي قن الشريقب لفق لعا 
قال ابن فارس في «المُجْمّل) : هو العِلَيٌ وبهذا قال 0 المعالي الجويبيٌ في كتابه 
او وألكيا الهراسئٌ : والماوزدئٌ. وأبو 00 القشَيْري: إلا أنهم خصّصوه 
من العلوم.. 
وقال الجوهريٌ في ١صِحاحه)‏ : هو الفَهُم. 


وقال ابن سيدّه في «المُحْكم2: الفقه: العلم بالشيء والفهم له. 


. ١7/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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وقال أيضاً: غلب علئ عِلَّم الدّين؛ لسيادته وشرفهء كالنجُم على القُرَيّا والعَوْدٍ على 
المندل» 

وقال ابن سراقة : وقيل: حدّه في اللَّعَةٍ العبارة عن كل معلوم تيقنه العالم به عن فكر . 

وحَدَّهُ أبو الحُْسَيْن في «المعْتَمَدِ وجرئ عليه الرازيٌ في «المَخخصول) ِفْهُم غرض - 
المتكلّم» ٠‏ فلا تسمّى لغةٌ فَهْمِ الطيْرٍ فقهاء وهذا منتقضٌ بما ورد بأنه يوضّفت بالفهم. حيثث 
لا كلام» وبأنه لو كان كذلك» لم يكن في نفي الفقه علْهم منقصة ولا تعيير؛ لأنه غير 
متصور ) وقد قال الدع وججر : #مَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا ينبح بَحَمْدِه وَلْكِنْ لآ تَمْقَهُونَ 
تَسْمِيِحَهُم# [سورة الإسراء: الاية 144 . 


وقاك العلاقة انز دفي اعد :وحن تقية الخطلئزنها لذ كه به 


وقال أبو إسحاق الشَيرَازِيُ في اشح للّمعا: إنه هم الأشياءِ الدَّقِيقّة» سواء 
كائّث غرضًّ المتكلّم أم لاء ورجّحه القرافِيٌ وقال: .هذا أؤلن ١‏ : 


والصّحيحٌ الذي صار عليه المحقّقون من أهل العربية والآصّول : أنه يطلق على 


الفهم 6 سواءٌ كان المفهومٌ دقيقا 0 غيرّة” وسواء كان عضا ياد غيوة: 
وليل على على ذلك من الكتاب العزيز قول الله تعالى على لسان قوم * شعَيْب : طقَالُوا: 


رار الي 


يلمكت :ها نهنة كقير] فكأ تقول 4ك الور هود 11 

فوجه الدلالةٍ من الآية واضحٌ في أن أكْثّر ما يقول شعيبٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
كان واضحاء فأطلق الفقه على الكلام الواضح والدّقيق. 

وقال تعالى أيْضاً في شأن الكمّار: طفْمَالٍِ هؤْلاءِ القَوْم لآ يكادونٌ يَفْمَهُونَ حَديثاً» 
[سورة النساء : الآية 4] . 

وقوله أيضاً: 9وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْيحَهُم» [سورة 
الإسراء: الآية 454] . 


فهذه الآياثُ تفيدٌ أن الفقه هو الفَهُم مطلقاً. 


قل 


الفَِهُ في نَظَرِ أَهْل , العلم : 
اختلفَ الأصوليُون في تعريف الفقه ؛ تبعاً لاختلافهم في مسائل لفقم هل هي من 
بات 0 أو 0-7 أو البعض منها قطعيٌ. والبعض الاآخَرُْ ظَنرئٌ؟ وعلى هذاء يمكن 
الأوَل: وهو قول المتقدّمين: إن الفقه مرخ انانب الُون ؛ لأنه ماد من الأدلة 
السمعيّة» وهِيّ لا تفيدُ إلا ظنًا؛ لتوقّف إفادتها البَقينَ على في الاشْيِرَاكِ والمجازء وكل ما 
هو كذلك» و 7 


المذهبٌ الثاني : أن الفية منه مأ هو فطعي ) ومله ما هو طن فالقطعئٌ كالثابت 
بالنصٌ من الكتاب والسنّة المتواترة والإجماع. والظنيٌ كالثابت بطريق القياس وخبر العاف 

المذهب الَّالتُ : ٠‏ وهو مذهتٌ صاحب «المنهّاج ا( الإمام البيضاويٌ : أن الفقه من باب 
القطعئّات ؛ لآنة. ثادت بدليل قطعيئٌ» لا شبهة فيه والتضدية المتعلّق بالأحكام القطعئة لا 
كرون إلا ولي 

و نبنى هذا ا على -- في صكة تعريف «الفقه» بلفظ 0 مراداً منه 
الاسطاقو: 

عرّفه أبو الحُسين البَصْرِيٌ: بأنه في عَرْف الفقهاء: «جملة من العلوم بأحكام 
تنوعية 1 والمواد ناكام تقض :» الكدكاء الشمة الع , 
د 2 كو 0 وو هد كته 3 بهم م 

وعرّفه الإمام البيضاويٌ في «منهاجه» بناء على أن الفققه من باب «القطعيّات» بأنه العلم 
بالأحكام الشرعيّة العمليّةٍ المكتسّبٌ من أدلتها التفصيلكة 9©. 


وقال إمام الحرميْن في «البّرْهَانِ) : الفقه في اصطلاح علماء الشريعة: «العلم بأحكام 
التكليف)». 





)ايك تبغالة الوصوك:816 سير انرو جا الا 
(0) ينظر: نهاية السول 57/١‏ غاية الوصول /7. 
(*) المعتمد ١/؟.‏ (؟) المنهاج ص 5» وينظر: البحر المحيط .7١/1١‏ 
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وقال القاضى الحُسَيْنُ المَرْوَزِيٌ : الفِقّه افتتاح عِلّم الحوادث علئ الإنسان» أو افتتاح 
شعب أحكام الحوادث على الإنسَان”'' . 


وقال الرّركشيئنٌ في اكز اععنهةة الفته سوق الحؤافف كا اوناع 

وقال السُيِوطٌِ في «الأشْبَاِ والنَظائِرِ) نقْلاً عن الشَّئْحَ قطب الدّين السُنباطِيّ : الفقه 
فغرفة التَظَائرٍ”" . 

وقال حُببّة الإسْلام الغزالييٌ : لفق عبارةٌ عن العِلّم والفهُم في أضصْل الوضع» ولكنْ 
مقافت لدله عار عن العلم 0 الشّدعيّة الثابتةٍ لأفعال ل 

وعرّفه أبو إسحاق الشيرازي في «للّمع؛ بأنه عرد الأخكام الشرعيّة التي طريقتها 
الاجتهادٌء والشرعيّةٌ ضربان: ضَرْبٌ يسُوعْ فيها الاجتهادء وهي المسائل التي اخْتَافَ فيها 
فقهاء الأمصار على قولين أو أكثرء وهي لا نُعْلَمُ إلا بالنّطر والاستِدلال» كفروع العبادات 
والمعاملات والفرُوج والمناكحات وغير ذلك من الأحكاه”” . 1 

وعدفه ابن الحاجب في «المُحْتَصَرِ) بأنه العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها 
التفصيليّة بِآلاسْتِدُلال”'' . ْ 

وعدفه صَدْرٌ الشّريعة فقال: «هو الجلم بكلٌ الأخكام الشرعيّة العمليّة التى قد م 
نزول الوّخي بهَاء التي انعقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَيَهَا من أدلّتها مع ملكة الإستنباط الصّحِيح 
منها) يدا 

وعرّفه الإمام الأَعْظَهُ نو حَنِيفَة لمان بأنه : ١مَعْرِفَةُ‏ اللعنين 20008 00 
قيل : أَحَذَه من قَوْلٍ الله تعالئ : «لَهَا مَا كَسَبَتْء وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ [سورة البقرة: الآية 181] . 


وقد اعْتَرِضَ عل هذا التُعريفف. فقالوا: لستكام فزادوا قدا في التّْريف وهو 
١عَمَلاً»‏ لتخرج الأمودٌ الاعتقاديةٌ» سوا أكان المقصود منه مَعْرفَة صفات الله - تعالى - 


59/1 القؤاعة الفسماة بالتكون‎ )9( . 77/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
. 511/١ ينظر: الأشباه والنظائر ص 5» والمنثور‎ )*( 

(5) ينظر: الإحياء 278/1١‏ والمستصفى ١١/١‏ . 

(0) ينظر: اللمع ص ؟. () يل عضر المقهى 1/1 : 
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ورسلهء أم مر الاعتقادات العا بتك الصّفاتء فَإِنْ تعلق بالوجدائيّات. فهو عله 
النَصدُف» وإن تعلّى بالاعتقاديّات» فهو غلم الكلام» وإن كان عن أخْوَاله لامر يه فهو 
الفقة بالمقيل الكني 0 

فالاضافة مَعنَاهًَا ها: اختصاصٌ المضافٍ بالمُضاف ال باعتبار مَمَهُوم المُضاف» فأضل 
الفقهِ ما يخْتصٌ بالفقه م ميك عليه و فد اليه والمترة أن الأَصْلَ موضوعٌ في 
اللنةالما نك مره وأله قل إلى شماه الس 

فالمراد ب«أصول الفقه» في هذا التركيب الدَّلِيلٌء فاأَصُولُ الفقه» أي : أدلََّهء فيقال: 
أصول الفقه : الكتابُ والسنة» والإجماعٌ» والقياسٌ أي: أدلَيُه : الكتابُ. . . إلخ . 


التَعْرِيفٌ يف اللَقيُ لأصُولٍ الفقه : 

عَرَفنا مما تقدّم في النقل عن الإمام أبي يُوسّففَ ‏ رحمه الله - أن استعمال «أصول 
الفقه؛ قد كان على الأقل في القرن الثاني الهجريٌء بيد أنه من الصّعْبٍ الكشففُ عن أوّل مَن 
عََف «أصول الفقه» وذلك لذن توا ضول 5 ذُكِرَ فيها تعريف عِلّْم الأصُول إنها كانت 
للأصولبّين من القدن الخامسٍ الهجريّ ‏ مع أن القن الثالث الهجريّ قد شهد كثيراً من 
الأصولبّين المبَدزين مثل : نظام (1؟” 0 وأصبَغ المالكيٌّ 7١15(‏ ه). وداود الظاهريٌ 
"30١(‏ ها)ء والبويطئٌ الشافعيٌ (5"1 ه). والمزنيٌ الشَافْعِوٌ (175اه). 

كذلك وصل إِليّنا كثية من كتب الأصول المؤلَة في القن الرّابع الهجريّ» مثل : 
أصبول: الشاشية لأبى إسحاق الشاشيّ الحنفيّ (75 ه), وكتاب أصول الجَّصّاصٍ للإمام 
الجصّاص الحنفيّ (770ه). وكتاب أصول الكرْخيّ لأبي الحسّن الكزخيع الحََفِيع 
(51). 

ولم نجذ في هذه الكب تعريقَه. ومع ذلك لا نَسْتّطيع القولٌ بِعَدَم وجوده على سَبِيل 
الإطلاق حبَّى في القَوْن ادا بع الهجريّ ؛ وذلك لآن احتمال وجوده قائم؛ بدليل وجود كثير 
من الآضولقق السكزين الذين لّوا في عِلْم الأصول. 

وحَمَلَتْ إلينا كت اقول المواقة في القن الخامس الهجريٌّ - تعريفه؟ باعتباره 
علما أو لما 
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يْدَّ أنَّ بَمْض كتب هذا العَضْر قد خلت من تعريفه مثْل كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم الأندلسيٌ (55: ه)» ومنها كتاب «أصول السرخسيً» للإمام 
السرخسيٌ الحنفيئ (540 ه). وإليك بَعْضَ تعريفات الأصوليين : 

١‏ - قال أبو الحسّين البصريٌ في (المُعْتَمد) :: 'ليفيذ في عدف الفتقهاء النَظدِ في طرق 
الفِقّه؛ على طريق الإجْمَالِء وكيفيّة الاستذلآل بهاء وما يتبع كيفيّة الاستدلال بها». 

؟ - قال إمام الحرمَيْنِ في «الوَرَقَاتِ»: (إِنَّه طرق الفِقَه على سَبِيل الإجُمالء وكيفيّة 
الاستدلال بها». 

'"'- وعرّفه الغزاليٌ في (المستضفيا) بأنه : لاغبارة عن دل الأحكام وعن معرفة 
وجود دلالتها على الأحكام من حيثُ الجملةٌ لا من حيثٌ التفصيل» . 

؟ - وعوّفه الوَازيٌ أنه : «مجموعٌ طرق الفِقَهِ على سيل الإجْمَّالء وكيفية الاستدلال 
بهاء وكيفية حال المُسْتَدِلَ بها . 

ه ‏ وعدّفه الامديٌ أنه : «أدلَهُ الفقه ووجهاث دلالتها على الأحكام الشيرضة 
وكيفيّةٌ المستدلٌ بهاء من حيث الجملةٌ» لا من حيثُ التفصيل؛ . 

١‏ - وعوّفه البَيِضَاوِيُ بأنه: «معرفةٌ دلائل الفِقه إجُمالء وكيفيّة الاستفادة مِنْها وحَالٍ 
الميعفيكا: 

- وعرّفه تاج الدّين السُّبِكيئٌ : «بأنه دلائل الفقه الإجماليّة» . 

- وعيّفه من المالكيّة ابن الحاجب بأنه: «العِلم بِالقَوَاعِدٍ التي يتوصّل بها إلى 
استنباطٍ الأخكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة» . 

6 وعرفه الأرمويٌ 5 «التّخخصيز )17 بأل" الجميع طدق الفقى من عي هي 
طرق يو كنيية الاسعدلال:وحال السكدل بهاة: 

022200 وعوّفه الزركشيٌ في «البحر المحيط»"'' بأنه: «مجموعٌ‎ - ٠ 
إِنَها على سبيل الإجْمّالء وكيفية الاستدلالء وحالة المستدِلٌ بها».‎ 


١‏ وعرفه الشيخ زكريا الأنصاريٌ في «لب الأصول» بأنه: «أدلَهُ الفقه الإجمالية: 
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وطرق فاده عدياتها" "١‏ وال :سطيدها» وقيل ‏ معرفيا»: 

5 - وعرّفه من الحنفيّة صِدرٌ الشريعةٍ بأنَه: «الِلّم بالقواعِدٍ الي يتوصّل بها إِلَيّه على 
وجّْه التّحقيق». 

٠١‏ - وعرفه الأنصاريٌ في «فواتح الرَحَمُوت)7" بأنه: «علمٌ بقواعّد يُتَوصَّل بها إلى 
استنياط المَسَائل الفقهيّة عن دلائلها» . 

١:‏ وعرّفه منلا خسرو ة فى «المرأة» 9 أنه اعم يعرف به ه أخوال الأدلّة والأخكام 
الشرعيتيين من حَيْتُ إِنَّ لهما دخلا في إثبات الكّانية بالأولى». 

4 - وعرّفه من الحنابلة صفي الدَّين الحنبليئ”؟' بأنَّهِ : «معرفةٌ دلائل الفقّه إجمالاً 
وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد» وهو المجتهد» . 


له فا و عو 0 
من المعروف أن موضوع كل علي هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذابعة ” 0 كما 

نض فاق .ذلك أربابُ علماء الأصول؛ وذلك أن مسائلة الكلية يدر لتحت ايها عن احواله 
الذاتكة نمه )6 الي تتعلق بشىء واحل. أفناشاء متعلدة ) بشرط أن كر مكاية اا ا 
بأتفمفيا انلا ميك بدوو اللفي ل واختلف العلماء في موضوع «عِلم أُصُولٍ 
الفقَهة على مذاهب : 

١‏ المَذْهَب الأوّل: وإليه ذهب الأمدٌِ ؛ حيث يَرَىْ أنَّ موضوعَة هو الأدلَّهُ الأربعة: 
من حيث الإثباث» ورَّعَم أنَّ الأحكام إِنّما يُحْتاجُ إلى تصوّرها؛ لْتَمَكّنَ من إِنَاتها ونفيها . 

وعبارة الامديّ في «الإخكام»”: «ولمًا كانث مباحثٌ الأصولبّين في عِلَم الأَصُول لا 


(١)"ينظر:‏ التلويح (177//1) ٠‏ (1) ينظر: فواتح الرحموت .١5/1١‏ 

)نار هراة الأول 717/1 (4) ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 8. 

(5) المراد بالعرَض الذاتيٌّ: ما يكون منشّوٌُه الذات» بأنّه يلحق الشيء لذاته» والمراد بِالبَحْثِ عن الأعراض 
الذااية حملها على موضوع العلم. 


(0)) ينظر: الإحكام 4 
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تَخْمْجٍ عن أحوال الأدلّة المُوَصّلة إلى الأخكام الشرعيّة المَبْحُوثٍ عَنْها فيهء وأقسَامهَاء 
والادس مَرَاتبهاء وكيفيّة استثمار الأخكام الشرعيّة عَنها على وجْه كل كاتث هي موضوع 
علم لصون 

١‏ - المذهبٌ الثّاني: وإليه- ذهب الغزالي؛ حيثٌ يرى أنَّ موضوعه هو الأخكام 
فقط مِنْ حيثُ ثبوثُها بالأدلة» ويكونُ موضوع عِلْم الأصول حيتئلٍ هو البَحْثَ عن العوارض 
الذاتيّة التَابتة للأخكام؛ لإثباتها بالدليل . 

العتهيف الثالف ةبر كت الى دن الشرنهة الحنفيّ ؛ خية ورت أن مَوْضوع عِلم 

أضُول التته هو اداه والأخكام جميعاً؛ لأن جميع م مباحثٍ أصول الفقه راجعةٌ إلى إثبَاتِ 
أَعْرَاض ذايّة للأدلّة والأحكام» من حَيْتُ إثباتُ الأدلَة للأخكام وثبوثها بها"'". 


قال: « وإذا عُلِمَ أنَّ - جميعَ مسائل الأصُولٍ راجعة إلى قولنا: ا اطان 
بوته دليل كذاء ده ل وي ار ود كت و عي 


د 


للثانية: والثانية ابن الأو" والجايد لتى : ترجمع إن أن الأول * متت * للقانية: والثانية ا 


بالأأولئ يعضيها ايه عن الأدلة؛ ضيه ناكعة عن الأخكام. #موضوع هذا العلم الأدلة 
السّرعيّة والأحَكام؛ إِذ 0 فيه عن الْعوارض الذاتيّة للأدلّة الشرعيّة» وهي إثنانيا الحُكم 
وعن العواررض الذايّة للأخكامء وهىئ ثبوتها بتلك الأدلّة) . 

ات المدهت الرَابع : 2000 325 إلى ائْنٍ قاسم العتّادِيّ ؛ حيثث يرى أن موضوعه : 
الأدلهُ والترجيحٌ والاجُتهاد» يعني المرجّحَاتٍ وصفات المُجْتهد؛ وحَجّته في ذلك: «أن 
عِلْم أصول الفِقه يُبْحَث فيه عن الأعْرّاض الذاتيّة للدّْجيح والاجتهاد أيْضاًء كالأِلّة» ولِذَلِكَ 
كانت مباحتُهُما في' هذا العِلّم بالاتفاق». 

وعلى هذا الكدهين تر جع شاحث الأخكام إل الأدلة: 


00 





)١(‏ والأحكام: هي الوسوياه والونة والحزْمّة» والكرّاهة» والإباحة» والسَّبيّة» والشرطيّة» والمانعيّة. 
والصّحََة والفساد. 
ينظر: مرأة الأصول شرح مرقاة الوصول 254/١‏ وتيسير التحرير .١8/١‏ 

68 ينظر : التلويح على التوضيح ,»”/١‏ وتيسير التحرير 1/١‏ . 
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ورُدّ هذا بأنَّ البخث عن التَّرْجيح بحُت عن أعراض الأَدلَة عند تعارُضها؛ بأعتبار 
تزجيح بعْضها على بعْض عند وجُود مرجّحء أو باعتبار تساقطها عند عَدَمِه فتدل على 
الحُكم في الحالةَ الأولّى» ولا تدك عليه في الحالة الثَّانية. 
وإنّما يكونٌُ البخث عن الاجتهاد؛ باعتبار أنَّ الأدلّة إنما تَسْتنبَط مِنْها أحكامٌ المجتهدٍ 
ندا 
ِعْتَمِدٌُ مأ ذهب إلبه ابن قاسم العباديّ الفا لما ذهب إليه الأصوليُون في 


مه وضفاض النكيدة حيق د الأصولتين لم ينحثوا عن الأصول العامة ييا : 
ويعر مقالفا اننا ليا علئه رؤساة هذا القرذامن السصان مؤضوعة فى الأدلة والتشكامة بوما 
أؤْضَحَه المتكلّمون والمناطقة من أنه إذا تعدّد الموضوع» فلا بُدّ له من مِفْهُوم كُلَىَ يصدّق 
على أفراده المتعدّدة» ويَُبّر عنهاء وذلك يَعِيدٌ ههنا. 


ب و و 0 
نشأة علم أصّول الفقه 


عط إلقاد لتاريخ نشأة أصول الفقه أله نَأ مع عِلَم الفقهِ. وَإنْ كان الفقهُ قد دوّن 
58 كما هو مَعْلوم؛ 4 نه ا - حيث يكون فق فلا بد من وجُود منْهاج للاستنباط 
0 وحيثٌ كان المنّهَاجٌء فلا محالة مِنْ أَصُول الفقه. وَإذا كان اباط الفقه قد 
أَيتَدَأْ بعد ادن أي : في عَصْر اممو فإ ا من ا كاب 0 
يدولا صَابط؛ ذا سمع أحدٌ عل ار الله جيه يوك في عقوي ارب ال ١ه‏ 
إدا شرب هذى وإدا هَذْئ» أَفتَرَىْ » 0-5 4 الممتّرِين» فيجتٌ بخ القذف» فإن 0 
يجد أن الإمام الجليل - كرّم الله وجهه - - ينهج منهاج الحكم الما ليه .أو الحُكم بِسَدٌ 
الذرائع . كذلك قال عبد الله بن مَسْعُود في عِدَّة المُتوفىا عنها زوجها الحامل : إن دنه 
بوضع الحَمْل» واستدل على نما :ذهب إلئه بقؤلة تعالة: وأو لآثْ الأشجال ل أن 

:5 ا [سورة الطلاق : الاية 1 ويقول في ذلك : سيد أن سورة الماء الصغرئ 

5 عسيررة الساء الكبرئ» يقصد أن سورة «الطلاق» نزلت بعد سورة «البقرة»غ وهو 
يشير إلى قاعدة منْ قواعدٍ عِلم الأول وهى: (أن المتأخخر ينسّخ المتقدّم أو يخصصه)» 
وهو يلتزم بهذا منهاجاً أصوليًا. إذنْ ملم أن نقوّر - بلا شك أن الصّحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في اجتهادِهِم كانوا يلتزمُون مناهِجّ» وإِنْ لم يصرّحوا في كل الأخوال بها”'' . 

ومما لا شك فيه أنَّ الصحابة ‏ رضوانٌ الله عليهم - لم يُحْدِنُوا هذا الأمْرَ دون 


.١١-5٠١ ينظر: أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص‎ )١( 
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تداك إنماا “عو نا ئج لتعليم الوَسُول كَل لهم هذه القواعد. حيثُ تم في عضر 
الر سُول يَكلِكِ تأصيل مصادر الشّريعة الوئِيسيّة ئيسيّة المشهُورة في عَصْره . 

ومن ناحية أُخْرئْ) فَقَدْ أَوْضح الوَسُول يَكِ بالقرآن» أو بسنت بأعتبارهما المصْدَرَيْن 
الاساشكية 0 أللّه تعالى كا من الميادىء العام مه والقواعد الوَئيسيّة ئيسيّة التى يجب على 
المجتهد أن 0 عدو ف أجتهاده . 

ومن أمثلة ذلك فهِمْ التُصُوص باللسان العريع» لأنّ لله تعالى قد بين في كتابه أنه 
أتزله باللسان لك وآ ا ا و - فَهِمُوا مِنْ صيغة الأمر انها تكو 

مثال صيغة الأَمْر 

ما روي من أن رسول الله يِه َم على أبن كَمْبٍ ؛ وهو في الصّلاق فدعاه فلم 
بُجِبْه) ثم مولن 1 كان الى الضااف. فقال !ل4: ألم تسْمّع الله يقول : «أسْتَجِيبُوا لِلّه 
ولِلوَسُولء إذا دَعَاكَئ؟ [سورة الأثقال: الآبة 4؟] قال: بلى» يا رسول اللهء لا أَعُود0'). حيث 
فهم أبينٌ بن كَعْبٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ صيغة الأمر للوجوبء إلا أنه اسْتَث حالتَةُ من 
ذلك. 

ومثال صيغة النّهْي : 

روت َم عطبة - رضي الله عنها ‏ أنها قَالَت : هيا عَنِ باع الجَنَائِر ول َعَرّمُ 
م 

وفي هذا يقولٌ الحافظ ابن حَجر: عند تعليقه على هذا الحَديثِ: أي له 
عَلينا في المَنْع؛ كما أَكُدَ عَلَيْنا في غَيْره من المَنْهيئّات» فكأنّها قالّتْ كُره لنا تباغ الجنائر من 
غَيْرِ تَحْرِيمِ . . والقصّة هنا نه بَعْدَ إباحٍَ فكان ظاهراً في النَّحْريم» فأرادت أن 3 ين لهم أنه 
لم يصرّح لهم بالتحريم . 





)١‏ أخرجه الترمذي فى سننه ١57/5‏ فى كتاب «فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب 
حديث 478178 وأحمد في المسند 7/7 0711-3717 والبغوي في شرح السُّنة .7109/١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري 107/7 في كتاب الجنائز باب اتباع النساء الجنائر حديث 171/8 . 
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وإِنَّ المستقرىء للشريعة الإسّلاميّة قرآنا وسّنَّة يجد أن تأسيسسَ المَنَامِج الأصوليّة قد 
تمّ في عضر الرّسُولِ كَلِْوّ وبعد أن ارتحل إلى جِوَارٍ رَبّْه طبّق الصّحابة ‏ رضي الله تعالئ 
َنْهُم - ما تَعَلَّمُوا مِنّه مِنْ قَوَاعِدَ أصوليّة» ثم بَعْدَ ذلك تلاحقت الأزمانٌ حبَّى عَصْر السَّافعين 
ولقد تنوّعت الاراء» وتعدّدث حول واضع عِلْم أصُول الفِقّه. ونحن نذكر خلاقهُم على 
سَبيل الإِجْمّال لا الحَضصْر. 


أختلآف العْلَمَاءِ حَوْلَ وَاضع عِلْم الأصُول : 


يَرَىْ الجمْهُورُ من أهْل الفقه والأصُول أنَّ الإمام الشافعيّ هو أوَّلُ من درَّنَ «أُصُولَ 
الفقه) . 

وبرجىء الكلام حَوّل الإمام الشّافعيٌ باعتباره واضعاً لقواعد الاستنباط التي ا مدازٌ 
عِلْمِ أُصُول الفقه بعد التعؤض لإاختلااف العلماء حول واضع عِلم أُصُول الفْقّه . 


أوَلاً: الإِمَامَ مُحَمَدٌ الماقزذ: 

هو: محمد بن عَليّ زين العابدين : ئن الحَسّيّْن الطالبيئٌ الهاشمئٌ القرشيٌ , أبو جَعْمْرٍ 
الباقة: خامس الآئمّة 2 عدة عند الامامئة: كان نامك علدا له في العلم وتفسير 
القدآن آراع وأقوال وُلدَ بالمدينة عام لاه هء وتوفيَ ب«الحميمةً» عام ١١5‏ هه ودفنَ 
بن الودية) 5 ومين قن حكن الفلنث ب«الصادق» ساد الأئمّة لانن عَشَرَ عِنْد 
الإماميّة 8 ب«الصّادق) ؛ أنه . يُعرّف بالكذب 57 ولد سنة /١‏ هء وتوفي سنة 
ه بد«الملينة) . 


قال ابه الله السَيّدٌ حسّن الصَّدْر: غلم أن اكلا وضع ول الفْقَه ع بيه 
وأؤضح ساكل الإمام أبو جَعْفْرٍ محمَّدٌ الباق ا أنه م أبو عبد الله الصّادف + 


وقد أُمْليا على أصحابهما قواع مه :وتران دللق سوائ وها الوعاشوون ها تلق 
المصئفين بروايات مسْنَدةٍ إليُهماء مُتّصِلةٍ الإسناد وكُيْبُ مسائل الفِقَهِ المرويّة عَنْهُما بأيدينا 


. 7/5 ينظر: تهذيب التهذزيب 0/9”, وصفمة الصفوة 5/7 وحلية الأولياء ا والأعلام‎ )١( 


١٠٠١ 


سول الفقه الدّائرة 1 المتأخّرين جمعه السكد الشريفث رع ل العَابديية 
الخونسارييٌ الأصفهانيئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في نحو عشرين أَلْفَ بِيْتٍ كتابة . 

زفنيا الأضرك الأضقة :الكفن غيد الله الغلافة المجدف عنق اللسيق كد الرغنا 
الْحسَيْنيّ : وهذا الكتاب من أحسن ما رُوِيَ فيه أصول تبلغ حَمْسَةَ عَشَرَ آلف بيت . 

ومنها الفُسوك المهمّة ذ في أُضُول اكه ئمّة للشّئْخَ المحدّث محمّد بن الحسن بن علي 
العاملىّ . 
تَانِياً: الِمَامُ أَبُو حَنِيفة النُعْمَانُ: 

هو الختان يد بت التيميئٌ بالولاء الكوفئ» أبو حنيفة» إمامٌ الحنفيّة. 
دَعائِم الإسْلام الأربعةٍ عِنْد أَهْل السُِّنَهَء وُلِدَ سنّةَ 4٠‏ ه. وتُوفيَ ب«بغداد) سَنَهَ ١6١‏ ه 

وقد تن عليه الأستاذ أبو الوفا الأفغانيٌ » وقال فيه : ١و‏ آم أل من صنّف في عِلَم 
الأصول - فيما نعْلّم ‏ فهر إمام الأئمة» وسراج الأكق انق تطتيقة التعمان توضى الله عة# 
حَيْتُ بِيّن طرق الاستنباط في كتاب «الرأي» لهء وجاء بِعْدّه صاحباه القاضي الإمامٌ أبو 
يوسُّفَ يعقوبُ بن إبراهيم الأنصاريٌ» والإمامٌ الربانيع محمد بن الحَسَّنٍ الشيبانينٌ ‏ رحمهما 
الله - ثم الإمام محمد بن إدْرِيسَ الشَّافِعِيُ ‏ رحمه الله صنف «رسالته» . 
تَالثاً: مُحَمَّدُ دْنْ ١‏ لحسن: 


هو . يعكدارن الحس د فوفد من موالي بَنِي شَيْبَانَ: أبو عبد الله إمام بالفقه 
والأصولء» وهو الذي ا عِلْم 5 حنيفة . وَلدَ ب«وَاسط) سنة ١١١‏ ها و ب«الوَقّ) 
فينة. 1/85 اق 

جاء في «فِهْرِسُت» ابن النْدِيم : أنَّ له من الكتب في الأصول كتاب «الصّلاة»)» وكتاب 
«الزّكاةك وكتات «المتاسك») وكتات «التحاح». وكتات «الطلق». . . وكتابت «اجتهاد 


اد ي2)» وكتابَ «الاسْيَحْسَان) 0 (أشؤل النتلة ال 
وقال ابن خَلَّكَانَ: صلّف محمَّدُ بن الحَسَنٍ الشيبانيئ الكدّب الكثيرة النادِرّة مثْل 
(الجامع الكبير )ع و«الجامع الصّغير) . ٠‏ . الخ . 


وجاء في كتاب «هَدِيّة العارفين» : أن له كتاب «الأضْل في الفؤوع». 


ا 


د الفقه كذ لم كي إل هذا الكتاث: مان 1 عر ارين لرسالة 
الشَّافِيِيَ»» ونَعْلَمَ ماذا استفاد الشافعئٌ من أصول محمَّدِء وماذا اخترع من تَفْسه؟ . 
رابعاً: أثُو تُوسُفَ: 

هو: يعقوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بْن حبيب الأنصَارِييٌ الكوفِيٌ البغداديٌ» صاحبٌ الإمام أبي 
حنيفة وتلميذه» وأول من نشر مذهبه» ولد ب«الكوفة» سنة ١١7‏ هء وهو أوّل من دعِىّ 
قاضي القضّاة» وأوَّلُ مَنْ وضَعَ الكدّب في «أصُول الفقه) توفي سنة 187 ه. 


افد 
5-14 


وممًا لا شك فيه أن أنا يوشت قد اتشتكل لنظ «أول الفقهةا كما الميعنا إلى “ذلك 
ناا وسواء أراد به المَعْتَىْ الإضافي: أو اللَمبنَ الذي اشتهر به عِنْد المتأخُرين» فإّه دل 

على المنهج الأصوليّ . ا در نه جاء في بَعض المصادر مثل كتابٍ اامناقب الإمام 
الأعْظم؛ نقلاً عن طلحة بْنِ مُحَمَدٍ بْنِ جعْمَرِ؛ أنّ أبا يُوسُفَ أوَلُ من أُلَّف الكدّب في أصُول 
الفقه على مَذْهَبٍ أبي حَنيفَة . 


ورأى الشَّيْحُ مصطفى عبد الرّازق أنَّ القؤل بأنَّ أبا يوسّفَ هو أوَّلٌ من تكلّم في أصول 
له َه على 0 أي حنيفَة ادن لا اررض التو بأن ميم وضع أصول 

وهذه الآراء ‏ التي ألْمَحْنا إليها ا 01000 
تنظر في تَكُوين هذا العِلّم إلا أنَّ الإمام الشافعيّ قد أرسئ / قواعد هذا الف . 

قال البيهقىٌ : «ومنْ وف على الحكايات الَتِي وَرَدَتْ عن علماء ء عي وهات 


لين مات بِعْضٌهم قبْله. وبخضهم بَعدَه؛ عَرَف اغتراة قهم له بالعلم والفقهء وأا 00 
إلى الصدت في الأصُول؛ وأنهم 2 عَنْه د هذا 3 من 0 وواضحٌ في كنب من 


1 


1 


0 الرَازنُ: بدون تردّد إلى أن النّاسَ 6 على ذلك؛ حيث يقول: اتفقَ 
النَّامْمْ على أنَّ أَوَلَ من صئّفَ في هذا العلم-أي: علم ‏ أصول الفقه ‏ الشَّافعييٌء ومُو الذي 
نَتَقَ أبْوَابه » وميّر بَعْض أُقْسَامِه مِنْ بَمْضٍ» وفكر مرايها في القوّة والضَّخْف . 

وقال الحوينيٌ في شرح الرّسَالة): «لم يسيبق الشافعيٌّ أحد في تصانيف الورك 


١.١6 


ومَعْرِفتهاء وقد حكِيّ عن أَبْنِ م ل وعن بَخضهم القول بِالمَمَهُوم 
ولمنْ بعدهم لم يقل في الأصول شي#. ولَمْ يكن لهم فيه قدمٌ فإناواتنا كنع الا هرد 
التابعين » وتابعي التَّابِعينَ وغيْرهم, وما رأيْنّاهم صنّفوا فيه . 

وال التلع يتعكد إبى رهرة اوقد أَخمْصصٌ الشافعيٌ من بين المجتهدينَ اين سَبَقَوه 
وعاصروه 5 هو لني 0 اصول الاتباطة قطنا 2 عامّة كليَة . . فكان 
الشافعنٌ بهذا السّبّق واضِعَ عِلْم أُصُول الفقهة: أن المنياء كانوا قله متهدون 50 
ا 
الامتباط ال من أصول الفق. ع مل كل امون الأول دق لع في 
والكنة مق الشان المقدَّم» ورتب الاستنباط من هذه الأصول ووضع القوَاعِدَ؛ لاستعمالها 
يَْدما كان جرّافاً. 

ونَحْتَيِمٌ ذلك بكلمةٍ للإمام الإسنويّ حاكياً الإجْماعَ عما سلف ؛ إذ يقول : :وكات إِمَامَنا 
58 - رضي الله عنه د 5 ار 0 
عليه الا إِسئاده قي إلئ رَمانْنًا ا 3 الدسَالَةة: الدي 0 الإمام 


عَبْدَ الوَحْمْنٍ بْنْ مهدي من «خْرَاسَانَ» إلى العافيو ب ١مصْرًا‏ فصَتّفَهِ لَه وتنافسَ في 
تخصيله علماء ء عصره . 


الوّسَالةٌ والشافيث : 
قال العلدّمة أَحْمّد شاكر: والشافعيٌ لم يُسَّمٌ «الرسالة» بهذا الاسم إِنّما يُسمّيها 
«الكتاب» أو يقول: «كِتَابي»» أو (كِتَابنَ)”"'. 


ويقول في كتابه جما اع الجلم) ا إلى «الدْسَّالة): «وفيما وصَفنا ‏ طهنا - - وفي 
«الكتات) قبن هنا" .وتظير أنها بشتتتك «الرسالة» فى عضر سنعية إزساله :كانه 


. 07” ينظر: الرسابة فقرة : كف مام ١5ج "الا وكلك باعل‎ )١( 
. 701“ / ينظر: الآم‎ )0( 


لعبد الرحمن بْنِ مهديٌّ» كما تقدّم. 
وكتاث «الوّسالة» أَوَلُ كتاب أل فى «أصول الفِقّه»» بل هو أوَّلُ كتاب أل فى 
«أصول الحَدِيث» أيْضا. 


قال الفخْرٌ البَازَيٌ في اامناقب لحي «كانوا قبل الإمام الشافعيّ اموه في 
مسَائْلٍ شوك الققد لعزت رن ويَخترضون. ولكنّ ما كان 1 كانون كل ترجو ليه في 
مَعْرفة الاثل الشّرِيعة» وفي كيفيّة مُعَارضَاتِهًا وتَرْجِيحَاتِهاء فاسْتنبط الشافعيٌ عِلَم صوق 
الفْقَفى ووضع الكل فانوناً كل يرْجَع إِلَيّه في معرفة مراتب أدلة الدوع» فشكت أن “نبدة 
السَافِحِيّ إلى عِلَمٍ الشَّرْع كنسبة أرِسْطَاطَالِيسَ إلى عِلَم العقل» . 

وقال بدرَ الدِينٍ كي في كتاب «الْبَحْرٍ المحيط) في الأصول : الافين أو من 
صئّف 2 امول الفقهه صنّف فيه كتاب «الرّسالة»» وكتاب اأخكام القذآن» وكتاب 
«اختلاف الحديث»» وكتاب (إبطال الاسْتِحْسَّان)» وكتاب «جماع العلم) وكتاب «القياس» . 


ار إن أنوات 2 وشسائلةة التي عَرَضَ ا ا ل ل اك 
الواحد والححّة فيه » وإلى دتوفل عييكة الدديس» وعدالة الْؤُواة 3 د الخبَرٍ المُرْسَل 
والمُنقطع ‏ هذه الغببانا عند أدقٌ وأَغْل 52-707 العُلماء ءٌ فى مول الحديث» بل إن 
المتفقّه في علوم الحديث يَفْهَم أنَّ ما كُيِبَ بعْده إِنّما هو فروعٌ مِنْهء وعالةٌ عَلَيْهِ وأنّه جَمَعَ 
ذلك» وصنّفه على غَيْرِ مِثَالِ سَبَقء لله أبُوهُ. . 

واكتاب الرّسالة» بل كتبُ الشافعيح أجمعٌ كتبُ أدب ولغْةٍ وثقافٍ» قبل أن تكون كب 
نه وأصُولِء ذلك أن الشافعيَّ لم تَهْجُنْهِ عُجْمَة ولم تَدْخُل على لسانه لَكُنَهٌ ولم تُحْمَظ 
عله لكنة أو سقطة: 

قال عبد الملك بن هشام النَحْويٍ صاحب «السّيرة) : اطالت مُجَالسَّنا للشافعيت» فما 
سمِعْت منه لَخْنة قطء ولا كلمة غيدها أَحْسَن مِنْهَا) . 

وقال أيْضاً: «جالّسَتُ الشافعي زماناًء فما سمتّه تكلّم إلا إذا اعتبرها المعتّدء لا 
بذ كلمة فى القرية لخمن منهاة: 


وَكَال اننا (الشافعيجٌ كلامه َع يُحْتَُ بها). 


١١ /ا‎ 


وقال الرُعفرانيئٌ: «كان قَوْمٌ من أَمْل العربيّة يختَلِفون إلى مَجْلِس الشّافعيَ معناء 
ويِجْلِسُون ناحية» فقَلتُ لرجل من روَّسَائِهم : إِنَكَمْ لا تتعاطؤن العِلّمء فلم تخْتَلِفُون مَعَنا؟ 
قالوا: تَسْمَعِ لْعَةَ الشَّافعِيٌ» . 

وقال الأُصْمَعِيٌ : اسمتحكه أتعاز اَهُذَيْلٍ) على ضََ من ايشا يقال له: 
محمد بن إِدْرِيس السَافِعِنٌ) . 

وناك خلناة ا«العضن د بض اناس دون اله عن الشافعيّ» وهو مِنْ يَيْت 
اللّْمَها والشافعئٌ يجب أن : ا ٠‏ لا أنْ يُوْحَدَ عَلَيِْ اللَمَهُه يعني : يجب أن يحتجوا 
بألفاظه نفُسهاء لا بما نثله تقلع وكفى بشهادة الجاحظ في «أدبه ويّيّانه) حيث يقول : 
«نَظَرث في كب هؤلاء الَِعَةِ الِّين تبعُوا ذ في العِلّم؛ ؛ كلم أ أحْمَنَ تأيفا من المُطْلِيَ؛ كأنَ 
لسّانه نظ الدّ) كه كلها مل رائعة من الادت العربيّ النقَيّ » في الدووة الكلنا من 
البلاغة, يكنب على سَّجِيتِه ويُمْلي بفطرته ار ل أَفصَح نثْرِ تَقَرَؤٌه بعد 
القدآن والحَدِيث» لا يُسَامِيه قائل» وله انهه كان ون دوق أذ هذا الكعات ااكنات 
الرّسالة» ينبغي أن يحون من الكتّب المَقْدُوءة في كُلَيات الأزمّرء وكلَيّات الجَامعَة» وأن 
لاه طايه لطالاب الدراسة الثَانوية في المعاهدٍ والمَدَارِسء لِيُفِيدُوا من ذلك عِلماً 

نيك العا وق الحكّة زان لا نيرون امئله فى كب الخلمات. وآثار الأذباءه. وقد ين 
العامة اب حَلدُونَ في امقدمته) أهميّة (الرسالة) فقال: وَل مَنْ كنب فيه : الشافعنٌ - رضي 
الله عنه ‏ أَملى فيه رسالئّه المشهورةة تكلم فيها عن الَوَامرٍ م والبيّانء والحَبرء 
الخ وحكم العلّة المَنصّوصّة من القياس» ثم كتّب فقهاد | لحنفئة فيهع تدر تلك 
القواعدة وَأوْسَكوا القول قهاء..وكب المتكلموة أنقيا إلا" أن كناية الفقياء التها أمرة 
بالفقهء وآلْيَقُ بالفووع . 
خُلاَصَهُ رِسَالَّةِ الشّافعيّ: 


امن خلدون بها كته نه رسال الشّافعيٌ فخ المما ماله وستلخصة هنا "هذه 
الرسّالة ؛ لت القارى؛ أولَ نفج نجه الاصولئون في تليفه : بدأ الشافعئٌ - في رِسَالتهِ - 
رضي الله عنه - فعرّف البينً بن اسم جامعٌ لمعانٍ مجتمعة الأَصُولِء متَسَعْبة الفؤوع . وهي 
يان لِمَنْ خُوطب بها مِمَّنْ نزل القرآن بِلِسَانِهء وهي مُتَقارِبَة الاسْيوَاءِ عندهء وإن كان بَعْضَها 
أشدّ تأكيداء وهي مختلفةٌ عِنْد من يَجْهَل لسانّ العرّب» ومن ذلك ما أَبَانَُ الله لخلقه نضّاء 


١٠١م8‎ 


كجمّل لاض ؛ ؛ من صلاق» وزكاق» وحج؛ وصوْمٍء وتَحْرِيمٍ الفواجِش» وبتغض 
المَطعُومات» ثم بِيّن على لِسَانٍ نبيّه عَدَد الصّلوَّات؛ ونصَّاب الرّكاة ووقتَئْهماء ومِنْ ذلك: 
ما فْرَضَّ الله - جل ثناه - على له إلالجتهاة في طليه وابتلى طَاعَتَهُم في الاجْتِهَاِ؛ ومثّل 
لذلك بقول الله تعالى : #فوَّل و هَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيِتُ مَا كم فولُوا وُجُو ا 
شطرة 4 [أسورة القرة: ايه فلهم - جل ثَنَاؤُه - إذا غَابُوا عن المَسّْجِد الحرام على صواب 
الاجُتهاد مما فرض عَلَيْهم بالعدر نم التي 5 فيهم» المُميّرة بين الأماء وامتاداء 
والعلامات الَتِي نَصَبَهًا لهم. دون عَيْن المَسُجد الحَرَام . 


جهة العلم بالحُكم: 

قال الشافعيٌ في «رسالته) : إِنَّ جهة العِلّم بالحُكم؛ إِمّا الكتابُ» وإما السُنْةء وإمّا 
الإجمّاع, وإِمّا القياس . 

ثم قال : جب كت له 0 يناه لحرت ا ل ل 
كانت الالبي ميخت بدا لا رنيثه هوم ع يخم فلا بْنَّ أن يكون بعضهم تَبَعا 
لبْض» وأنْ يكُونَ المَضْلُ في اللسان لمع على التّابع» وأؤلى النّاس بالمَضْل في اللسانٍ 
مَنْ لسانه لسانُ النبيت وَل ولا يجوز - والله أَعْلَم أن يكون أهلّ لسانه أنْبَاعا لأهل لسانٍ غَيْر 
لسَانِهِ . 

ثم قال : على كن ملم أنْ يتعلّم من لسان العَربٍ ما يلف هده بتكل عن أن 

في كتاب الله عا ير يُرَاد به العام الظَاهِرُء وعامًا ظاهراً يُرَاد به العام ويدخله الخاصصٌ» 
وظاجِرا يُْرف في سياقه أله يُرَادُ به غَيْدُ ظاهره ومن هذا يتبيّن ما لِعُلُوم ال في قَهُم أكام 
الذين نا وثيقة» وعلاقةٍ أكيدة ثم تكلم على السو أن الكتاب أمََ بأتَاعها 15خ 
قال: #قَامُِوا بألل وَرَسُولِه» وقال: #فإنْ َارَعْتمْ ني شيْءٍ فَرْدُوهُ إلئ تر والوَسُول» [سورة 
الأعراف: الآية 01165 وقال: #مَنْ يطع السُول فقَدٌ ٠‏ أَطاعَ الله ##[سورة النساء : الآية 5] . 

ثم ذكر الشَافعيٌ أنَّ الناسحَ والمَنْسُوخ يَقَعٌ في كتاب الله وسُنْةٍ رَسُوله وبينهماء 
فينسخ الكتابُ المُّنة» دون العكس ؛ لأنّها تابعةٌ للكتاب بِمِثْل ما نرّلَ به نضّاء ومفسّرةٌ مَعْتَى 
ما أَنْزِلَ فيه جملا . 

قال تعالى : لوَإِدًا تل عَلَيْهِمْ آياننا بيات قَا لَ الّذِينَ لآ يَدْجُونَ لقاءنا: أت بقَرْآنٍ غَيْر 


0 


هذا أؤ بَدّلَهُ قل : :اما يون ي أن بده من يَلْقَاِ تْسِي ؛ إِنْأَتَمْ إلا ما يوس إلوت 4 [سورة 
يونس : : الآبة 18]ء ثم تكلم على خبر الحجّة. ومَثّل له ثم على الوإجماع وححجكته ودليله. ثم 
طامااس اليه وثَمَى على ذلك بالكَلام على القياس والاسْيْحْسَانَء وما فيل 


هذه خلاصة م في الرسالة الشَافعِيت ) من قواعد. وقد أكثر فيها من التّطبيق 
والاستشهاد بالاياتِ وال جالايف: وهي طريقة سكين 51 الذي عن ليق » لا 
بِعَهْد الخَلفِ الَِي عُنِيَ بألقواعد. 


مَنَاهِجٌ | لخُلَمَاءٍ فى الدَّرَاسَاتِ الأَصُولِيَّة 


تعدّدتٌ مناهجح العُلمَاء بْد الشافعيّ واخختلفث كبيهم الأصولية تا يبعا لا ختلاف ب مناهجهم 
يوي االرادات الامو . ويمكن إجُمال هذه المَدَاهِبٍ فِي تَلآث شعَبٍ مختافةٍ 

أوَلاً: الاتجاه النظريٌ المَحْضُ الذي لا يتنر ُرُوع أي مَذْهّبِ فِفْهِىيَ» وهو مَذْهَبُ 
000 وض ال حيث إن ع 0 الله 11 أن نياج الذي 
لد 

ثانيا : الاتجاهة المتأدّر بالفروع الفقهّة, وَالَِي يَحْدم 3 تلك تلك الفرُوع, ويثبت سلامة 
الاجتهاد فيها . 

ثالثاً: المَدْمَبٍ الجاممٌ بَئْن الاتَّجامَيْن السابقيّن» وظهر هذا المذهّبُ في مرحلةٍ 
متأخرة . 

والنّاظِرُ لتاريخ هذه المناهج يلاحظ أنَّها ظَهَرَت بعد تقر المذاهب الفقهيّة . 


لمم 


وفى ذلك يقول العلّمة أبو زهرة: «وقد سار الفقهاء بعد تقوّر المذاهب 
دراسّةٍ أُصُول الفقه في أَتجِامَيْنِ مختلمَيْن : 
أحدهما : اتّجاهٌ نظريٌ : وهو لا يتأ بفروع أيّ مَذْهَّب 


1 في 


“عر 


ري بالفروع وهو ينّجه نجه لخدمتهاء وإثبات سلامة الاجتهاد 
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فيها"". . . . وَإِلَيِكَ الكلام عَلَيْها بالتمُصيل : 


أوَلا : الاتجاهُ التَطريصٌ : 
ب المعلوم أن الشافعيّ رحمه الله - هو واضع أساسن هذا الاتجاء ٠‏ التَظريٌّ الذي لا 

يتأئّر بفروع أ مَذْهَب)ء حَيْث كانت عنايثه منّجهة إلى تَخْقيق القواعدٍ من غَيْ اعتبار مذهبي ؛ 
بل كان أكبَرُ همّه هو كيفيّة إنتاج القواعد. سواغ خدّمً ذلك مذهَبَه أمْ لا 

ويُْتبر هذا الاتّجاهُ النظريٌ هو أقُدمَ الانجاهات الأَصُوليّة لدراسة عِلْمِ الأأصُول . 

ويُطلق على هذا الاتجاه: «أصُول الشَّافِدِيّة» على أساس أنَّ الإمام الشافعيّ أُوَّلُ من 
سلكه. وسلم هاه اهنا «طريقة المتكلمين»؛ لآن كثيراً من علماء الكلام لهم بحوثٌ في 
الأصول؛ على هذا الاتجاه النظريٌ ولهذا الاتجاه النظريّ خصائصٌ تميّزه وتوضّح ملامحه؛ 
حيثٌ لا يَعْتَمِد البخثُ فيه علئ تعصّب مذهبيٌ» وذلك لأنَّ القواعد الأصوليّة لا تَخْضع فيه 
للفوع المذهبيّة» بل كانت القواعدُ تُدْرس باعتبارها حاكمة على الفروع» وبأعتبارهًا دعامة 

ئمّة مَيْزَةٌ أخرى تَكمّن في أنَّ الخلافات التي وقَعَتْ بن الأصوليين على لهذا الاتحاة 
كانت 0 إلى ديل مباشر لا لعن 0 من الفروع المذهييّة . والملاحظ أن لهذا الاتجاه 
أنصاراً متعدّدين ومنْتَشْرِين في البلاد الإسلاميّة ويوكن أن حملي فيا ذل 

: الشافعية‎ ١ 

وللشَّافِعِيَ أصحابٌ كثيرونٌ قَبلُوا انّجامّه النظريّ في دراسّة سَةٍ القواعد الاأصولّة . 

ومن الملاحظ أنَّ أصحابة البغدادِيين كانوا أكَ أسْتقلالاً مِنْ غيرهم لدرجة أنَّ 
َعْضَهم قَذْ وَصَلَ لَدَرَجَة الاجتهاد وناسس المذاهت الفقهيّة . حيث نجدُ في ابغدادً) الإمام 
أبا نور الكلبيّ العداطم والإمام أحمد بْن حنبل أَحَدَ دَعَائِم الإسْلام الازبعة . ونجد في 
اامصرً) 0 أبا 2 تقوب البوَبْطيَ المصريّ. والإمام أبا إبرأهيم يم المرنِيّ . وفي اعون الخامسٍ 
الهجريّ ظَهَرَتْ كوكبةٌ من الشافعئّين الحُبّدّزين الّذين أَلّفُوا كثيراً من كت الأصول علوا 
طَرِيقَةٍ الشَّافِعيء ومن أمثال هؤلاء العلماء الأجادَءِ القاضي عَبْد الجبّار المعتزليعٌ (515 ه) 
صاحبٌ «العمد» الذي شرّحَه أبو الحُسَيْن البَصْرِيٌ المعتزليئٌ في كتابه «المُعْتَمَد». وأيضاً 


517 ينظر:‎ )١( 
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الإمام أنوا إسحاق الشيرارية الشافعيٌ (5/ا: ه) صاحب (اللْمّع) و«التَيْصرة) وظهر ا إمام 
الحرمَين (1/8ا5 ه) صاحث «البُوْهَان) . ظ 

قال ابن خلدون في «مقدمته)2: «وكان مِنْ أَحْسَن ما كتب فيه المتكلّمون كتابٌُ 
«البدهان) 0 الحَرَمَيْنِ ) ووالمستمف!) للغزاليٌ . وهما من الأشعريّة» وكتاب «العمد) 
لعَبّد الجبّارء وة 1ل عتيل) 0 الحسَيّن البَصريٌ وهو من المعتزلة» . 

كذلك كان القَدْنْ السَّادِسِْ الهجريٌ عجاناة يعلماء اضر ل الشافعيّة أصحاب الاتجاه 
النظريّ» وحافلاً بإنجازاتهم الأصولية . 

ومن أرز هو لاع العلماء الإمام الغزاليٌ 1 الإسْلام ٠6(‏ الف ه) وله ىتَُ كثيرة فى 
الأصُول مثل : «المِسَتَصْمَّن». و«المََخُول». و«المكنون»» و«شِقَاءِ العَليل». . . الخ . 

ل العادّمة الدر "هق كنات «المستَضْفي'ا»: وعبارة المستّضفئ راقية مِنْ حَيْثُ 
اسلرها العربيٌ ؛ ولم كُنِ الغزاليئ ممن يَشُِ على القزطاس ؛ ؛ فترَاه كما قال يُطلق فيه العنَانَ 
ل" ولم يَكَنْ قد جَاءَ في رَمَنِهِم دَوْرُ التلخيص والاختصّار؛ لآنَّ 

همّهم الو حيدَ كان تأدِية المَعَْئْ إلى فكر السّامِعء طالَ الكلام أو قَصر) . 

ثم جاء الإمام فحت الدّين الرَازَيٌ (015 705 ه) صاحبٌ «المخصول». 

قال الإسنويٌ: «و«المّخصول» استمدادة من كتابين لآ يكَاد يحرج عنهما غَالياً: 
أحَدُهما: «المسِيَصْمَئ» لحجّة الإسْلام العَرْالِيَء والثّاني: «المُعْتَمَدا لأبي الحُسَيْن 
© 

ثم الاملين سيف الدَّينَ 571١- 00١(‏ ه) صاحبٌ (الإخكام 5 صو الأخكام» . 

قال العلاامة ابن 0 : لاثم الحم هاة الكتتّ الأزيعة (الْمْدَهَانَ)» تامار 
و«الحُمّدَ» و«المُعْتَّمَدَة ‏ فخلان من المتكلّمين المتأخرين» وهما الإمام فيه الدينِ 7 
ا في كتاب الل وسَي 0 لامي و 7 00# 0 
ا اط 05 بتحفيق الجَذامب وتمريع السحائل ؛ أن كتات «المخصول» 


.90٠/ ينظر: المقدمة‎ )١( 
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فأختصّرة تلميذ الإمام:سراج الدَّين الأَرْمويٌ في كتاب «التَحْصِيل»» وتاج الدّين الأَرْمَُويُ في 
كتاتت ااي اا 
أما ككات «الإشكام) للامِدِيّ د قم بالمتطيارة العلاامة أبو عَمْرو كيان بن ع 


(0 ه) وجّعل ذلك فى كتاب سمَّاه : ١مَنتهو‏ اكول والأَمَل في عِلْمّي الأصُول 
والجَدل). ثم 0 نع ذلك باختصار المختصر في كتاب أَخَرَ سماه: «مُختصَه المنتَهّى) ثم 
جاء خاتمة الميعدقية العلاّمة البضاري قلت كتاياً اكددمن «الخاصلة لتاج الدذين اموا 
ياه : امِنهَاجَ م الوؤصول إلى عِلْم الأصُول» . 
 "‏ المالكيّة : 
ومن أنصَارٍ الاتجاه النظريٍّ عن المالكيّة ابن” الحاجب المالكيئٌ (545 ه) صاحبٌ 
اين الخول والأَمَلٍ في عِلَمّي الأول والجَدّلٍ)» وهو الكتاب الذي اختصره من كتاب 
«الإخكام في أُضُول الأخكام للاأمديّ». كما اختصر هذا المختصر ‏ كما ذَكَدنا - في كتاب 
سَمَّاه «مختصر المنتهى) . 
حُوؤْضٌ الفتكلوين في الانّجّاهٍ النّطرِيٌ: 
له بويد المتكلّمون في هذا الاتجاة لنظريّ ما يتمق مع دراساتهم العَقَليّة وآرائهم 
الكلاميّة ونظرهم إلى الحقائق يق مجوّدةء لذا راحوا يحون فيه كما يحون في عل اكلام . 
ولكثرة بُحُوث المتكلمين في الأصول علئ هذا الاتّجاه النظريّ ‏ سُمّي هذا الاتجاه أَيْضاً 
باطريقة المتكلمين». 
وخلاصة طريقة التكاجية هي الهذ عنما سكن دعق مسائل المرُوع ‏ والافكد لال 
العقلينٌ؛ لأن أَصْل منهجهم هو البَحْثُ والنّظرء ولقد تركت هذه الطريقة آثارها واضحةٌ على 


القواعد الأصواة . 
وهناك تال يطرح 3 1 عابنا وهو مت دخل الكك امون في دراسة المَتامجح 
الأصولئة؟ 


ويجيب الشّبحٌ مصطفى عبد الَازِق إلى أن المتكلّمين وضعوا أئدِيهُم على عِلَمٍ أَصُولٍ 
الفنقه 0 لتابع الفصو” وفي للا و أنْهم خاضوا في المسائل 


.559 ينظر: مقدمة ابن خلدون 508 . (0) ينظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص‎ )١( 
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انياً: الاتجَاهُ المَذْهَيعٌ المتَأنر بألْفُْوع : 
وأصحاتٌ هذا الانّبَاه قَامُوا باستتتباظط القواعل الصُولءة مِنَ الفؤوع الفقهئّة ؟؛ لخدمة 
هذه المُدوع وإثبات سَلدمَةٍ الاجْتِهَادٍ فيهاء كما قَرَرْنَا آنفا. 
يقولُ العلآمة الحُضَريٌ : «هذا الاتَّجَاهُ بُراعئ فيه تطبيق الفؤوع المذهبيّة على القواعد؛ 
حت إِنّهم كانوا يُقرّرون قواعِدّهم على مُقعضَئ ما نقلَ من الفوُوع عَنْ أئمّتهمء ٠‏ وإذا كانت 
القاعدةٌ يترئّب عليها مخالفة فرع فتهي شَكّلوها بالشّكل الذي يتّفْق معه فكأنّهم إِنّما دوّنوا 
الأُصُول التي ظَنُوا أنَّ أئمّةَ المَذهب اس ُبعُوها في تمريع المّسّائل وإئداء الُكم فيهاء وَفَد يودي 
بهِمْ ذلك في بَعْض الأخيّان إلئ تَقرِيرٍ قَوَاعِْدَ غَرية الشّكل ؛ ع اق 
بالفدوع الكثيرة ؛ لأنها في الحقيقة هي الأصولٌ لتلك القواعد»'" 
1 ولمع 0 ظهور هذا الاتجأة المذهبيّ المتأثّر بالفروع يُذْرِك 2 الس 
الذئ ي ذفع أصحابَة إلى ذلك الاستنباط . 
لقد كاتث للأئمّة المُجْتِهدِينَ قَبْل الشَّافعيَ ‏ رحمه الله مناهجمٌ يلاحظونها في 
الاسْتْباط» لكنّهم لم يوَضَّحُواهْذه المنَاهِجَء ولم يُدَوّنوها . 
فمثلاً: لم تكن للحنفيّة أصولٌ فقهيّةٌ مفصّلةٌ ومدوّنةٌ» كذلك كان الإمامٌ مالك رضي 
الله عنه - حَيْثُ لم يرو عَنْ تفصيل لمناهجه. وحتَّى الإمامٌ أحمد بن حَنبلٍ - رضي الله عنه - 
لسر 0 يات ا 
95 وصار ذكده َف ف اليد الإشلامية شزقً و ا أذَْكَ كثية من العُلّما اهم 
مَعر فةٍ أصولٍ إمامهم للدّفاع عن فُوعهم» كما در كوا عدذى حاجتهم إلى هذه الأضُول؛ 
ليمكتهُم أن يُخرّجوا على المَذْمَبٍ أحكام الفرُوع الي لم يُْرَفْ لأئعّة المَذْهَبِ أحكامٌ فيهاء 
مي ا ولهذا المذهب خصائصٌ ومميّراتٌ تميّره يُمْكن أن 
لتقت 00 معجوّدة ) بل هي دراساتٌ مطبقة في فروع» وبحوثٌ كلبةٌ وقضايا 
عام تَطَبَقُ على فروع . 


./ ينظر: أصول الفقه ص‎ )١( 


١‏ - يُعْتبَر هذا الانّجاهٌ تفكيراً فِقَهيّاء وقواعد مستقلّة يمكن الموازَّئةُ بينها ويَيِنَ غَيْرها 


مِنَّ القوَاعد . 
تخت وقواية فقهيدٌ كاد مقارنةً» والموارّنةٌ فيها لا تكون ين المررُوع » لان 
أضولها. 


5 تعتبر قراسة 6 الاتّجاه مط لجزئّات المذعي: وبهذا الضيئط يمحن مَعْرفَةُ 
طرق السرم فيه » وتمريع فدروعه واسْتخراج أخكام لمسائل كَل تَعْررض 0 تقَعْ في عَصْر 
الألكةة. ,وحدره بالدكر أن لهذا الاتّجاه أغواناً وانضارا مه الأضولكير + والعلماء قن العدافب 
الفقهئة | لمختلِفَةٍ بَعْد الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه منهم : 

١‏ - الْحَنَفيَهُ: 

يرئ بَعْضٌ العلماءِ أنَّ الحنفيّة أَوَلُ من ارتادُوا هذا الاتّجَاهء وَسَّلَكُوا هذه الطريقة 

وفي. هذا يقول الشيخ دمر ١ن‏ ارا 0 
اأصَول الجصّاص» المُتوفى سه هه ثم (أصول الكو خوخ ) المُتوفم سنة "4٠‏ هم( 

وهناك محاولاات فلنية بدأ في التأليف في عِلْم ول ع هذا الأتحاء مثل 
كتاب (إِنَاتِ القياس», وا خبّر الوَاحلٍ»» و«اجُْتهاد الرأي» لعيسّئ بن أبَانَ 7٠١(‏ ه). 

وكتاب لأصول الشاشي» لأبي يعقوت ت الشاشيّ )0 1 هم وكتاب ويل الشرَائِع في 


الأضُول) لأبي مَنْصُورٍ الماترِيدِيٌ (*” ه) و«رسالة الكوخيت» لأبي الحَسّن الكوخوي 
(50” ه)لء ذكر فيها الأصول» وعلتها ندا كين اضيا أبي حنيفة . 


و«أصول الجَصّاص» لأبي بكر الجَصّاصٍ )0 ا ها وداه 0 لكتابه «أخكام 
القرَآنِ» . 


قال الشيخ الخْضَرِيٌ : «(أما طريقة بقةٌ الحتفيّة فَقَدْ أل فيها كَثِيدُونَ من فَطَاحِلِهِمْ قديماً 
وتخادينا لا ا ا 0 0 


«الأسْرار»ء واتقويم الأدلة لمن إل لاقم 0( ا 3 الابومدة 3 ه). الخ 
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قال العادّمة ابِنُ خَلْدُونَ فى «مقدّمته»"": «وأما طريقةٌ الحنفيّة فكتَيُوا فيها كثيراء 
وكانَّ من أَحْسَن كتابة فيها للمتقدّمين تأليفُ أبي رَيْد الدبوسيّ. . 

والمُلآحَظ من نصّ «المقدّمة» أن ابن خلدون لم يذكر اسم كتاب أبي زيْدِ في 
الأصول» بينما عيّنه العلاّمة أبو زهرة في كنا لامر له الفعداتيانه ا(تاسمن النَظر؛ء وقال: 
لاقي الكنانات مور : الى وك الي نمق فيها أئمّة المَذْهَبٍ الحنفيٌ مع غيرهم» أو 
طلقا التي 

وجاء بعد هؤُلاء الإمامٌ فخْر الإسْلام البَزّدويُ 1ه عضولل و1 

قال العلدّمة ابن حَلْرُونَ2: «وأَحْسَنٌ كتابة المتأَخّرين فيها تأليفُ سَيْف الإسْلام 
البَزّدَوِيٌ من أئمّتهم. وك مستوضة»: 

ثم الومام محمد بن أَحْمَدَ السّوْحسئٌ صاحب ابُلوغ السّول في الأصُول» والمشتهر 
عند أَهْل العلم أن اسم التكتات هو :صو السَّوْحَسي) . 

المَالكيّة : 

للا كعايضس: ]ذ الأمام ملكا له ير عَنْه تفصيلٌ لمناهجه في مصَادرٍ الأخكام» 
وطريقة د فَهُم القرّآن وَالسّنة 

ثم جاء باع الومام مالك دجوا المَنَاهِح التي انتهَجهاأ الإمام مالك في 
أجتهاده ؛ لتكونّ مقايس لهم . 

ولقد سَلَك أنصارٌ الإمام مالِكِ في آسْتبَاطهم مناه الإمّام مالِكِ ‏ رضي الله عَنْ - 
مثل ما سَلَك عَلَيْه الحنفية؛ ا فرُوعَه؛ ارات ا 0 أصُولاًء قام 
عليها الاستنباط في ذْلكَ المَذُهب. وها تحن نذكد بذ بض الأصوليّين صن المالكيّة مُنْذْ القن 
الدّآلث الهجريٌ» مِثْل: أَصْبَغْ (715 ه) صاحجب كاب رف راق تافل بن 
إسحاقّ القاضي (787 ه). ونجد في القَرْن لرابع الهجْرِيّ الإمام أبا المَرَج المالكيّ 
”"١1(‏ ه) صاحب كتاب «اللّمّع) . 

والإمام اشير (5:: ه) صاحب «القياس»» وكتاب «أصول الفقه»» كذلك كان 
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الإمامٌ أبو بكر الأبهريٌ (1؟ ه) صاحب كتاب «الأصُولٍ» وكتاب «إجماع أُهْل المَدِيئَ). 

5 ابن مُجَاهِدٍ الطائئٌ 1٠٠(‏ ه) أيضاً في الأصول على المَذْهب 0 بعد 
ذْلكَ 0 الإمام أبا بكر الباقلائ ١‏ ه) صاحب «التّمهيد) : فى أصول الدين» و«المة 
في مول الفقه. وححد 6 عبد الومّاب البغداديّ 479 ه) صاحب «الإفادق) 
الحعوا» 2 الأول . 
«نفائس الأَصُوله: تق 0 ل 
أسيخراج 00 الأصولة من الفروع المذهيئة. حيثٌ يببّنَ أصول المذهب المالكيئ مطبّقة 

"' - الحنابلة : 

عيابي 2 ١‏ أَحْمَدَ بْنَّ حنبل لم يكن حريصاً علئ تَدُوين آرَائه وفتّاويه 

وجاء بعده تلاميذه وهال فَقَامُوا بِجَمُع ما قاله الإمامء واسَعوا مكلاف الحنفيّة من 
- المناومج ين الشوع . 

عتَبْرُ أَقدَمْ كتاب في أصولٍ الفقه 4 في المَذْهَب الحنبليٌّ هو كباب أبي عمل اللّه 4 الوَرّاق 

٠ 6‏ ه)ء توا المزاغرة رحمه الله - في طبقات الأصُوليّين. 

ثم جاء بعذه أو يعلى (/50 ها صاحب كتابن «العذّة: 5 في أصول الفقه) و(مخْتّصّر 
العدَّة). و«الكفاية» ذ في أصول الفقه . ٠‏ الخ . 

كذلك الإمام أ الخطات 0١ ٠)‏ هم صاحبٌ «التمهيدا. ثم 2 عقيل البغدادئٌ 
(١651ه).‏ 

وكان بعد ذلك الإمامٌ ابن قُدَامَة المقريرة (8/55:) سنا حب: روْضَةَ التَاظن اوعد 
المُنَاظر) . 

وال أبن 5 تَيَميَة ألْمُوا مُسوَّدةَ في عِلّم الأصُول» وفي في القرن لمن الهجريٌّ نجد نجُم 
الدّين الطوفيٌ 2 0 ه) صاحب يك وهة المُوفق في املف 
و«المضلحة» ثم قِيّم الجوزية (١0/اه)‏ صاحت 'إعْلام الخر عي ف ٠‏ وغيرهم . 


١1 


5 - الشّافعِيّةُ : 


اننا اق الوا أذ الشافكة فيّة ابْعُوا في تير قواعدهم الأصوليّة الاتّجاه النظريّ» 
كما أنَّهم سَلَكُوا أيْضاً لهذا الاتّجاه المَذْهَبِيَ المتأئّر بالدوع في بَغض هوَلمَاتهم . ولقد حَمَل 
هذا اللواء الإمامُ العلاّمة جمالٌ الدّين الإسْنويٌ (1/7 ه) في كتابه القيّم «التّمْهيد في تَخْرِيج 
ادوع على الأصُول» . 
َالِئاً: الاتّجَاهُ الْجَامِعْ بَيْنَ المَذَهَبَيْن : 

وهو الاتّجِاهُ الذي يَجْمّع بَيْنّ المَذْهَبٍ النَطَرٌء والمَذْمَبٍ المُتأئّر بالفذوع» وعْرفَ 
ها الاكحاه يقاتجاة المتاخرينةء أن لتشلك الجا خري ا 

قال العلدّمة ابنُ خَلْرُونَ'2: «وجاء ابْنُ السّاعَاتيَ من فقهاءِ الحنفيّة» فجمع بَيْن كتاب 
«الإخكام» وكتاب البَرْدوِيٌ في الطريقتيْنِ وسَمَئ كتابه متمق فجاء مر" 0-00 
الأوضاع وأتدّعهاء وَائكة العلماء لهذا العيك يتداولوته قراءة وكا وأولعٌ كثير من علما 
العجَم مشر خة» . 

يقول ابن السّاعان في مقدّمة كتابها: «لخَصْتهُ مِنْ كتاب ااه ورَصّعْتَه 
بأَلْجَوَاهِرِ نقد مِنْ أصُول فخر الإِسْلام) َإنَّهُمَا البخران المُحِبطَانٍ تت سول 
الكامكان لتواغكء التستوق: والكفوله هنا خار للقواعد الْكُليةِ الأصوليةء وذاكَ مَسْمُولٌ 
بأَلشّواهِدٍ الجر تي الفعِيّة» . 

ومن أنصار هذا الاتجاه الومام صَددُ الشَرِيعةٍ (50/ا ه) صاحت ١التْقِيح1.‏ وله شوح 
عليه يُسمَئ «لتَّوْضِيعٌ»: حَيْتْ لخّص فيه «أصول البَرْدَوِيٌ» على طريقة الحنفيّةٍ 
للد" للوَازيٌ على طريقة الشافعيّة والمتكلمية و«المُخِتصّر) لابن الحاجب على 

بقة الشَّافعيّة والمتكلّمين أيضاً. 

ثم جاء التَّتَارَاننُ (١لالاه)‏ فَكتَبَ على ١التَقِيح)‏ قال في مكمه ككائةة 217 شين 
العَايْصُ فِي بحَارٍ النَّحْقِيقِ» المَائِض عَلَيْه أنْوَارُ التَوْفِيق» ما أَوْدَعْتُ هذا الكِبَاب لزي لا 
يَستكشِفٌ القن عَنْ حَقَائقَهِ إل المَاهة منْ عَلمَاءِ المَرِيقئْن أئ: الحَتَفِئة والشَّافِعِيَةِ ‏ وَلا 
يَْتَأهِلٌ للاطلاع عَلَىْ دََائِقهِ إلذّ البَارعٌ في أصُولٍ المَذْعَبَيْنِء مَعَّ بِضَاعَةٍ ني صِنَاعَةٍ لجيه 
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والتّييل» وَإِحَاطَةٍ بقَوَانِينٍ الاكْيسَابٍ وَالنَحْصِيلء واللّهُ ‏ سْبْحَانَهُ وَلِينّ الإعَانٍَ والتَأيِيد 
وَالمَليٌ يافاضة الإصابة وَالتَّسْدِيد وَهْوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الؤكيل)»”'' . 
وكتب ابن السبعيٌ (١0/اه)‏ مصنّفاً في عِلْم الأُضُول أماء > ا ح الصاي 


سير 
> 


وقال 1ك دمو عاد سان عمقت 

وسيأتي الكلامٌ علي بِشيْءِ من لبط في الحديث على آثار المصنّف رحمه الله. 

د الكمّال بن الهُمَام (871 هام صاحتٌ ١التَخْرِير)»‏ اللي طليه ا «فإني 
َمَا أنْ صَرَفْتُ طَائِمَة مِنَّ الحُمْرِ لِلنَّظَرِ في طَرِيقي الحَتَِيّة والشَّافعيّة في الأصُولٍ خَطَر لي أَنّْ 
أكْنْبَ كتاباً مُفصِحاً عَنِ الاضْطِلاحَيْنِ بحَيِتُ يَطِيُ مَنْ أَنْقَنَهُ إِليْهِمَا بِجَنَاحَيْنِ ؛ إذ كَانَ مَنْ عَلِمْتهُ 
تان في همد ضماح الإيضاحء وماد مزق هُمَابََانهإِليِهِمَاب ١ح‏ عَلَىئ 
الفلاح). فسَرَعْتُ في هذا العَرَضٍ ضَامًا اوها ينَقدِحُ لي مِنْ بَحْث وَتَحْرِير» فظَهَرَ إِي بَعْدَ 
ليل أله سفُْ كي رن نأل القضر رات جتووح في طث اليف إلى الشختصر. 
َإِعْرَاضَهُمْ عَن الكت الجُطُوّلات» فَعَدَذْتُ َم مُخْمَصَرِ 0 

0 جاء بعل ذلك العلاامة محت الدّين عبد الشّكُور الهندِيٌ ١١1١69(‏ ها صاحتٌ 
امُسَلّم الُوت». وهو في نظرنا من أدقّ ما كَنَب المتأخّرون حَيْثُ نصّ في مقدّمته أنه حَاوٍ 
طريقتّى الحتفيّة والسّافعيّة : ولله الحم والمنة . 


رَابعا: توي سيراي بي 
08 تجديدك 1 الم الراستم من فنُون الشّريعة الإسلامية . ولق خاض العلماء © في هذه 
القضيّة كثيرًء وتات اتجاهاتهم وروَاهمء وراح كل فريق يدي بدَلُوِه ويعبر عن رأيه 
وفكرَته حَؤْلَ قضيّة تجديد أصول الفْقه . 

ون في هذا التحث ستتعوّض لهذ لقَفِية» تي الم عَْ كثير من الامّجامات 
سواء أكاث على صواب أم خطأء أو سلكّث طريق الهُدَى أو الصَّلالِء ولعلَّ ذلك يكونٌ 
ره ونواةة لأبحاث ودراسات أَعْمَقَ وأَشْمَلَ؛ لكي نصل جميعا إلى ما يخدم تراثنا 
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الإسلامي بصفةٍ عامّة» وأصول الفقه بصفةٍ خاصّة . 

إن المسيّع لهذه القضيّة قديماً وحديثا يدرك بلا عَناء ‏ أن لهذه القضية أصولاً تَضْرِب 
بجذورها إلى أوائل هذا القرن الحالي» وكان حَامِلٌ لواء هذه الدَّعْوَةِ مدرسة القضاءِ الشرعيّ 
ودار العُلوم . 

كما أن سح هذه القضية يدرك أنها الحلك صورا متعدّدة» فالبَعُض دعا إلى التَجَدِيد 
من ناحية 4 السك والبعض دعا إلى تجديد المصيرده وذلك بإضافة أشياءِ جديدة بتغيير 
اليكل . .. إلى آخر هذه القضايا والأبحاث الي تدعو إلى تعُميق الَخث» وتؤسيع المَجَالٍ 
والاسْتخدام . 

نفد ظووت: الدَفْو َه إلى تَجديد العُلُوم بصفقٍ عامَةٍ منذ رَمَن بعيدٍ على يَدٍ رفاعة 
الهطاوي الذي دعا إلى التجُديد والاجتهاد» ونبذ التّقليد والاتباع. وكان ذلك واضحا 

بصٌورةٍ ملحوظةٍ في مقالاته وكتبهء وبخاصّة كتاه : القولٌ السّدِيد في التَجْدِيدٍ والتّقإيده وقد 
ارتبطث لفظة «التَجِيده بكثيرٍ من الملابسات والشّكوكء لا سيما وقد ارقطة هذه الدّعوة 
بمحاولات بعضص العسف وبي الغرد طْمْسِ هويّنا الإسلاميّة وتغيير معالم حضارتنا 
العربية. ولا نعدو الحقيقة» إذا قلنا : إِنَّ هذا اللون :فق الكسلود مرفوض أو كما يقول د. 


يوسف القرضاويىّ: (إنه نزي ا تخرية” 0 


فرعن لان شمن الانُّجاهات والرُوَّئ الَيِى أَبْرَرَتْ دعاواها فى قضيّة «تجديد 
الأصول» وذلك بشياء من الإيجاز. 


آؤا- إسوزة يدشر إل «الفكديد من 'ناعتة الكل أي #تخديد الأشلوتي تطريقة افيها 
شَئْ من البساطة مع تَجُدِيد طريقة العَرْرض؛ يلت أكون القند قتولا هنا لد لدم متلقة: 


وعلى رأس هذا الاتّجاه الشّبح محمّد الخضريٌ حيثُ المح في آخر كتابه «تاريخ 
التَشْرِيع الإِسْلامِىَ) لفن أن التَدويسن بطريق المتون والحواشي لا يُجَدِي شيا ويجعل 
لمق بين التلميذ والمدرّس هو كثرة الفؤوع أو لها يقول : «(أما عندَنا فِإِنَّ الميتدىء 
والمنتين”" لا فرق يينهما إلا كثرةٌ المسائل وقلمُها»”" . 





)١(‏ انظر: كتاب بينات الحل الإسلامى د. يوسف القرضاوي. 
(0) أي: في المسائل الفقهية. (*) ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي ص 7054. 


١؟١‎ 


ولد تكلم اللاكتوو مسقت عرد لنت فقون لتق ذا الاتتجاء لها رار التشلية 
في الكتابَة المُعاصِرَةِ في هذا القَنَّء ألا وهو أُصُول الفقه» ينبغى أن يكون فى التّحْقيق العلمء 
للمَسَائِلٍ وعزض القضايا الأصوليّة عَرْضاً موضوعيًا مُبَسّطاً قريب المأحّذ. . .72" . 

انياً: اناه خاضَ في مسألة النجْدِيد من زاوية حجيّة السُنَّةَ وَالتَّشْكِيك فيهاء وعليا 
رَأسِه الشَّيحُ عبد الجليل عيسئ وبخاصّة في كتابه «أجْتِهاد الَسُول»» ود. عبد المنعم التمر 
في كتابه «السُّنّة والتُشْريع». 

ثالث : انجاه خَاضَ في هذه المسألة عن طريق التشْكيك في ثبوت الشنّة تَفُْسهاء و 
خاض في هذه المسألة محمود أبو ريّة في كتابه «أضواء على السّنة المحمّدية» . 

زانعا؛ ااه دعا إلى التّجديدء ولكن من زاوية ري هي تجديد مَبِكَلِ أُصولٍ 
الفْقه أو صياغَةٍ مَبْكَلِه من جديد. 

وممّن حَمّل لواء هذا اللدة من التجديد دعسن الثّرابيء وجمال الدين عطيّة 
وغيرهما. 

وفلسفةٌ هذا الاتّجاه تتلخّص في أن عم الأصول التقليديّ» الذي نلتمس فيه الهداية 
مْ يَعُدُ مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حقّ الوفاء ؛ نه علب بار ارو اريسي اي 
نكا قهاء ٠‏ بل بطبيعة القضايا الِقهيّة التي كان يتوجّه إليها الث الفقهئٌ . . 

وَيْطَلق هذ الاتحاء الفا جنا إيجاد تفسيمات جديدة وتفريعات لم تُطرَقْ من ذي 
كيل ؛ ليتبح ذلك للفقيه التوسُم ع والتريع في القضيّة أو المَسألةٍ التي يََْمْها مما يَخْدُم أخيراً 
صَرْحَ م الفقه الوسلامي . كذلك, إن هذا الاتجاه يُحاول الوَبْط الونيق قَّ بَيْن علم أصولٍ الفقه 
والعلوم الأخرى؛ حيث يدعو إل الاستفادة ه من مناهج الخاوه الاجتماعبّة والإنسانيّة 
والدراسات اللّخّوية الجديدة كيلم الدّلالة (السَّمانتيك) ا استخدام كل هذه المَنامِج 
كأدوات لِتَوْسِيع دَائ ِرَةَ أصُول الفقه . 

خامسا: وهناك اتجا” آخََدُ خاض في مسّالة التَجْدِيد ولك بمقهوم مغاير ومختلب» 
ويمكن أن تطلق: عائه أسْم اناه لديل والتّغيِير» أو اتّجاهِ اذيك له الجدِيد ؛ أن ذلك 


() الوجيز د. محمد عبد اللطيف ص 8. 
(؟» ينظر: تجديد أصول الفقه الإسلامي د. حسن الترابي ص ١١‏ . 


ا 


الاتجاه: يدعو إلى ار من النصُوص والانسلآخ من المَدْلُولات التي تَكَاوَف عليه انام 
عا أساس اللَّغْةَء وذلك في سَبيل الؤصول لإخراج اصوصن :الاملامقة عن كل مَنىَ 
مألوفي» ورَدٌ كل مَعْنىَ لغويّ شائع لا .يعرف أصول الفقه بوتكل. هذا الاتجاة عيذ 
العشماويٌ» وحَسَّيْن أحمد أمين» وختن خدة: 
وهذا الاتجاه مرفوضٌ ‏ بلا شك لمخالفته ما تعارّف عليه المُسْلِمُون في دينهم. 

ولتفْريقه بَيْن السّنّة والشّريعة. ومحاوّلة الانسلاخ من الثّراث الإسلامي. روسك هذا ادقن 
الكو والسّريع لبخض الاتجاهات البارزة التي دعت لتجديد أصول الفقه. وعَرْض أفكار 
0 اتجاه وَلْسَمَتِهِ وبتغض قادته الّذين أَنْدَرَجُوا تَحْنّه - نتعض إلى النَجُديد الحقيقيّ الذي 

سشده الإسلام ودعو ليه بل يرَى الوسلام أن مثل هذا التّجديد المَنّاء واجث ومطلوتث؟ 
لكي يظل صَرْح الثّرَاثِ الإسلاميٌّ شامخاً أبد الدَّهْرء إِنَّ الإسلام في كثيرٍ من نصوصه 
يَحْرِص على النَجْدِيد بل يَدْعْو إليهه روي عن أب هُرَيْرة عن النيت يك أنه قال: «إِنَّ الله 
ييَحَثْ لِهذِهِ الأمّةِ عَلَىْ رَأس كُلٌ ياك اوم حك اوالدو 5 ويَدْعُو إلى تَجْدِيدٍ 
الإيمان» رَوِيَ 18 د الله بن عَمْرِو أن النبي َكل قال : ١ن‏ الإيمان م في جَوْف 
أَحَدِكُيْ كا شنا لكيه اللو دالغالا اله أن كته يُجَدَدَ الإيمان في قلويك:” '' فما دام 
الشارع الك ييه ١‏ حَضنٌ عَلَْ تجُْدِيد الإيمَانِ» وتجُدِيد الدّين نفُسهء لا حرج علا من 
تَجْدِيد أُصُول الفقه. ما بتع وشَأنَ هذا الهم العريق. ومن ناحية أخرئ فإن علوم الفقه 
وَعِلم الكلام» وعِلمَ لصوف قابلةٌ للنَجْدِيد ومحتاجة إِلَيّه فَلِمَ لا يَدْخْل عِلَمُ أصول الفقه 
في إطار هذه الدّائرة» ويكون قابلاً للنّجديد والتّطوير؟ . 

وتدعوق 3 يوسفُ القرضاويٌ إلى التّجُدِيد في عِلم اكوك انر أن 

أهمّ جوانب التََجْدِيدٍ المَنشُودٍ في الفقه هو إحياء «الاجْتِهَادِ»”'" بَعْدما شَاعَ في وَفْتِ ما أذ 
باب الاجتهاد أُغلق» وهذا الاجتهادٌ الذي يَدْعُو إليه د. يوسّف القَرَضَاوٍِيٌُ هو اجْتِهادٌ قويٌ 


 95فخأ‎ 


)00 أخرجه أبو داود (20177/7) كتاب الملاحم: باب ما يذكر في قرن المائة حديث (4591) والحاكم 
(077/5) من حديث أبي هريرة. قال المناوي في «فيض القدير» (5/ 2587 قال الزين العراقي : 
وسئله صحيح . 

(؟) أخرجه الحاكم )4/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وقال: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين 
ورواته ثقات وذكره الهيثمي في المجمع )01/١(‏ وقال : رواه الطبراني ة في الكبير وإسناده حسن . 

(م) ينظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد د. يوسف القرضاوي . 


11 


يعتمد على أصُّول الإسّلامء ولا يُنْفِلُ حاجات العَضْرء ومتطلّبات الحياةٍ المتجدّدة مِنْ 


نا 
يقول د. يوسّف القرضاويٌ: «.. . يتّضِح أنَّ للاجتهادٍ في أصول الفِقّه مجالاً 

رَحْبأء هو مجال النَّمْحِيص والنّسْرِير والتَّْجيح فيما تَنَارَعَ فيه الأصولِيُون مِنْ قضايا 

مه 000( 

عحمة . . .) 0 . 


َه اقول في هله القضية أن الطريق لأذي نزئبيه لجديد أصُول له يمن في 
الُخقيق الدّقيق والدقيم ير تذات الشلعاء ء في المَسَائْل الأصولة. ونان الاجم 
والمَؤجوح فيهاء مثلما فعل كك لسن عبادة ود. محمد أبو الثُور زهي وعيد الوهاب 
000 سلامة» وأحمد دَرُويشء وعبدٌ الومّاب خلاف». وزكيئٌ الدين شعبان» 
والدكتور الخضراويٌ. والدكتور الحسينئٌ يوسف الشيخ. وغيرهم في كتبهم . 
كذلك نرى أنَّ مِنْ جوانب النّجْدِيد إحياء باب الاجتهاد بضوا ابطه الشرعكة7 . 
ومحاولة اااستفادة من العلوم الإنسائئة نيه الأخرى كعِلم الاجتماع» 31-7 اللّغة . 





. ١55 ينظر: فتاوى معاصرة الجزء الثاني ص‎ )١( 

ف اعلم أن الاجتهاد يدور علي معرفة الآدلة السمعية ووجوه دلالتهاء وطرق الترجيح عند تعارضها؛ 
ومعرفة الآدلة السمعية تتتحقق بمعرفة الكتاب والسّنة والأحكام المشتركة بينهما كالعلم بالناسخ 
والمنسوخ. والأحكام الخاصة بالكتاب؛ كالعلم بوجوه القراءات» والأحكام الخاصة بالسنة كالعلم 
بأصول الحديث» وأحوال الرواة» ومعرفة وجوه الدلالات» فتحقق بالفرق بين المنطوق والمفهوم. 
والمجمل والمبين والنص والظاهر. والعام والخاص» والمطلق والمقيد؛ والحقيقة والمجازء 
والمحكم والمتشابه؛ والصريح والكناية؛ وعلم البيان»ء فمن شروط الاجتهاد العلم باللغة 
والنحو والمعاني والبيان. . . إلخ. . كما هو مدوّن في كتب الأصول. 


١1 


أصُول الفقه وَالعُلُوم الأخرّى 


الفنيية بين الأصول والعُلُوم الأخرئ التبايٌ؛ أما النسبة بين الأصول والفقه» فمما لا 
شلك فيه أنَّ التّميَة بينهما وشقة د جدّاء والصّلة بينهما تكاد تكون متطابقة» أو كما قيل: عِلَمْ 
أصُول الفِقْهِ بمجرّده كالمَئّق الذي يُحْتبّر به جَيّد الذّهَبِ من رَدِيئهء والفِقَهُ كآلدّمَب. 

وعليل هذا؛ فالفقية الذي لا أَصُولَ علده كمن يكدسه المال»: ولا يدري من أبن 
أكتسّبه؟ ولا يَدْرِي كيف يَدّخْره أ فق 

كما أنَّ الأصولي الذي لا حَظ له من الفِقه كَمَنْ يَمَلِك ميلقا ولا دَمَبَ عند فهو 
لا يَجِدَ ما د يَخْتَدْه على مَيْلقَه . 

خلاصةٌ القؤل: إنَّ الأصولٌ والفقه صَدِيقَانِ مُقَتّرنان دائما لا يُقَارِق أحدهُما صاحبه 
ما اي 0 
على أحكاء اربع الإسلامية» فما فما من قَاعِدَةَ من 5 الشَرِيعةٍ الإسشاكمية 7 ل 
تَحْتها أحكامٌ وفروعٌ كثيرةٌ. 

ومن خلال هذا الإطار سَلَكَ الشافعيئ طريقةُ فى تأليف «البّسّالةة: وغيرها من كتبه 
من عِلْم الأصُول ‏ لوضع المناهج التي سلكها لاستنباط الفروع من خلال القَوَاعد. 

االلعايو د ديم واج عيدب 0 


١" 


أن العالمينَ عَلِمُوا الأصول. فكان عَليْهِم أن يشِعْوها الفؤوع . فإذا زيّلوا > ين الفرُوع 
وا ول روا ُو ِنْ معاني الأصول؛ كانوا كمن قال بلا ْم أو أقلّ عذراً منْه ؛ 
0 تركوا ما يلزميُ مهم بعد عِلّم به والله يَعْفْدْ لا وَلَكُمْ ع0" و لعل المتتبع للدٌراسات 
والمناهج الْأَصُوليّة وتاريخها منْدُ ظهورمًا ع المريل الى نبا - يُذْرِك بلا مؤْيَةٍ أن 
أصُولَ الفِقه أصبح فنا مستقادٌ قائماً بذاته» له مبادئه وقواعِدُه الخاصّةٌ به. 

فإن كان الشافعئنٌ ‏ رحمه الله - قد وضع الأبنة الأوئ لهذا اللم؛ فإن من جاغوا نشد 
الوا هذا الصّرْح الشّامِحّ بما أَضَافوه إليه وحت أصْبّح علئ أَيْدِيهم فنا مسْتَقِلاً ذا عنوانٍ 
خاصنٌ وملامحَ خاصّةء ويتّضِح هذا جلِيًا عند الكلآم على طرق التَألِيف في هذا الفنٌ. 


أَسْدٍ مكمذلادة : 


قال الامديٌ : «أمّا ما منه استمدادةٌ فهلمٌ الكلآم: والعَرَبيّة» والاحْكامٌ السرْعيّة . 

أولا : عِلَم الكلام : 

وهو عله يُقتَدَر معّه علئ إثبات العقَائدٍ الدَّينيّة؛؟ بإيراد الحُجّح عَلَيْهاء ودفع الشُبَه 

والمراد بالجلم ؛ إما التََصِدِيقٌ فنطلقاء. سو اة كان مطابقاً للواة قع آم لا لمتناول إدراك 
المخطىء في العقائْد ودّلائلها؛ أله من عِلْم الكلام علئ ما صرّح به عَضُدُ الدّينِ الإبجي في 
االعواهن؟ وإما 1 الاستخضارء أ : التَهَْوُ الام الناشىغ عن استحضار المسّائل 
المُدللة؛ ونبه بصيغة 6 على ويه التامّة الو 8 م الذائمة 


3 هذه لد 200 هذا الإثيات انها 57 واكم هذا الل دول عِلم الممنطق ديم 
الجَدَل والئّخْر وانصَالَ عِلْمِ اللأصول به اتصال اسْتِمْدَادِ ؛ لأنغير الكتاب من الأدلّة الشرعئة 


مستدٌ إليه في الحجَيّة. وجي موف على معرفة الباري ؛ ْم وجوه آمل ما كلف به 
بخْطاب تعر عن الطاعة: وهي معرفة حدوث العالم عندنا؛ ولأنّ حُجّيَة الكتاب موقوفةٌ 
على صذق الَسُول الملع. وهو على دلالةٍ المعجزة المقصوة د بها إِظهارٌ صِدْقٍ من أدَع أنه 
رسول والموقوفة على شيكئن : 





.188 7/57 ينظر: الأم‎ )١( 


أحدهما: أمتنا تأثير غَيْر قَذْرةٍ الله - تعالول دالقعدر امار ميت وهو موقوف على بَيَانِ 
د جميع الأفعّال مَخلوقة شرعز وجل . 

انيما اللنة لكوي : 

والعلومٌ العرييّة مشتملةٌ على النَحْرِ والصّناف اَهب فالنْحْو: علد بأَصُولٍ 27 
هأ أحوال الكلماض: العريقة تإغرابا نهاك بوفائد ا بر هيزن اللكاق هن انحط في اكلم 
والاسْتِعانة به على فَهُم كلام الله ورَسُولِهِ. 

والقراف: هو الِلمٌ أحكام بنية نْيْةِ الكلمةٍ بمَا لْحُرُوفها من أصالةٍ وزيادة وصِحَّةٍ وإغلال 
وغَيْرِ دللك :نو يطلق أيقياً علئ تحويل الكلمةٍ إلى أَبْنيَةٍ مخْتلِفَةٍ الضروب من المّعاني» 
كالتمكير والتكفيي. وآنة سْم القاعل» واسْم المَفعول» ويُطلق أيضاً على تغيير الكَلِمَة لِعْبْر 
معنى طرَأ عَلتها. ولكن لعَرَض آحْرَ وينْحَصُِ في الرّيادة: والكذت». والآتدال و لتقن 
والإذغام . وعِلَمُ الأتب: هو عِلَمْ نم الكلم. ومَعْرفة مراتبه على مقتضى الحَال» واتصال 
عِلْمٍ الأصول بعلم العربية انّصال استمدادٍء نفهم الكتاب والسُنّةَ وهما عرييّان متوقفان على 


ص 


مَعرفة اللّغة العربيّة ‏ تمقورفة الدّلالات اللفظءة ضٍِ الكتاب والسِّنَةٍ متوقفة علا مَعرفة 
وها لغة؛؟ من جهة الحقيقة» والمجازء والحُمُوم والخط ورقين وال كان بالك نم 
والإشْيراك. والإطلاق. والتَفُسِيرء والمنطوق» والمَفهُوم؛ وقبر ذللة هن الكتاحت 
الأصُوليّة الي لا يَسْتَطيع أَنْ يتقف علئل حقيقتها إلا مَنْ ب وين فى عل اللخ نوا وضرنا. 
قال الزركشيٌ في «الببخر المحبط» "' بعد حكاية الوم الثَلانة له : عِلمٌ الخو والصَّرْف 
اديت اا يكون هذا ماد د لبعْض أنواع الأُصُول: وهو الخطات 00 مَسَائْل الأخبار» 
والإجماع. والشنخ. والقاصس وهِي معْظم الأحوله م آن المادّة فيه ليِسَتْ على نظير 
المادّة من الكلام» فإنَّ العلم بها ماده لِمَهُم الاذلك امقلماة الأضول اعدو | القاعدة اللخ فيد 
علماء اللّغْدَ ويد هنوا على صكّتهاء وعَذُوها من 0 باد عِل الأخول: وأضانة 
عَلَيْها مباحثٌ أُوْسَع دائرةٌ من المباحث اللو التي عِنْد أَهْل للك فمِنْ آمل ذلك الصّيَعْ 
والدّلآلاث؛ فمثلاً كلف وهمَنْ) و«أئ) والخح ' إذا كان مضانا أو 0 مُحَلَى ب«أل) والجيع 
إذا لم يكن مضافاء ولم يَدْخُل عَلَيْه «أل» والنكرةٌ في سياق النَفْيء والشّرْطٍ والإثبات - كل 


.759/١ ينظر:‎ )١( 


١1 1/ 


ذلك يفيد العموم وهو مستفاد من مباحث اللّعْة ودلالة صيغة ١أفعَل»‏ تفيد الوجُوب» «ولا 
تَمعَلَ) على النهي. وكين اللقهرة البباية لي تَعَدَض لها الأصوليُون. ولها أساس في 
عِلْم اللّة. 
الثاً: الأَحْكامٌ الشَّْعِيَةُ: أي: تصوُرها؛ لأنَّ إثْباتها ونفيها للأحكام المقصّودين فيها 
نحو: الأمرُ موجبٌء والنهيُ ليس بمُوجبء وللأفعال في الفروع نحو: الوتة'' واجبُء 
والنّفْل ليس بواجب. وكذا إِنْبات شيء لهاء أو نقيُه عنها نحو: وجوب الشيء يقتضي حُوْمَة 
ضِدَّهء أؤ لا يقتضيها لا يمكن بدون تصوّرها. 


4 3 م 0 
زر2. 


فإِنْ قيل : هل أُصُول الفقه إلا بذ جحت من عُلوم متفرّقة؟ نبذة من النحو؛ كالكلام 
على معاني الحذوف ال يَحتاج الفقية إليّهاء والكلام في الاستثناء؛ وعؤد الكيمين للتحقين: 
وعَطفب الْخَاصٌ على العام ونحوه. 

ولدمن غلم الخدم ” كالكلام على الحُسْن والقبّح , وتلم الحكمء وإثبات النّسْخَ 
وعلى الأفتال ويخوة دمن اللنة؛ كالكلام في مَوْضوع الأمْرٍ والنهي» وصيغ يغ العمُوم» 
والمجَمّل والعبين ء والخطاة والْمُقكد: ونبذة من عِلَم الحَدِيث؛ كالكلام في الاخعناد 
فالعارفة بهذة الُلوم لا يَختاج || م وغَيْرُْ العَارف بها لا يُعْنِيه 
أصُول الفِقه في الإحاطةٍ بهاء فلم يَبْيَ من أصول الفِقّه إلا كد يوضم والقيّاس» 
والتعارّض » والاجتهاد. وتعخضص اكلام في ا من أصول الدّين» وبعضن ن الكلام في 
القياس والتعاررض مما يَسْتَقِلٌ به الققي ففائدة أَصَوْل الفقه بالدّات: حيعل قليلة. 


فالجواب منْمُ ذلك» فإنَّ الأصوليّين دقّقَوا النَظِر في هم شْيَاءَ منْ كله العَرب لم 
يَصِلّ إليها التْحاة ولا اللغويُون. فإِنَّ كلام لعب منّسع ٠‏ والنّظر فيه متشعّب» فكتب الل 
تضبط الألفاظء ومعانيها الظَاهِرَة» دون المعاني الدَّقِِمَةٍ الي تحتاج إلى تَظَرٍ الأصولي 
بأستقراءِ زائدٍ على استقراء اللغوي . 

مثاله : لآل صِيعَةٍ فمَل؛ على الوجوب. ودلا تَمَعَلا على التحريم» وقد سبَقّ ذلك 
واضحاً في مبْحَث الاسْتِمْداد الثاني وهو عِلمُ الغربيةه,ولو قشت. قن كب اللغة) والتشو 


)١(‏ وهذا على مذهب الحنفية القائليد بوجوب الوتر. 


١١ 


لا تجدٌ الدَكَائِق الي تعض لها الأصوليون قَبْل قبل الحككم أو بعدّه؛ والمُطّلِع على كُنْبٍ الأصُول 
يجدٌ العجب العُجَابَ فهي زاخرةٌ بالأمثلةٍ التي لا تُعَدّ ولا تخصّئ . 


َائِدَةُ عِلْم أضول الفقّه وق" 
3 3ت ع 4 ٠‏ إل لكل علم غاية: واه أصْول الفقهء كما كما دكر علماء 


قال الامدييٌ : وأما ديق رار فالوصول 5 معرفة ة الأحكام الشرعيّة التي هي 
1 السعادة الدنيوية ال توويك 


قال العلاّمة الشيخ محمد حَسّنِين مخُلوف: كان الغرضٌ الأصليٌ من معرفة علم 
الأَصُولٍ هُوَ تَحْصِيلَ ملكة استنباطٍ الأحْكام الفقهيّة من أدلتها التفصيلية على وجه مُعْتَذّ به . 
شرا . 

وقال العلّمة الخضريٌ في «أصول الفِقّه) : غاينّه الوصُول إلى اسْينْباط الأخكام من 
الأدلة. 


وقال الشيخ زكي الدذين فشان إن الغاية من هذا العلم الوصول إلى أخذ الأخكام 
الشرعيئة العمليّة من أدلتها التفصيليّة . فإذا تحقق عند مَنْ يدر هذا الهلم أهليَةٌ الاجتهاد ؛ 
أن كفت له وسائلة بوقواق ةف فته اشتوووطة بنرك العلم بالنداة بوغلويةم. بو الشنة الرةة 
المطهّرة رواية ودرّاية» ووجوه القياس» ومعرفة المقاصد العامّة للشريعة» استطاع بواسطته 
أستنباط الأحكام فرع الأضيوظن. الت كةو بوامكلة معْرِفة الحُكم الشرعيّ فيما لا نصصّ فيه 
بالقياتى عن نما تضن عله أو بإغطاء الحادثة الحُكم المناسب لهاء والَذِى تقتضيه المَصْلحَةٌ 
الشرعيّة . ئ 

فمن هنا يُْلَمُ أنّ عَم أصُولٍ الفِقه خادمٌ للاجُتهاد؛ إذ هو العِلَمٌ الكفيل بالنظر في 
الأدلّة من حَيِتُ تَؤْحَذ مِنْها الأحكامٌ الشرعيّة» وبه تُعْرَف كيفيّة أُسْيَئْما رالأخكام مك أدانها. 


فأما إذا لم يكن عِنْد مَنْ يَدْرُس هذا الم أهليّة الاجتهاد. فإنْه يستطيع الحصول على 
عدَّة فوائد : منها : فَهُمْ الأخكام الي أستَنبطها المجتهدون حقّ فهُمِهًا فقيل اراخر مده 


١4 


)١( 8 5‏ ,. و2 0 م 2 ةا ما اه ب كير 
إمامهم . 

ومنها في مَجَالٍ المقارنةٍ بين المذاهب الفقهيّة في الواقعة الواحدة. ترجبخ أقوئ 
00 دليلا ارسي 0 لان امس المختلفة. إنما 0 بالرقوف على 
ولقد صر نا العامة الإستوي في «تمهيدهة فضله. فقال: 5577 
نفعه وَقَذرّه وعلا شَرَفَه وخر ؛ إذ هو مَثَارُ الأحكام الشرعيّة , ومنار الفتاوى افرع الي 
بها صلاح المكلفين ا ومعاداًء ثم إند العمُدة في الاجتهاد. وأهم ما يتومّف عَليْه من 
الموادٌ؛ كما نص"عليه الأئمّة الفضّلاء9' . 

6" الغزليٌ في 'المُسمَضَئ؛ وو با 6ت 0 
0 سَهَاء 0 مت 0 0000 اه الر] لقو ولا 
الفقه ورفعته وقد الله دواعى 5 على 0 وكان العلماء به رق ركان نآ أجل 
شَانا وأكثرهم اغا وأعوانا. 

وقال إمام ا 0 والوجّْه لكل مُتَصَدَّ للإقلال بأغباء الشريعة أن 
ا الاحاطة الأشول | 3 ؛ الآكدّء وص مسائل اله الفقه انا عن ص ا 0 
الثُعول عن الأصُول. ‏ 

هذاء وبعد الانكفاف عن ذكر فوائد أصول الفقه وغايته والاستشهاد بقول العلماء 
لذلك ودحض الشبهة المفتراة عليه نلج من ذلك إلى الحديث عن مباحث دقيقةٍ هي أسس 


كن 


البعوفة. 
(9) ال لتمهيد ص 17 . (©) ينظر: البحر المحيط ١١/١‏ . 


س0 


أصول الفقه ولا يتأتى البناء إلا بنشر الأساس فعلى الأساس قواعد البنيان . 

وهذه المباحث هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فعلى قطبها يدور رحى أصول 

وقد أفردنا النسخ بذكر لأهميته وكثرة الشعْبٍ حوله ففصلنا القول فيه واصطفينا من 
أقوال العلماء وزبدهم ما استبان لنا صوابه فهاكه يسراً لينآ سهلا . 
الكتات 

وبه يستفتح لأنه المصدر الأول للتشريع إِذْ لا خلاف عليه ألبتة بين أهل المذاهب 
جميعاً. وقد سطرنا نبذاً عن ماهيته ومعناه اصطلاحاً وحجيته ولم نطل الكلام في هذا 
المبحث لأنه لم يختلف عليه أحد من أهل الملة ولآنه مشهورٌ منشورٌ بين الناس . فاكتفينا 
بالتلميح عن التصريح وبالبعض عن الكل ورب إشارة أبلغ من عبارة . 
مَأهيتَهُ : 

وهو في اللَمَةِ2 اس للمكتوب إلا -أُنَّهُ غلب في غُرْفٍ الشَّرْع على كتاب الله 
- المكتوب فى المصّاحفف» والقرآنُ مصلبٌ مرادفٌ للقراءة» ومنه قوله تعالى: #إنّ عَلَيْنَ 
جمعةه وكراك فإذا 2 أبّعْ نك [سورة القيامة: الابة -18] ثم قل من هذا المعنى 
المصدريٌّ؛ وجُعِلَ اسماً للكلام المُعْجز المنرّل عل النبيّ يَكهِ من باب إطلاق المَصدّر على 
كو , (5) 3 
ل 


> وى 69 5 
واصطلاحا ‏ : 

يُطلق القرآنٌ عِنْد علماء الأصُول والفْقَهَاء والعربّة على اللَّفْظ المندّل على محمد كلل 
() لسان العرب 7077/6 ترتيب القاموس 5,8/7. ابن ملك على المنار لا مناهل العرفان في علوم 


القرآن .7/١‏ 
(") مناهل العرفان 8/١‏ 5» ابن ملك على المثار ص 78. 


1 


المتعبّد بتلاوته» المْتَحدى بأقْصرٍ سُورَةٍ منْهء المبدوء بسورة الفاتِحَةٍء المَحُْوم بسُورة 
اناس الَِي صَحّ سند وَقسَتَ ارون دوواد العريبّة . وذهب المدوية أهْل العلم 
إلئ أن القرآنَ عَلَّمُ شَخْصٍ مذلوله وعَلمِيتُه بأعتبار وضعه للٍَْ المخصُّوص الى مكلت 
بأختلاف المتلفظين» وعلن هذا فما ذكره أل العلم من تيف القرآن أي بس تَعْرِيفآً حقيقيًا ؛ 
لأنَّ التّعْريف الحقيقي لا يكون إلا للأمو ر الكليّة وإلما أزاذرا كتيفه بعك عذافيينا لا 
يسم بأسْمه كالتوراة والإنجيل» والأحاديث القدُسيّة وقل 0 المتلمون قَاطِبَة علئ أنه 
المَقدوغ في جميع الأقطار. المسموعٌ باذانناء المحفوظ في صَدور الحافظين لهء وأنه كلام 
الله تعالى ينواه انان الناطل بعر ين بدئةة اها خاية تنزيل من حَكيمِ حَمِيدٍ. 


و دي و 


لا خلاف بَيْن عُلَماء المُسْلِمِين قاطبة أنَّ القرآن الكريم هو المَصُدّر الأول للتَشْرِي 
وو اه 00 5 7 5 

الإسلاميّ» وهو كليّهُ السْرِيعَةٍ وعمّدتهاء فمريد الؤصول إلى حقيقةٍ الدذين وأصول الشريعةٍ 
يَجِبُ عَلَيْهِ أن يجعل القرآنّ بمَنلة الطب الذي تدُور عَلَْهِ جميعٌ الأَدِلّة. 

والكتهان 12 أن العوان صيكة على التاضري: ان أحكافة قائوث وافنة اناغ الفعمد 
عند الله وأنّه نقل قل إلَْهم عن المَؤلّ ‏ عرَّ وجل - بطريق قطعيّ الثبوتء لا ريْب فيهء وآية 
دلك إِعْجَارُه النَّاسَ عل أَنْ يَأنُوا بِمِْلِهِ» وقد أستكملٌ جميعٌَ عناصر الإغجّازء قله تو افر افيه 
التحدّي به» ووجد د المقتضي لمَنْ تَحُدُوا به أن يُحَارضوهء وانتقى المانع لهم ومع ذلك لم 

أما النَّحَدّي فإِنَّ رسُول الله يَلِدِ لما قال للنّاس: إِنّي رسول الله إِلَيَكُمء وبُْرْهَانِي على 
أني رسول الله هذا القرآنُ الذي أثلوه عَلَيَكُمه أوجئ إلىَ من عند الله» أنْكَرُوا عَلَْهِ دَعْوَاه 
وبَطْسُوا بهء فقال لَهُمْ: إِنْ كنم في شك وتبادرٌ إلى عُقولكم أنه مِنْ صُنْع البشر فَأنُوا ْله 
عجرا وما استطاعواء ثم تَحَدَّاهُم أَنْ يأتوا بِعَشْر سُوَّر من مثله؛ فما قدَرُوا قال تعالئ : #أمْ 
ولو : تراه قل : أو بعَشْرٍ سُور مِثْلِه مُفئرَيَاتٍ» [سورة هود: الاية ]١4 - ١‏ فمأ َدَرُوا 
العلاس أن ياوا سُورَةٍ مِنّهه وطلب المُعَارَضَةء فقال لَهُد: #أمْ يقولونَ أقتَرَاُ قل : فَأنُوا 
سود مثله# [سورة يونس: الاية 4] ثم دعاهّم إلى الاستعانة يرهم فما قدَرُواء فقال جل 

كه ظُلْ: لو أجْتَمَعَتِ الإ والْجرُ على أَنْ يَأنُوا بمِذْلٍ هذا القرْآنٍ لآ يَأنُونَ بمثله» وَلَوْ 


ضسن 


كَانَ بَعْضُهُْ لض ظهي را [سورة الإسراء: الآة 144 . 

وأما و جُودُ المقتضي للمباررّة والمُعَارضة عند من تَحَذَّاهم , فهذا أظعء منْ أن نقيم له 
دلياد ؛ لآن النبي مكل جاءهم ده بطل دينهم ‏ وما وجدوا عليه أباءهم ؛ مه عقولهم. 
وسّخرّ من أوثانهم., واحتج عليهم بأنَّ القرآنَ مِنْ عِنْد الله عرّ وجل فما كان أخوجّهم , 
وأشدَّ حِوْصّهُم عل أنْ يآتوا بمثله أو بَعْضِه ؛ لبطلا أَنّه من عند الله . 


وما أَنتَِاءُ ما يَمْنَعْهُم من المعارّضة. فلآنَ القرآن بلسانٍ عربيّ» وألفاظه من أحرف 


الغدتت الهجابة. وعبارته على 5 العّب» وهم أل السيان والقْصّاحةع وفيهم ملولك 
المماحة وقادة التلآغةع ومتدان سباقهم مملوة باكرا والخطناءة وهذا من الناحية 


اللفظية . 

أن المَعْنويّة فقد نطقت أَسْعَارهُم وخُطبُهم وحِكمُهم ومناظرَاتُهم نهم ناضجو 
العقول 0 يصيرة نآلا موق وخيرة ة بالتّجَارت» وقل دعاهم القآن بالاستعا عليه ود 
كنا أنفا . 


وأمًا مِنَّ الّاحيّة الزَّميَِّه فالقرآن لَمْ ينْزِلُ جملة واحدةً حنَّى لا يَحْتَجُوا بأنّ زمتهُم لا 
نسم للمعارّضة. ا وعِشْرِينَ سنة تقريباء وبذلك ثبت إغجاره على 


بلغ وَجه) 3 كنت نَ عجر العرب» فَغْيّْرهم بالعجز اك وأخرئء» وبهذا ثستت 77 


ا م يد 
1 2< . 


- 


1_6 و : 7 سَُ و و 7 
وقد ثنئنا بالسّنةَ إذ هي صِنوٌ كتاب أللّه» وشقيقته ومنزلتها عله . 


وسوف نتكلم عن مَاهيّيِهًاوحجيّتها ووب اناغيا والمكلير من غالنتها . وعن إِنُكَار 
حجيّة اشن والحكم برد من أنكرها ثم نتكلم عن العلاقة بين الكتَاب والسُنٍَء امستشهدين لكل 
ومبينين القؤلٌ ما يَرْفمُ للع وركشفه. 


)١(‏ ينظر: الإحكام للامدي 2141/١‏ شرح العضد 19/7» المستصفى 2٠١1/١‏ جمع الجوامع بشرح 
المحلى /١‏ 279454 تيسير التحرير 28/7 كشف الأسرار »77/١‏ .إرشاد الفحول ص (251)» البحر 
المحيط »551١/١‏ الإبهاج ١‏ © نهاية السول 27/7 أصول السرخس »2779/١‏ المغني للخبازي 
ص »)١180(‏ فواتح الرحموت ”7/ لاء مختصر ابن اللحام ص :2)7١(‏ روضة الناظر ص (75). 


وضريل 


مَاهِينَها : 
في الكل . السّيرَةُ والطريقة» حَسَنَةٌ كاّثْ أو قبيحة. 
أنشد خالد بن زمَيْر فَالَ: [الطويل] 
فلا تَجْرَّعَنْ عَنْ سِيرَةٍ أنتَ سِرْتَهًا يبيد 


وحتهاية وَأسْسَندتها: سزتهاء وَسَنْنتُ ٠‏ لك كه 


وقال ابن فارس في اامعجّمه)” 4 السيث الوق 0 واحد 0 وهو جريان 


الشةء واطرادُه في سُهُول . 
والأصل : قولهم : سَنْتُ المّاء على وَجْهِي أسئه سَنا إذا أَرْسَلَئَه إزسالا . 
قال ابن الأعْرَابيٌ الذر مميدر يك الكوي ماه وسَن لِلَوْم نه وسنناء وسَر عليه 


الدَرْعَ ا إذا صَعي: وسنّ اليل يسنا سَنًا ا أحْسَنَ رعيّتهاء وسُنّة النبييّ َل َمل 
هذه المعانيّ لما فيها من جَرَيانٍ الأكام السراعيّة وَأَطْرَادِهًا. 


اضطلاحا : 
تختلف السّنْة عند عند أهْل العلمٍ حَسَب حَسَب الختلافي الأغراض الَتِي انّجَهُوا ليها في أبْحَائه أ 
فَمَثلدٌ عُلَمَاءُ الأصُول: عُنُوا بالبحث عن الأدلّة الشرعيّة» وعُلَماءٌ الحديث : م 
ع إلا النبئ يكْهِ وعلماء الفقه : عُنُوا بألبَثٍ عن الأحكام الشرعيّة من فَرْض ومَندذدوب 
وِحَرَام ومكرُوه . 
فَالسُنَهَ عند علماء الأضول29 : تطلق على ما أيْرَ عن النبيّ بلِِ من كَوْلٍ أو فِعْل أو 


8 له 3 - 0 ع 0س 17 2 ع 
والسّنّهَ عند الفْقّمَاء (4): تطلق السُنَةُ عِنْد أكْثْرٍ عُلماءِ الشَّافِعيّةَ وجمهور الأصوليّين 


(١).الصحاح‏ 179/50» لسان العرب 7/ 25175 ترتيب القاموس. 5907/7., المصباح المنير "957/1١‏ - 
م 

(؟) معجم مقياس اللغة /ا/ 75. لسان العرب 7777"/8. 

(؟) نهاية الوصول 5/ ”.0 البدخشي 5/7. البناني على جمع الجوامع 44/7 تيسير التحرير 19/7. 
الإحكام في أصول الأحكام ١157/١‏ . 

(5) البيجرمي على المنهج ١577/١‏ حجية السنة .0١‏ 
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ِالنْسْبّة إل مَعْناها الفقهيّ على ما يرادف المَنْدُوبَ والمُسْتَحَبٌ والتّطَوُع والنافلة والمرعّب 
فيه . 

قالو و اد اوها أقاث الإنهان على تعلياة 
0 

وعِئْد علماء يبت" طلَقُ علئ أقوال النبيّ يكل وأفعاله وتفْريرَايهِ وصفايه الحَلَمَيّة 
اذاه وبرجردوقة ريدو اعبار قبن القند والتكةود الس زر اوفك اتسين الشرقت: 
جين ووب بها ولخي ون محال 

لقن | تك الأعح رشق ذه وتقاارة > انفده لد اث اورفالة معت تانكر اله ال الوه 
وهي أصل من أصُولٍ الدّين» وركُنٌ في بنائه القويم» فيجبُ أتباعهاء ويخرم فاليا 
وعلى ذلك أجممع المُسْلِمُونء وتضافرت الآيَاتُ علئ وَجْهِ لا يدع مجالاً للشكء ؛ فمن أنكر 
ذلك» فقد نَابَدَ الأدلّة القطعيّة» واتَبَع غَيْرَ سَبيلٍ المُؤمنين» وحِيّ بذلك تُعْتَبر المَصْدَرَ الثاني 

فمن الآياتٍ في ذلك ول ال : وما آنَاكُمُ الوَسُولٌ َحُذُوهُ وما َهَاكُمْ عَنَهُ كانهو 4 
[سورة الحشر: الاية /ا] . 

وقوله نار : لمن يُطِع الوسُول فَقَد أطََ اللّهيُه [سورة النساء: الآبة ]6٠‏ . 

وله ال : 9لَقَذ كَانَ كم في رَسُولٍ الل أسوة حَسَنةُ [سورة الاحزاب., الآية ]7١‏ . 

وقوله تعالى: طقل إِنْ كنكُمْ تُحِبُونَ الله فأتعُونِي يُحيبْكةُ الله وَيعْوْر لكم ذنويكى:» 
[سورة آل عمران: الاية ]١‏ . 

وقوه تعالرة: فلا وَرَبَكَ لا يؤْمنُونَ ١‏ عَم يُحَكجُوك فِِمَا سَجَوَ ينه نه لآ يَجَدوا فى 
أَنفُسِهحْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيما)» [سورة النساء: الآية 50] . 

روتوك عازن > انك روه لعالترة عن كوو آذ لبوق نا أذ يدنك 
ألِيد» [سورة النور: الاية 57] . 

وقوك تال لوَمَا كَانَّ لِمُؤْمِنِ وَل مُؤ َمِةِ إِذَا قَضَئ اللّهُ وَرَسُولَهُ أثراً أَنْ يكون لَه 
الخيرة ام ألرية 3ع ولس اذه زرك لذ هل قلا يغ اس اضرب 11 


إنْكَارٌُ جيه الشْئهَ مُوحِبٌ لِلرَدَةَ: 

وقد لبسث طائفةٌ من النّاس ثياب الدّين رُوراً وبُهتاناً بعْدَّما راحُوا يشككون في ثبوت 
السّنّة؛ ليكون ذلك عذراً لهم 37 رَدهاء و كَذَيُواء ورّجم الله أَغْيّنَ رجالٍ سَّهروا على 

حفظ هذا الدّين. 

قال العاف ار فاو وتاي أصولٌ العِلّمٍ الكتابُ والسُنّهُ والسنّةُ تنقسم إلى قسمين : 

أحَدُهُما: إجماعٌ قله الكاقّةٌ عن الكافّة فهذا من الحُجَح القاطعةٍ للأغذار» إذا لم 
يوجَدْ هناك خلاف» ومنْ رد إجماعَهُمء قد رد نضا مِنْ نصوص الله يجب استتابته عليه 
وإراقّةُ دمه» إذَا لَمْ يتب ؛ الم ل ركد كل بسع 

والضرْبُ الثاني من السُنّهَ: حََبَدْ الاحادٍ د والثّقات الأثبات المُتّصِل الإسْنادٍء فهذا يوجبٌ 
العمل عِنْد جماعة علماء الأب اين هم الحجّة والقدُوة: ومِنْهُم مَنْ يقول: إنه يوجبٌ العلمَ 
والعمّل . 

وقال ابن حَرْمٍ” ' بعدما+ءساقٌ قول الله تعالم: فَإنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَدِدُوهُ إلى الله 
وَالْوَسُول إن كنتُمْ تَؤْمنونَ لله واليتؤم الاخر» [سورة النساء: الآية ]١‏ قال : الاطماة 
لمراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن وال عن رسو اله يلو لأن المة مخيكة علا إذهنا 
اللا دإلئ كل من يخ يخلقه» وتَرْكٌبُ روحه في جَسَّده وساقّ أبضاً قولَ الله 
ال ووم َختَلفتَم فيه من ا فحكجة إلى الله [سورة الشورى: الاية ]٠١‏ دنا الله 

008 يرث إلى كلام 302 على ها ززرناء ازماء اقلم جع لها /ز1 بالتوحيد أن برجي 

عند التارْع إلى غَيْرٍ القرآن. والخبر عن رسول الله وه يِب ولا أن نيامة عما وَجَد فيهماء فإن 
فعل ذلك بعد قيام الحجّة عليهء فهو فاسئء ع ار عن أمرهما 
وموجباً لطاعة أحد دونهماء فهو كافر لا شك عِنْدنا في ذلك . 

قال: وقد ذكر محمَّدٌ بن نصر المَرُوَزِيُ أنَّ إسحاق بن رامَوَيْهِ كان يقوك: من بلعَّه 
عَنْ رسول الله يكل حبر يُقِدُ بصِكّتهء ثم رده عير تيه فهو كافر . 


وقال: ولم نَحْتّحّ في هذا بِإِسْحَاق» فائها أوزفتاة؛ للا يظن جاهل أ دون بهذا 
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القؤل» وإنما احتجَجْنًا في تكفيرنا من استَحَلّ خلاف ما صحٌ عنده عن رسو الله كه بقول 
لله تعالى : #قلاً وَرَبَكَ لا يؤْمنونَ عت يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَيّهُمْ نم لآ يَجدُوا في أنفسهم 
0 مما لت ولغوا نيما ا النساء : 34 هذه الاية كافية ن عقل وحَذر 
عليه فليقش الإنسااً تشته: إن وج في تيه مقا قضاه مسوك له في كل مر 
نظي هما انه أو وجد نَفْسَه غَيْرَ مسلَمةٍ لما جاءه عن رسول الله وق ووجد نفسّه 
مَائْلةَ إلئ قَوْلٍ فلانٍ وفلانِء أو إلى قياسه واستِحْسّانه » أو وجَد نفسّه تشكم فيما تارّعَتْ 
فيه أحَدا دون وَُول الله كي مِنْ صَاحبٍ فَمَنْ دونه» فليعلم أن لله قد أنسَمء وقوله الحق أنه 
لبن قوسا :وَعدق الله# تغالرا - وإذا لم يكن مؤمناء فهو كاف ولأسيل إلى قشو الف 
ل : #وَإذا قيل لهم : َعَاَا إلى ما أَنَْلَ الله إلى الوَسُول وَأَنتَ المنَافقِينَ 

يَضُدُونَ عَنْلكَ صَدُوداً» (سورة النساء: الآية ]1١‏ فليئّق الله الَنِي إِلَبّهِ المعاد أَمْدْوٌ على نفسه. 
ولتوجل نفْسُه عند اع طذه لآب وليشتدٌ إشفاقه مِنْ أن يكونَ ممختاراً للدُحُول تخت هذه 
الصفة المذكورة الكلكوية الموبقة الموجبة لمَارٍ وقالك ل أن ارا قال خف إل بم 
َجَدْنا في القْآن. لكَانَ كارا بإجمَاع الأو ولكان لا يمه إلا ركعة ما بين ذُلُوكِ الشّمْسٍ 
إلى غَسَق اليل وأخوئ عنك الفجرع لأن ذلك هو أقِلّ ما يقعٌ عَلَيْهِ اسم صلاقٍء ها 
للأكْرِ في ذلك . 

وقائل هذا مشر حلال الدّمِ والمَالِء وقال: لو أن امرا لا أذ إلا بما اجتمعث عليه 
الأمدٌ فقطء ويترك كل نا اعيتلف | همك قة.سياءتت .نه التخوضي» :لكان فاسقا بإجماع 
ه30 . 


)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للامدي /١‏ 2.150 التمهيد للأسنوي ص 24737 ونهاية السول 
للأسنوي "/ "ء زوائد الأصول للآسنوي ص 27١4‏ منهاج العقول للبدحشي 519/7» غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص ».4١‏ المستصفى للغزالي 2179/1١‏ حاشية البناني 7/ 245 الإبهاج لابن 
السبكي 77/١‏ 1, الايات البينات لابن قاسم العبادي 2١78/7‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 
1, أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 2787 الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم 97/١‏ التحرير لابن الهمام ص 707 تيسير التحرير لأمير بادشاه 2١9/7‏ كشف الأسرار 
للنسفي /١‏ ”ا حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 277/7 شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 7/7 حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 2١175‏ شرح - 


ونا 


العَلاقَه >* َه يْنَّ الكتاب وَالسُنَهَ : 


00 


ومن المعلوم بالضّرُورة أنّ كلّ ما جاء عن الله تعالئ - لا يُمْكنْ أن يوصّف أن فيه 
اختلافاً» والمَعلوه أن كاد من القرآن والسّنّة من عِنّد الله معان ع كما ندما: 


به 


وليذا اقول لكر وَالْذى سهد الله.ووسولة به أله لم تأت شد ضحيحة واتحدة 

عن رمو لله وَل تنَاقِض كات الله تغالرةت وتقالفه لبنّه كنيف ورَسُولَ الله هو المبيّن 

لكتاب الله وعائه نل وبه هداه الله» فهو مأمور بأشباعه» وهو هو أَعْلَم الحَلق عاويلة ومرادهء 

فلا يو جَدُ تَحَلتَ» وإِنْ حَصَلَ مخالفةٌ في ظاهر اللَقْظِ فيكونٌ ذلك للخفاء على المجتهدء 

فعلئ ضوء ذلك» إذا تتبّعنا السّنّة مرا مِنْ حَيْتْ دَلالتُها على الأخكام التي اشتمل عليها القرآنٌ 
إجْمالاً وتفصيلاً. وجَدْناها تأتي عل أنْحاءِ منها؟ : 


اا 


دَلة: 

أن تكونّ موافقةً للقرآن. فتكونَ واردةً حيتئدٍ مورد التّأكيد» فيكون الحُكم مسَمَدًا من 
مفيدة أهة: القران ههه لسن والسنة مويدة . 

ومن أمثلة ذلك فول 0 «أتَقَُوا الله في النْسَاءِ فِإنَهُنَ عَوَانُ عِنْدَكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَ 
اما اللّه وَأَسْتَخْللتُمٌ فو وه جَهُنَ بكلمة الله فإنّه يوافقٌ قوله تعالى: #وعاشروهن 
بالمعروف؛ [سورة النساء: الاية ]١4‏ . 


وقولَه يكي''؟: «إنَّ الله َبَملِي لِلظّالم حت إِذَا أَحَذَهُ لَمْ يفن فإِنّهِ موافق لقوله تعالئ : 


- المنار لابن ملك ص /الاء الوجيز للكراماستى ص »5١‏ الموافقات للشاطبي 5/”. ميزان الأصول 

للسمرقد 13 قر الكرد التتقيط ١‏ اه إرهناف الفتتول: للقواكاتق ع 7ه اتقريب الوضيول 
لابن جزى!17١1ء‏ الكوكب العون اللترصى طق ١٠ء‏ التزريقى و اتير لابين أمير التانه بس 

.7/7 الطرق الحكمية 7”/ا-‎ )١( 

() قال الشافعي في الرسالة »4١‏ فلا أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي يكِ ثلاثة وجوه وسيأتي 
كلام الشافعي رحمه الله. ولقد بوب الخطيب البغدادي في الكفاية 17 فقال: باب تخصيص السئن 
لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان. 

(") هو في مسلم من رواية جابر رضي الله عنه . 

(5) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري 8/ ١١5‏ في التفسير باب «وكذلك أخذ ربك» 
7 ومسلم 19497/5» في البر والصلة؛ باب «تحريم الظلم» .557/5١‏ 


ا 


لوَكَذْلِكَ أخل رَيَكَ إذا أَحَدَ القرَى وَهيّ ظَالمَةٌ4 [سورة هود: الآية 11١‏ . 
ثاننياً: 
أن تكُونَ بيانً ”2 للكتّاب. ومن أمثلة ذلك التو : 
ولا : بان المُجْمَز("© كالأحاديث الَنَىي جاء فيها أحْكَامٌ الصَّلاةٍ ٠‏ فقال يك : «صَلّوا 
كَمَا رَأَيسَمُوني أصلي)”" . 
وورد في الكتاب وجوت الحح من و بَيَاقِ لمناسكه» فبيّتت السّنّةٌ ذلك» فقال عل : 
الِتَأَحْذُوا عَنِي مّاسكك؛ 9 . 


وؤورد الاير وجوت الرّكاة مِنْ غَيْر يَيَانِ لما تَجبٌ فيه ولا. لعقداز الواجب 


وضع 


فييكت السّنّةُ كل ذلك . 


ثاناة القن المُطلق ٠“‏ ومثال ذُلِكَ الأحاديث الى بِينّتِ المُرَادَ من اليد في قوله 
تعالى: #و السَّارِى 5 وَالسَّارة نَهُ فَأَقَطعُوا أَيْدِيَهُمًا» [سورة المائدة: الآية 4]فبّنت السّنّة أنّها البُمْنن» 
وأن القطع من الكوع وقول تخالل أيقيا : من بَعْدِ و صِيّة يُوصِي بِهَا أؤ دَيْنٍ* سور الدناء! 
الآيةِ ]1١‏ وردت الوصية مُطلقاء فقيدَتُها الّنّة بعَدَ عدم اليا عل الثّلث . 
قالثاً: 

لخصيرة '"1 إلقا5 7 #البونية الدى بشن أن المراد بون الظَلْم في قوله تعال : 


)١(‏ والسنة خير مبين فقد كان عمر ‏ رضي الله عنه - يقول سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القران فخذوهم 
بالسئن فإ أصحاب المبدة أعلم بكتات الله . وال رجل عمران بن حصين - رضى الله عنه ‏ فقال 
الرجل : حدثونا عن كتاب الله ولا تحدثونا عن غيره فقال: إنك امرؤ أحمق أتجد فى كتاب الله عز 
وجل - صلاة العصر أربعا لا يجهر فيها وعد الصلوات ومقادير الزكاة ونحوها ثم قال: أتجد هذا 
مفسراً في كتاب الله كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسره. الكفاية في علم الرواية »١‏ وقال علي 
رضي الله عنه لابن عباس حينما بعثه إلى الخوارج: لا تخاصمهم بالقران فإنه حمال ذو وجوه 


ولكن حاججهم بالسنة. 
(0) ما دل على الماهية من غير قيد. (3) قصر العام على بعض أفراده . 


(1)0 لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. 


|] 


الَّذِينَ آمَنوا وَل لسو إيمَانهُم بظلم» [سورة الأنعام : الآية 4 هو الشَرْك فهم بِعْضضٌ الصَّحَابَةٍ 
مِنْهُ الْعْمُومَ حَتَّْ قالوا: أَينَا لم يَظَلِمْء فقال لهم يككِهِ: «لَيِسَ بذاك إِنَمَا هُوَ الشُولهُ”'". 

وغو :ذلك يا أن الله - عرَّ وجل - أَمَرَ أن يرث الأوْلادُ الآباء أو الأمهات». تجن 
ما اك لقو له 9يُوصِيكمُ لل في أَوْلادِكهْ ِلذَّكرٍ مش حَظٌ الأ مين 4 [سورة النساء: الآية ]1١‏ 
1 فكان هذا الحكج عامًا في كل أصْل مورّث» وكل كل ولد وارث» فقصرت الحُيّةَ الأضل على 
يق الا سبال 

وقَصَرَتٍ الوَّلَدَ الوَارِثَ عل غيرالقاتل بقوله ككئِ: «القاتل لا يَرث00؟ وكذلك 
اختلاف الدّين فهو مانع من مَوَانِع الإث كما بِيَنَتِ السّنّة . 

وقال تعالئ في المَرأَةِ يُطلقها زوْجُها ثلاثاً: «قلا تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَدكحَ رَوْجا 
غَيرة# [سورة البقرة : الاية “77] وَأَحْتَمّل للك أن يكون المُراد به 3 النكاح وجلهء واحتمل أن 
يكرت العراد الأضتانة معاء: تنك القنة أن الكراذ وه الاضاءة كنل الكعل: 
رَابعا: 

توضيح المشْكلٍ كَاَلْحَدِيثِ الَّذِي ' بين المُرادَ من الحَيْطَيْنِ في قوله تعالن : وَكُلوا 
ل 0 بين لكم الكَيْط الْأَبِيَضٌ منّ الَيْطٍ الأَسْوَدِ من الجر [سورة البقرة: الآية 180] 
فهم منه بعض أصحاب النبى يل الْعقَالَ الأبيض والعقال الأسودء فقال النبى يلِ: «هُمَا 
بَياضضٌ النْهَار) . 

وأغلب ما في السُنَةِ من هذا النوع» ولهذه العَلبَةِ وصفت بأنها مُبَينَةٌ للكتاب. 


عو 1 


خامسا: 


أن تكون دالّة على حُكُمٍ سكت عنه القرآن؛ ومن أمثلة ذلك النوع : 

قوله كك : فهو الوا مَاؤُهُ لجل ميتته؛ . 

وقوله عَلئِلٍ في الجَنِينٍ الخارج رخ بعلن أمه الجُذَكَاة : «دَكَاةٌ الجنِينٍ دكا أمّه) . 
والأحاديث الواردة في تَحْرِيم ربا القضل . 





() أخرجه البخاري 2.٠١/١‏ في الايمان» باب ظلم دون ظلم 77. 
6 أخر جه الترمذي وغيره من رواية أبي هريرة. 


| 


والأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السّبَاع» وكل ذي مخلب من الطير» 
وتحريم لحوم الحُمرٍ الأهلية. 

والأحاديث التي دلت على تَْرِيم الوَضاع . 

وتحريم الجَمْع بين المَرأة وعَمّتها أو خالتها . 

والأحاديث الواردة في تَشْرِيع الشّفْعَةٍ والّهن في الحضرء وبيان ميراث الجَدَّةَ 
والحكم بشَاهِدٍ ويمِينٍ . 

ووجوب الرَّجْم للرّاني الم لمخصن . 

م0 وغيز ذللك: كين: 
الثالث مختلف فيما بينهم كما صَرّح بذلك الشافعيئٌ في «رسالته) قا افلم أَعْلَمْ من أهل 
العِلم مخالفاً في أن ن سّئْنَ النيَ يك من ثلاثة وجوه فاجتمعوا على وجهين : 

أَحَدُهُما: ما أنْرَّلَ اللّهُ فيه تصيّ كتاب فبِيِئَهُ رسولٌ الله يكل مثل ما نصىّ الكتاب . 

والآخر ما أنزل الله فيه جُمْلة كتاب» فبين عن الله معنى ما أرادء وهذان الوجهان 
اللذان لم يختلفوا فيهما 

وَالوَجْهُ الدَّلث: ما سن رسول الله كَل فيما ليس فيه نص كتاب كما قَدَّمْنَاء فمنهم من 
قال: جعل الله له بما افترض من طاعَتهء وسبق من علمهء وتوفيقه لمرضاه أن يسن فيما 
ليس فيه نص كتاب . 

ومنهم من قال : لم يسن سن قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سُنته تيين عدد 
الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض الصلاة . وكذلك ما 0 من السبوع وغيرها من 
الشرائع ؛ لأن الله قال: لا تأكلوا أَمْوَالكم بَيَْكمْ بالبَاطل4 [سورة الساء: الآية 519. وقال : 
#وَأحَل الله المع وَحَرَم ادا © [سورة البقرة: الاية ©/1؟] . 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت بفرض الله . 
عن الله» فكان ما ألقى فى روعه سنة. 


وقال العلاّمة السَّيْحْ عَبْدٌ العَني عَبْدُ الحَالى 7" : إن حكاية الشافعي لهذه الأقوال في 
النوع الثالث يرى أن القول الأول والثالث والرابع على اتفاق في أن السّنة تستقل بالتشريع: 
ومختلفة في أن النبي وك يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له بالصّواب؛ أو 
يتزل عليه الوحي بهء أو يلهمه الله إياهء وميه الخلافية لا تعنيناء وأن القول الثاني هو 
المخالف. وقال: والحق في هله المسالة يي د الله. بالأخذ بهاء والعمل 
بمقتضاهاء ودلّل على ذلك بأدلّة نورد بعضها لِلبَيَانَ حنَّ تسدّ أفواه المتنطعين الَّذِيم لا 
خلاق لهم في الدنيا والآخرة : 

أولا: عموم عِصْمَيِه يكل الثابتة بالمُمْجِرّة عن الخَطأ في التبليغ لكل ما جاء به عن الله 
- تعالى - ومن ذلك ما وردت به السّنة» وسكت عنه الكتاب» فهو إذن حىٌّ مطابق لما عند 
الله - تعالى - وكل ما كان كذلك فالعَمّل به واجب . 


ثانيهما: عموم آيات الكتاب الدَّالة على حُجّية حجّية السَّنة» وقد تقدمت» فهي تدلّ على 
حجيّتهاء سواء أكانت مؤكدة» أم مبينة» أم مستقلة» وقد كثرت هذء الآيات كثرة تفيد القطع 
ومو وبعدم احتمالها للشُخْصيص بإخراج نوع عن الآخرء بل إن قول الله 
تعالى: «إفلاً وَرَ لك لا يؤمنونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَْهُمْ نم لآ يَجدُوا في أننْسِوم 
- وَيْسَلْمُوا تَسْلِيما» [سورة الساء: الآبة 5] فهذه الآية تفيد حجية خصوص 
المستقلة . 

قال 0 رضي الله عنه في تَوْجِيههًا: نزلت هذه الاية في رجل خاصم الزيير في 
أرض» فقضى النبي يك بها للزيير”. 

وقال الشّافعي: وهذا القضاء سُنّه من رسول الله يي لا حكم منصوص في القرآن. 


3 


ثالثاً: عُمُومٌ الأحاديث المثبتة لِحُجّية السّنةء مؤكدة كانت أو مِييتة أو مسيقلّة؛ 





. حجية السنة‎ )١( 
في اتفسير سورة‎ ٠١١1/8 أخرجه البخاري 57/0» في المساقاة» باب سكر الأنهار 6 +- وفي‎ )5( 


النساع» باب دل" وريبك يه يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) حديث 6م :2 ومسلم 
5أ- 185١‏ في الفضائل» «باب وجوب اتباعه يِه (114/ 5007 والشافعي في الرسالة 


ص 88. 
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كقوله يكِِ: «عليكم بسْنّي)2"7 وهذه الأحاديث كثيرة لا ُحْصَئْ تفيد القطع بهذا العموم: 
وقد ورد ما هو خاصٌ بالشنة السسلة أو يكون على أقل تقدير دخولها فيه متبادراً في 
النظرء 'وأولى من دُخُول غيرهاء فمن ذلك قوله ككة: لا أِيَنَ أحَدَكُمْ مكنا علئ أريكته 
أنبه الأَمْدِ مِن أَثْرِي مما أَمَرْتُ به أو نَهِيْتُ عَنْه فيقول : لآ أدْرِي ما وَجَدْنا في كِتَابٍ الله 
72 . 

وقوله َكل : «ألا إني أوتيثُ لقان ومثله مَعَه ألا يُوشِك رجل شَبْعَانُ على أريكيه 
يقول: عليكم بهذا القرآنٍ فما, وَجَدْكَم فيه من حَادلٍ فأحلُوهُ وما وجدثّم فيه من. حرام 
نَحرّمُوُ» وإنّماحَرَمَ رسول الله يك كما حَرمَ ال ألا يحل لكم الجمّار الأهلي؛ ولا كل 
ذي ناب من السّباع» ولا لْقَطَة مُاهدء إلا أن يتخي عنها صَاحِبّهاء ومن نَرّل قوم فَعَليْهِم 


أن يدو تإذاك بترو له أن يستبهم بسكل 9004123, 


ولا يخفى أن تحريم الحُمُرٍ الأهليّة المذكورة في الحديث لَيْسَ في القرآنء فهو خاصصّ 
بما نحن فيهء ولا يخفى أن الظاهر من قوله َه : «ومثله مَعَهُ) ما كان مستقلاً عنهء وإن 
سلمنا شموله لغيره أيضاًء: فلا ضير علينا؛ حيث إنه أثبت أن الجميع من عند الله» والحديث 
الأول يفيدنا أنَّ كل ما لا يوجد في كتاب الله مما أمر به الرسول كَكِ أو نهى عنه فتركه 
مذموم مَنْهِينٌ عنه» وذلك يستلزم الحُجية» والمتبادر من عدم الوجود ألا يكون مذكوراً في 
الكتات لا إجمالاً» ولا تفصيلا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث العرباض : بن سارية في ٠١/5‏ 0 في كتاب السنة باب في لزوم السنة 
(5700»» والترمذي 55/5 في العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (257175» وقال 
حسن صحيح وابن ماجه ١7/١‏ في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 57» والحاكم وقال 
صحيح ليست له علة 45/١‏ في كتاب العلم . 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث 2 رافع رضي الله عنه 7٠٠١/5‏ في كتاب السنة» باب في لزوم السنة 
(570)» والترمذي ه/ لاا في كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي كك 77777 
وقال: حسن صحيح وأخرجه الحاكم وقال: صحبح على شرط الشيخين ٠١1-7١8/١‏ في كتاب 
العلم . 

(*) أبو داود من حديث المقداد بن معد يكرب ٠٠١/5‏ في كتاب السنة» باب في لزوم السنة ))51١5(‏ 
والترمذي 5ه/8”. في العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يَكِيِْ (5175) وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه»ء وابن ماجه 5/١‏ في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله كةٍ ”1. والدارمي 
0١‏ في المقدمة باب السنة قاضية على كتاب الله . ْ 


0 


ولقد بوب الخطيب البَغدادِيَ في كفايته»”' باياً لقال جات ندا سارلل لشي 
حكم كتاب الله تعالى - وحكم سنة رسول الله يَقلْةِ في وجوب العَمَلِء ولزوم التكليف. 
وَذْكَرَ الحديثين . 

وقال الشافعي”'' رحمه الله: وما سَنَّ رسول الله يك فيما ليس لله فيه نصنّ حكمء 
فبحكم الله سَنَّدْه وكذلك أخبرنا الله في قوله تعالى: لوَإِنَكَ تَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
صِرَاطٍ الله [سورة الشورى: الاية 1ه] وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه 
نص كتاب» وكل ما سن فقد ألزمنا الله باتباعه» وجعل في اتباعه طاعته. وفي العُنودٍ عن 
اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خَلقاً ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله ل مخرجاً. 

وبهذا يتضح لنا حُجّية المّنة بأقسامها الثلاثة» فطاحت شبهة المعاندين. 
الإِجُمَاغ 

اك بالكلام عن الإإجماع. وتعريفه اللّغويء والاصطلاحي؛ وسوف نتكلم عن 
م 1 ١‏ 

المنحت الأول: فيما تتوقف عليه الحجَّيّة للإجماع . 

والمبحثٌ الثاني : في إِنْباتِ أنَّ الإجماع حجة. 

وعسبالك هذانهن : الكتانهء :والشنة» :والميعقول:: 

طْلَقُ الإجماع في اللّمّةَ على معنَييْن: أَحَدُهُمَا: الْعَْمُه يقال: أَجْمَعْتُ المسير 
والأمرء وأَجْمَعْتْ عليه» أيْ: عزمْث؛ فهو يتعدّئ بنفسه وبالحرف» وقد جاء بهذا المعنى 
في الكتاب والسنّة قال تعالى: طقَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ4 [سورة يونس: الآية 601 أي: اغْزِمُواء 
وقال كلِ: «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصَّيَامَ قَبْلَ الَْجْرِء قل صِيَامَ لَه أيْ: لم يَعْرِم عَليْه فينو 

ثاننهما : الاثقاق »ونه قال : أجْمَع القَوْمُ على كذاء إذا اتّمقواء قال في القاموس : 
«الإِجْمَاع الاثماقء والعَرْم على الأمر) . 

قال العَرَلِيُوَالإمَام الرَازِيٌ وَالآمِدِيُ وَالعَصدُ وغيرهم : الإجماعٌ لغة : يقال بالإشتر 
اللّفظىٌ على معتيَيْنء أحَدُمُّما: الِعَرْمُ على الشَّىْءِ والتَضْمِيم عَلَيْه قال الله 98 


.89- 84 الكفاية في علم الرواية ص 8. (5) الرسالة‎ )١( 


١: 


لفَأَجْمعُوا أمْرَكُمْ وَشرَكَاءكم4 . 4 ال : #فَأجْمِعُوا كَيْدَكُمَ تم ند أَبْتُوا صَفًا# [سورة طه: الّ14] 
قال 1592 + 2 في عَيَّابَة بع الجَبٌّ*» [سورة يوسف: الاية 118» وقال كَل : «لآ صِيَامَ 
مالا ند باك اتيت وا بدو ا 
لْمَنَ 8 إن صَارذ ين وكفر معن ذا اق كل طلفة عل أثر من الأعر يا كن 
أو دنيوياء يسمي تماقا 0 أتفاق المَهود والتصارئء وقال صاحبٌ «الم ' في 
«المُسَلما وحاشيته ‏ وهو لغة : العزم والاثماق. وكلاهما من الجمع» أي : ول وعأخود 
منه ؛ لآن العَرْمَ م بأجتماع الخَوَاطر» والاتفاق بأجتماع الأغزام, وفيه رد علئ شارح 
المُحِتَصَرِ » حيث قأل: الإجماٌ لعْة بطل على معنيين » احدهيا: العزْم» #فاجْمعوا 
أمركم* أي : أَعْرِمُواء ومنه : لاصيا مَلِمَنْ لمْيجْمِع الصَّيَام مِنَ الليلِ» . 


وثانيهما : لاثَّاقُء وحقيقة : أجمع» صارَذَا جَْمء كاين والكةه. #وكاوانه تقد 
أن الإجماءً مشتراك مَعْنوِيٌ مَوْضوعٌ ار المَرءِ ذأ جمع الشّاملة لصيّرورته ذا جع 
لخواطره» وصيرورته ذا جمع لعزمه أو رأيه مع أغْرّام القوم أو آراثهم. وقال القاضي أَبو بكر 
فاع : العرْمُ يّجع إلى الاثّماق؛ لأنَّ من أَتَمَّىَ علئ شَيْءِء فقد عَرّمَ عَلَيْ وعلى هذا 
يكونٌ العَزْم لازماً للاتّماق» فالإجْمَاع عِنْده حقيقةٌ من الاتفاق مجازٌ في العم . 

وقال ابن أمير حاح صاحبٌ «التقرير) : لَِائٍِ أن رول المع الأصليٌ له العرّم 
وأما الاتمَاقُ فلازمٌ اتفاقيٌ ضروري للعَرْمِ من أكثَرَ من واحد؛ لأنّ انّحادَ متعلّق عَزْمِ الجماعة 
يوجبٌ اتّماقهم عَليْمء لا أنَّ العزم يَرْحِع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شَيْءٍ» فقد عرّم 
عَلَيْهه كما ذكره القاضي» نه ليس بمطّروٍء ولا أنه مشترلدٌ لفظييٌ بينهما كما ذكره الغزالييٌ أو 
حر إليه مع أنه خلاف الأصل وقال ابْنُ برهان وَابْنُ السمعاني: : العزم: شي باللمةة 
والاثفاق: أشبه بالشَرْع. ويجاب عنه بأن الاتفاق» وإن كان أشبه بالشّوْع فذاك لا ينافي كوه 
معن لغوا. وكون اللْفْظ مشتركا بينه وبين العزم قال أبو علي الفارسي: يقال: أجمع القوم 
8 ماذذنا ذَوِي جَمْع: ايفان لت بر أثمر اذا كار ذاالوه.وتهر» :والدئ بظهر: لى: فى 
تحرير المعنى النُغوي أَنَّ بين العزمء والاتفاق 006 وما عا يجتمعان في اتفاق 
الجماعة في إرادة شيءٍ وينفردٌ العزمٌ في إرادة الواجد» وينفرد الاتّماق في اتفاق الجماعة في 
قول أو فعل بدون إرادة وعزم. 


ولا رَيْبَ في أنَّ المعنى الثاني بالاصطلاحي أنسبء فإنَّ الاتفاق مطلق يشمل اتفاق 
جمع ماء ولو كفاراً على أمر ما ولو معصية» والاصطلاحي اماق مقيد. 

وقال ابن أمير حاج: كون المعنى الثاني أنسّب مبنيع على أنه إذا لم يبق من 
المجتهدين إلا واحد لا يكون قوله حجّة كما هو أحد القولين أي: وأما على رأي من يقول 
نه حجّة يكون المعنى الأول أَنْسَّبَء فمن قال: إنه حجّة لا يقول إنه إجماع ؛ لأنه لا يصْدّق 
عَليْه تعريفٌ الإجماع» فلا يكونٌ المَعْنئ الأوّل أَنْسَبَء ويكون المعنى الثاني هو الأَنْسَبُ. 


الإِجْمَاعٌ أصْطِلاحًا : 

عرّفه الرازيٌ في «المَخصّول» بأنه: «عبارة عن اتفاق أهْل الل والعقد من أمّة 
محمد يَكِةِ علئ أَمْرٍ من الأمور» . 

وعرّفه الآمِدِيُ بقوله : «عبارةٌ عن أتّهَاق جِمْلةٍ أَهْل الحَلّ وَالعَمَدٍ من أمَةِ محمد يل في 
عَضْرٍ من الأعْصَارٍ علئ واقعق ِنَ الوقائع» . 

وعرّفه انام من المعتزلة بقوله: «هُو كل قول قامّثْ حُِتهُ حت قول الواجد» . 

وعوّفه سراجٌ الدّين الأرمويٌ في «التحصيل» بقوله : «هو اتّمَاقَ المُسْلِمِين المُجْتَهدِينَ 
في أحكام الشّرْع علئ أمْرٍ ما مِن أعتقادٍء أو قول» أو فعل». 

ويمكن أن د عرف أنه اتفاقٌ المجتهدين مِنْ هذه الأمّة بعد وفاة محمد يك في عَصْرٍ 
على أُمْرٍ شرعيٌ . 

فقولنا: «اثمَاق» جِدْنٌ في التعريف يَحْدُ كلّ اتفاقي.ء وخرج عنه أُمْرَانِ: اختلافٌ 
المجتهدين؛ وقولٌ المجتهدٍ الواحِدٍء إذا انفرد في عَصْرِء فإنه لا يكونٌ إجْماعاً؛ لأنَّ الاتفاق 
أقل ما يتحقق ؛ بين اثنين» والمراد به الاشتراكُ في الاعتقادٍ أو القَوْلٍ أو الفِعْلٍ أو ما في معناها 
كالسكوت عند مَنْ يرئ أنَّ ذلك كافي في الإجماع : وكا كانت الخيرة فى الحم لاد 
كما د يؤْحَلُ من كلامهم في مواضع»ء فالمرادٌ به الاشتراكُ في الاعتقاد فقّطء أو في الاعتقاد 
مع القَوْلِء أو في الاعتقادٍ معَ الفغل» وهذا معْتئ قَوْلٍ مَنْ قال: أو مانعة خلو تجوز الجمع» 
عطق الك شيرَاك في الاعتقاد أن يعتقدوا جميعاً الحكم اله جُمَعٌ عليه» وفي القول أن يتكلموا 
عا دل عليه» وفي الفعل أن يأتوا بمتعلقه. إذا كان من باب الفعل» وفي السّكوت أن يقول 
بَعْضْهُم حكما في مسألة اجتهاديّة» ويسكت الباقون بعد العلم به» ومضى ملة التأمّل عَادَةَ 
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سُكوتاً مجرداً عن إمارَةٍ سخط وتقيّة» وكل من الاتفاق القولي» والعملي يسمّى عزيمة 
والسكوتي يسمّى رخصة . 

وقولنا: «المجتهدين فيه» للاستغراق. فيقضي أنه لا بُدَّ من ف الك ع به أمران 
اتفاق العوام إذ لا عِبْرَةَ به على التّحقيق» واتّماق بعض المجتهدين مع مخالفة الآخرين. 

وقولنا: «من هذه الأمة») خرج به اتفاق مجتهدي الشُرائِع السَّالِمةِ . 

وقولنا: «بعد وفاة محمد عَلِْ) ل ب«اتفاق»» لا بالمجتهدين؛ لأن المجتهدين 
قبل وفاته اتفاقهم حجة بعد وفاته» وخرج به اتفاق المجتهدين في حياته؛ لأن قولهم دونه لا 
يصحء وإن كان معهم فالحجّة في قوله» وقولنا في عصر أيْ: في زمان قل أو كثرء وهو 
نكرة فالمراد الاتفاق ذ راسي وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل المؤمنين إلى 
نوع القافة +« رولكن. اليد أ اللمة نطق .على الموعتودين ف عضر كنا لطن على كل 
المؤمنين بق لذن الْمَعْعد ة إلى يوم الْقَيَامَةٌ ‏ والمتبادر هو الإطلاق الأول لي ون 
ولذا قال التفتازاني في «التّلويح »: ولا يخفى أن من تركه أي قَيْد «في عصر) لما تركه 
لوضوحه لكن التصريح به أَنُسب بالتعريفاتأيْ: لاحتمال لفظ الأمَّةَ المعنى الثاني : 
وهو كل المؤمنين» وقولنا: على أمر شرعيمٌ قيدْناهُ بالشّرْعي ؛ لأن الكلام في الإجماع الذي 
هو أحد الأدلة الشرعيّة» وهذا لا ينافي أنه قد يجمع على أمر لغويّ» أو عقليّ» أو دنيويّ . 


المَئِحَثُ الأَوَلُ فيما تَتَوَقَْ عَلَيْه الححَيّة : 
إن عبات ححية ة الإجماع يرتكز على دعائم ثم ثلاث إمكانه فى نفسهء. وإمكان العلم 


بهء وإمكان نقله إلى من يحتج بهء ولَقَدْ أراد منكرو حجيته أن يأتوا البنيان من قواعده 
فأنكروهاء وقالوا: على وجه الوجمال يمتنع ثبوت الإجماع. ولو ثبت يمتنع العلم بهء» ولو 
علم يمتنع نقله إلى المجتهد فقد أسندوا كَلامَهُم إلى ثلآث جهات فلا بد لهذا من ثلاثة 
مقامات : 
المَقَامُ الآوّلُ في بيان إِمْكَانَ الإِجْمَاع: 

ذف خديؤو العلداء إلى أنه سكن .راذعا يكف التطاكة بوالو اففى لاله 
وتحرير محل النزاع أنه لا خلاف لأحدٍ في إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن العقل لا يمنع من 
تصور اثّفاق المجتهدينَ في عصر على حُكم من الأحكام؛ ولأن أدلتهم إنما تنتج استحالته 
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في حكم العَادةِ ولا في جوازه في ضَرُورِيّاتِ الأحكام. وإنّما النزاع في إمكانه عادة في 
الأحكام التي لا تكون معلومة بالضّرورة» ونسب ابن الحاجب هذا القول إلى النظام ووافقه 
الكمَالُ بن الهمام» وذكر العلامة السُّبكيٌ أنَّ هذا قول بعض أصحابهء وأمًا رأي النَظام نَفسِهِ 
مع بعض أصحابه» فهو: أنه يتصور. ولكن لا حجية فيه هكذا نقله القاضي وأبو إسحاق 
الشيرازيٌ وابن السمعانيَّ وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه . 


شْبَهُ المُحَالِفِينَ في إِمْكَانِ الْإِجْمَاع : 
في هذا الصَّدد لم يلجأ 0-5 المصئّفين إلى أدلَة لإثبات دعوى الجمهورء وهي 
إمْكان الإجماع. بل اكتفوا بإيراد شبه الخصوم ثم هدمهاء وفي ذلك إِشْعَار بأن دعواهم 
بلغت من البداهة إلى حدّ لا تحتاج فيه إلى دليل» أو تنبيه» ورب سكوت أفصَّحٌ من كلام. 
الى أول: لى امك ثفاقهم 00 نقل الحكم إليهم جميعاً؛ لأنَّ اتفاقهم فرع 
تساويهم في نقل الحكم إليهم فلا يتّحقَقُ إلا بعد تحققه» ونقل الحكم إليهم جميعاً باطل ؛ 
لأن انتشارهم في الأقطار يمنع منه عادة فبطل المقدم» وثبت نقيضه» وهو عدم كاب 


والجوابُ: قولكم: «انتشارهم في الأقطار يَمْنَعُ من نقل الحكم إليهم مَمْنُوعٌ فإنَّهُ لا 
منع في المتواتر كالكتاب فهو لشهرته لا يخفى على أحدء. ولا في أوائل الإسلام ؛ أن 
المجتهدين كانوا قليلين فيتيسّر نقل الحكم إليهم . ولا بُعْدَ في جِدّهم في الطّلب والبحث» 
فإن المطلون لا يشقى على الطالتة لخاد وجدهم في طلب العلم لا ينكره أحدء فمنهم 
من رَحَل من أَصْفْهَانَ ببلاد الفرس إلى معرّة التُعمان بالشّام على بعد ما بين البلدين: ولم 
يكن من غرض سوى تحقيق بعض مسائل العلم» وأمنال هذا من طَلاب العلم فق المسلفية 
كثير تقرأ تاريخ حياتهم فتجدهم تحملوا المشاقٌء واقتحموا العقبات» وساحوا في أَرْجَاءِ 
الدّنبا العربية من «الفرس»2 و«العراق». و«الشام). ولمصراء و«الأندلس) ليدرسوا على 
مشاهير العلماء» وليطفئوا نيران ظَمَئْهم إلى العلوم بالري من مناهله» وبالجملة لم نجد أمة 
بذلت في هذا المضمار مثل ما بذلت هذه الأمة. 

قالوا ثانياً: لو أمكن اتفاقهم. فإمًا أن لاا أو ظنيّ إذ لا بد للإجماع من 
مده و لين وراءهما مُسْمََدٌ يُستند إليه» والتالي بشقيه بشقيه باطل أمًا القاطِمٌ فلأن العادة تحيل 
عدم الاطلاع عليه لتَوَفْرٍ الواعي على نقله» ولو اطلع عليه لنقل» لكنه لم ينقل فلم يطلع 


١ 4 


عليه. فليس الإِجْمَاعٌ عن قطعيّء والظنتٌ تحيل العادة الاتفاق عليه لاختلاف القرائح. 
وتباين الأنظار . 

والجواب بالمنع فيهماء أمّا القاطع فلأنه لا يجب نقله عادة إذ قد يستغنى عن نقله 
بحصول الإجماع الذي هو أقوى مِنْهُ لعدم احتماله النسخ» بخلاف القاطع . وأمّا الظنيئٌ فلأنه 
قد يكون جلياً فتقبله القرائح فتتفق عليهء واختلاف القرائح والأنْظَارِ إِنَّما يمنع الاتّماق في 
الظنّ الخفيٌ دون الجلي . 
الْمَقَامُ التّاِي في بَيَانِ إمْكَانِ العم بِالْإِجِماع: 

َعَم منكرو الإجْمّاع أنَّهُ على تقدير إمكانه» فالعلم به مُحَالُ. 

وقالوا في بيانه : الطريق إلى العلم بإجماعهم إمّا الإخبار بأن يخبر أهل 0 
اتفاقهم. وإمًا الحسنٌ بأن نشاهد منهم تياك أن :ترك يدن على ذلك, وكون الطريق إليه 
واحداً منهما باطل» فِإِنَ سماع الأخبار يدلك من كل واحد من أهْل الإجماع. أو مشاهلة 
فعل أو ترك منه يدل عَلَيْهِ يتوقف على معرفة أَعْيّانْهِم واحداً واحداً» ومعرفة معتقدهم في 
هذه المسالَةّ» ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد والوقوف على هذه الثّلاثة متعذر أمّا 
الأوّل: فلانتشارهم شرقاً وغرباً مع جواز حَمَاءِ واحد منهم بأنْ يكون أسيرأء أو محبوسا في 
مطمورة» أو منقطعاً في جبل» أو خَامِلاً لا يعرف أنهُ من المجتهدين» وأمّا الثاني : 
فلاحتمال أن بعضهم يكذبء فيفتي على خلاف اعتقاده خوفا من سُلطان جائرٍ أو مجتهد 
ذي منصب أفتئ بخلافه . 

وأمًا الثّالث: سان أحدهم قبل فتوى الاخخر» وتقرير هله الشّيَهَةِ كذ : 
العلم باتّماق المجتهدين يتوقف على معرفة أعيانهم . واعتقادهم. واجتماعهم في وقت 
واحدء وكل ما كان كَذْلِكَء فهو محال عادةء فالعلم باتفاقهم محال عادة» الصَّغْرى 
ضرورية» والكبرئ ودَلِيلها ما تقدّمَ. 
المقام الثالث في إمكان نقله إلى من يحتج به: 

هذه هي النقطة الثالثة التي أنكرها بعض النظامية والروافض توصلا إلى إنكار حجية 
الإجماعء قالوا: لو أمكن نقل اع فإما أن يقل بطريق الاحاد أو التواترء والتالي 
بشقيه باطل . 
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ما الاحاد : فلآنها لا تفيدء إذ لا يجب العمل به في الإجماع» وأما التواتر: فلأنه 
يجب فيه استواء الطرفيّن والواسطة ومن البعيد جدًا أن يشاهد أهل التواتر جميع المجتهدين 
كرفا ورطزيا: ويسمعوا منهم» وينقلوا عنهم إلى مثلهمء وهكذا طبقة بعد طبقة إلى أن يصل 
إلينا. 


وقد أجاب عن شبهة المقامين كثير من المؤلّمِين بأنه تشكيكٌ في مصادمة الضرورة؛ 
دنا قاطعون بإجماع كل عصر على تقديم القاطع على المظنون» وقد تواتر إلينا أيضاً إجماع 
الصحابة على ذلك بحيث لا شبهة فيه وما ذلك إلا بثبوته عنهم وبنقله إليناء وقد أورد 
الشوكاني عليه؛ وهو ممن يرى عدم إمكان نقله : أنه مصادرة على المطلوب؟ إذ قد أثبتم 
إمكان نقل الإجماع بنقل الإجماع؛ وهو إثبات للشيء بنفسه. وهو إيراد ساقط؛ فإنا قد 
أثبتنا مُدَّعانا بتحقق صورة خاصّة مفروضة التسليم والثبوت من الطرفين» وهذه الصورة لا 
يتوقف ثبوتها والقول بها على القول بإمكان نقل الإجماع» وأورد ثانياً أن تقديم القاطع أمر 
ضروريٌ يعرف اتفاقهم عليه من أن مثله لا ينكره أحد؛ إذ من المعلوم أن كل متشرع لا يقدم 
الحجة الضعيفة على الحجة القوية» وأما من طريق النقل تواتراً فلاء فثبت أن العلم بالإجماع 
ونقله غير ممكنين . 

وجوابه كما يؤخذ من شارح «المسلم/ أنه في القرون الثلاثة لاسيما القرن الأول كان 
المجتهدون معلومينَ بأسمائهم. وأعيانهم» وأمكنتهم. ومعرفة أقوالهم ومذاهبهم ميسورة 
للطالب الجادّء وكلهم في ذلك العصر مجدون؛ فإنهم يعلمون أن اتفاق كل المجتهدين 
حجة قطعيّة من الأحاديث الواردة في ذلك؛ فهم يجدون في طلبه كما يجدون في طلب 
الكتاب والسنة» وقد علمنا علما ضرورياً بطريق التجربة والتكرارء أي: تجربة الناس لهم 
وتكرار استفتائهم واحداً بعد واحد ‏ عدم رجوعهم عما هم عليه قبل قول الاخرء وقامت 
القرائن الجلية والخفية على أنهم لم يكذبوا لا عمداً ولا سهواً؛ كيف وهم الذين لم نسمع 
بمثلهم في عدالتهم» ودقتهم» ونزاهتهمء وتقديم لقاطع على المظنون من هذا القبيل. فإنّه 
علم بالمشاهدة أن المجهدية من الصحابة والتابعين كانوا يقدّمون القاطع على المظنون. 
وعلم أن ذلك كان لها لهمء وأن واحداً منهم لم يرجع قبل تقديم الي فقنت .أن 
إجماعهم قد وقع من غير ارتياب» فقد ثبت جليًا أن العلم بالإجماع بطريق النقل أمْه 


ممكنٌ. 
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المَبِحَتُ الثاني في إنبات أَنَّ الإجْمَاعَ حب 


الإجماع حيّة قطعا عند الجميع من من أَهْلِ القبلة» ويفيد العلم الجازمٌَ» ولا عبرة بمن 
ود وبر والشيعة وبعض الخوارج ؟ لأنهم قليلون من أهل البدع والأهواء 
حَدَبُوا بعد الاتفاق» يشككون في الضَّدُوريات الدَّينيّة» كالسُوفسطائيّة في الصّروريات 
العقلة وقد احتجٌ أهل الحقٌّ بمسالك من الكتاب وال والمعقول . 
المَسْلَكُ الأول الْكِتَابُ: 
استدلٌ الشافعيئٌ - رضي الله عَنْه - على حجيّةَ الإجماع في «رسالته» بقوله تعالى : 
مع لويس وان سس 2 
نُضْلِهِ جهَّمَ وَسَاءَتْ مَصِير 4 [سورة النساء: الآية ]١١1‏ ذكر العلامة السبِكيٌ : أن الشَافِعِيَ 
57 الاسْتِدْلالَ بهذِه الذي د أن الْقَمَآنَ ات مكات ء وأنّهُ 14 سق ٠:‏ لب و فك 
احتسُوا بآيات أخرئء ولكن هذه الآيّة أشهرها وأقواها دلالة. 


ووجه الدَّلالَةٍ فيها كما يؤخذ من شرح العضد على المختصر: أن الله - سبحانه 
وتعالى - جمع بين مُشَاقُةٍ الرسول» وانَبَاع غير سبيل المؤمنين في الوعيد؛ فيلزم أن يكون 
اتباع غير سبيل المؤمنين حراما إذ لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد كالزّنا وأكل الخبز مثلاء 
وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب انبا سبيلهم» إِذْ لا مخرج عنهما وَالإِجْمَاعٌ اك 
فيجب اتباعه . 

قال السَّعْدُ: قوله: «إذ لا مَخْرَحَّ عنهما» إشارة إلى أن حَومة باع غير سبيلهم. وإِن 
كانت أعمّ من وجوب اتباع سبيلهم بحسب المفهوم ‏ لكن لا مخرج بحسب الوجود من 
اتباع غير سبيلهم واتباع سبيلهم؛ لأن ترك اتَبَاع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم إذ معنى السبيل 
مهنا ما يختاره الإنْسانٌ لنفسه من قول أو فِعْل» وقد اعتُرِضَ على هذا الدّليل بوجوه كثيرةٍ» 
وانفصلوا عنهاء أصعبها ما نذكرهء» وهو أن حل الارة ظاهرة لعدم قطعيّة لفظ «سبيل 
المؤمنين» في خصوص المُدَّعَىء وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهاً من النَخْصِيصء 
لجواز أن يراد سبيلهم في متابعةٍ الرسول أو في مناصرته. أو في الاقتداء به أو فيما به 
صاروا مؤمنين» وهو الإيمان» وإذا 0 الاحتمال كان غايتها اوور وَالتّمَسّك بالظاهر إِنّما 
يثبت بالإجماع» ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتَاع الظنٌ ,نحو قوله تعالى: 
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#وّلا تقفْ ما لَيِسَ لَكَ به عِلْمِ»4 أسورة الإسرا: الآبة 13 فيكون إثباتاً للإجماع بما لا تثبت 
حجيته إلا به فيَصِيرُ دورً. وأجَابَ شَارِحٌ لتخي عل طَرِيقَةٍ أكثر الحَتْفية يما حاصله َل 
نكل أن الأنة لسك قطي / بل هي قطعية, واحتمال النخْصِيص غَيْدُ قَادِح إن حكم العام 
ثبوت الحكم فيما يتناوله قطعا فيتم النَمَسّكُ بها من غير احتياج إلى الإجْمَاعٍ فلا دور 
ل 0 امي ارد و الا احتمالا 

دق أ يل ٠١‏ عبان ما .تي لمان لأسن العام وإذ كن تي ل 
يلع أل ومثبتا للإجماع إذِ المستند إلى الشيء أكون أعلن حال ممه وان ت ثانيا : 
سلما أن الآية ليست قطعيّة بل غايثُها الظّهُورء لكا لا نسلم أن لتُمسك بالظّاهر» إنّما ينث 
بالإجماع. بل لآن الْعْدُولَ إلى خلافه بلا دليل يحتمله غير معقول . 
المَسْلَّكُ الثاني السَّحَهُ: 

وي 
قال: (إِنَّ الله 4 أجركُم ينث يدل 31 ذو يكم يم ُو وال بي أ الباطل 
عَلَى أَهْلٍ الْحَقٌّ وألاً ب تَجْتَمعُوا عَلْ ضَادّلة . 

ومنها ما رواه أَحْمَدُ والطبرَانِئ عن ابن هَانِىءِ الحَوْلانِيَ عمّن أخبره عن أبي بْضرة 
الغفاريٌّ قال : قال رسول الله عله : كانت رق أزبعاً فأَعْطَاني ثَلآثآً و وَمَنْء مَْعَنِي وَاحِدَة سألت 
َب ألا تجتمع أُمتِي عَلَْ ضَدَلةٍ تخلانتياة. لايق 

قال في'التَفْرِيرٍا: قال شيخنا الحافظً رجاله رِجَالُ الصّحِبِح إلا التابعي المبهم. وله 
شاهد مرسل أيضا أخرجه الطبرييٌ في تفسير سورة الأنعام . 

ومنها قوله كلو : إنَ الله لا يَجْمَعْ أمتي. أؤ كَالَ أَمَهَ مُحَمَدٍ محمد عَلَئ ضَاولََ ويد الله مع 
الحماعةة » ومن شد إلى الَار؛رواه الترمذي عن لبن عمر - رضي الله عنه - عن الح عله 

وفنها ما زواه كاج رقا ترد أت ارو سن على بحيال فإذا رأيتم الاختلافٌ 


فعليكم بالسّوادِ لظم . 


ومنها قوله عه : امن فَاَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرا ققد حَلَمَ ريق الإسْلام من عفدا 5 
الحاكم في «مستدركه) من حديث أبي كان غير ذلك من الأحاديث الى 0 
ووعة الاسغد لال بها أنماتواة كرت احاوا لكن المذر المته لدببيتها . وه ضح هذه الأ 
عن الخطأء والضّلالة ‏ قد تواتر وحصل العلم به لما صَجَحُوا به من أنَّ كثْرَة : الاحاد المتفقة 
في معنى» ولو التزاماً توجب العلم بالقدر المُْتركِ بينهاء وهذا العلم ضروريٌ لا يحتاج إلى 
دليل» بل يعلم تحققه عند الرجوع إلى الوجدان» وهو المسمّى في الاصطلاح بالتوائر 
المعنوي كشجاعَةِ علي وجود حاتم وقد اعترض على هذا الدّليل من وجهين: الأَوَلُ أنا لا 
ْسَلَّمُ أنَّ هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فإِنْهُ ليس بمستبعد في العرف إقدام 
فغرية على الكدجه فى واققة مك ناراك نكنل ةو الجوانت: أن تدك اتشكيك قن 
الصّرُورِيٌ فإِنَّ كل واحد من هذه الأخبار بأنفراده. وإنْ جاز تَطُوْقٌ الكذب إليه إلا أنَّ كل 
عاقل يجدُ من نفسبه بعد الاطلاع على جملة هذه الأخبار أنّ قصد رسول الله يمنا تعظيم هذه 
اَمَو وعصمتها عن الخَطَأ كما علم بالضّرورة سخاءٌ حاتم وشجاعة عليّ» وإقدام 
عشوي أو أكذن مين العلدول لأَخيَارٍ من أصحاب رسول الله يدْهِ على الكذب في واقعة من 
الوقائع مما لا يُكَاد وهم اعصرها وقد تلقّت الأَمَهُ هذه الأخبار بالقبُول» واحتجت بها في 
عضر المتحابة:والتابعيخ على أنه لو 3 ما قلتم لافتضوا إنْكَار الَوَاْرٍ المَْتَوِيّ رسا إذ مثله 
يرد على كل) ما ادَعَْ تواتر معناه. 


اه تأي على تقدير تَسْلِيم تواتر هذه الأخبارء فتواتر المَعْنَى المُرَادِء وهو الْقَثْرُ 
المشترك - غير مسلم؛ لأنه إمّا أنْ يَكُونَ هو أنَّ الإجماع حُبَةٌ أو معنى آخرء فعلى الأول 
يلزمكم أَدّعَاءٌ أنَّ حجيّة الإجماع متواترة؛ وأنّ مثلها كمثل غزوة بدرء وذلك باظ رالا لها 
وقع فيها خلاف وعلى الثاني فإِنْ أردتم به تعظيم الأمَّةِمُطْلقاً فلا يفيد الغرض» وإ أردتم به 
اليم المنافي لإمَايهم على الخطأ في شَيْءِ ماءيعني عِضْمَة الم رجع إلى الأوّلٍ وقد 
أبطلناه» وجوابه إمَا باختيار الشَّقّ الأَوَلِء ونقول إنه مُتّواتّر قطعاً لا ريب فيه» وقولكم لو 
تواتر لكان كَعْزْوَةٍ بدرء “قلنا: هو كَمَرْوَة بدر. كيف وقد تواتر من لَدنْ رسول الله و إلى 
الان تخطئة المُخَالِفِ للإجماع؟ وهل هذا إلا تواتر عوك بوالترائر لآ موعن إن ا 
الكل عالمين به؛ ألا ترئ أن أكثر العوام م لا يَعْلمُونَ غزوة بدر أصلاً؟ بل المتواير ” إِنَّمَا يكون 
متواتراً عند من وصل إليه أخبار الجماعة» وذلك بِمُطَالَمَةٍ الوقائع» والمُحَالِمُونَ لم يطالعواء 
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وإمًا باخثيار لشي التّاني» وهو أ المرّاد بالقذر النقدر له عضفة الأ وقولكم : ايرجع إلى 
المعنى الأول» غير صحيح. بل هو معنى آخر يلزمه المعنى الأول . 
المَسْلَكُ الثَّالِتُ:المَعْقَولَ: 

ولنا فيه دليلان : 

الدليل الآوّل : : أْهُم فقوا في كل عصر على القطع بتَخْة المكَالِِ للإجماع من 
حيث هو إجماعء وعدُوا تَفْرِيقَ عَضَا الجماعة من المسلفيه أمرا عظما: وإلما كيرا 
والعادةٌ تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأَخيَارٍ المحقّقِينَ من الصّحَابة» والتَابعين على قطع في 
حكم شرعيرٌء لا سيّما القطمُ بكون المخالفة أمراً عظيماًء اود ع عا 
المخالف» بحيث لا يكون للارتياب فيه "انباله فاه قد علم بالتّجْرِبَةٍ والتّكرَارٍ من 
أحوالهم. وفتاويهم عله ضروريا أنهم ما كانوا يقطعون بشيء إلا ما كان كالشمس على 
نصف النْهَاٍ ولا أَدَلَ على تحمّظهم ودكتهم من امتناعهم عن جمع القرآن؛ لأنه لم يجمع 
في عَضْرٍ الوَسُولِء ولم يأمرهم به ومن برضاهم بالرّجّ في السّجَونٍ. والشدايم الجلد. 
والعذاب دون أن يفوهوا بما يُوهِمُ خلاف الشّريعة» فبعيد على ؤلاء أن يقولواء بل يقطعوا 
بحكم» لحز عن كال وإذا قطعنا بتخطئة المّخَالِفِ للإجماع قطعنا بحفَييِه وتصويبه. 
ونظم الدّليل هكذا: : لو لم يكن الإجماغٌ حجّة قطعيّة لما أجمعوا على القطع بتخطئة 
الميخالف للإجماع لكن الثّالي باطلء فإِنَّ إجماعهم على ذلك أَمْدْ متوارث فيما بينهم: 
فالشَّكُ فيه كالشَّكُ في الضّروريّات. وإذا بطل التالي» بطل المقدّم؛ وثبت نقيضهء وهو 
كون الإجماع حبّة. وهو المطلوب», ودليل اللّزوم حكم العادةٍ المتقدّم وقد اغتّرضَ على 
هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ فيه مصادرة على المطلوب ؛ لأنّكم إِمّا أن تستندوا في إثبات الحجيّة 
إلى إِجْماعِهِمْ على القطع بتخطئة المخالف فقد أَنْبتُمْ الإجماع بالإجماع» أو إلى نصصّ قاطع 
في ذلك دل عليه إجماعهم عادة» فقد أَنتّم الإجْمَاعَ بنصّ دل عليه إجماعهم ؛ ولا يخفى ما 
في ذلك من المصادرة على المطلوب». وخلاصة الجواب عنه» أنَّا نستدلٌ على حجية 
الإجْمّاع بوجود نصيٌ قاطع وَلَّنا عليه وجود. صورة من الإجماع» وثبوت هذه الصّورة من 
الإجماع. لا يتوقف على كون الإجماع حجّة. فالمتوفف غير المتوكب عَلَيْهِ . 

الوجه الثاني : قفولكم : (العادة قاضيّة بأن مثل هذا الاثّماق لا يكون إل عن نص قاطع) 
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معارض أنه لو كان عن نصٌ قاطع لتواتر لتوفرٍ الدّواعي على نقله» والتالي باطل» إذ لو 
تواتر لنقل» ولم وينقل . 

والجواب عنه أنَا نمنع الملازمة؛ لأن تواتر الملزوم» وهو الإِجْمَاعٌُ على القطع 
بالتخطئة أغنى عن تواتر اللازم» وهو النَّصصّ القاطع الدالٌ على ذلك . 

الوجه الثّالث: قولكم: «العادة قاضيةٌ بأن مثل هذا الاثَّاق لا يكون إلا عن نص 
قاطع» منقوض أَيْضا بإجْمَاع الفَلآسِمَةٍ علئ قِدَمِ العالم؛ ٠‏ واليهود على أن لا نبي بعد مُوسى, 
وَالنُصَارئْ على أن عِيسئ قد قتل» فإنَالدَليلَ يجري في هذه الصُّور مع تخلّبٍ حكمه عنها؛ 
لأنّ العادة لا تحكم باستنادها إلى قاطع» والجواب نا لا نسل جريانة فيهاء فَإنَا قد ذكرنا 
في الدليل أنَّ العادة تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخيار الصالحين المعلوم فضلهم بمشاهدة 
أحوالهم الشّريفة» وسماع الأخبار المشرفة عنهم» وهذا غير موجود في إجماع من ذكر 
وأيضاً إجماع الفَلآسِمَة ناشىء عن نظر عَمَلَِ يزاحمةٌ الوهم. واشتباه الصّحيح بِالْمَاسِدٍ فيه 
كثير» ومثله لا تَمَضِي العَادةٌ بَِستِنَادِهِ إلى القاطع بخلاف الإجماع في الشَّرعيّاتء فإِنَّ الفرق 
بين قطعيّها وظنيّها بَيِّن لا يشتبه على أهل المعرفة» والتمييز فضلاً عن المحققين 
المجتهدين» وأمًا 00 اليهود والمصارى فليس عن تحقيق » بل هو 0 عن باهم 
لاحاد الأوائل «الَّذِينَ يكَتبُون الْكتَاب بَِيْدِيهِمْ تم يقولونَ نّ هذا مِنْ عِنْدٍ الله [سورة البقرة: 
الاية 06] فلا توجب العادة استناده إلى القاطع. وما المحانة والتّابعون. َإِنْهُم 010 غير 
تابعين لأحدٍ. 


التَلِيلٌ الدَانِي: من أُدِلَّةٍ المعقول نهم أجمعوا على أنَّ الإجْمّاع يقدّمُ على القاطع من 
الكتاتت والسَّة ؛ وذلك بناءًٌ على أ الُصوصٌ المَطعئة تحتمل اللنْسْحَ في الجملة بخلاف 
الإجماع فإِنَّهُ لا يحتمله الْهَ. 

وأجمعوا أيضاً على أنَّ غير القاطع لا يقدَّمُ على القاطع. بل القاطع هو المُقَدَمُ فلو 
لم يكن الإجماع حجَّةٌ قطعيّة لما أجمعوا على تقديمه على القاطع» لكن التالي باطل» فبطل 
المُقَدّمُ وثبت نقيضهء وهو أَنَّهُ حجة قَطَعِيّةٌه وهو المطلوب» وقد اعترض عليه» وعلى 
الدليل السابق بأنَّ مقتضاها أن الإِجْمَاءَء إنما يكون حجّة قطعيّة إذا بلغ المجمعون عدد 
التّواتر فإن ما لم يبلغ فيه المجمعون عدد التّواتر لا يقطع بتخطئة مخالفه» ولا يقدّم على 
القاطع إجماعا . ض 


١ 


زالجواب أنَا لا نسلم أنَّ مقتضاهما ما ذَكِرَ إذ كل منهما ناهض في إِجْمَا المسلمين 
من غير تقييد ولا شرط. وتخطتة المخالف» وتقديمه على القاطع مطلقاً لم يتعّض فيهما 
لاشتراط عدد التّواتر 


أو ريل قَوْلٍ الإمَام أَحْمَدَ ١مَنِ‏ أَذَعَى الْإِجَمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ» : 


عثر الخصوم على عبارة| للإمام أحمدٌ بْنِ حنبل - رضي الله عنه ‏ تؤيّد في ظاهرها 
دعواهم فتشبّتوا بهاء وظنُوا أنه حصلوا على شيء وما حصلوا على شيء» وهذه العبارة 
هي قوله: «مَنِ أدّعى الإجماعَ فهو كَاذِبٌ». ولإبْطال تمسّكهم بها نقول: إِنَّ الإمام أحمد 
أطلق القل بصكة صخر الجا الي مرايت كاترق يمتها ايا وى وار اعنم اله قال : أجمع 
النّاس على أن هذه الآية في الصّلّة يعني: #وإذًا قرىء الْقَرآنُ فَأسْتَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُواك [سورة 
الأعراف: الاية ]7١4‏ فلو 0 ير ثبوت الإجماع. 506 العلم به ما أطلقَّ القول بِصِحته فمن 
المكد , أن تُوَوّل عبارته تأويلا يَتَِقُ وقوله هذاء وقد ذكروا له عدّة تأويلات : 
منها ماقاله شار المُخْمصَرء وتبعه صاحب «التَحْرِير' و«المُسَلمٍ) ]لحمو ل عن 
استبعاد انفراد ناقله به فَمَعْنَاةٌ من ادّعى الإجماع حيث لم يطَلِعْ عليه سواه فهو كاذب» إِذ 
لو كان صادقاً لاطْلَمَ عليه غيره. 





ومنها: ما نقله صاحب التقرير عن أصحاب الإمام أحمد أنَّهُ قاله على جهة الوَرّع 
لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه فمعناه من أدّعى الإججماع جازماً بهء مع احتمال وُجُود 
خلاف لم يبلغه فهو كاذبء ويَسْهَدٌ لهذا لفظه في رواية ابنه عبد الله وهو «من ادّعئ 
الإجماع فقد كذبء لعل النَّاسَ قد اختلفوا»؛ ولكن نَقُولُ: لا نعلم النّاس اختلفوا إذا لم 
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ومنها: ما نقله في التَفْرِيرٍ أيضاً عن ابن رجب أنه قاله إنكاراً على فقهاء المُعمَِلة الذِينَ 
يدَعُون إِجْمَاءَ النّاسِ على ما يقولون» وكانوا من أقل النّاس معرفةٌ بأقوال الصّحابَة 
والتَّابعين» و لحك لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد التَّابِعِين» أو انعد القرون 
العامة فمعناه من أدّعا الإجماع من هؤلاء المعتزلة علول رَأه لزي انقرد به» فهو كاذب . 


ومنها. أ كع لعن يدينه لان فمعناه: من أَدّع حدوث الإجماع الآن» فهو 
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كاذب لعدم إمكانه أو إمكان الاطلع عَلَيْهء وبهذا بطل تأبيد دعواهم بها ولم يبق لهم 


توكلك:. والله ل , 


القيَاسَ 

وَرَيَكْنَا الْقَوْلَ بالقياس؛ لأَنَّ مكانته بعد الكتاب والسُنةِ والإِجْمّاع . 

وسوف نتكلم عن مكانته من مصادر الشّرِيعةٍ الإسلاميّة ومدى الحاجة إليه. ونتكلم عنه 
لمكم .اط لاسا :وميكانة الاصراقيج لق القراين لقةع ,وتتكلي تعن بححتة القياس» 
وكيف هو أصل من أصول التَشْريع» والحجج الدّالة على أصليّته وحجيته» ودفع حجج 
المنكرين بعد مناقشتها وَدَحْضِها . 

وسوف نذكر مبحثاً عن وقوع القياس وعدمه» وأدلّة الوقوع سَمْعاً وعقلاً . 

وك فكلناقتة القذل؟ كدر الكلاقت فنهورة التعفين اله: 


فنقول : 





امو١ ينظر: ما يتعلق بالإجماع ومسائله في كشف القناع عن حجية الإجماع لشيخنا محمد أبو ريا ص‎ )١( 
البحر‎ 211١/١ بعدهاء والإجماع لشيخنا أحمد عبد الغنىي ص " وما بعدهاء البرهان لإمام الحرمين‎ 
سلاسل الذهب للزركشي‎ 174/١ المحيط للزركشي 5/ 470 الإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ 
ءنهاية السول له 777//7. زوائد الأصول له ص 757» منهاج‎ 550١ ص /ا””» التمهيد للأسنوي ص‎ 
التحصيل من المحصول‎ »7١9 /ا/9”» غاية الوصول للشنيخ زكريا الأنصاري ص‎ /١ العقول للبدخشي‎ 
2101/5/7 حاشية البناني‎ .177/١ المنخول للغزالى ص ”707. المستصفى له‎ 7/٠ للأرموي‎ 

“الإبيا لابن السبكي 049/9 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 7417/6 حاشية العطار على جمع 
الجوامع »75١9/7‏ المعتمد لأبي الحسين ؟7/. إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
ص 57"6» التحرير لابن الهمام ص 0799 تيسير التحرير لأمير بادشاه ”/ 27575 التقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج ”7/ »8٠١‏ ميزان الأصول للسمرقندي 27١94/7‏ كشف الأسرار للنسفي 7/ »18٠‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ 75. شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني 24١/7‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »75١9‏ شرح المنار لابن ملك 
ص 49» الوجيز للكراماستي ص »5١‏ تقريب الوصول لابن جزيّ ص ,١59‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص ١ا»‏ شرح مختصر المنار للكوراني ص 49. نشر البنود للشنقيطي 014/7 شرح 
الكوكب المنير للفتوحي ص 5١5‏ . 


مَكَانَةُ القياس مِنْ مَصَاوِرٍ الشّرِيعَة الإشلآميّة» وَمَدَى الحَاجَة إليْه : 

السولذل" “تقول (التحمة الله الذى أنقظ لخر فى رتزوهاء بوانتة لوكا وهر 1 رهاة 
فراحت تتلمّس مناص النقص في حياتنا العلميّة» وترْسّمٌ طرق الإضلاح لسعادة الدُنيا 
والاضضةة وَالصَّلاةٌ والسّلا م على رَُسلِه وأنبيائه ومَنْ سار عَلَىْ دربهم من عباده وأوليائه . 

وبعذ» فإن كتاب اللّه عالراهو القميدة الأول من مصادر الشريعة الإسلامئة ينا 
شيْءٍ على سبيل الإجْمّال تازه والتممصيل تارة أخرّئ . ور الجة البيوية المطهرة هى 
المصدرٌ الثَانِيَ من مصادر الشريعة ا وذْلك ا القرآنٍ الكريم إلى وجوب 7 
الكنة: الشوويك دنر وما آنَاكمٌ الرَسُولَ م هَاكم عَنه عَنْهُ فَنْتّهُوا» [سورة الحشر: الآية 5] كما 
قال سبحانه: #وَأَطِيعُوا الله وَأَطْبعُوا الوَسُولَ وَأَخْذَر وا [سورة المائدة: الآيةا؟ة], . 

0 الإجما 0 مه ا عار ف الإسلاميّة.» كما - 3 

عي وو ا ب 0 

فالإجُماعٌ إذن هو المصدرٌ الَّالِثُ بأعتبار دلالةٍ المصْدَريْن الأَوَلَيّن عليه. أي : الكتاب 
والسّنَّةِ - لا بأعتبار مره في التّلآلة بد ماسح شبوته ودلالته يُقدّم عليهماء افيكونان 
عند سي إناهنها ودين وى مسرن أو مدان , كي 3 

وأمًا عند ظنّ ثبوت الإجماع؛ بأنْ نقِلَ إِلَيْنا آحَاداًء أو ظن دلالته بأنْ كان إجْماعاً 
سكوتيًا مث فإِنْ أَنَتَ كنا مكرتا عفن كان ولا وإن عارضَ كتاباً أو سنَّةَ فلا بد 
من الجمع أو الترجيح علئ القواعدٍ المعروفة عند الأصوليّين. 

زقها يما اللقيخ إعجانا بالكرينة الاسيلاكة المظرة: وإكبارً لشأيها أنّها ضمّت إلى 
أصولها الثَّلدئة السابقة - أغني : القرآنَ والسّنّة َالإِجْمَاع - أصلاً رابعاً؛ ألا وهو القيارث. 
وبذلك ضمنت الشريعة الإسلاميّةُ الغَْاء لنفسها البقاء أَبَدَ الدُهور والأعْصّارء كما ضَمِبَت 
احبا لوصحل مس عابر سواغ كانوا فى صِحرّاءَ قاحلقَ. أم كانوا في الحضارة 
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فإذا نزلث بالنّاس حادثةٌ جديدة لا عهْدَ لهُمْ بهاء أو عَنّتْ لهم مشآلة لم تكن منْ ذي 
َبْلُّء أضيف للقانون ما يسُّدٌ الحاجةً ويُكَمّل النقّص . ولكنّ الأحكام الإلهيّة لا مجال للرأي 
فيهاء فلا يداد أو ينقص فيها بالهَوَئ» كما أنّ نصوص التّشْريع التي بيْن أيدينا 0000 
ومحدودةً؛ فلا سبيل إلى أن تمع هذه الشريعة العَرَاء لمصالِح الناس » وما ينل بهم من 

شزوق واخداكه إلا بأنْ نتَخْدَ من تلك النُصُوص الكثيرة أصولة تكد إلنها فروعها ونقيية 

عَليْها أشباهَهًا . 

إِذّنْ القياسٌُ هو المصّدّر الوَابعٌ مِنْ مصادر الشّريعة الإسلاميّة» بأعتبار دَلألَهَ المصادِرٍ 

لثّلائة ‏ القرآنِء والسُّنَّهَ والإِجْمّاع - عليّهه كما أنَّ منزلة القياس منْ هذه المصَّادِر الثَّلائة 

و المُوّكُد أو النَّاسِخْ أو الشّارِحء أو المُكَمّل ما لم يكن مردوداً بَاطِلا . 

والقياسُ مصٌدرٌ مهد لا بلَّ منه ولا عِنَىَ للمجتهد عَنه ؛ لأنه الهادي إلى عِلَلِ 
الأخكامء والكاشففٌ عَنْ أسْرَار التّكاليف . 1 

ل ل ل ل ال ل 
مراع الإبجماع» حنَّى لا يعمل المجتهدٌ بمقتضى قياس بَاطل أو مردودٍ من حيْثُ لا 

ثرا لسارفت قالع يللد من الترايكم» آر الللرادر اي عي از بن 

ويُعتبر القياسٌ منْ أشقّ مصادر الشريعة الإسلاميّة عن لطتو و لاا ا 
كام غتلة» متا توه “أن ساكو الفاونة الكخدق مكاها التتل ‏ آنا "القنامرة فمناء 
معر فةَ عِلَلٍ الأخكام. ووجود هذه العلل في الفوع » وهذان الأمران يحتاجان إلى فكرٍ 
وتأمّلٍ واعتمادٍ على العقل والذّكاء . 

ولقك جار ل م أطْراح النَظَر في القياس» فأَحَدُوا يتلقّفون الشّبَه ويتصيّدون المآخد 
ليغتالوا من الشريعة الإسلاميّة أَصْل أصيلاً من أصُولهاء وركنا ركيئاً من أركانها . 

وهم بهذا يحولون تئْن الشّريعة الإسلاميّة: وبَيّن مهمتها في الحياة» وهي أن تبقى أَبَدَ 
الدهور قانوناً للنّاسء وأن يجد النَّامِنُ فيها على اختلافف زمانِهم ومكانِهم كلَّ ما يطمّحُون 
إليه في الذَّنيا والاخرة . 

ديا يمدي ناا محدوكة سمحضيزر: ...وال توفت نار فرق الح 
لط : ولا بمتنع التّقَصِيدُ وَالتَقْرِيط في شيءٍ ما يمتنعان في أسْتنباط الشرائع , وتعيُف 
الأحكام . 


١4 


القيامن صل من أَُضُولٍ الفقّه : 


الحقّ الذي لا مِزْيَة فيه أنَّ القياس أَصَلّ أصيلٌ من أصول الفقهء بل لا تَعْدُو الصَّوَابَ 
إقا قناة إن القباتر هن ادق ساهة اول النقةنو اعمقها آترا 


وقل اا العْلَمَاءُ في كو القياس أَضْادٌ من أصول الفْقه أو يمن بِأَصْلٍء ولكل 
فريق أَدلَتّه وبراهيئة : 

حيث ذهب الأكثرون من جُمْهور الأصوليّين والفقهاء إلى أنَّ القياس أضْلٌ من أصول 
الفقه» ودليلٌ من أدَليِهِ كالكتاب والسُنّةَ والإِجْمَاع . 


00 إمام الحرمين أن م ا سرك لين د 


وكلام إمام الحرمين ممنوعٌ؛ لأن القياس قد يكون قطعيًا . 

وقد وجّه العلامةٌ الشَّربينيُ ما قاله مام الحرمين بقوله : الظّاهِمِ أن أصُولٌ الفقّه عند 
إمام الحرمَيْنٍ لا تُطلَقُ إلا على ما يْتُ الفِقة بالاستقلال؛ بألا يحتاج في الدَلالَةٍ على الحكُم 
لأحد هذه العلاثة ضرورة ؛ تومفِهِ على العلّة المنصُوصة بأحدهاء أو المستبطة مما نصّ عليه 
به فثبت أن كونه كه لأنا اه نو عر امول الفنه: 


وقد يقول قائلٌ: إِنَّ الإجماع يفتقر أَيْضاً إِلَى السّتّد فينبخي آلا يكونٌ مِن الأصُول 
عن ظ 

ود كفانا مؤنة ة الردٌ صاحبٌ «التلويح» حيِتٌ أجابت أن الإجماع إنما يحتاج إلى المسنك 
في تحققه لا في نفس الدلالة على الحكم فإن المستدلَ به لا يحتاج إلى ملاحَظة السّنّد 
والالتفات لَه بخلاف القياس» فِإنّ الاستدلال به لا يُمْكن بدون اعتبار أَحَدٍ سول الغلا 
- القآنء السُنّة الإِجْمَاع - وحينئذِء فحيْثُ احتاج القيا” في الدّلالة على الحُكم إلى اشير 
لا يصحٌ إطلاق الأضْل علية؛ لما أنَّ الأضْلّ ما يُبّى عليه غيرُه وهو المحتاجٌ َيه والقياس 
مبنيٌ على غيره» ومحتاجٌ إلئ ذلك الغير. 

إِليِكَ كلمة قصيرةً عن هذا الأصْل الأصيل فنقول ‏ وبالله التوفيق -: 
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ألقيَامن لَعَهَ: 

«في القاموس المحيط) للفيروزابادي في مادة («ق ي س» : احاكة كته وهاه يه 
تنما توقابها + وانتاقة: قترود هلان نالة» . فالمائين و المقداز وقتاو ريم بوقا رةه عما ده 
فى القياس» وبين الأمرين: قَدَّرْتُ وهو يقتاس بأبيه؟ واويٌّ يائيك» 

وفي مادة الاق وو س» والقوس الذراع ؛ لأنه إقاضة به المَذْرُوع ٠‏ وقاس وم ويا 
كال رون تاكن ؟ ويقتاس : أ اقم + ٠‏ وقلان بأبيه : تلك يله نوتسو كية, 

وفى السان العرب») 0 منُظور : قاس المع بقيسه م وقباشاء واقتاسه. 
وقيّسّه : إذا قدّره على مثاله» . 

قال الشّاع: العو 

معو باد تدي مُقَيَسَاثُة مفصِدكاث وَمُكَتَطَائُة 

والمقياس : المقدارء وقاس الشيء ا الاي مسد سهء ويقال: قستهء 
و فو سه فو ضاً: وقاشاء ولاقال :افيه فسْته بالآلف» والمقياسٌ: ما قيس به اليد 
والقاب”: القذر. 


تَحْرِيرٌ مل القِيَاس وَتَعْدِبَيهِ: 

القيان: مصدر افايَسَ) من المفاعلة لا مصدرٌ اكابنا من الثلاثيت ؛ لآن المساواة من 
الطرفيّن» ومصدر الثاني : 0 يقال ا 0 قينا ؛ فعلى 7 يكون لكل من 
المصدرين المذكورَيّن فعْلٌ يخْصّه فالأول فغله رباع وهو ١قَايَسَ)‏ والّاني ني وهو 
(قَاسنَ). وفي «القاموس المحيط» للفيروزأباديٌ الولسان العرب» لابن منظور. ما يدل على أن 
المصدرين العاكوران أصل 6 واحل؛ وعلى هذا يقال لغةّ : قاس الشئء بغيره وعليه. 
بفيسهة 0 وَكبانياء واقتاسه : قدّره على مثاله. 0 ذلك ذهب الإسْنوينٌ ؛ حيث قال : 
القيامنٌ والقَيْسنُ مصدران ل«قاس». وأكثر الأصوليينَ يقولون: إِنَّ القياس بحَسّب أصْلٍ 
اللغة؛ يتعدّى ب«الباء»» وأن المستعمّل في عدف الشرع يتعدّى ب«على) لتضمّنه معنى البناء 
والحمل . 

والخُلاآصَةٌ : أنه يمكن القول بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر في كتب اللغة 
المذكورة ل على أن القياس يتعدّى ب«على» كما يتعدّى ب«الباء»؟ عات فلا معنو 
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للتضمين » إل أن يقال: إن المشفة من القياس فى عدف الشرع لا يَكَاد يُذْكّر إل متعدياً 
ب«على) . 


تنعت آراء الأصولبّينَ في حكاية مَعْنَي القياس لحَةَ فْرَأَيّ يَرَىْ أنه هو: التقدي 
والكياواة والمجموع منهما ؛ وَعَلئف نرق لط لالقنان اجلر هذا مشتركا لفْظِيًا بين هذه 
المعاني الثلاثة» أي ضع م لكل منها بوضع؛ لأن تعريف المشترك اللَقْطَيٌ هو: ما انّحَدَ 
لفْظه وتعدّد معناه ووَّضْعُهء كما هو مبيّنٌ في باب الاشتراك» مثال المَعْنئ الأوّل من الثلاثة : 
قَسْتُ التّوْب بِالذْرَاع . 

ومثال المعْتّئ الثّاني: فلانٌ لا يقاس بفلانء أي: لا يساويه. ومثال المعنى الثالث : 

قث النَعْلَ بالنْعْل» أي: قدّرته به» فساواهء» وهذا ما ذهّب إِليْه الإمامٌ القاضي اعدف 
له أخذاً من إيراده الأمثلة الثلامة . 

وراك ف أنه حقيقةٌ في التَّمَدِير مجارٌ لغويٌ في المساواة» وذلك بأعتبارٍ أنَّ التقدير 
5-7 نكدءه: قرافت اعدهناة إلى الأخر _بالمسشار اق فكوة تصدين الشروء. مسكارما 
للمساواة واستعمالٌ لفْظِ الملزوم في لازرمه شأئغ ؛ وتام دهي رإو الح موري 
«الإخكام». وعلاقة المجازء على هذاء اللازمية الما ورفقة 

ورأيٌّ يرَئ أنه حقيقةٌ عرفيّةٌ؛ وعليه جرئ محبٌ الدَّينٍ بْنُ عبد الشّكور الهنديٌ 
ضاحتٌ جما التُّوت» . 

وعلى هذا القول» والقول بالتضافة #المناسة نيه السض :الاخوى 4 روفن اللقدرةة 
والمعنى الاصطلاحييٌ: إِنّما هي بأغتبار هذا اللازم» وهس النسيناوإة» :فإن المعحي 
الاصطلاحى؛ إما مساواة خاصّةء فيكون من أفراد هذا اللازم أو.وقكبا وك خليها: 
ا فريقٌ آحَد أنه: هو مشترل معنويك؛ وهو ما انّحد لفظه ومعناه؛ كا هو مذكرة فن 
«باب. الاشتراك») من كتب الأصول؛ لأن معنى «القياس» على هذا الرأي : هو التقدير فقَطْء 
وهو 2 تحته فردان؛ بحيث يُطلق لفظ «القياس» عليهما؛ باعتبار شمول معناه ‏ الَِي هو 
التقديد ‏ لهما وصِدقه عليهما : 

الأوّل: استعلام المَقَرْه أن« ظلتث معرفة وتدان لقعم سفل :اواننث التزت بالدراع» 
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والنّآني: النَّسُوية في مقدارٍ مثل: قِسْتُْ النّعْل بالنّْلء سواغ كانت التسويةٌ حسّيّة؛ 
كالبقاكن اللسكرو» أمدضترية ا كما بقل فلزة الا غارة بقلان» أ لا اديه ونهاترل 
الشاعر : [البسيط] 

ووجه نقل القياس على هذا القول إلى المغنى الاصطلاحي ظاهر؛ كما أن نقله إلى 
المعنى الاصطلاحي؛ على القول بالاشتراك اللفظيٌ: إنما هو من معنى المساواة» كما هو 
واضح . ويرّئ فريقٌ آخَدُ أن معناه الاعتبارء كما نصّ على ذلك الزركشيٌ في «البحر 
المحيط» بعد أن حكى أن المشهور في معنى القياس لغة: هو تقدير شيْءٍ على مثال شيْءٍ 
آخرّء وتسويته به» وفي هذا يقول: وقيل: القياسُ مصدرٌ قِسْت الشئء» إذا اعتبرتة» ومنه 
قَيِنُ الرأي» وآَمْرْؤُ القيْسِ؛ لاعتبار الأمور برأيه» وَقُسْتّه بضم القاف. أَقُوسُّه كَوْساًء ذكر 
هذه اللّعْةَ الجوهرييٌ فى «صِحَاحه»» فهذه الصيغة من ذوات الياء والواو. 

وفي «البرهان) : القياس في اللغة : التمثيل يم 

وقال الماوَزْدِيٌ في «الحاوي» والرُوياننٌ في كتاب «القضَاء) : «القياسُ في اللخ 
بأعتورد من السائلة؟ يقال : هذا قياس هذاء أي : مثله) . 

ويرى ابن السَّمْعَانِيَ في «القواطع» أن القياسَ مأخودٌ من الإصابة؛ يقال: قسْتٌ 
الشئء» إذا أصبته؛ لأن القياس يصاب به الحكم . 

قال الشيخُ محمّد أحمد سلامة في رسالته في القياس: «وخلاصة ما يُؤْحَذْ من كتب 
الأضول:مة .يان مشت القياسئ لغ سبعة معان: 

الأول أن هحاء لد ن5 ».و المساواة عرد لوازهه: 

الثاني : أن معناه التقديدُ والمساواة والمجموعٌ منهما؛ على سبيل الاشتراك اللفظي بين 
الثلاثة . 

الثالث: أن معناه التقدير فقطء وهو كُلَيمْ تختّه فزدان؛ استعلامٌ الْقَدر والتسويةٌ» فهو 
مقتاك أشثر انا مَعنويا . 

الرابعٌ : أنَّ مَعْناه الاعتبارٌ. 

الخامس : أنَّ معناه التمثيل والتّشبيه . 
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السادس : د لال 

ولا يخفّئ وجه نقل القياس إلى المَعْنى الاصطلاحي ؛ على المعنى الرابع والخامس 
والمنادنين 6 أما غلى 'المعتن السابع فوجه نقله أن القياس يصاب به الحُكم كما أشرنا إلى 
ذلك» والمعنى المشهور من كل ذلك هي الغلاثة الأول لذلك اقتصّرَ عليها الكمال بْن 
الهمام ورجح المغنى لالت منهاء 5 مشتركا نويا بين معتَيَيْن ؛ تادر التذرء 
والتسوية في مقدار» 2-7 ذلك إلى الأكثر بقوله : ولم يزد الأكثر كافخر الإسلام». 
واشمْسٍ الأئمة السرخسيٌّ». وحافظ الدين لكيه وغيرهم على أن معنى القياس لع 
«التّقَدِيدُ واستعلامٌ القذرء والنَّسُْويَةٌ في مقدارء فَرَدّ مفهوم التقدير مَعّ نفيه كوْنَ القياس 
مُشْتركاً لفظياً فيهماء .أو في المَجْمُوع» وتفيه كوه حقيقة في التقدير» مجازاً في المساواة) . 

ا شارحه ؛ 3 قياس ب باعتبار صذق معناه الذي مر اليد عن م معييه ؛ أغني 
كما هو الرأُ الأول لجاز كما هو الرأي الثاني: إذا أمكن . وقد امك 5006 
لأن التواطؤ ليس فيه تعدّد وضع ولا احتياج إلى قريئة ؛ دنه حقيقة في كل أفراده بخلاففب 
المشترك اللْمْطيَ» ٠‏ فإ فيه تعدّدَ الوضع والمعنئئ والاحتياج إلى قرينة م تعيّن المراد من أفراده. 
وبخلاف المجاز» نه يحتاج ضرورةٌ إلى قريئة لقَّهِم المْنّى المراد مِن اللَفْظ . 

وما لا يحتاج إلى شَيْءِ في فهُم معناه أولئ مما يحتاج . 
لطن ب نلك 4م توي لل لل 
القبَامنُ في اصطلاح علماء الشرّع : 

تنوّآعت آراء الأصوليّينَ القائِلِينَ بالقياس فى مسمّى أَسْمِ «القياس». فذهب بعض 
الاضواكين إلى أنه «فغل المجتهل» . 

وذهب آخرون إلى أنه ١حجَّة‏ إِلْهيدٌ). وضعها الشارع لخخرم حُكيه؛ فهو أمر موجود 
فى ذاته وليس فعْلاً لأحد؛ ولذللك قال القباسة عله عبر وبرْمّن كل صاحب رأي 
على ما ذهب إليه . 

حَجَحْ الرَأي الأوّل : 

استدلُوا على أنه «فغل من أفعال المجتهد» بجميع التفريعات والاستعمالات؛ حيث 
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تنبىء عن أنه فعْل المجتهد ؛ وذلك لأنَّ مَنْ تتبّع استعمالات الصحابةٍ والتابعِينَ - رضوان الله 
عليّْهم - قطع بلا شَّكّ بأنهم لا يطلقون القياسَ إلا على «فمل المجتهد» . 
من ذلك قول سيّدنا عُمَرَ بْنِ الخطاب لأبيى موسئى الأشعريّ «أغْرف الأَشبَاة وَالنطائرَ 

وَقَس لقره برأَيكَ» والذي يفهمٍ من هذا القول: إن القياس «فعغل المجتهد) وانغد ا يا 
بأن «فعل المجتهد) هو الذي يترتّب غلية: اكتخال ذكة الكلتك ب بالفعل أو الكدلهه بوسواع هينه 
قوله عا «فَاغتَيدُوا يا أولي الأَبِصَارِ اسوؤوة البوطر الاي 9] و الاععاة المقصود في الاية هو 
الإلحاقٌ الحاصلٌ بعد النظر في الأدلّة ؛ وذلك لأن الاعتبار في الآية أَمْرْ ولا أمْرَ إلا بفغل . 

حُجَجُ لوي الآخَر . 

استدلٌ القائلون بهذا الرأي أن القياس دليلٌ من الأدلّة الشرعيّة من الكتاب والسُّنة 
وضعة الكناد: ع الحكيم ؛ ولام اميا سكم ادن طرين طرق تقار ان كود 
«القياسث» دليلا ثابتاً في ذاتهء سواء نظر فيه المجتهد م لاء وتكون دلالته على الحكم ثابتة 
5 إن لم ينظر فيه المتبكية: فإن قال قائل : لا مانع مِنْ أن يعتبر الشارعٌ «فعْل المجتهد)» 
الذي شأنه أن يصدر عنه دلبلا ؛ كها اعد اموي الذي هو «فعل المجتهدين» دليلاً . ' 
والجواتث عنه: أن الفعل فى ذاته لَيْمِنَ دليلا ولق لما أنه هو الدّليل. 2 الأمارة التي 
امد لها المجتهدٌ حتى قاس . 

فقولكم كالإجماع: قياس مع الفارق؛ لآأن المجتهدينَ في إجماعِهمْ على أُمْرٍ لا ٍ 
من استنادهم ل دليل وإن و به ا هذا فين الدليل الذي استند لَه 
المجتهدٌ حتى ألحقة؟ كما أن القياس دليل من الأدلة» وهي أمودٌ من شأنها أن العلم بها 
يؤدي إلى العلم بشيْءِ آخر. وليس فعل المجتهد كذلك . 

وأا الإجماعٌ فمسسندُه الدليل» لكن لما لم يُصرّحْ به جل هو الدَليلَ. 

وبعد عرضن الرأييّن السابقيْن وأدلّة كل فريق في ما ذهب إليه تَخُلص إلى أن الرأي 
المقبول هوّ الثاني ؛ لما تقدَّم من الح ج التي سقتاهاء ولأن النظر في الأدلة التي نصبها 
الشارع مطلوت لمعرفة الأحكام. والذي يتعلق به النفله انما نهو الأكه المشْتّرك أ 
المساواة» ولأن القائلين بأنَّ القياس فعْل المجتهد نراهم يعللون تقله بالايى ا المقد لل يون 
الأضل والفزع . 
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وفى الحقيقة؛ إن هذا الأمر المشبرّكِ هو مستَندٌ فغل المجتهدء وهم يُقَرون بذلك» 
ولولا هذا الأمْر المشْتّرَكء لَمَا أمكنّ الإلحاق . 

فإن قال قائل: فما وجّْه إطلاق كثير من الأصولبّين «اسم القياس» على فعل المجتهد؟ 

والجواك على نهذ[ ان .قذل اليد لكا كان سيلا إن مكوفة التليل أيضاء .وهو 
الذي تكونٌ به ذمّة المكلّف مشغولة بالحكمء اعتبر الفغل كأنه الدليل. 

فإن قال قائل: فعَلئ ما ذكر؛ يكون إطلاق اسم القياس» على فعْل المجتهد غيْرَ 

والجواثٌ أنه هو كذلك فى الأصْلء لكن صار حقيقة عن هذا الفريق . 

أوَلا: تَعغريفٌ القيّاس» بِناءٌ عَلَئ أَنَّهُ النَْويَة في الْحُكُم . 

ام ا ا ويم عدّفوة بغبارات مختلفةٍ 
نقتصر منها ادا وهذا نصها: 
اي ب سي 

قال السّبْكئٌ في «الوبهاج» : هذا التعريفت أيّده الإمام في «المعالم», ويؤخذ من ذلك 
أنه انه لم يذكءه ف في «المخصول», وإلا فتسكة ال «المخصول» الذي هو أصل «المنهاج) 
فوت 

وقال العلامة جمال الدين الإسنوييٌ : «هذا التعريفث هو المختارٌ عند الإمام وأتبَاعه» 
اف فيفك اذا عن التعررقت قوفن اطول وإن امد الانى الخقين البشري: 
وأنَّ الإمام غيّرَ بَمْض قيوده بما هو أَحْسّن منها. 

ونصّ عبارة المَخْصُول هو أنه تحصيل حُكُم الأضل * في القزع لاشْتَِاِهمَا في علةٍ 
الم عَنْدَ المَجْمَهِدِ) وهو قَرِيبٌ» وأظهر منة أن يقال : إثبات مثل كم لوم لمعلوم 

حر لاشْياحِهمًا في عَِةَالحُكم عِنْدَ المت وهذا التعريف هو عينْ ما ذكره ذ في «المنهاج) 

غير أنه أَبْدَلَ «أشتباههُما) ب١أشتر‏ شتِرَاكهمًا) وفعتاهها واجد؛: 

؟ - وقال ابن السُبْكِيَ في «جَمْع الجوَامع»: القياُ حَمْلَ مغلوم على معلوم لمساواته 
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في علّة حكمه عند الحَامل . 


وأصل هذا التعريف للقاضي أبي بكر البَاقلانيَ وعبارته؛ على ما في «المخصّول) 
با 0 ع » للزركشي 0 07 00 هي : 0 0 
أو تفيهما عَنْه؛ 3 وقد َك أمير بادشاء في ير الحريرة أن هذا التشريف لين هو لظ 
لنانبي 3 معنأه ؛ إذ لخر في تعريات ال تحنل أحل المغلومين على 2 في 

صف وَحكم لها أو تي ذلك عنهم». ونلاحظ على كلا تين أنه لا تافي ين التعرييد 

00 صَدْدٌ الشّريعٍَ في «التوضيح»: 00 ل الحُكُمٍ من الأضل ون المع 
وات أ ا 
في الآخر. 

وقد أَعْرَضنا عن شرح هذه التعاريف ؛ مخافة التطويل والملل . 

انياً: تغريف القئاس. بنَاءً عَلَا أنَهُ المُسَاوَاةٌ فى العلّة : 

الرأي الذَّاهِبُ إِلَْ أنَّ القياس هو المساواةٌ في العلّة عّفوه بعباراتٍ مختلفةٍ تقتصر منْها 
بأربعةّ» وهذا نصها: 

١ت‏ 0 لويم شي ا در م ا القياس : أن يقال : اه عبارة عن 


١‏ دقل الكل في سيره ني لاسطاح مساواة محل لآخوَ في عل حك 


؟ - وقال ابن الحَاجب في «المختصر»: «وفي ألاضطلاح : مساواة فزع لأَصْل في 
عل حكمه) . 


وتحقيقٌ ذلك أن القياسَ من أل الأحْكَامء فلا بد من حُكُمٍ مطلوب به ولَهُ محل 
قتوووة 8 والمقضورة إثباه فيه لثبوته في محل آخَرَ ان هذا به فكان الأول فرعا والتّانني 
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نه لحاجة الأوّل إِليّه وابتنائه عليه ولا يُمْكن ذلك في كل شيكيْن» بلْ إذا كان بَينَهما 

شتوك ولا كل مشترك» بل * مُشْرك يوجِبُ الاشتراك في الحم بن يستلزمة» ويُسمّى 
٠ 0‏ فلا بد د أن يعلم علّة الحكم في الأصل» ويعلم ثبوت مثْلها في الفرع : إذْ ثبوت 
عيْنها في الفَرْع ممًا لا يُصوّر؛ لأنَّ المعْتّى الشخصي لا يقوم بِعَيِْه بمحلين» وبذلك يحصل 
ظنٌ مثل الحُكم في الفَزْع . 

؛ - وقال محتّ الله البهاريٌ شٍ امسَلم التيُوت» : وافنظاك نار المتكونت 
للمَنصُوص في علَّة الحُكم . 

مما لا 01 فيه أن القيامنَ حجّة في الود الذديوية ؛ كالأغذية؛ بأَنْ يقاس اليد 
المخلوط من البو والذّرة على الحُبْر من ابد في التغذية؛ بجامع أنَّ كلا منهما يقومٌ به بَدَنُ 
الإنسّانء وكذلك الأذوية؛. حيْتٌ يقاس أحدٌّ شيكئن على آخر فيما عُلِم له من إفَادَتِه دفمَ 
المرض المخصوص؛ لمساواته له في المعنى الذي بسَبِّه أفاد ذلك الدفم» ووجُْه كون 
القياس في نحو الأدوية والأغذية ناساً في الأموو اللاقورة 4 أنه لسن المطلونة دحتا 
شرعياء بل ثبوثُ نفع هذا التقويم بَدَنَ الإنسان» أو لدفع المرض مثلاٌء وذلك أمث دنيويٌّ. 
واتَّقَ العلماء على «القياس الجلي» كقياس تحريم ضَرْب الوالدَيْن على تخريم التأفيف عند 
ووس ذلك فياسا- 

وهو من الدالَ بدلالة النصّ عند الحنفية» ومِنْ مفهوم الموافقة عند الشافعية . 

وتنوعت آراؤهم في الشرعيّة؛ حيْثُ ذهب الجمهور من الصحابة رامين والفقهاء 
والتكامين 0 من العلماء المقتفِينَ آثارَ السَّلف إلى أن القياسَ حجّة في الأمور 
الشرعيّة» وأنه أَصْلٌ من أصول الشريعة به يُسْتدل على الأخكامء وذهبوا إلى أنه يجوز التعيّد 
بالقياس في الشرعيات عَمَلاٌ وإلى هذا ذهّبَ أبو حنيفة والشافعئٌ ومالك وأحمدٌ ‏ رحمهم 


الله تعالى - وهو المختارء وحديثنا هنا في موضعين : 
الموضع الأوّل: في الجواز العقليٌ وعدّمه . 
والموضعٌ الثاني : في الوقوع وعَدَّمِهِ. 
قال جمهورٌ العلماء» ومنْهم الأئمة الأربعةٌ: التعمّدٌ بالقياس جائرٌ عفّلد. 
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نيو ' القفال 4 وابو الششيى التشرق؟ الشيحي التعيا جه 
ويرى الشيعة والنظام وبغض المعتزلة : منعَ التعبّد به. 


حَجَج الجئهور : 

احتج الجمهورٌ بالقطع بالجواز: 

قال صاحب «التلويح» : إن الفتارع' ل قال» إذا وجدت مساواة فوع صل في علّة 
حُكْمِهء فَأنيثْ فيه مثْلّ حكُوهء وَأَعْمِلْ به ما لَمْ يلزم منْه مَحَالٌ لا لَفْسِه ولا لغيره. 

وقال محبٌُ الدين بن عبد الشّكور الهنديٌ في امُسَلّمِ الميُوت» وشؤحه ما نصه:لنا: لو 
كَانَ مُمْتَتعاَء لَلَزِمَ منْ وقوعه محالٌ. ولا يلزم مِنْ إلزامه محال أضَلاً ضرورة» كيف» 
والاعتبارٌ بالأمثال من قضيّة العقلء وهو يكم أن المتمائلات حكمُها واحدّء وإنكارٌ هذا 
مكابرة . 

مما سبق» ينضح لنا أن القياسَ يجوزٌ التعيّد به؛ لأنّه لا يلزم من وقوعه محالٌ أضاةً؛ 
ولأنَّ الاعتبار بالأمئال من قضيّة الَقلء فهو يسوّي بين المتمائلات في الحُكم؛ وذلك لذن 
المجتهد إذا رأئ الشارع قد أثبت حكما في صورة من الصيور! ورأئ هناك معنى يصَلح أن 
يكون داعياً لإثبات ذلك الحكمء ولم يظَهّْ له ما مُيطِلَه بعد الث التامّ» فإنه يغلب على 
ظنه أن الحُكم ثبت لأجله وإذا وَحِدَ هذا المغتى في مور أخرئم» ولم يظهَرْ له أيضاً ما 
يعارضه» فإنه يغِلِبُ على ظنه ثبوثُ الحكم به في حقّناء ومن المؤكّد أن مخالفة كم الله 
- عَرَّ وجل - يوجبٌ العقاب» فالعقلٌ يرجّح فِعْلَ ما ظَنّ به جلبٌُ المصلحة ودفْعٌ المقَسْدَة 
على تَرْكَهء ولا مَعْنَّ للجواز العقليع سوى ذلك» كما أنَّ التعيد بالقياس فيه مصلحة لا 
تحصّل بغيره» وهي ثوابُ المجتهد على اجتهادهء وإعمال عَمَلِه وي الدرم علّة الحكم 
المنصوص عليه ؛ لتعديعه إن عر لخر .وها كاة سي إن مضلخة النكلت «العقل ل 
يُحيله» بل يُجوّزه . 


و اس و و ن 5 1 
حب الموحين للاس ' 

الموجبون للقياس نصُّوا على أن الأحكام لا نهاية لهاء فإنها تتجدّد بتجدّد الحوادث, 
والنصوصٌ لا تَفِي بهاء فيقضي العقل بوجوب التعيّد بالقياس؟ لثلا تخلو الوقائعٌ من 
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00 ا ل ل لكل واقعةٍ تشريغ د ل ل 
بالأحكام كلّها؛ مثل قولنا م مكل مو تتوق. 8003 إلى 
عير ذللك:. دكن هذا ان الحاجب فى «مختصره) 

إذن القائلون بالوجوب اشتبه عليهم عدّمٌ تناهي الجزئيات بتناهي الأجُناس» وصرّحوا 
بأن الأحكام لا نهاية لهاء والنصوصنٌ لا تَفِى بها؛ لذا كان التعّد بالقياس واجبا عقلاً لتَشْمّل 
الأحكامٌ - جميعٌ الوقائِع. 

وتحقيقٌ المَسْأَلةٍ أنَّ الذي لا يتناهئ الجزئياث لا الأجنامئم» فجزئياث الشريعة كثيرةٌ لا 
تشخصّها ؛ لآنها تتجدّد بتجدّد الحوادث فيتعدّر النصٌ على كل جزئيّة من جزئيات الشريعة . 

أما الأجناسٌ» فيجوز النصنٌ عليها بعمومات تكونٌ متناولة لجزئياتها؛ كقولنا: كل 
مسكرٍ حرامٌ» وقولنا أَيْضا: وكل ذي ناب حرام إلى غير ذلك . 

حو سي حي امحوا لكل الوا لاله ازهاج لاف الدواياين ين أ" 
اخحتلافهم واسمة 0 نتفوت هله الرحمة الكثيرة: هلا إدا وَأَينا انحصار اختلافهم في القياس ) 
كوا حمر هه بل يجوز اختلافهم في غيره من الظاهر والخفي والمتشابه» فتختلف 
الاراء في َهُم مدلولاتهاء وأخذ الحكم الشرعيٌ منهاء فل" رت لين تعميم الأخكام 
للوقائع عدم اختلافب المجتهدين» وأيْضا فإن الأحكام الإلهيّة عند شزعها رُوعيّت فيها 
مصالعٌ اعبو؛ تفلا ينه ورحمة. وهي متفاوتة بحسب الزّمان والمكان. فاك لك لها 
إل بالتفويض إلى الرأيء وإلاً خلت الوقائٌ والأحداثُ عن الأحكام؛ لعدم كفاية 
العمُومات 

فلما كاتث مصالحٌ العباد متفاوتة بحَسَّب الزَّمان والمكانء كان للرأي فيها مذخلٌ؛ 
لأن العمومات لا تنطبقٌ علئ كل الحوادث مع مراعاة تَمَاوتها . 
حُجَجٌ المُتكرينَ لِلَقيّاس ومُتَاقشّتها : 

احتجّ المنكرون للقياس؛ فقالوا: 

أوّلا: الفياسُ طريقٌ لا يؤْمَنُ فيه الخطأء والعقلٌ يَمْنعُ من طريق غير مأمونٍ؛ وعليه 
فالقياسُ ممنوعٌ عقلا . 


والجوابٌ : انالا تمل أن مَنْع العقل بِمّا لا يُؤمَن فيه من الخطأ إحالة له وإيجابٌ 
لنفيه » مسا عو 1 والمُتَعَىْ هو الإحالة فهو نصّبٌ دليل لا 


يه ايا )ا طمه اطو يز و ارم 0 


الصواث: وكان 0 مرجوحاً؛ فلا | يمتنع العمل به لأن المظان الأكثرية دك 
بالاحتمالاات الأقلئة ولو تركس المقلات الأكثرية بالاحتمالاات الأقلئة لتعطلت لأساب 


الدتيؤنية والأخرويّة ؛ إذ ما مِنْ سبب من الأسباب ا ويجري فيه ذلك . ويجوز تخلّف أثره 
5" ا م و 2 لاني لبن » 0-7 
الصوابء أما إذا مَك الكَطَا ١‏ شي مصالح لا تخطل إلا هء على ما ل يحفى في ته 
موارد الشّرْع» ومَنْ طلب الجَزْم في التكاليف» عطل أكثرها . 

نابا : اله يكول العقل وود الشرع العمل بالط لما قَدْ عُلِم مه أن الشَّرْع ورد 
بمخالفة الظنّ» وكَيف يتأت الجمغ بين إيجاب الموافقة وإيجاب المُحَالفة. 

ويتضح ذلك أوَّلاً: بالحكم بالشَّاهدٍ الواحدء وَإِنْ أفاد الظنٌ القوىّ» لكونه صديقاً أو 
للقرات:: 

وثانياً: شهادة العَبِيدِء وإن كثرواء وعَلِم أنهم ينون عُدُولٌ في الغاية منّ التّقوئ. 
حتى يقوى الظنٌّ بشهادتهم . 

وثالثا : رضيعة في 0 أجنبيات » فإِنَ كل واحاءٍ على التعيين ين كونها غير 
ل ا ولا يحقّق خلافه إلا على تقُديرٍ واحدٍء وحم لل انا 
بمخالفة الظنٌّ» فَحُرمَ التروّجٌ بها 

والجوات: أنَّا لا نسلّم أنه عُلِمَ ورودٌ الشَّوْع بمخالفة الظنٌ» بل المعلومٌ خخلاقه؛ وهو 
ورد بمتابعة الطَن ء كما في خَبّر الواحدء وفي ظاهر الكتاب والشلة وأخصار الْنْسَاء فى 
الحييض والطَهْر في عِشْيانهنَ نا و2 انها مُنِعَ فيه عن اتباع الظنّ لمانع خاصصٌ» 
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وهو ورود التعيّد من الشارع بأمتناع العمل بهء» فكان ذلك من الشارع لا لَعَدَم الجَوَازٍ 
العقلي . 

وثالثاً وهو سب إلى التظَام :حيث قال: قد ثبَتَ مِنْ قبل الشارع الفرْقٌ بين 
المتمائلاات وَالجَمْعٌ بين المختلفات, وإذا ثبت ذلِكَ استحال التعيّد بالقياس . 0 

أما الفؤق بين المتماثئلات» فمنه أنَّ الشارع قد فرضّ العْسّْل من المَنِئٌ» كما أبطل 
الصْم بإنزاله عَمْدآَء وحَرّم صَنَّ المُضْحَف والمُكث في المسجد والطوافٌ دُون البَؤْل مع 
كونهما نجسَيْن خارجيْن من سبيل واحدٍء أيضأً قطع السارق القَلِيلَ دون غاصب الكثيرٍ مع 
أن جناية ا أْصَِعْد من جناية الثاني» وحرّم النظر إلى العكوز الشر هاف وأباحه في حقٌ 
لآم لحَسْناء. وأما الجَْع بين المختلفات» فيه التَّسْوية بَيْن قَثْل :الصَّيْد عمداً وقتله خطأ 
انا ف لإا مع كز عند جلة كا دن ا وفنه السوية ته الزنا والددّة 

في القَدْل مع كوْنٍ الثاني اك كيزة مو الا وله ومنه التَسَوية انه سنْ بئْن القاتل خطأً والواطىء ع في 

الصّوّْم والمظاهر عن امرأته في إيجاب الكفارة عليهم . وإذا بت كل ذلك, أسْتّحال التعّد 
بالقياس؛ لأن القياس يقضِي بثبوت الجَمْع بين المتمائلات والمَرْق بين المُحْتَلِمَات . 


والجوابٌُ عن ذَلِكَ : أن المتمائلات ليمت متمائلةً مِنْ كل وجه؛ لجواز اختلافِهًا في 
القناطه وإنما بحت افكراقها ف في الحم إذا كان ما به الاشتراك يَصلّح عله للحُكم: 535 
كا يجا ولا يكونٌ له معارضٌ في الأصل هو المقتضى للحُكم دون هذا ولبين هناك 
معارضٌ في المَرْع أقوى يقتضي خلاف ذلك الحكمء ولا شيء من ذلك موجود فيما ذكر 

من الصّوّر المتقدّمة ؛ لجواز عدم صلاحية ما توهّمه المعترض اما : أو وجود المعارضص 
في الأضل أو في المَرْع . 

وأما قضيّة الجَمُْع بين المختلفات» بلخران افتراقها في تخي جات يصلع أن يكون 
ا اليو اا جياه سيا ين ٠‏ وأيضاً يجوز 


ورابعا: القيامر” به يفضى إلى الاختللاف» وكل ما يفضي أل الاختلاف مردودء أما 
المقدئة الأرارك فلاختلاف الأنظار والقرائح . كما هو الواقعٌ المشاهَدٌ. 
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وأمًا الثانية؛ فلقوله عز وجل : #وَّلَوُْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر اللى لَوَجَدُوا فيه أختلافا كثيرً» 
[سورة النساء : الاية 47] وذلك في مَعْرض المَدْح بَعْد الاختلافب الموجب للرد 0 هذا على أن 
ما هو مِنْ عند الله لا يُوجَد فيه اختلافٌ» فما يوجد فيه اختلاتٌ لا يكونُ مِنْ عند لله فشكم 
القياس للاختلافب الكثير الححاصِل فيه لا يكونُ مِنْ عِنْد الله» وكل حُكم لا يكونُ من عِنْد 
الله » فهو شرذوة الشياعا. 

والجوابثُ: أن الاختلاف المنفئ فى الآبة هُوَ التناقضٌ أو الاضطرابٌُ المُجْلّ 
والإعجارٌ الذي لأجْله وقع التحدّي والإلزام بكؤنه من عِنْد الله لا الاختلاف في الأخكام 
الشرعيّة ‏ فإِنّه ثابت وواقمٌ م لا يمكن إِنْكَارهِ على أنَّ القياسَ كاشفف ومُظهرٌ عمًّا هو من عِنْد 
الله لكن ظنًا . 

وخامسا : القيامن يُقْضِيٍ إلئ التناقفض الباطل . 5 باطلاً؛ وتوضيح ذلك أنه يجوز 
أن تعاض علدا تفي كل منهما نقيضن كم الأخرئ : وحينئذ يجب أعتبارهماء قات 
حكمهما؛ الو يرم التناقض . 

والجوابٌ , أن هذا القؤض ما في قَائِسٍ واحدٍ أو في متعدَّدِء فإن كان القائِمنُ واحداء 
رجح بطريق من طرق الترجيح» فإن لم يَقَدِرْ على التّرجيح» فإها أن كو فق افلا يكم يهماء 
كأنه لا دليل ؛ لتعذّر بوت الحكم الذي شَرطه عدم وجود المعارض المقاوم. وبهذا صرّح 
كثيث من العلمّاء . 

وإمًا أنُ يحيّر ‏ فيعمل بأيّهما شاءء وإليّه ذهب الشافعيثٌ واحيد عرصي الله عنهما - 
أما | إذا تعدّد القائسُون» فلا تناقض؛ د يَعْمَل كل بقياسه . 
دُقُوءغٌ القيّاس وعَدَمُهُ 
ولي اللبامس ل 

قد تقدّم فيما سبق الخلافٌ في جوز التعيّد بالقياس وعَدَمِهء وأوضخنا حجّة كل 
فريق» وَذْمَبّنا إلى أنَّ القؤّل الصحيح هو القول بالجواز. 

والآنَّ عرض آراء العلماء ءِ في وقوع التعمّل بالقياس وعدَمهء والمَذْهّب الراجح 
منهماء وعلئه فتقول : إن القائتلين بجواز القياس ؛ كلهم قالوا بوقوعه إل داود الظاهريّ 
والقاسانيّ والنهروانيً» فإنهم وإِنْ جوزوا التعيّد به عَقَادًء لكنّهم منَعُوه سَمْعا. 
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ويُرُوى عن داودً الظاهريّ إنْكارٌ القياس في العبادات فقط دون غَيْها من المُعَامَلاتِ» 
يرو عن القاسانيّ والنهروانيّ أنهما قالا بوقوع القياس» إذا كانت العلَة منصُوصّة» ولو 
إيماءة» وأنكرا فيما عدا ذلك» وار اتعيهدا عي : كوة اخيدة من الروالة الأرلن عنس 

والذين ذهبوا إلى دقوع التعبّد بالقياس آخمَلفُوا في دليل ا ردي سياه 

ع بدليل السَمْعء وفريقٌ من الحنفية والشافعية قالوا بوقوعه بالعَقل مع دليل السّمْعء ثم 
ف الو قوع بدذيل الث في ل ليه هئ أو د حيث برى اليه ل 
قطعيئ خلافاً لأبي الحُسَيْن البصريٌ» فإنه عنده ظنيٌ» ولا ينافي هذا ما ثبت ثبت عَنه فيما تقدَّم 
من القول بوجُوب التعبّد بالقياس؛ إذ لا مانع مِنْ أنَّ الشيء يجبُ أولاء ثم يقعء فيجوز أن 
يكون وجويه قطعيّاء ووقوغه مظلوناً. 

ولِقائِلٍ أن يقول: إن معنى وجوب التعيّد عنده أنّه يجب على الشارع أو مِنْه تظراً إلى 
الحكْمّة الأزلئّة الثّابتة لَهُ وما يجب على الشَّارعِ أو مِنّْه يقع قطعاء فقطعيّة الوجوب ملزومٌ 
قطعيّة الوقوع . ومنافي اللأزِم منافي للمَلرُوم فلم التنافي ؛ والجوابُ عن الإيرادٍ المتقدّم أن 
لطع بالوقوع عِنْده بالعقل. وأمًا السّمْعُ الدالٌ علَيْهِ فظنيٌ؛ بمعنى أنه لم يقل بظيّة الوقوع . 
بل بظنيّة الدليل السّمْعَِ الدالٌ علَيّه فقط . 
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و 2 رده 2 الراة يع 87 
دلة وقوع القيّاس سمعا وعقلا وححينة : 
احتججٌ القائلون بوقوع القياس وحُجيّنه بالكتاب والسّنّة والإجُماع والدليل العقليٌ : 


أما أدلّة الاب الما فاع عَتَبِرُوا يا أولي الأبَصَارِ) [سورة الحشر: الآية ؟] وجهُ 
الدَّلالَةٍ فيه: أنَّ الاعتبار 0 د الشئء إلى نظيره بأن يُحْكم قانة تكو هذا دل 
القياسَ العقليَ والشرعىّ والأتا م الا إِنّما سيقت للاتّعاظ فتَكون دلالتها على القياس 
نظريق الأشارة على الاتّعاظ بالعيّارة؛ لأنّ الاتّعاط يكون ثابتاً بطريق المَنْطوق مع أن 
سياق الكلام له والقياسٌ الشرعيٌ كوت أيضا ثابتا تطررق: المتطوق من عير أن يكون سباق 
اكلام له 

وقد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ الاعتبار ظاهئ في الاتّعاظ لأمْرَيْن : 


الأمر الأوّلُ: النَظّر إلى خصُوص السبّب الَّذِي ترثّب عَلَيْه هذا الحكمء فإنَّ السب في 


1/6 


لأَمْر بألاغتار هُرَ الاتّعاظ بما فَعَل الله ببني النَضِير بِسَببٍ ما قَعَلُوا من العدوان. 

والأمرُ الثاني : عدم مناسّبة صذْر الآية للقياس الشرعيّ؛ لأنّه يصِيرُ المغنئ حيقلٍ 
#يُخْرِبُونَ ييُوتهم أَيْديهِم وَأَيْدِي امَو مزين # [سورة الحشر: الاية ؟] فقيسُوا الذرة على البر مثلاً» 
هذا تن بعد در كن ظافة الايةه فيصان كلامٌ الباري تعالئ عن يثل هذا . 

والشرات ان الف ا مر ا" وبهذا الجواب انتفئ كُوْن 
الاعتبارٍ ظاهراً في الاتّعاظ وانتفئ أيضاً بعد ترْتيب القياس الشزعرة عاتكا نوهو قاض الدرة 
على البرّ مثلاً» إِذِ المُرَنّب عل هذا السَّبّب المذكور الاعتبارٌ الأعمٌ من قياس الذرة على البر 
مثلآء أي فأعتبروا الشيء بنظيره في مناطه في المثلات وغيرهاء وهذه القاعِدَة تكون 
مُسلَّمَةٌ إذا لم يكن الاعتبارٌ مَعْناه الاتّعاظ . 

وقد يُقال: إِنَّ الاغتِبَارَ هوّ الاتّعاظ لوّضعه له أو لغلبته فيه» وهو الظاهرء ويكون 
القيامس في هذه الحالة أي في حالة ما إذا قلنا: إِنَّ الاعتبار معناه الاتعاظ - يكون ثابتا 
بطريق دلالة النصصٌ التي تُسمّى قخوئ الخطاب . ظ 

ا ا لمر الي أخرج الذِينَ كَمَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتّاب 

مِنْ دِيَارهِم لأَوَل الحشرٍ ما طلقم أنيَخو دجوا وَطَنُوا أنَّهُمْ مَنِعنّهُمْ حُصُونهُمْ من الل فأنَاهُم اله 

مِنْ حَيِتْ لم يَحْتَسِيُواء وقَدَفَ فِي قلوبهم الؤغب» يُخْرِبُونَ بُيُونَهُمْ أيهم وَأَيْدِي المُؤْمِنينَ 
فأعْتَيدوا ا أولي الأَبْصَارِ» [سورة الحشر: الآبة ؟] حَيِْثُ ذكر الله هلاكٌ قوم؛ بناء على سبب هو 
اغترارُّهُمْ بالقوّة والشّؤكّة» ثم أمر بالاعتبار؛ لكف عن مثل ذلك السبب لثلاً يترّب عليه 
مل ذلك الجَرّاءء كأنّ الله تعالى يقول: اجْتَيبُوا عَنْ مِثّل هذا الكيب؛ لألكم إِنْ أَتَيتَمْ بمثله. 
رت علئ فعلكم مِئْلُ ذلك الجزاءء فَدُخُول فاء التعليل علئ قوله تعالى: #فَأعَتَدُوا» 
جنا القفكة الكدكروة قله لوجوب الاتّعاظ ؛ بناة على أن |العلم بوجوب السّبب يوجبٌ 
الحكم ووختوة السسيس هق ندا القبامم الشرعيٌ وقد فهم هذا المعنى من انظ القَاءِ 
التي للتعليل» داكو منهونا رو الل فيكون دلالة نصّ» ودلالة النَص مة مَقبولة أتقاقاء 
فلا يلزم الدّوْرٌء وهو إثبات القياس بالقياس . 


جماعٌ القوّل: إنه إذا أَرِيدَ بالاعتبار رد الشيء إلى نظيره» تكون الآيةٌ دالَةَ على القياس 
بطريق الإِشَّارَةٍ كما تقدّم بيانه» وإذا أَِيدَ به الاتّعاظ يكونٌ القيامُ ثابتا بدلالة النصٌ التي 


0 


فخوى الخطاب . 


١ا/ه‎ 


والقول بأن الأمر بالاعتبار يَحْتَمِلُ أنْ يكون للنَّدْبِء فلا يثبت به وجوبٌ العَمَك 
بالقياس» ويحْتمل أن يكون الاصرين فقط 9ت عبرم 00 أن يكون للمرّة 
فلا يكبت به التكرارء وأنْ يكون َابتا في بَعْض الأخوال والازمئة فلا يكون حجَّةً على 
الإطلاّق . 


كل هذه احتمالات مردودةء فَإِنَّ (اعتبروا») معناه: علو الاعتبار على سَييل 
الرخرية” إذ الأضل في صيغة الأئر أَنْ تكون للوجوب. وهو عام سمل الحاضِرِين 
يرهم . . وكونه للمّة - على خلاف أوامر الشريعة الغّاء» فهي عامّة في كل زمانٍ ومكانٍ 
غذة خخاصّة ْم دون آخرين فلا عبرة بهذه الاحتمالات؛ أن التمشّك بها يؤدي إلى إهدان 
كثير من النصوص الشَّرعيّة: ولا يجوز إهدارٌ نْصصّ بحال من الأحوال. فدلّت الآيهٌ على 
حجيّة القياس. ثم اختاف القائلون بذلك في أن إفادتها قطعيّةٌ أو ظَيدٌ حَيْتْ صرّح بعض 
العلماءٍ إلى أنها ظنيّة» فهي لا ثُفيدُ إلا الظنَء وأورد عَليْه بأنّه كيف يصحٌ القول بظنيتها مع 
:ألمامسن الأشرك الى يتش اثلا كتف ذبها بالط ف 

و ذ البيضاوئيٌ علا ذلك في «المنهاج) بما يفيد الاعتراف أنه ظنيّة» حيّث قال : 
«قلنا: المَقصٌود العَمَلء فيَكْفِي الظَّنُ؛ وتوضيحٌ ذلك أنَّ هذه المسألة» وإِنْ كانّتْ من الأصُول 
لآ أن المقصُود مِنْها العَمَلء إذ المقصّود من حجُّيّة القياس العمل بمقتضاهء فهي وسيلةٌ إلى 
الأحكام العمليّة» فأكتَفِي فيها بالظنٌ كما اكتف به في المَقصّود مِنْهاء ولَيّسَت منّ الأصول 
المقصود بها التعيّد في ذاتهاء مثل عقائد التوحيدء فَإِنَّ المقصود اعتقادها اعتقاداً جازماً عنْ 
دليل» فلا تثبت إلا عن الدليل القطع . 

وصرّح الجمهورٌ أنْها قطعيّةٌ» فهي لا تحتمل احتمالاً يؤيّده الدليلٌ» والاحتمالاثُ 
القائمة لا يؤيّدها بُرْهَانُء فلا تنافي القطعيّة . 

والظَاهِد أنَّ الاحتمالات قويّدٌء فالحيٌّ أنَها تفيد الظنّ على أنَّ مَنْ ذهب إلى قطعئّة 
ال وهِيّ كون القياس حجّة لا يقول: إِنَّ كل دليل عَليْها قطعيئٌ . بل يقول : : إِنَّ مجموع 
الأدلّة يفِيدٌُ القطع بهاء وذلك كاف . 

وخلاصة القؤل: أنَّ هنا أمرين : 

الأَوَلُّ: دلالةٌ الأدلّة السمعيّة على حجّيّة القياس» هَل هي قطعيّة أو ظيدُ؟ 
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يَ. 9 ص 1 : 

والثاني : كون القياس حجة. هل هو قطعئٌ أو ظني؟ . 

فالجمهور ذهب إلى أن الأدلة السمعية قطعيّة. وكذا المسألة.» وذهب أبو الحسين 
البصري إلى أن المسألة قطعيةٌ» والأدلة السمعيّة ظنيةٌ» والقطع بالوقوع عِنْده بالأدلّة العقليّة 
ولذا ضم إلى الأدلّة السمْعيّة الأدلَهَ العَقَليّة لإثباث القطع . 
أده المت الحُطَهرَة: 

ما السُّنّةُ فما روي عن معاذ بْنِ جبل - رضي الله عنه ‏ «أنَّ ر ع اي 

اليَمَن قال : ا 0 أقضي بكِتَاب الث قَالَ : 
كِتَابٍ الله؟ قال: ة رتو او قَالَ : إن َمْ تَجدْ في سُنَةٍ رسُول الله؟ 
ولا آلىّ قال: فَضَرَبَ رسول الله يك على صَدْرِهِ وقال: الْحَمْدٌ لله يي وَفنَ وسو رسول 
الل لما يُرضي الله ووشولق7 نذا يدل بوضوح على أن الاجْتهَاد بالرأي جائرٌ عند عدم 
وجودٍ نصصّ من الكتاب والسنّوَء ولأنْهُ لو لم يكن القِيَامرم حجّةء لأنكر عليه النبي يَلِةِ ذلك 
وَلحَاحيد اللة: 

وبعضهم أورد عليه أنَّ الاجتهاد بالرأيٌ عَيْدُ منحصر في القياس كتأويل الظَاهِرِء أو 
الْحَفِيَ» أو المُشكل وغيره. 

والجوابٌُ على هذا أنَّ الكلام فيما لم يُوجَدْ فيه نصصٌ من الكتابء أو السُنّةَء أمّا 
الظَاهِءْ والخفييٌ والمُشْكلٌ من الْكِتَاب . 

اغا إذا سلما أن الاتحتهاة بار أت غير متصصر قن القيامن :دل مله بوغيرة» فهو إدن 
فرد منه وداخل فيه» اا 

قن عر قات :ف إن الحدية ك كاد اناد يفيدٌ إلا الظّنّ ومثله لا يكفي في إثبات 
الأصول . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند »772١/0‏ وأخرجه الدارمى فى السنن »5١ /١‏ «المقدمة» باب «الفتيا وما فيه 
من الشدة». وأخرجه أبو داود في السنن 18/5. «كتاب الأقضية» 218 باب اجتهاد الرأي .١١‏ 
الحديث 55097 واللفظ له 0 الترمذي في السنن 1 «كتاب الأحكام» 7ل «باب ما 


١و‎ 


قال محتٌّ الدِينٍ الهنديّ في امُسَلَم التُيُوت» : الم ضرة كهزة رقي الماح وهو 
فوق ظَرٌ الأحَادِ؛ لأنه يقين بالمعنى الأعَم المذكور وَبمِئْلِهِ يصمح إثباث الأصل . 

لاوز في إلجد لتويك 31 1 سيا يد رقيوان ان سابهم - قَدٍ اجتهذوا في 
كثيرٍ من الأخكام : في زمن النبيّ كله ولم ينكر عليهم ذلك» فَمِنْ ذلك أنه أمرهم أن يُصَلُوا 
العصر في بتي قريْظة فاجتهد بعضهم؛ ٠‏ وصلاها في الطريق وقالوا: لَمْ يُردْ ما الكَأَحِير وإِنَما 
أراد سرعَة النهوض» فنظروا إلى المعنىء وهؤلاء سلففُ أصحاب المّعَاني والقِيّاسء 
واجتهد البعض الثاني. وأخَرُوها إلى بتي ريِظَة فصلوها ليلا َظرُوا لك اللفظلة: بوهلالاء 
متف أهل الور ل اجتهد الصحابيان اللّدَانِ خرجا في سفر فَحَضَرَتٍ الصَّلاةَ وليس 
معهما ماء فصَّلياء ثم وَجَدَا الماء في الوقت فأعاد أحدهماء دم لكو الح ليما 
ابي كل وقال لني 5 د ضيه السنّةء وأجزأتئكَ صلاتكٌ» وقال للآخر: «لكَ 
الج مؤتية؟ : 

ولها ابي دار المدلِجيٌ: وقَاف وحكم بقِيّافتِه على أن أقدام زيدٍ وأَسَامَة ابنه 
بعضها من بعض» سر بذلك رَسول له يك حت برِكَتْ أسَارِيرٌُ وَجْهِهِ من ص 
القياس» وموافقته للحق» وكان زيدٌ أبيضّ وابنه أسنامة امود فالسوة مُجَردٌ المذلجيع الفرع 
بأصله ولم يَعْتَبرْ وَضصْمَي الْسّوَادِء والبياض : اللَدَيْنِ لا تأثير لهما في الحُكم . 


فيكة هذا 


عو 
صحة 


لقد كان أصحابث رسول الله وَكن يَجْتَّهدَونَ في النوازل» كما كانوا يقيسون بعضّ 
الأخكام على بَعْض فيما لم يجدوا فيه نضا من الكتاب والسُّنّةِء وكانوا يعتبدونٌ النظيرَ 
بنظيره» وقد تواتك ذلك عنهم» وَإِنْ كانت تفاصيل أعمالهم آحاداء فِإنَّ الْمَدْرَ المُشْبَرَكَ 
متواتك» والعادة قاضِيَةٌ في مثله بوجود القاطع + بحجيّنه والعلم به فهذا استدلالٌ في الحقيقة 
بالقاطع الذي كان عِنْدَهُمْ وعملهم شائعا ذائعاً 17 عليه» وقد شاعَ ابينهم الاحْتِجَاحٌ به 
والمباحته والتّرْجِيحٌ فيه عند المعارضّةٍ بلا نكير من واحد منهم. والعادّة تقضي بأن السكوت 
في مثله من الأصول العامة المُلزمَة مَةِ للْعَمَل بهَاء وهذا استدلال بنفس إجماعهم على 
الحجيّة ٠‏ فإِنْهُم عملوا به وار م 


فين ذللف ف امدول الصّحابةٍ ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ إلى رَأي أبي بكر الصدّيق 


ل 


رضي الله تعالى عنه في قِتَالٍ بني حَِيفَةَ على أخذ الزكاة منهمء حيث كان الصّحابة 
رضي الله عنهم مختلفين » فمنهم من يرئ المُسَالّمَة لقزب موت ابي كل وانْكِسَارٍ في 
المسلمين حصل بسببه» ومنهم من يرى القتَالَ عليها قياساً على الصّلاةٍ؛ لثلآ يكن منهم 
بالضعف والانْكِسَارٍ مَيَطمّع فيهم. ل ا بكر - رضي الله عنه فرجعوأ 
إليه ولت قاف وَرُوِيَ عنه أنه قال: «واللم لأقاتلتَ مَنْ فّق بِينَ الصَّلاةَ والرّكاقا رواة 
الشيِخان . 

ويعتبر هذا إجماعاً منهم على حُجية القياس كما وَرَثَ الصذيق رضي الله عنه آَم 
الأ دون أمّ الأب فقيل له: تركت الي لو كانت هي الميتة لَوَرتَ ابْنُ ابا الكل ؛ فشركها 
في السّدسٍ على السَّواءِء ووََتَ عمد رضي الله عنه - المطلقة ثلاثاً في مرض زوجها 
مرض الموت قيّاساً على الفارٌ» كما رَجَع - رضي الله عنه - في مَسْألةٍ قتل الجمَاعَةٍ بالواحدٍ 
إلى رأي على كرّم الله وجهه حين قال له : َرآَيْتَ لو اشترك نفد في السَرِقَةٍ أكنت تَقَطْعهُم 
فقال: نعمء فقال: لطكذا هنا ففيه قياس قتل الجماعة بالواحد على قطع الجماعة الذين 
اكشركوا فى الشركة : 

وقال عثمان ‏ رضي اللّهُ عنه ‏ لعمر - رضي الله عنه - : إن اتَبَمْتَ رأيك فسَدِيدٌ وإن 


تتبع رأي من قبلك فَنِعم الوَأَيء فقد جوز العمل بالرأي» وقاس علي - كرّم الله وجهه - 
الشَّارِتَ على القاذفي في الحدٌّ وأجمعوا عليه . 


قال الوَهْرِيُ: أخبرني حميدٌ بن عبد الرحمن بن عوفي عن وبرة الصَّلتِيٌّ قال: بعثني 
خالتدين الوليك إلى عمَرَ فأتيتهء وعنده على وطلحة»ء والزّبيرء وعبد الرحمن بن عوف 
مون في المسجدٍ فقلت له: إن خالد بن الوليدٍ يقرأ عليك السَّلامَ ويقول لك : إل الناية 
را في الكَمْرِ وتَحَاَرُوا العقوية فما ترئ؟ فقال: عي ف حو جد دان فقال 
على : ؛ اه إذا سك طذعل وإذا ذئ كر وعلى المفتري مانو توا على ذلك فقال 
عم عُمَدْ: بلّْ صاحبَك ما قالواء فضرب خالدٌ ثمانين وضرب عمر ثمانين» ومن ذلك قول عَلِي 
كوّم الله ,وجهة - : اجتمع رأبي ورأيٌ عمرَ برضي الله غنة - في أُمّهاتٍ الأولاد ألا يبَعْنَ 
ثم رأيت بيعهن» فقال له قاضيه عَبِيدَةٌ السَلْمَانِيٌ: يا أميرَ المُؤمِينَ رأيك مع رأي عمر في 
الجماعة أحب إلينا من رأيك وَحْدَكَء فقد جوز العمل بالرأي» ومن ذلك أَنَهُمُ اتخلفوا فى 
توريث الجَد مع الإخوة بالَأي» حيث روى الإمام أَبُو حنيقة في مسنده عن أمير المؤمنين 


١4 


عَلِيّ - كرّم اللّهُ وجهه ‏ قال لعمر ‏ رضي اللَّهُ عنه ‏ حين شَّاورَ في الِجَدٌ مع الإخوة أنه قال: 
أزأيف يا أمين المؤنتين لو آن شحرة كت وانحقت متها غصووع تاشعب من اللأضين ضفيناة 
أيهما أقرب من أحد الغصنين أصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة؟ . 

وقال رَيْدَ بْنُّ ثَابت : لو أن كنول" تسرك مه ساق م انبعث من السَّاقِيّة ساقيتان 
أيهم قب إحدى الساقيتين إلى صاححتها م الحدول ومقصودهما بذلك توريت الأخ مع 
الْجَدَّ قياسا على توريث العصباتٍ الأخيرين بجامع الدب ف اله راهبو اهدو والعدول 
تمثيل لِقَوْبٍ القَرَابَةِ. 


وذهب عمد - رضي"اللّهُ عنه - إلى أن الجَدّ أولئ بالميرراث من الخو ويقول : واللّه 
لو أني قضيته اليَْمَ لبعضهم لقضيت به لِلْجَدَ كله: وَلَكِنْ لَعَلَي لا أُحَيّب منهم أحداًء ولَعلّهُم 
أن يكونوا كلهم ذوي حى. فرّجع ان هذا لجار و وَوَرَنْهُم مع الجَدّ فيكون بوريتهم ف 
ال قاف 


بنظائرها وسَيهُوهَا ماي ع ام ور ا اللا 
الاجتهاد. ونَهّجُوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله . 


وهل يَشْكَ عاقل في أن الني يك لما قال: «لا يِقضِي الْقَاضِي بِبْنَ أنثين وَهْوَ 
عَضْبَان) . إنّما كان ذلك ؛ لآن العفب شوم ش عليه فكره. ويمنعه من كمال الفَهْمٍ والإذْرَاكٍ 
وجول مدويية اننا النطَرِ والتّحقيق» َيْعْمِي عَليْهِ طريق العلم وَالْقَضْدِء ٠‏ فإذا وجد هذا 
المعنى في فرد آخر يكون داخلاً في النَهْي بلاس وذلك كالهم لمعه والخوف المقلق 
والجوع والظمأ الشديدين» وشغل القاب المانع من الفهمء فمن قَصّرَ النْهْيَ علئ الغضب 
دون غيره من كل ما يوجد فيه المعنى الذي لأجله النهي» فقد قَلَّ فَهْمُهُ وَفِمَهُهُ وفاته أن 
التعْوِيلَ في الأحكام على قصد المتكلم» والألفاظ لم تقصد لنفسهاء وإِنَّما هي مقصودة 
للمعاني» والتوصل بها إلى مَرَادٍ المتكَلّمء فالحديث دَلَّ على الغضب» وليس هو المقصود 
بالذات وحده حتى لا يلحق به غيره» بل كل ما وجد فيه العلة التي نهي عن الغضب لأجلها 
كان ملحقا به. 


١م‎ 


الدليل المَقَلوعٌ : 
وخُلاصَيُةُ: أَنَّ المُجْتَهِدَ إذَا غَلَبَ على ظَنّهِ كَوْنُ الحكم في الأصل مُعَلَلاً بالعلة 
الفلانية» ثم وجدّ يَلْكَ العلهَ بغينها في الفرع يحصل له بالضّدُورَةِ ظَهُ ثبوت ذُلِكَ الحكم في" 
لمَِعِ وحُصُول الظنّ بالشيء مُسْتَلزِءٌ لحُصُول الْوَهُم بتَقيضِهء وحِيدَئذٍ فلآ يمكنة أن يَعْمَلَ 
بالط والوهم لإِسْتلرَ امه اجتماع النقيضيّن ‏ ول أن دك العمل بهمًا لاسْتَلرَ امه اوناع 
النقيضيْنٍ . ولا أن يفعل بالوهم دون الظنّء أن العمل العرخرم بع وجود الراجح ممتنعٌ 
عَقَلاً وشّرْعاء فتعيّنَ العمل بِالظَنٌّ» ولا معنئ لوجوب العَمّل الظَنّ إلا ِنْبَاتُ القياس على 
سبيل المثال : إذا غلب على ظنّ المُجْتَهدٍ أن حُكُمّ الحَمْرِ معلل بالإسْكَارِء اود 
العلّة ِعَئنِهًا في النَيذِ فَإنّهُ يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكثم في النبيذ» وحُصُول 
الظرنٌ بثبوت الحكم في النبينٍ مُسْئَلزِمٌ لخصول الوَّهْم بنقيضيء وحنيقل لا يُمْكنهُ أن نَ يعمل 
بهمّاء ولا أن يثّْركَ العمل بهماء ولا أن يعمل المررجوح دون الراجح لما تدم ٠‏ فتعيّنَ فتعيّنّ 
العمل بالظرٌ وهو القياص» فتبَتَ أن لوا عابارك ع الشَّْعِيّة عِيَةِ لاستفادة الأخكام . 


تيع 


شبه ور 
َسْتَدَلَ المَانِحُونَ للقياس بأدلَة تقليِةٍ وعقليّةٍ وتمّسّكوا بِظَاهِرِهَاء فنحن نعرضها مع الرَدٌ 
على كل دليل من أَدِلَيهِمْ فمن ذلك قوله تعالى: ما فَرَطْنا في الْكِتَابٍ ون 4 اسسرة 
الأنعام: الاية ٠]‏ وقوله تعالى : ورد لَنا عَلئِكَ الْكِنَابَ انا لكر شئء # [سورة النحل: الاية 88] 
أي بياناً لكل ما شرع لكم مما يمَْكُم في أمر دِييكم ودنياكم فكل شيء مشروع في 
الكتاب» وما ليس مشروعاً فيه» فيبقى على النفي الْأَضْلِيَء وحينئلٍ يكون إثباث القِيّاسِ بما 
ليس في كِتَاب اللّهء فيكونٌ مُنَافياً الشرع؛ فلا يصحٌ العمل به. ْ 
والجواب علئ ذلك أن اراد بألكتَاب الح المقُوظء وهو مُشْمَينٌ على كل 
شيع اام شيء من تلك الأشْيّاءِ التي ذكرت فيه . 
يراكم الكتاب اللفظ المنزل على محمد ككل لمْتعيدِ يتوه وَأ مَا نبت بألقياس 
مضاف 0 الكتاب لأن القِيَانَ مُتَرّلُ في كتاب الله نصاء أو دلالّةَ ذلك أنه نظير الاعتبار 
المأمور به في قوله تعالى : : #فاغتيرُوا». فالعمل بالقياس عمل بالكتاب في الحقيقةٍ أو لأن 
الكتاب دَلَّ على وُجُوب قيُولٍ قَوْلٍ الوَسُولِ كَلِةٍ لقوله تعالئ : #ومًا آنَاكُمُ الوسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا 


١١ 


َهَاكُمْ عَنَهُ فأنتهُوا [سورة الحشر: لان وقول الرسيول :ذل على حك حُجِية القِيَاس » فكان كتاب الله 
6 حجيّة القِيّاس» فالقرآن 0 انآ لكل شَيْءِ لكن احمالاً لا تتصياةة لانعِدَام 

تفصيل الك فيه قطعاً فيفصل بالاجتهاد. 

وعليه فَالمُرَاد بما تقدم أنَّ الكتاب بيانٌ لكل شيءء وذلك إمّا بدلائل ألفاظه من غير 
واسطة» وإمًا بواسطة الاستنباط منه. أو دلالته على السَّنَةٍ و الإجْمّاع الذالية على اععار 
القياس» فالعَمَل بالقياس عمل بما ب ينه الكتاب لا أنه خَارِجّ عنه» نميا در له تاك ##فكدوة 
إلا الله والحَسّولٍ# [سورة النساء: الاية 54] . فهو صريحٌ في أن الوّد لا يكون إلا للكتاب والكنة 
لا إلى الرأي» وحينئظٍ يكون القياس باطلاً؛ لأنه تشريمٌ بالرأي فلم يتحقق الردٌ إلى الكتاب 
وَالسّنَةِ . 1 

والجواب على ذلك أنّا لا نرده إلى مجرّدٍ الرأي كما زعم المعترضء, وآنها ترقة إن 
العلل المستنبطة من نصوص الكتاب والسُنَّة والقياس عبارة عن تفهم مَعَانِي انُصوص بتجريد 
مناطٍ الحكم وحذف الحَشْو الذي لا أثر له في الحكم. لحل ون الرَدْ إلى القِيّاس ردًا 
إلى الكتات» أو الشكة : 

وممًا استدلَ به المُدْكرُونَ للقياس من طريق العقل شبَة كن ير مها لا مله أن اعدا 
من الصَّحَابَةٍ استعمل القياس لإثبات حكم من الأحكا 1 عتم أخبار آحاد لا تفيد 
القطع. فيجوزٌ عدمٌ صِحَةٍ ذلك النقل». ومنها أذّ :ما تقلع غنيس مز الأخار الدَالَّةَ على 
استعمالهم القياسسن لا ندل دلالة واضحة على كون افتواهم بالقياس» بل يجوز أن يكون 
عندهم نصوص جلية» أو خفية لم يذكروهاء ولئن سَلَّمْنا فتواهم بالقياسء فَإنَّ الأقِيسَة التيع 
استعملوها جزئية لا تدل على صحة الاستدلال بجميع الأقيسة . 

وستراقا عن ذلك أن الجقر لاك د وزن كاننف: بر انون متها اخخار العاف إلا أن القند 
المشْرَكَ بينهما وهو الفتوى بالقياس وكون عادتهم ذلك متواتراً يحدث العلم به بكثرة مطالعة 
أقضيتهم وواريصيم: وعلم أيضاً من تكوّر عملهم بالأقيسة ا نوع أو 
فردء وعلم أيضاً بقرائن قاطعة للناقلين أَنْهُ لم يكن عندهم نصنٌء والعادةٌ تقضي بأنه لو كان 
عندهم نصنٌ استدلوا به في فْتَاوِيهِم لكانوا أظهروه. وحصل لنا علم به مقدم ظهور نصصّ في 
فتاويهم دَلِيلٌ على أنهم كانوا يستعملون القياس لإثبات الأحكام . 

وعليه يَنبْتْ أنَّ القياسَ حجة شرعية لإثبات الأحكام. ومن أدَلتِهم أيْضاً أنَّ العمل 


تخيل 


بالقياس» وإن ثبت عن بعض الصّحابة» لكن لا يلزمٌ منه الإجماع» وإنّما يلزم لو تحقق أن 
سكوتهم كان عَنْ رضا لِمَ لا يجوز أنْ يكون سكوتهم عن حَوْفي. 


وفي هذا يقول الام إنه لم يعمل به إلا عددٌ قايل من الصّحابة ولما كان مثل أمير 
المؤمنين عُمَرَ بن الحّطاب - رضي الله عنه - وعثمان وعلي - رضي اللَهُ عنهما - سلاطين 
خاف الاخرون من مخالفتهم. لان العادة جَرَتْ بمعاداة من خالف اميد أو السّلطَانَ وانكد 
انها لشي 


وعنوانا نا على ذلك أنَّ تَكَوْرَ الشّكوت في وقائع كثيرة لا تحصى لا يكون عادة إلا عن 
رضاءء لا سيّمًا فيما هو أَصْلٌ من أصول الدَّين» فهذا الحّكوتُ سرًا وعلانيّة من كُلَّ أحَدٍ في 
كل واقعة والترا يجحا الخلفاء الراكتدينة شيك لما فور بالدضاءِ والوفاق. 0 
نسبة الخوف إلى من يخالِفهُم كَذْب وبْهْتَانء إن مِنْ أخلاقهم الكريمَةٍ المتَوَاتْرَةَ عنهم 
كَانُوا لا يخافون في أمر ديني من أحد خخصّوصاً يي مسمولً بد ل طويلة» 7 والنيية 
المعاداة إلى الخلفاء الرَاشِدِينَ لمن خالفهم وانّخذ قولاً مذهباً حَمَاقَة عظيمة» وكيف يُعْقل 
أنَّ الصّحابة - رضوان اله« غليهم وخموضا الخلناء الوَاشدِين نَّهُم يُعَادُونَ مَنْ خَالَقَهُمْ فيما 
انَكَذُوه مَذُهَباً قَإِنَّهُم كانوا يِيبُونَ للْحَقّ وَيَرْجِعُونَ إلى الصّرَاب» ومن تتبع الأثار والتواريخ 
أدرك بلا شك أن كثيراً من الصَّحَابَةَ ‏ رضي الله عنهم كاتا وخالقوت تو الخلناء ءِ الرَاشدِين 
إذا ظَهّرَ لهم شي خلاف ما يقولون» فاك باون قزل اكه ولا يخافون في الله لَوْمَةَ لائم» 
وإذا لم يكن خوف في المخالفة في وقائع متعددة, فأيُ خوف لهم في واقعة واحدة. ونختم 
هذا بقول المُرَنِتَ : «إنَّ الفقهاء من عصر رسول الله يَكِْ إلى يَوْمنَا وهلم جرا استعملوا 
المقاييس في الفقه في الأحكام؛ قال : وأَجْمَعُوا على أن نظيرٌ الحو حق» ونظير الباطل 
باطل. ذلا يجو لخد إنكاذ القناسى» لأنه التشبيه بالأَمُورٍ والتمثيلٌ عليها». 


ليخن عل كل َمل أنَّ القوانين الى وضعها البَشّدُ لا تفي بحاجيات الإنسان 
الملكة والكامئّةٍ في نفْسِهء ومن تَمُخَصَ هذه القوانين» أدرَكٌ جيداً - عَدَمَ صلاحيتها 


0-1 


لطهارّة السّرائر 34 والتخلّق بالأخلاق الحميدة. والمثل الطاهرة؛ كحت الخَيْرِ» ومساعدة 
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الضعيفب» والتواضع ٠‏ إلى غير ذلك من المكارم ال دي إلى سعادة الشرفي !لذن 
والاخرّة: ل ل م من اتبَاع طريق آخر مؤدٌ إلى ما تصبو 
إليه»ء وتطمح إلى ازتشافه . 


وَالقوافير الاليقة هي غاية السعادة ومتتهى الكمّالء فآللَهُ ‏ تعالى - لم يترك هذا 


ا ا و 0 بل أوضح له طرق الخير وطرق الشرّء 
بإرسال الرسل والكعب المَقدّسَة 


ومن بين شل الكتب المقدسة القرآن الكريم. ومن سكن رسله ا سيدنا 000 
- عليه أفضل الصّلاة والتَسليم -. 
ولقد جاء التَّشْريعٌ الإسلامئٌ خاتماً لكل الرسالات» والأحكام الإلهية؛ لذا رَوَدَهُ الله 


نما يضمن ,يقاء») ويحقق خلوده إلى يوم القيامة . والتشريع الإسلامي قائم على خصائصّ 
ومعيزائف لكت كا 0ض وتقيم صَرْحه أبدَ الأزمَانٍ والعصور . 


خَاطرٍ ون م 8 0 واقع + وشتروعة التدوج في 525 الإسلامكة أتعَضَنها 
لصوف والملابسات لني ترات وَالدََعْوةَ الإسلاميّة» فكان مدأ التَدَدْجٍ علاجا لمثل هذه 
الحالاات» اليه ل بالشخ لزوال مُقَتَضْيَاتَهًا حتّئ إذا تمّت أحكام الله ا 
وعد أذ أ ل قرع بقوله: #اليَوْمَ أَكْمَلْت لكه ديك ومنت عَلَيكُمْ يمني 
وَرَضِيت لك الوسْلام دينا# [سورة المائدة : الاية ]ع وَل ذلك على تمام الشريعة وكمالهاء فلا 


يكون هناك تبديل ولا تغيير. 
وإليك كلمة موجزة عن النسخ. فنقول وبالله التوقفيق : 
النّمْخ لَعَه: 
لنَسْخُ يطلق في اللّخة كما في الصّحَاح » والقَامُوسِء واللّسَانٍ بمعنى: الإزالة. 


١/4: 


يقال: «نسخت الشمسسٌ الظلَّ». أي: أزالته» و«نسخت الريحٌ الاثاراء أي: أزالتهاء 
وَمِنْهُ: تنَاسْخُ القرُونٍ والْأَرْمِئَةِء والإزالةُ مِيَ الإِعْدَامُ. 

وقد يُطلقُ النّسْحُ بمعنئ نقل الشَّيءِ وتحويله من حالةٍ إلى أخرى» مع بقائه في نفسه . 

يفال: «نَسَخْتُ الْكِتَات)» أيْ: نقلت ما فيه إلى آخر. ومنه قوله تعالئ: #هذا كتَابنا 
نطق عَليكْ بلْحَقّ إن 5 كيد م 6 تَعْمَلُونَ4 [سورة الجائية : الاية 8؟]» أي :. ننقله في 
شخت الما 

وقان ار حت الك نأ نقلتها من خلبَةِ إلى أخرئ» ومنه: المُناسَحَات : 
علم المَوَارِيثِ؛ لانتقال المَال فق الك إن :وارضيي راكع نا تترعف الاراة ف | 
المعنيين يكون 0 النشخ حقيقة) وفي في أيّهِما يكون مجازاً؟. وفيه مذاهبث حكاها | 
أبو عمرو بْنُ الحاجب من غير 2 لكن ذهب القاضي أبُو بكر البَاقِلآنِنُ ومن تابعه إلى 
أنه حقيقةٌ فيهماء فآسم النّسْخْ مُشْتر لك ين هديق المغتيين.. 


وذهب القَمّالٌ الشَّاشِئٌ إلى أله حَقِيقَةٌ في لتقل والتنُخويل . وذهب الإمَامُ الجَوَيْنِيٌ إلى 
أنه حقيقة في الإرَالَقٍ مجاز في النقل. وَيََلل ذلك بقوله : «لآن النقل يد 
فإن التّقلَ إعدام صفة وإحداث أخرى : وما الزَّوالَ فمطلق الإعدام» وكون اللّظِ حقيقةٌ في 
العام نكا زا فى التقامر ب أزلرا هق المكنين ؛ لتكثير الْفَائِدَة . 


وقبل في الوَدٌ على ما ذهب إليه الإمَامُ من التَْلِيلِ: لا نسلّم أن النقلّ أخصنٌ من 
الزَّوَالِ؛ لآن الإرالتعلى عادر حي عدم . والإعدام رم زوال اضف اوبره وتجدد 
أخرى : وهي صِفَة العَدّم وهما صفتان مَُقَابلتَانِ 5 أَنتَقَتْ إحداهما تحققت الأخرئ» 
وإذَا تَعَذَر لوجخ كان الراك بالك ف أنه ولف كنا هو كلب عن قا بالاككر ده 
الهم إلا أن يقال: مُرادُ الإمام تبَدّلُ الصّمَةِ الوجوديّة بِصِمَةٍ وجودية أخرى؟ فَيَكُونُ لتقل 
أحَصّء والله أعلم . 


5 عي «ع 


النََسْحٌ في نظر عُلْمَاءِ الأضول : 
لقد عَجَفَ عُلَّمَاهُ الأصول النَّسمَّ بتعاريف كثيرةء منها ما هُوَ فاسدٌء ومنها ما هو 
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ناث الكحاد مدي 

عَيَقَهُ إمام الحرمين الجُوَيْتِيُ بأنه : اللّفْظُ الدّالُ على انْيفَاءِ شرط دوام الحكم الأول . 

قال القَاضِي عَضُدُ الدينٍ: ومعنأه أن الحكم كان دَائِماً في علم الله وأا و 
يتزع ا كلنة لاحن َأَجَلّ الدوام أن يَظهَرَ انتفاء ذلك الشرط للْمُكَلفِ؛ فِينْقَطِعَ 
الع ويبطل دوامهةء وما ذلك إل بتوفيقه تعالىا إِياه فإذا قَالَ قولاً 0 عليه كَذْلِكَ هو 
ا 

زأورة على هذا انريف جملةً من الاعْتَرَاضَاتٍ نذكر أهمها: 

منها : : أنه فَسَرَ النّسْمَّ باللَفْط وهو دليل اللنشخء » لا هو؛ يقال: 0 نسح الحكم بالاية 
وَالحَبَرا . 

ومنها: أنه غير مطرو لدخول ما ليس بنْسْخ فيهء وهو قَوْلَ الْعَدْل : ال كن 
كذا) ؟؛ فإنه لظ دان على ظهور انتفاء شرط الدوام: وليِسَ بنشخ ضَرْورَة. 

00 الجوات على هذه الايرادات : 

ب على الاعَتِرَاضٍ الأوّل: بأنه في التّعْرِيفبِ فسّر النسخ بِاللَفْظ؛ٍ بأن إطَلاقَ 
الع على الل الدال عليه حقيقةٌ اصطلاحية؛ فكما أن الحكم ليس إلا قول الله : «افعل 
كذا». فكذا ليخ لبن | قول الله : «لا تفعل كذا) . 

وما عن قولهم : َه عير طرق فإن قول العَدذل يدل على ذلك القول. أي : 
قول الله «لا تفعلٌ» هو دليل اسع الدال بالذات لا هو 4 3 بالذّات . 
اب على وَجْه لولاه: م وي ا 


وقال في انه ونه ا لفط «الخطاب» على لنظ «النضر »4 ليكوة شَاملد للفظظ 
والفخوى والمفهوم وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك». 

وانما قيدنا الحد بالخطاب المتقدّم ؛ لآن أبتداء إيجاب العبادات في الشّرع فزيل 
لحكم العَقْلٍ من براءة اميه وول سكن اليد + لأذلم ولاحكه خطان. 
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وإنّما قيدنا بارتفاع الحكمء ولم نفيد بارتفاع الأمر والنهي؟ ليعلم جميع أنواع 
الحكم من النّدْبِء والكراهة والإباحة؛ فجميع ذلك قد ينسخ . 

وها قلنا: «لولاه لكان الحكم تابنا به) ؛ لأن حقيقة الشخ الرفع , لولم كن هد 
تَابِتآ لم يكن هذا رافعاً؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة» وأمر بعبادة أخرئ بَعْد تَصَوّم ذلك 
رفكي لا يكون الثاني تاسخاًء فإذا قال: ظوَأَيَمُوا الصّيّامَ إلى للجبر» أفبورة البشرة» الآية /01ا ]> 
ثم قال : اافي الليل لا تصوموا»» لا يكون ذللك بستحا ونم قُلنا مع تراخيه ؛ لأنه لو اتَصَلُ 
نه لكان يان وإنُماماً لمعنى الكلام: وتقديراً له بِمُدَّةِ أو شَّرْطء إِنّما يكون رافعاً إذا ورد بعد 
أن وَرَد د الحكم وأَسْتَقد ؛ بحيث يدوم لولا النَاسِح. 

وتعريفه معتّرضٌ عليه بأربعة اعتراضات » يجَابُ عنها بما يُجَابٌ على تعريف الإمام. 
وبرابع يخصه» وهو أن قوله: اعلا رجه اه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه» زيادة لا يحتاج 
إليهاء أما «لولاه لكان ثابتاً به)؛ فلأن الرفع لا يكون إلا إذا كان كذلك . 


وأمًا (مع تراخيه عنه»؛ فلأنه لَوْلآهُ لم يتقرر الحكم الأوّل؛ فَكانَ دفعا لا رَفعا؛ 
كالشْخْصِيص . 

ويجاب عنه : بأن" قوله: الوْلاهُ لكان اها 1 احترازٌ عن قول العَدَلِ : «إن حكم كذا 
قد نسحّ)) فإنه وإن كان خطاباً دالا على ارتفاع الحكمء ؛ لكنه ليس هو بِحَيْثُ لولاه لكان 
ا و 0 ل ا 
بالذات» اندذفعت العامة . 

بات دكلة المع تراخيه عنه؟ ؛ احتراز عن الغاية ونحوها؛ من المُخَصّصَاتِ المُتّصِلةٍ . 

وَعَبَفَهُ أبن الحاجب أنه" ارفع الحكم الشرعي بدَليل شَرْعِيٌ متأخرا . 

فقوله: «رفع الحكم الشَّرْعي»؛ لِيُخْرج المباح بحكم الأصل؛ فإن رفعه بدليل 

وقوله : «بدليل شزعى؟ ؛ ليخرج رفعه بالموت» والنَوْمء والغفلة. والجنون . 

وقوله: «متأخّر)؛ لِمُخْرجَ نحو «صَلَ) عِنْدَ كلّ زوالٍ إلى آخر الشَّهْرِ ويُعْتبرُ تعريف 
أن الحاجب مِنْ أَدَقّ النَّعَارِيفِ ؛ لأنه لا يرد عليه شيء من الاعتراضات السّالف ذكرّها . 


١ لام‎ 


هى لاء 1 لمع 


انسح هو: «النّصِنٌ الدّالّ على انتهاء أَمَدٍ الحُكم الشّرْعِيٌ» مع التأخير عن. مورده». 
ومعنول ذلك : أن الحكم له عَايٌَ ينتهي بأنْهاتِهاء ٠‏ لكن لما لم تكن تلك الغاية مَبينه 


بالنصٌ ادال على الحكم الاو حاء النة الثاني اا كو ورد الحكم الأول» وَسٌْ 
تلك الغاية . 


المَرْقُ بين الإصْطِلآحَيْن : 


إِنَّ من تَأَمَنَ في كلام الفقهاء ء يجد أن اليف عندهم مبنيٌ على أن الحكم الأول 
مُوْتْ بوقت ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى ؛فَليِسَ هناك رَ رفع نل إنما علو يتان الام 
الَِي وُقْتَ به؛ وهذا بخلاف التَعْرِيفِ عند الأصوليّين؛ فإنَهُ مبنيٌ على أن الحكم الأول غير 
موقت نل اقطان ارده تفع بالتشخ ؛ فهل بين التعريفين خلاف ؟ مذهبان: 


الأَوَلُ : قال ابْن الحاجب : «والخلاف لمُطية» ؛ لآن مرادنا بالرفع كوال انَل 
المطون امكف ر ارهق بوووة الناسخ: وهو المراد بِأنتِهَاءٍ أمد الحكم» وليس الفرار إِلَيّه؛ لأن 
قِدَم الحكم يأبى الرّفعَ دون الانتهاء؛ لأن الانتهاء ليس إل عدم وجود شيء بعد الأمد؛ وهو 
الَف ويأبى عنه القدم ؛ فإذن ليس اللسخ إلا انتهاء الحم إلى أمل معين ؛ وه ارتفاع 
التعلق المَظنونٍ بقاؤه.» فمثله مثل التخصيص» غير أن الأول يكون في الآوفان والثاني 
يكون في الأفراد. 

قال صَاحِتُ حِبُ ملم لوت : «الحقّ أن الخلاف معنو ) ؛ وتحقيقه: أن الخطات 
المطلق النازل في علمه تعالئ» ٠‏ هل كان مقيداً بالدوام ؛ فكان النْسْحُ رفعاً لهذا الحكم المُميد 
بالدّوام» ولا يلزم التكاذب؛ لأن الإنْسَاءَ لا يحتمل الكذبء وإِنَّمَا يرفع الثاني الأول أو 
كان الخطاب في علمه تعالى مخصّصاً ببعض الأزمنة ؛ وهو الزمان الذي ورد فيه النّسْخُ 
لكن لم يل التَِيدُ عند نزول المَْسُوخ , فكان الخ ينا لهذا الآن المقيّد به الحكم عند 
الم تعالى » فالمعدف ادع ذعنية الى الارل» وباك لامك إل الثاني والاول: كالقتل غدل 
المعتزلة» والثاني : كألْقئْل عند أهل السُنةِ والجَمَاعَةٍ : 


في أن المقتول: 
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علن الداول: قد ارتفعت حََائهُ بلقل ؛ فلولاه ليقى حَيًا . 

وعلى الثانى : القتل عَلْمَةَ مَجىء الأجلء ولولاه لمات؛ لمجىء أجله . 

والح كما قرره ابن الحاجب: أن الخلافَ لفظي؛ كما هو مبين في مواضع من كتب 
الأضولية» 


مَوْضِوْعٌ الششخ : 
تتوعت آراغ الأصُولِئِينَ في موْضُوع اللَسْخْ؛ فالمذهبٌ الذي عليه أثمّةُ العلماء» هو : 
أن النّسْحَّ إِنّما يكون في المُتَعَبّدَات ؛ لأن شغر وين أن كد حلت نينا هء إلى أكوقف 
شاءء ثم يتعبّدهم بغير ذلك, فيكون النسْحْ في الأوامرٍ والثواهي» وما كان في مَعْنَاهَما . 
مثل قوله تعالى : ##الزَّاني لا ييح إلا زَانَة أؤ مشركة. وَالدَائيَةٌ لآ يْكحهًا إلا رَان أ 
مُشْرِك # [سورة النوو : الاية 9 . وقوله تعال في سورة يوسف - عليه السلام - : قال ترون 
سَبْحَ سين دبا [سورة يوسف: الآية 41] . 
فالأولية وتان الكتر النى فقن لنت » أن المع 2 لذأ حكيهرا راي :ولا 
د ْ ْ / 
والثانيةٌ: مثالٌ للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأنَّ المَعغنى: «أَزْرَعُواة»ء وهذا المَذْهَبُ 
عُزِيَ إلى الضّحَاكِ بْنِ مُرَاحِمٍ . 
والثاني: أن النَسْخْ كما يكون في الأوامر والتّواهي . يكون في الْأَحْبَارِء ولس 
لِعَبْدِ الوَحْمِنٍ بْنِ زَيدِ بْنِ 6 والسَّدَىُء حيث قالا: «قد 0 انسح على الأمر 
والنهي. وعلى جمِيع الأخْبّار؛ ولم يفصّلاء وتابعهما على هذا القول جماعة. 
قال أَبُو جَعْمَرِ: «وهذا القَوْكُ عظيم جدًا يَُول إلى الكفْر؛ لأن قائلاً لو قال: «قام 
فلان», ثم قال : الم يق ثم قال : (نسختهاء لكان كاذيا» . 
والثّلث : : منهم من ذَبَ إن أن اشر ناخ وَالمَسُوخ 5 إلى الإمام فَلَهُ أن 
ينسخ ما شاءء وعدا الفرال أعظمٌ؛ لأن لض لم يكن إن النبي وَل إلا َلْوَح من الله 
تعالى : إِمّا بقرآن مثله؛ على قَولٍ قوم .وما حي من غير القرآن. فلما أَرْتَهُمَ هذا بموت 
النبي كل ارتفع النّسْحْ . 
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والرابع : منهم ذَمَبَ إلى أنَّ النْسْحَ يكون في الأوامر والنّوَامِيء وأمًا الأخبار فَيُمَصَل 
فيها بين ما فيه حكم؛ فيجورٌ النَسْخْ فيه» وبين ما لا حكم فيه؛ فلا يَجورٌ والله أعلم . 

وَالحَاِنُ : مِنْهُمْ مَنْ ذَمَبَ إلى أنَّ النَسْحَّ يَكونُ في الْأوَامِرٍ والنّواهِي خَاصَّة . 

وهذا المَدْمَبُ حَكَاهُ مِبَهُ الله بْنُ سَدْمَة عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ بن جُبيْرِ وَعِكْرِمَة بْنِ 
5 ْ ْ 
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شراح المختصر ‏ 


لقدنال كتاب «المختصر» للعلامة ابن الحاجب من عناية العلماء أيما عناية وحق له 
ذلك فقد أُلَمَهُ العلامة الأصولي أبو عمرو بن الحاجب المالكي قال صاحب «كشف 
الظنون»”' عن المختصر: «هو مختصر غريب في صنعه بديع في فنهكلغاية إيجازه يضاهي 
الألغازء وبحسن إيراده يحاكى الإعجاز) . 

من أجل ذلك اعتنى به العلماء ما بين شارح له شرحاً مطولاً وآخر مختصراء كذلك 
عكف عليه أهل العلم تخريجاً لأحاديثه فكان من ذلك : 
١‏ سلطان العلماء ابن عبد السلام: 

«نسيه ‏ شبوخه - مكانته» 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن مهذب السلمي الدمشقي 
الشافعي»ء الملقب بعر الدين المعروف ب«سلطان العلماء») شيخ الإسلام والمسلمين» إمام 
عصره بلا مدافع وفريد زمانه بلا منازع . 

ولدسنة /51/1 ه ب(دمشق» ونشأ بها وتفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر وقرأ الأصول 
على الشيخ سيف الدين الامدي وغيره. وسمع الحديث من الحافظ نين محمد القاسم بن 
الحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إسماعيل البغدادي 


. 1861 /” ينظر: كشف الظئون‎ )١( 
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على أبي البركات بن إبراهيم الخشوعي . . كان ابن عبد السلام ء عَلماً من الأعلام شجاعاً في 
الحق وا بالمعروف ناهياً عن المنكر فقيهاً أصولياً ميحد غخطيا بواعكلا أديياً شاعراً رقيق 
| الحاشية حاضر النادرة مهيباً محترماً وقوراًتخشى السلاطين والأمراء صولته وسلطانه . كان 
خطيب الجامع الأموي وحدث أن السلطان الصالح إسماعيل أعطى الفرنجح مدينة صيداء 
فغضب ابن عبد السلام وأنكر عليه ذلك فوق المنبرء وترك الدعاء له في الخطبة وخشى 
السلطان العاقية فاعتقله ثم طلب منه مغادرة الشامء فذهب إلى مصر فتلقاه الملك الصالح 
يوس بالترحيب والإجلال» وأكرمه وولاه لخطية في الجامع العتيق الجامع عمرو بن 
العاص» وولاه رياسة القضاء ء في القطر المصري ما عدا القاهرة؛ فسار بما عرف عنه من 
نزاهة وعدالة وجرأة فى في الحق لا يخشى فيه لومة لاثم . فقد حدث أن فخر الدين عنان أستاذ 
دار السلطان ابتنى داراً فوق مسجد واتخذها طبلخانه فلما علم ابن عبد السلام بذلك حكم 
بهدمها ونفذ الهدم وأسقط الباني من وظيفته وعزل نفسه عن القضاء» ولم يستطع السلطان 
إلا أن ينزل عند رأيه ولم يضعف هذا العمل من منزلته» ولكنه لم يعده إلى القضاء بل بنى له 
مدرسة الصالحية بشارع بين القصرين ليدرس فيها فعكف على التدريس فيها للشافعية 
وقصده الطلبة من كل البلاد وتخرج به الأئمة. 
«تلامذته» 

روى عنه شيخ الوسلام ابن دقيق العيدء وهو الذي لقب ابن عبد السلام بسلطان 
العلماء»ء كما روى عنه الإمام علاء الدين أبو الحسن الباجي والشيخ تاج الدين بن الفركاح 
والحافظ أبو محمد الدمياطي والعلامة أحمد أبو العباس الدشناوي والعلامة أبو محمد هية 
الله القفطي وغيرهم» ومما يدل على علو مقام ابن عبد السلام أن الحافظ عبد العظيه 
المنذري امتنع عن الفتيا لما استقر المقام لابن عبد السلام في مصر وقال: كنا نفتي قبل 
حضور الشيخ عز الدين وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه . 

«مصذفاته - وفاته» 

أما مصنفاته فكثيرة نفيسة مفيدة منها «الفوائد» و«الغاية» في اختصار النهاية فقه 
و«القواعد الكبرى» و«القواعد الصغرى» و«الفرق بين الايمان والإسلام» و«مقاصد الرعاية» 
وامختصر صحيح مسلم». و«الإمام في أدلة الأحكام» في أصول الفقه. و«بيان أحوال 
الناس يوم القيامة») و«ابداية السول في تفضيل الرسول»», و«الفتاوى المصرية» . 


١4 


توفى رحمه الله فى العاشر من جمادى الأولى سنة 55١‏ بالقاهرة ودفن بالقرافة 
الكبرى في سفح جبل المقطمء وقد شهد السلطان الظاهر جنازته”"' . 


آ الفاضى البيضاوي : 
ْ «نسيه ‏ مكانته ‏ شدته في الحق» 

عه اللشرة عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي» ويلقب ب«ناصر الدّين) 
يكن ب«أبي الخير»» ويعرف ب«القاضي» ١‏ 

ولد بالمدينة البيضاء بفارس قرب شيراز وإليها نسب. 

كان وتعية الله هاما عورا تار ا عورا مالحا كعد ا فقيهنا أضونا تمتكليا شتير معدا 
أديباً نحوياً مفتياً قاضياً عادلاً. رحل إلى شيراز وتولى قضاءها مدة ثم صرف عن القضاء 
لشدته في الحق» فرحل إلى تبريز وأقام بها مدة نشر خلالها العلوم والمعارف وتتلمذ له 
الكثيرون . 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

ألّف مصنفات عدة تدل على قدم راسخة في التأليف وبراعة فائقة في التصنيف منها : 
«منهاج الوصول إلى علم الأصول» وقد شرحه أيضا وهو كتاب تناوله العلماء بالشرح 
والتعليق وانتفع به الطلاب والعلماء. ومنها كتاب في «شرح مختصر ابن الحاجب» في 
الأصول أيضاً وكتاب «شرح المطالع» في المنطق و«الإيضاح في أصول الدّين»» و«طوالع 
الأنوار» في أصول الدّين أيضا و«الغاية القصوى في دراية الفتوى» و«شرح الكافية لابن 
الحاجب» في النحو و«مختصر الكشاف» في التفسير واشرح المصابيح» في البخد يكو انوار 
التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي و«لب الألباب في علم الإعراب» 
وانظام التواريخ» ورسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها وااشرح التنبيه» في الفقه في أربعة 


2)8٠١ /0( طبقات الشافعية‎ 7817/7/١ وفوات الوفيات‎ 22٠١ 5( ينظر: ترجمته في تاريخ علماء بغداد ص‎ )١( 
,5١١/0 شذرات الذهب‎ ١١07/5 مراة الجنان‎ ».35١8/17 النجوم الزاهرة‎ »775 /١1 البداية والنهاية‎ 
ذيل‎ ٠٠١9/7” ابن قاضي شهبة‎ »5١١7/” مفتاح السعادة‎ 2١70/5و‎ 0٠05/١ ذيل مراة الزمان‎ 
.1/5 /١ ابن هداية الله (؟15١7)» طبقات الأصوليين‎ »)75١7( الروضتين‎ 


5 


توفي رحمه الله ب «تبريز» سنة 184 على الأرجح”''. 


: ابن دقيق العيد‎  '"“' 
نشأته - شيوخه»‎  هيسن«‎ 

محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي المصري 
القوصي المنشأء المالكي ثم الشافعي» المعروف ب«ابن دقيق العيد» . 

ولد في شعبان سنة 0 ب( ينبع) . وكان والده قد قصد الأقطار الحجازية للحج .وقد 
طاف به حول الكعبة داعي له. وكان والده عالما فاضلاً تقيآ شيخا للسادة المالكية في وقته. 
فاستجاب الله دعاءه. وقد نشأ ابن دقيق العيد نشأة صالحة مباركة . فما كاد يبلغ الحلم حتى 
تفقه على والده ثم سمع كثيراً من شيوخ الحجاز ودمشق والشام ومصر وغيرها. وأحاط 
بمذهب المالكية. ثم انتقل إلى مذهب الشافعية فأحاط به كذلك . ظ 

ومن شيوخه: أحمد بن عبد الدايم» والزين خالد» وأبو الحسن بن المعير «بالياء» 
وابن رواج الرشيد العطار والزكي المنذري وابن عبد السلام . 

ظ «فضائله ‏ وتقواه ‏ ونيوغه» 

اشتهر اسمه في حياة مشايخه . وشاع ذكره» واشتهر بالتقوى» حتى لقب بتقي الدين . 

قال قطب الدين الحلي: كان ابن دقيق العيد ممن عرف بالعلم والزهد عارفا 
بالمذهبين» إماماً في الأصلين» حافظاً في الحديث وعلومهء يضرب به المثل في ذلك . 
وكان أية في الإتقان والتحري» شديد 2 دائم الذكرى لا :ينام من الليل إلا قلياك يقطعه 
مطالعة وذكراً وتهجداً. وكانت أوقاته كلها معمورة. وكان شفوقا على المشتغلين بالعلم 
كلين الب تس ظ 


)١(‏ ينظر: ترجمته فى طقال الشافعية لابن السبكى (09/0)» والبداية والنهاية 273١9/1١7‏ قراة الجنان 
4 والزمان: 58/8/ا2 نفح الطيس ؟/ /الالا» شذرات الذهب 25١5/0‏ ابن قاضى شهبة 
/١‏ الال مفتاح السعادة 2/١‏ دغية الوعاة (2)5985, معجم المؤلفين 015 طبقات الأصوليين 
١1 ١/١‏ . 


وميد لواحي الاو عي شا وتفننه في العلوم واشتغاله 
ا ا ل ا وكان متبحراً ذ واي يم محقما 
في المذهبين متقنا للأصلين والنحو واللغة. وليه البارة اقى:المعقرقبوالتداوين بوالقوضين ان 
المعاني. أقر له الموافق والمخالف», وعظمه الملوكءوكان السلطان لاجين ينزل له عن 
سريره ويقبل يذله. 
وقد تخرج عليه كثير من العلماء والأئمة.فقد تولى التدريس ب«مصر» والشام : وكان 
درسه بنافاك بالأكاين. .فوس «المميحة العاف وبالكائلية والفاظيلية: .وكات الظلية يرعلون 
«مصدفاته» 
صنف تصانيف شير منها : «الإمام) و«الإلمام فى أحاديث الأحكام», وشرع في 
شرحه ولم يكمله. أتى فيهما بالعجائب الدالة على سعة اطلاعه في العلوم خصوصاً علوم 
الاستنباط. وله مقدمة المطرزي في أصول الفقه. وشرح بعض مختصر ابن الحاجب في 
الفقه المالكي وفي الأصول. وسرح كتاسة العَمَدَة في الأحكام . وله ديوان خطب» وله 
رون ديفا 
«وفاته» 
توفي رحمه الله في صفر سنة وني لبنلا لقاهرة»وذقن. بالقزافة الصقرى 7 


؛ - عبد العزيز الطوسي : 


«نسيه» 


6 ينظر : طبقات السيكن 7 الإسنوي 1 21 البداية- والنهاية 2/1 تاريخ ابن الوردي 207/1 
فوات الوفيات ”/ 7545» الوافي بالوفيات 5/ 197., مرأة الجنان 2777/4 الدرر الكامنة »9١/4‏ 
البدر الطالع 2779/7 النجوم الزاهرة 4707/8 ابن قاضي شهبة 7794/١‏ تذكرة الحافظ 
5 الطالع السعيد 7707 شذرات الذهب 25/6 مفتاح السعادة :7١19/7‏ معجم المؤلفين 
0١‏ طبقات الأصوليين 77/7 .٠١‏ ظ 


الفقيه الشافعي الأصولي . كان إماماً بارعا في العلوم الدينية والنظرية . تولى بادمشق» التدريس 
بالنجيبية » وكان معيداً بالناصرية وبرع عليه كثير من الطلاب الممتازين» وقد كان مهيبا من 
الحكام والأمراء والأعيان. 
«مؤلفاته» 
ومن مصنفاته : «مصباح الحاوي, ومفتاح الفتاوى» شرح به الحاوي الصغير للقزويني 
وله شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول . 
«وفاته» 


توفي رحمهة الله ب(دمسشق) سئنة "هلا اه وَدَفِين بمقابر || اه 


ه ‏ القطب الشيرازى : 


«نسيه شبوخه مكانته» 


معحمود بن مسعود سن مصلح الفارسي الشيرازي» الملقب بقطب الدين الفقيه 
الشافعي » العلامة اللأصولي . النحوي» البلاغي » المحدث الفيلسوف الحكيم المفسرء المنطقي 
الصوفي . 

ولد دااشيرازاسنة 5514 هدوكان أبؤهظطنا نأخد فته الظطن:: كما قر أ على عمه وفل: 
الزكي الركشاوي» والشمس الكتبي» ثم سافر إلى النصير الطوسي وأخذ عنه. وبرع في 
العلوم والفنون. وكان كلما دخل بلداً أو قطراً أكرمه أهله ووضعوه في المكان اللائق به 
دخل بلاد الروم فأكرمه أميرها وولاه قضاء سيواس وملطية ودخل الشام فأكرمه وليها وولاه 
ثم سكن تبريز وقرأ بها العلوم العقلية. 

«غناه وكرمه وفضائله وأخلاقه» 
تتلمذ له الكثيرون. فكان يصلهم برفده. ويغدق عليهم من تراثه ؛ إذ كان دخله في 


287 /١5 البداية لابن كثير‎ »5117//١ ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكى 5/ 6؟7١» وابن قاضى شنهبة‎ )١( 
247١/١ الدارس‎ »١5/5 شذرات ابن العماد‎ .7١5/8 النجوم الزاهرة‎ »١157/5 مرأة الجنان‎ 
.٠١8/١7 طبقات الأصوليين‎ 


العام ثلاثين ألف درهم. وكان لا يدخر منها شيئاً. وقد قصده مرة صفي الدين المطرب 
فوصله بألفي درهم» وكان كثير المخالطة للملوك متحرزاً من الدناياء ظريفا مزاحا في غير 
إسفاف ولا مجون» لا يحمل هما ولا يُرَى منبرماً من الحادئات. لم يغير زي الصوفية في 
عصره . 
وكان يجيد لعب الشطرنج ويديمه حتى في أوقات اعتكافه. وكان يضرب بالرباب» 
متواضعاً للفقراء » وكان ظريفاً في تدريسهء يقبل عليه التلاميذ بشغف ؛ لأنه كان يرفه عنهم 
ببعض نكاته الآديبة» وكان كثير الشفاعات للناس حسن الاعتقاد» غير متشكك ولا ممجادل» 
لا يحب الإطراء. وكان يقول: أتمنى أن لو كنت في زمن النبي كَكِهِ ولم يكن لي سمع ولا 
بصر رجاء أن يلحظني بنظره. وكان يلقب عند الفضلاء بالشارح العلامة» وكان من أذكياء 
العالم في عصره؛ إذا صنف كانت مسودته مبيضة» وكان يصوم عند التصنيف رياضة للنفس 
وصفاء لهاء وكان شديد الحرص على الصلاة في الجماعة . 
«مؤلفاته» 
ومن مصنفاته: «شرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول» و«اشرح مفتاح السكاكي» 
في البلاغةء و«شرح الكليات» لابن سينا فنٍ الحكمة و«شرح الإشراق» للسهروردي. 
وصنف كتابا في الحكمة سماه: «غرة التاج». ٠‏ له .«نهاية الإدراك وفتح المنان في تفسير 
القرآن» أربعون مجلدا. 
«وفاته» 


ا ِ 5 ل 1 2230 
توفي رحمه الله سنة ٠١١‏ ه في تبريز ودفن بها ٠.‏ 


” - ركن الدين الأستراباذى : 
«نسيه ‏ شيوكه - كرمه» 
الحسن بن محمد بن شرف شاه العلوي الحسينى الأستراباذي» الملقب باركن 
)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات ابن السبكي 2558/7 والإسنوي 2787 وابن قاضي شهبة /١‏ 27717 مرأة 
الجئان /”, ودعية الوعاة (99), والدرر الكامنة ع البذق الطالع ”2 تاريخ ابن 


الوردي 5»”, النجوم الزاهرة ل مفتاح السعادة ١‏ ,5ك هدية العارفين 2/7 معجم 
المؤلفين ؟١١/ 25١‏ طبقات الأصوليين 1١7/7”‏ . 


١ / 


الدين» المكنى أبو محمد الفقيه الشافعي» الأصولي. النحوي» المنطقي» المتكلم . 
والأستراباني: نسبة إلى أستراباذ ‏ بفتح الهمز وسكون السين وفتح التاء المثناة من 
فوق والراء ثم ألف وباء موحدة بعد ألف ثم ذال معجمة ‏ بلدة كبيرة من أعمال طبرستان بين 
سارية وج رجان . 
نشأ بالموصل » وتلقى عن كبار العلماء ومنهم النصير الطوسي. وقد بلغت شهرته 
الآفاق» وكان مبجلاً عند ولاة الأمورء خصوصاً التتار وكان وجيهاً مهيبا في تواضع وحلم . 
تخرج به جماعة من الفضلاء. وكان كريم اليد ينفق مرتبه في وجوه الخير وكان مرتبه كبيراً . 
«مؤلفاته» 
أما مؤلفاته فعظيمة النفع. منها: «شرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول» وله على 
«مقدمة ابن الحاجب في النحو» ثلاثة شروح : مطول ومختصر ومتوسطء والأخير هو الذي 
انتفع به الناس كثيراًء ومن مؤلفاته. شرحه على الحاوي؛ وشرحه على المطالع؛ وشرحه 
على شمسية المنطق »وشرحه على شمسية أصول الدين . 
«وفاته» 


! ش ( 
توفي رحمه المحيقة وا دا الموضل ا ووتوييا” ش 


/ا ‏ ابن المطهر الشيعى : 
«نسيه ‏ مؤلفاته ‏ وفاته» 
حسن بن يوسف بن المطهر الحلي العراقي الشيعي» المكنى بلأبى منصور» الملقب 
ب«جمال الدين». وكان شيخ الروافض فى تلك النواحى. نسب إلى الحلة بضم الحاء وهي 
نلدة نةالعزاق: 
وكانت له مصنفات كثيرة تقرب من التبشعية . منها «نظم البراهين») في أصول الدين». 
و«إرشاد الأذهان إن أحكام الإمام». وامنتهى المطلب 2 تحفيق المذهب». واتلخيص 





)١(‏ ينظر: طبقات السبكى 2857/5 ابن قاضى شهبة »75١5/١‏ الدرر الكامنة »١57/7‏ تاريخ ابن الوردي 
/257, النجوم الزاهرة »71١7/9‏ شذرات الذهب 28/5 هدية العارفين 2587/١‏ طبقات 


.١١8/7” الأصوليين‎ 


١ 4 


المرام في معرفة الأحكام»» و«تحرير الأحكام الشرعية» على مذهب الإمامية» و«استقصاء 
الاعتبار» في الحديثء و«مصباح الأنوار) حديث» و«نهج الإيمان» في تفسير القران. 
و«مبادي الوصول إلى علم الأصول»» وانهاية المرام في علم الكلام»» و«تذكرة الفقهاء» 
و«القواعد والمقاصد) في المنطق والطبيعيات والإلهيات» و«المقامات» في الحكمة ناقش 
فيه من سبقه من السكاء والإيضاح التلبيس من كلام الرئيس» ابن سيناء و«المطالب العلية») 
في علم العربية» و«منهاج الهداية» في علم الكلام» و«كشف المقال في أحوال الرجال». 
و«إيضاح الاشتباه في أسامي الرجال» ونسبهم» واغاية الوصول؛ وإيضاح السبل في شرح 
مختصر منتهى السول والأمل»» .وهو شرح على مختصر ابن الحاجب» و«منهاج الاستقامة 
في إثبات الإمامة». وقد رد على هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس بن تيمية . 


وتوفى ابن المطهر سئة 7 0 


74- إبراهيم الجعبري : 
«نسيه ‏ شبوخه» 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري الخليلي المكنى ب«أبى العباس» 
الملقب في «بغداد» ب«تقي الدين» وفي غيرها ب«برهان الدّين» المعروف بابن السراج السّلفي 
نسبة إلى طريقة السلف ولد بقلعة جعير على نهر الفرات سنة 1ه وتلقى العلم ب«ابغداد) 
ورحل إلى دمشق وأقام ببلد الخليل وتولى مشيخة العلماء فيهاء سمع من الفخر ابن 
البخاري وأجاز له الحافظ يوسف بن خليل وتلقى محمد بن سالم التيجي وإبراهيم بن خليل . 
وتلا بالسبع على أبي الحسن الوجوهي وبالعشر على المنتجب التكريتي .وتبحر في علوم 
كقيرة فكان إماما فقبيك: اشاقعياء أصو لا -«محدكا: تحوياء مورحاء قاركا «مقرنا .: 

«تلاميذه ب مصنفاته» 

أخذ عنه كثير من العلماء ورحل إلى الناس روى عنه السبكى والذهبى وجماعة كثيرة 

من الأفاضل . وصنف التصانيف الكثيرة المفيدة منها : اشرح الشاطبية) دقر الرائية» . 


)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين 217/7 الأعلام ا الدوون الكامة 7/ 1لا .ووضات 
الجنان 7/ 5» والنجوم الزاهرة 77/9 5» وابن الوردي ؟7/ ١11/4‏ وأعيان الشيعة /١5‏ ل/الا١ ‏ 775. 


|] 


واشرح التعجيز في الفروع». واشرح مقدمة ابن :الحاجب في النحو» واختصر مختصره فى 
الأصول» وتبلغ تصانيفه نحو المائة. وله مؤلف فى الحديث . 
«وفاته» 
توفى رحمه الله ببلد الخليل ب(فلسطين» في شهر رمضان سنة 0 0 


4 بدر الدين التسترى : 
تاس 

يي ل ا سول ال ل 
فزوين وإلى الديار المصرية وإلى العراق وعنه أخذ الإسنوي وقد كان إماما مطلعاً على دقائق 
العلوم وأسرارها وضع تعاليق تتضمن نكتاً غريبة وقد كان مترفاً يصيف بهمذان للطافة جرّها 
ويشتي بابغداد» لحرراتها وكان يطلق لرأيه الحرية فنسب إليه الخروج عن رأي الجماعة . 

«مصدفاته» 

له تصانيف منها «حل عقد التحصيل» في الأصول وشرح على ابن الحاجب وشرح 

على «منهاج البيضاوي» في الأصول أيضاً وشرح على «المطالع والطوالع في المنطق» 
و(شرح» على كتاب اخ منينا). 

«وفاته» 


9 نه ذ , ْ 200 
توفى رحمه الله فى سنة 7 "الا ها ب(همذان)570) 





10 بطر طبقات السبكي 87/7» ابن قاضي شهبة 7/ 757 البداية ادا 9 النجوم الزاهرة 
9/غ», غاية النهاية .5١/1‏ تاريخ أبن الوردي 599/1. بغية الوه ىق .)١84(‏ الدرر الكامنة 
١ه‏ راة الجنان 785/5., شذرات الذهب 9!//5: معج بع المدؤلفيين 271١‏ طبقات 
الأصوليين1815/7 . 

(0) ينظر: طبقات الإسنوي 2)١١5(‏ ابن قاض شهبة 5185/1 ». ادرو الكارية ا لاورناء اكرات اهدي 


١‏ . وتستر من أعظم مدن خوزستان وهي باله.ى, ثم السكون وفتح التاء الأخرى ينظر: معجم 
البلذاق 597/7 تطفات الأصبوليين: 1 


: -عبد الله بن على الكنانى الغرناطى‎ ٠ 


«نسيه شبوخه مكانته» 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن سَلْمُون الكناني الغرناطي الفقيه المالكي ولد 
سنة 154 وقراأ على أبي الحسن بن نسيل وى اللي بارس كم أخدعن إى ارسي 
سالمء وأبي طالب المقيلي وابن ن المرحل وغيرهم» قال الحضرمي: أخذت عنه كثيراً قراءة 
وسماعاً وقد كان إماماً فاضلاً له إحاطة بكثير من العلوم والفنون. 
«موؤلفاته» 


من مصنقاته « الشافي فيما وقع من الخلاف بين التبصرة والكافي» . 
«وفاته» 


نمراق ا : وأكبرالظن أن كتاب الشافي المذكور آنفاً كتاب 
فخ كين الاصيول فقد وجدنا في كشف الظنون أن التبصرة اسم لكتاب في أصول الفقه 
للشبرارئ المتوفى سنة 4177 ه وأن كتابه شرح لمختصر ابن الحاجب في الأصول. قلت : 
بل هو في فروع المالكية وأن له شرحاً على «المختصر» . 


: شمس الدّين السفاقسى‎ - ١ 


«نسيه ى شبوخه 55 تلامدذه» 


محمد بن محمد بن إبراهيم السفاقسي الفقيه المالكي المفسر الأصولى النحوي 
الملقب اام شمسسن الدّين) اعون عن كثير من علماء المشرق والمغرب : منهم الناصر المشذالي 
وابن برطلة وأبو حيان » وفل برع في فنون كثيرة وخاصة التفسير» والنحو. والأصول» وعنه 
أخذ جماعة منهم ابن مرزوق. 
«مصدفاته ‏ وفاته» 
صنف شمس الدين مصنفات قيمة منها إعراب القرآن العظيم المشهور اشترك فى 


)١(‏ شجرة النور الزكية »)5١5(‏ نيل الإبتهاج 2188/١‏ كشف الظنون 2170/١‏ طبقات الأصوليين 
ل الأعلام . 





وضعه مع أخيه برهان الدين السفاقسي وقد جردأه من «البحر المحيط» لأبي حيان ومن إعرابي 
أبي البقاء» والسمين فجاء كتابا وافيآ شافياً ولشمس الدين أيضا شرح مختصر ابن الحاجب 
الأصلى فين الأصول ااوشرح المقصد الجليل فى علم الخليل») نظمه لابن الحاجب فى 
العروض . 


توفى رحمه الله ففى رمضان سنة : / ودرنة على 77 


: الخَلْخَالَى‎ ١ 
«نسيه»‎ 
. محمد بن مظفر الخطيبي الخلخالي» شمس الدين: عالم بالآدب‎ 
من كتبه ااشرح المصابيح) وهو شرح لمصابيح العيئة للبغوي . سمأه «المفاتيح في‎ 
. حمل المصابيح» واشرح المختصر» و«شرح المفتاح»» «شرح تلخيص المفتاح»‎ 


توفى سنئة 7 اي 


: شمس الدين الأصفهانى‎ ١١ 
«نسيه شدوخه  مكانته»‎ 
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي الأصفهاني الملقب‎ 
ب«شمس» الدين المكنى بأبى الثناء الفقيه الشافعى الأصولي النحوي الأديب المنطقي الكاتب‎ 
. البارع‎ 
ولد ب«أصفهان» شنة 1/8" دوسا بها واشتغل فيها بالعلم» ومهر وتقدم في كثير من‎ 
الفنون وقرأ على والده عبد الرحمن» وعلى جمال الدين بن أبي الرجاء وغيرهماء وحج في‎ 


. طبقات الأصوليين 7//ا15‎ »)7١9( شجرة النور الزكية‎ ٠١0/4 /5 ينظر: الدرر الكامنة‎ )١( 

(5: ينظر: الذرر الكامنة 5/ 257١‏ بغية الوعاة ( 262٠١‏ ابن قاضي شهبة 255/17 الأعلام /ا/ 2٠١5‏ 
الإسنوي )18١(‏ شذرات الذهب ١١55/5‏ هدية العارفين .١57/7‏ معجم المؤلفين 2508/١7‏ 
والخلخالئ كما في «الدرر» نسبة إلى قرية بنواحي «السلطانية»)» والسلطانية: مدينة بالعجم. 
وفي «التاج») 0/ .١1١‏ 


سنة 5 7 ه » واستفاد من علماء الحرمين» وزار بيت المقدس» ثم توجه إلى دمشق وهناك 
ظهرت فضائله والتقى بتقي الدين بن تيمية» فلما سمعه ابن تيمية بالغ في تعظيمه حتى قال 
مرة لتلاميذه: اسكتوا حتى نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله» وكان يلازم 
الجامع الأموي للتدريس والتلاوة» ودرس بالمدرسة الرواحية وفي سنة 7 ه أوفد إليه 
الأمير قوصون الشيخ مجد الدين الإقرائي ليستقدمه إلى مصر فقدم وبنى له قوصون خخانقاه . 
بالقرافة وعينه شيخاً لها واشتهر أمره في مصر ووصفه الإسنوي فقال: كان الأصفهاني بارعا 
في العقليات صحيح الاعتقاد محباً لأهل الصلاح تاركا التكلف والادعاء . 
«مؤلفاته ‏ وفاته» 

له مصنفات كثيرة منها «تشييد القواعد في شرح.تجريد العقائد» و«مطالع الأنظار شرح 
طوالع الأنوار» توحيدء و«اشرح كافية ابن الحاجب» نحو و«شرح قصيدة الساوي» في 
العروض و«ناظر العين» في المنطق وقد شرحه أيضا وشرح «بديع النظام» لابن الساعاتي في 
الأصول وشرح «منهاج البيضاوي» في الأصول ايها وله كتاب في التفسير كبير لم يتمء 
وشرح على المختصر . 

0010 


توفى رحمه الله بب«القاهرة») سنة 59لا ه ودفن بها . 


: -زين الدين العجمى‎ ١5 
اتشكة حم لفافة د وفافم‎ 
زين الدين القاضى العجمى الحنفى كان من أئمة الحنفية المبرّزين فى الفقه‎ 
والأصول» تولى القضاء فكان عادلاً ناصراً للحق لذلك كان يجله أبو سعيد ملك التتاره وقد‎ 
. اشتغل زين الدّين بالفتيا والتدريس والتصنيف‎ 


تفن زمه اللاسيزة 87 ب" , 





)١(‏ ينظر:. طبقات ابن السبكى 757/7» الدرر الكامنة 5//ا7”» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
*/ الاء البدر الطالع 2598/7 بغية الوعاة للسيوطي ص 7”88. شذرات الذهب 2159/5 مفتاح 
السعادة 49/7» هدية العارفين »5٠4/7‏ معجم المؤلفين 2177/١7‏ طبقات الأصوليين ١75/7‏ . 

(1) ينظر: ترجمته في الفوائد البهية 26110 طبقات الأصولبين 17١/7‏ . 
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: رين الدين الموصلى‎ - ١6 
شبوكه - رحلاته»‎  هيسن«‎ 
علي بن الحسين بن القاسم بن منصور بن علي الموصلي الملقب ب«زين الدّين»‎ 
المكنى بأبي الحسن الفقيه الشافعي الأصولى النحوي المقرىء الأديب الشاعر ولدد (الموصل)‎ 
ه وقرا القراءات على الواسطي الضرير وأخذ «الشاطبية» عن الشيخ شمس‎ 581١ سنة‎ 
الدآين بن الوراق» والفقه والأصول عن السيد ركن الدين الأستراباذي, والنحو عن الشمس‎ 
وسمع بعض «جامع الأصول» على التاج ابن بلدجي النحوى. وأجاز له وحج بيت الله‎ 
الحرام وانتفع من علماء الحجاز. وقدم ((دمشق) وأحذ عن فضلائها وحم من المزري.‎ 
. وزينب بنت الكمال» والساوي» ودخل بغداد وتلقى عن علمائها‎ 
وفاته»‎  هتافدصم‎  هقالخأ«‎ 
كان لطيف العبارة؛ طلق اللسان» سهل المأخذء يتلقى العامة كلامه بالقبول» لما فيه من‎ 
تواضع ومروءة ومساعدة للفقراءء وقل عكف على التصنيف فشرح المحتصر اتن الحاجب»‎ 
في الأصول و«البديع لابن الساعاتي» في الأصول أيضا و«نظم كتاب الحاوي الصغير‎ 
. واشرح التسهيل» لابن مالك واشرح المفتاح» للسكاكي‎ 


توفى رحمة الله ب«الموصل) سنة هو 0 


815 عضد الدّين الإيجى : 
«نسيه ‏ شبوكه» 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي الملقب باعضد الدَّين) 
العلامة الشافعي» الأصولي. المنطقي, المتكلم» الأديب . 
ولد ب«إيج» بكسر الهمزة وسكون الياء ثم جيم . بلدة من أعمال شيراز ب«فارس». 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن السبكي 5/ .١55‏ الدرر الكامنة (؟/ 57)» ابن قاضي شهبة 7/ 5 7. النجوم الزاهرة 
0ه السلبدر الطالع /١‏ 557» بغية الوعاة ص (776)» شذرات الذهب 1787/7» هدية العارفين 


. 7777/7 معجم المؤلفين / لالاء طبقات الأصوليين‎ ءا/ل٠‎ ١ 
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نشأ بها وتعلم على علمائها ثم رحل إلى المدينة السلطانية وأكثر الإقامة بها. 

أخذ عن الشيخ تاج الدّين الهدكي وغيره» ولما ذاعت شهرته أقبلت عليه الدُّنِيا فكان 
كثير المال كبير النفوذء وكان كثير الإنعام على طلبته جريئاً في الحق قوي الحجة . 

«تلاميذه ‏ مؤلفاته» 

أخذ عنه جملة من الشيوخ منهم شمس الدّين الكرماني والتفتازاني والضياء القرمي . 
الورَيْمبان» ‏ بكسر ففتح فسكون ثم كسر ‏ ومن أشهر تصانيفه «رسالة في علم الوضع» 
و«الفوائد الغياثية في المعاني والبيان» واشرح مختصر ابن الحاجب» فى الأصول و«المواقف 
في أصول الدّين و«مختصر المواقف» و«أشرف التاريخ». 

«وفاته» 

توفي رحمه اللثاسنة 1/07 ه وهو محبوس في محنة كرمان”" . 

: د مميحب الدين القونوى‎ ١17/ 
شدوكخه مكانته»‎  هيسن«‎ 


محمود بن علي بن إسماعيل بن يوسف التبريزي القونوي الملقب بامحب الدَّين) 
المكنى بأبى الثناء الفقيه الشافعى الأصولى النحوى ولد ب«مصر) سنة 94١/ا‏ ه وتوفى والده 
وهو صغير فاشتغل بالعلم وأخذ من مشايخ عصره ومنهم الأصبهاني» وأبو حيان» والجلال 
القزويني وجدّ واجتهد حتى صار إماماً فاضلاً وعالماً بارعاً اعترف له معاصروه بالتفوق 
والذكاء . 
الذهن قليل الاختلاط بالناس» انتفع به كثيرون وقد أسندت إليه الفتيا والتدريس » وكان يعقد 
درسه بالشريفية وغيرها وتولى مشيخة الخانقاه الدوادارية . 








)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات السبكي 1١8/7‏ . الإسنوي ,)27”5١(‏ ابن قاضي شهبة 2717/7 الدرر الكامنة 
”/77”, بغية الوعاة 795» شذرات الذهب 2١75/5‏ مفتاح السعادة 2١59/١‏ معجم المؤلفين 
70 © البدر الطالع 1 طبقات الأصولية ؟/ 11/7 
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«مصنفاته ‏ وفاته» 
شرع في التصنيف ولكن منيته عاجلته؛ واشتهر من مصنفاته شرحه على مختصر ابن 
الحاجب فى الأصول؛ وتصحيحه للحاوي | لصغير . 


- أبو العباس البجائي : 
«نسيه ‏ شبوكه تلاميذه» 
أحمد بن إدريس البجائى المكنى ب«أبي العباس» الإمام العلامة الفقيه المالكي 
الأصولي المفسرء والبجائي نسبة إلى بجاية ‏ يكسر الباء الموحدة ‏ مدينة ب«المغرب» . 
أخذ العلم من منبعه المعين على شيوخ المغرب وذاع أمره وعرف بالصلاح والتقوى 
الوغليسي» ويحيى الرهوني» وابن خلدون, كما نقل عنه أبن عرفة. والقلشاني وابن زاغو 
وغيرهم . 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
من مؤلفاته شرحه على ابن الحاجب في الأصول . 
توفى رحمه الله سنة 7/5٠١‏ ه(©2. 
8 ابن عسكر البغدادي : 
«نسيه ‏ شبوكه - مكانته» 
محمد بن عبد الرحمن بن عسكر اليغدادي الملقبى شمن الدية» المكني ا 
عبد الله الفقيه المالكي الأصولي النظار المتكلم المنطقي النحوي» ولد سنة 7١١‏ ه وأخذ عن 





)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات السبكي 5:©: الإسنوي 2)0591١(‏ ابن قاضي شهبة ؟/ الل النجوم 
الزاهرة ١٠//ا”»‏ الدرر الكامنة 578/5*» شذرات الذهب 2187/5 معجم المؤلفين 218١/١7‏ 
طبقات الأصوليين ١78/7‏ . 

() ينظر: شجرة النور الزكية (771)» معجم البلدان 277/7 طبقات الأصولبين 181/7 . 
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والده.ونشا مجداً مجتهداً زاهداً عابداً عالماً فاضلاً كاملا متفنناً في العلوم جامعاً بين المعقول 
والمنقول»حاملاً لواء مذهب مالك في المعسكر العراقي الحنفي مدافعا عن أصوله وفروع. 
ذل 'ققناء يكنات كمادوق. الحميبة .نهاه. .وكات للدهية عظيمة»: :وغينة افائقة حرق مكار 
الأخلاق ومحاسن الشيم وحسن العبارة والإفادة فأكب الناس على درسه حينما ولي 
التدريس بالمدرسة المستنصرية . 
«مصنفاته ‏ وفاته» 

له مصنفات مفيدة منها «شرح الإرشاد» لوالده في مذهب مالك». و«اشرح مختصر 
ابن الحاجب» في الفقه» و«شرح مختصر ابن الحاجب» أيضاً في «الأصول»» وله تفسير كبير 
و«تعليقه» في علم الخلاف» وله أجوبة على اعتراضات ابن الحاجب . 


7 00 اش 


هو عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى المتوفى سنة ١/ا/ا‏ ه» وهو ما نحن 
بصلده ) وقد أفردنا له ترجمة 2 مستقلة . 


: أبو حامد بهاء الدين السبكى‎ ١ 
ظ بيهت وو ان‎ 

أحمد بن على بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي المكنى ب«أبي حامد» الملقب 
ب(بهاء الدّين» . 

ولد سنة 7١9‏ ه وأخذ العلم عن أبيه شيخ الإسلام تقي الدّين أبي الحسن كما أخذ 
عن الأصبهاني» وابن القماح» وأبي حيان» وقرأ على التقي الصائغ . واشتغل بالعلوم.ومهر 
فيها وبرع وهو شابء وكانت له اليد الطولى في اللسان العربي والمعاني والبيان والفقه 
والأصول والأدب. 

| «قضاؤه ‏ تدريسه - إفتاؤه ‏ مكانته» 


.181//7 ينظر: الديباج (700). شجرة النور الزكية “7 طبقات الأصوليين‎ )١( 
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حين تولى فضاء «الشام» وتولى تدريس مذهب الشافعي بالمشهد الشافعي وبجامع الحاكم 
زالميكوية أول ما بنيت كما تولى القضاء ب«الشام» عوضاً عن أخيه. ثم عهد إليه بقضاء 
مدينة العسكرء والإفتاء بدار العدل والخطابة بالجا مع الطولوني, وكان شتيدا في وعظه 
الج عقن يكن انمره ال لزي ا و ل 
إذا غاب ذلك الأميره وكان غالب المصريين يحترمونه ويجلونه لعلمه وجوده وكثرة عطائه. 
وكانت له خيرة ذ في السعي لدى ولاة الأمور ر حتى يبلغ أغراضه :وقد كان في العلم بحرا زاخراً 
معروفا بالوفاء الجم كثير القراءة والعبادة معروفاً بالتقوى والأدب منذ بلغ العشرين وكان كثير 
الحج والمجاورة لبيت الله . 


«مؤلفاته ‏ وفاته» 
له من التصانيف «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح»؟ وشرح مطول على 
مختصر ابن الحاجب فى الأصول . 
توفي رحمه الله بالمكة) سنة ”الال ه ودف بها07) 
د يحيى الرهوني : 
ا 
ر حمة الله رمي افيا جوادً مع بسطة في الرزق ابوب 


العلم .والفضل. وكان ل ا فل 00 متفنناً مدا لمنون كثيرة ذا دين مين وعقل رصين 
ثاقب الذهن بارع الاستنباط صدراً في العلماء حاز الرياسة والحظوة عند الخاصة والعامة قدم 


القاهرة واستوطنها وتولى التدويين بالمدرسة المنصورية والخانقاه الشيخونية 5-3 بست الله 
مردين . 
«مؤلفاته ‏ وفاته» 


له على مختصر ابن الحاجب الأصولي شرح حسن مفيد انفرد فيه بتحقيق مبانيه 





() ينظر: : ترجمته في الدرر الكامنة /١‏ أك إثباء الغمر /25 حسن المحاضرة ”5 البدر الطالع 
211/١‏ شذرات الذهب ا معجم المؤلفين 3 ام كل دععية ة الوعأة ,)١4(‏ المنهل 
الصافي /١‏ 2786 ابن قاضي شهبة 3 البيت السبكي (2»)150 طبقات الأصوليين ١977/7‏ . 


ودرا 


ومعانيه وله تقييد على كتاب التهذيب في الفقه تكلم فيه على المذاهب الأربعة ورجح 


توفي رحمه الله سنة 5/ا/ا ه على الأرجح 7" . 


“3 - شمس الدين الغمارى : 
«نسيه - شيوخه - تلاميذه» 
المنوفي وأخذ عنه الشيخ الإسحاقي. وقد كان عالماً جليلاً مخلصاً في تدريسه وتصنيفه 


كبو 
فاه 


أقبل عليه الطلبة من كل الجهات للانتفاع بعلمه كما اعتنى العلماء بمؤلفاته: حفظا ودراسة 
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وشرحا. 
«مصنفاته» 
برع احير مواناق :شرج يحمي ار السائيي النرعي المموي بالترقي وامررخصر 
في المذهب أيضا مشهور بمختصر الغماري» وله شرح على مختصر ابن الحاجب في 
الأصول يدل على فضله وسعة اطلاعه وله تأليف في المناسك» وشرح على المدونة لم 
يكمل» ومصنف في مناقب شيخه المنوفي . 
«وفاته» 


توفي رحمه الله سنة 1/5 ه على الأرجم”" . 


4 - الشيخ خليل : 
خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي: فقيه مالكي من أهل مصر كان 
يلبس زي الجند . 


تعلم في القاهرة وولى الإفتاء على مذهب مالك . توفى سنة 6 /ال/ا ص . 
من تصانيفه «(المختصر» فى الفقه يعرف ب«مختصر خليل» وقد شر حه كثيرود وترجم ا 


. 197/7 ينظر: ترجمته في الديباج المذهب 771/7 طبقات الأصوليين‎ )١( 
.7٠١ /” ينظر: شجرة النور الزكية (777)» طبقات الأصوليين‎ )0( 


1 


الفرنسية «التوضيح) شرح به مختصر ابن الحاجب و«المناسك»» «مخدرات الفهوم في ما 
يتعلق بالتراجم والعلوم»”"' . 
6 - الحسينى الواسطى : 
ا ١‏ «نسيه ‏ رحلاته» 

محمد بن الحسن بن عبد اللّه السيد الشريف الحسيني الواسطي الفقيه الشافعي 
الأصولي المتكلم المحدث ولد سنة 1/١1‏ ه, واشتغل في بلاده بالعلم 0 نزح إلى القاهرة 
فأخذ الحديث وبرع في الفقه والأصول. وصار عالما فاضلاً . واشتغل بالتدريس حيناً وتخرج 
عليه الكثيرون. ثم نزح إلى الشام فنزل بالشامية الجوانية» وعكف على العلم ودرس 
ب«الصارمية» أيضاً وأعاد بالشامية البرانية» وكان حسن الحظ بليغ العبارة سلس الأسلوب ينسخ 
مصنفاته بخطه الحسن . 

«مؤلفاته» 

من تصانيفه!مختصر الحلية» في الحديث 5 عي في مجلدات وقد سماه المجمع 
الأحباب» وله تفسير كبير» عنى فيه بالكشف عن حقائق القرآن ومراميه وبلاغته وفصاحة 
مبانيه» وله شرح على مختصر ابن الحاجب في الأصول جمعه من شرح الأصفهاني: 
وشرح تاج الدين السبكي في أسلوب. سهّل به مأخذ الأصول وقربه إلى الأذهان والعقول وله 
كتاب في الرد على الإسنوي . 

«وفاته» 

توفي رحمه الله ب١ادمشق»‏ سنة 1/5 ه ودفن عند مسنجد القدم”" . 

25 - شمس الدين الكرمانى : 
١‏ «نسبه ‏ شيوخه - أخلاقه» 


محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني البغدادي الملقب ب« بشمس الدين » الفقيه 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الدرر الكامنة 857/7» حسن المحاضرة 2777/١‏ الديباج المذهب ».)١١5(‏ آداب 
اللغة /751. 

(1) ينظر: ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة 7/ »١١9‏ والدرر الكامنة »57١ /٠"‏ الأعلام 27١9/5‏ هدية 
العارفين 2١78/7‏ معجم المؤلفين .١19/8/4‏ شذرات الذهب 555/5» والدارس 2778/١‏ وإنباء 
الغمر »١78/١‏ وبروكلمان 2٠/7‏ طبقات الأصولبين .7١/7‏ 
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الشافعي المحدث المفسر الأصولي المتكلم الأديب النحوي 

ولد سنة 7١/ا‏ ه وقرأ على والده بهاء الدين وأخذ عن العضد وغيره» 0 إل 
دمشق ومصر والحجاز وبغداد لأخذ العلم ثم نشرهء وقد تبحر في علوم كثيرة حتى فاق 
أقرانه وتفوق على أهل زمانه . 

كاناء عمف اللد اسن اقلق بو اقلق نقصيرفا عن الذي وأبنائها بايا 5 بأهل العلم 
وحدث له حادث في الرابعة والثلاثين : إذ قد تردى من مكان مرتفع فكان لا يمشي بعد إلا 
على عصا ومع ذلك فقد كان نشيطأ في تنقلاته ورحلاته حج غير مرة»؛ وسمع بالحرمين من 
علمائهماء قال ناصر الدين العراقي: إنه التقى به في الحجاز وكان شريف النفس مقبلاً على 
انه 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

وله مصنفات كثيرة منها شرحه على البخاري وهو مشهور واشرح المواقف» واشرح 
مختصر ابن الحاجب» في الأصول المسمى ب«السبعة السيارة» و«اشرح الفوائد الغياثية» في 
المعاني والبيان واشرح الجواهر ونموذج الكشاف» وحاشية على تفسير البيضاوي وصل فيها 
إلى سورة يوسف . [ 

توفي رحمه الله وهو قافل من الحج ب«مخلة تون» بروض ا«مهنأ» في المحرم سنة 
ه ونقل إلى بغداد فدفن. بها بمقبرة أعدها لنفسه بجوار أبي شحاف اشير 17 


«نسيه شدوخه مكائنه» 


الأديب النحوي المتكلم المفسر. 


ولد سنة 1/١5‏ ه باابارتا» وإليهانسب وهي ناحية من نواحي بغدادثم رحل إلى حلب 





)١( ٠‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 4 وبغية الوعاة 2١١١‏ والنجوم الزاهرة 2307/١١‏ والدرر الكامنة 
5/ ١٠”؛‏ وإنباء الغمر 2١87/7‏ طبقات ابن قاضي شهبة ٠ /١‏ مفتاح السعادة 2١7١/١‏ 
هدية العارفين ؟/17١»‏ معجم المؤلفين 951 طبقات الأصوليين »7١١/7‏ شذرات 
الذهب .7١95/5‏ 
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في سبيل العلمء وأخذ الفقه عن قوام الدذّين محمد بن محمد الكاكي. والنحو عن أبي حيان 
النحوي. وسمع الحديث من ابن عبد الهادي والدلاصيء وقد اشتهر أمره وذاع صيته حتى 
إنه لما قدم إلى مصر عرض عليه القضاء فأبى مراراًء وقد ولاه الأمير شيعخون مشيخة 
الشيخونية وكان يجله وقد عظمت منزلته بعد ذلك عند الظاهر برقوق» وقد كان البابرتي 
عالماً فاضلاً وافر العقل متبحراً في فنون كثيرة . 
«مصنفاته» 
من مصنفاته: «العناية) شرح الهداية وشرح تلخيص الجامع الكبير للخلاطي الخ 
والعقيدة في التوحيد (خ» وشرح وصية الإمام أبي حنيفة في التوحيد «خ» وشرح تلخيص 
المعاني في البلاغة. وشرح ألفية ابن معطي في النحوء وحاشية على الكشاف في التفسير. 
وشرح مختصر أبن الحاجب في الأصول. وشرح على أصول البزدوي في الأصول أيضاً. 
«وفاته» 


توفي رحمه الله ب «القاهرة» سنة 85 ه ودفن بها 3 . 


- سعد الدين التفتازاني : 
«نسيه ‏ شيوخه ‏ تلاميذه» 

000000 التفتازاني الملقب ب'سَعْدٍ الدّين؛؛ العلامة الشافعي: 
الأصولي المفسر المتكلم المحدث البلاغي الأديب .ولد ب«تفتازان» من بلاد خراسان وإليها 
د عن القطب والعضد. ونشأ فحلا في العلوم متبحراً فيها فكان من محاسن 
الزمان علما من الأعلام اشتهرت تصانيفه في الآفاق فقد كان الشريف الجرجاني في بدء أمره 
يغترف من بحار تحريره ويلتقط الدرر من تصانيفه وقد رحل إلى «سرخس'وأقام بها ختى 
أبعله تيمورلنك إلى «سمرقند»فأقبل عليه الطلاب والعلماء يستفيدون من علمه وكان رغم 
لكنة في لسانه فريد عصره ونسيج وحده. 

«مصذفاته, 


له مصنفمات في علوم شتى منها «التلويح في كشف حقائق التنقيح» في الأصول. 





لل ينظر: ثر جمته 2 الأعلام // 57 الدرر الكامنة ا بدائع الزهور ,”*1١/١‏ الفوائد البهية 
0 والنجوم الزاهرة .707/١١‏ طبقات الأصولنين .7١94/7‏ 
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و«تهذيب المنطق والكلام» وااسرح التصريف العزي» : فى الصرف وااشرح الأربعين النووية» 
في الحديث» واشرح على الرسالة الشمسية» ة فل المنطقء » واشرح على العقائد النسفية» يي 
التويفياه واشرح مقاصد الطالبين) في 7 6 الدين توحيد. و (ضابطة إنتاج الأشكال» في 
المنطقء و«المطول» في البلاغة و«مختصر المطول». و«النعم السوابغ في شرح الكلم 
النوابغ) للزمخشري» و«إرشاد الهادي في النحو) و«حاشية على شرح العضد» على مختصر 
ابن الحاجب في الأصول . 

«وفاته» 


ا 1 4 7 : 600 
توفي رحمه الله بااسمرقند» سنة 11 ه ودفن بها : 


48_الصرخدى: 
«نسيه ‏ شبوخه ‏ رحلاته - مكانته» 

محمد بن سلمان بن هبد الله الص رخدي الولقي د افتهسن الديرة الوك بأبي عبد الله 
الفقيه الشافعى الأصولي المتكلم الأشعري . 

ولد بعد سنة 70 ه نشأ ااصرخد» ورحل إلى «دمشق» في سبيل العلم وأخذ الفقه 
فيها عن شمس الدين ابن قاضي شهبة والعماد الحباني وعلاء الدين حاجي. وأنخذ الحو 
أهل «دمشق» للمعارف» وأفتى ودرس بالتقوية والكلاسة» وتصدر بالجامع الأموي. وكان 
ينصر مذهب الأشعري كثيراً ويرد على اعتراضات الحنابلة عليه ويتصدى لدحضها وكان 
قلمه أقوى من لسانه فى الحجة وإقامة البرهان» وكان حظه من الدنيا قليلاً ومع ذلك فقد 
كان عفيفا زاهداً رغم فقره وكثرة من يعول . 

«مصنفاته» 

ال ل اشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» في ثلا ئة أجزاء. 
وامختصر إعراب السفاقسي». و«مختصر قواعد العلائي» و(مختصر هيد الإسنوي) فى 
وي ا لي وو و 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 0519/17 بغية الوعاة 279١‏ والدرر الكامنة 270٠/5‏ مفتاح السعادة 
01 6 اأداب اللغة */ ه*77,» دائرة المعارف الإسلامية 2779/0 طبقات الأصوليين 7/ .71١5‏ 
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«وفاته» 


توقى بريخيه الةعادة وطق اود 830 قدو برزة زان لقيو بالق مو ةي 0 


"٠‏ ابن عطاء الله الزييري: . ظ 
«نسيه ‏ شبوخه ‏ تلاميذه» 

أحمد بن محمد بن عطاء الله الزبيري الإسكندري المالكي المشهور ب«ابن التنسي» 
المكنى بأبي العباس ينتهي نسبه إلى الزبير بن العوام ولذلك نسب إليه» ولد سنة 75 ه. 
والتنسي:نسبة إلى تنس بفتح التاء والنون مدينة حصينة بالمغرب الأقصى قرب 
(وهران»). ' ش 

وقد نشأ في بيت علم ورياسة. فقد كان أبوه جمال الدين محمد من كبار الأفاضل 
واقتدى به ابئه أحمد الذي أخذ العلم عن أعلام العلماء وبرع في ذلك حتى أصبح فقيها 
عارفاً بأصول الأحكام وفروعهاء وتولى القضاء بامصر» مدة كبيرة ثم أسئذ إليه منصب قاضي 
القضاة» وعنه أخذ البدر الدماميني وأبو مهدي الوانوغي . 

«مصنفاته ‏ وفاته» 

مؤلفاته تدل على سعة الاطلاع ودقة التفكير فله شرح على التسهيل في النحو وتعليق 
على مختصر ابن الحاجب في الفقه» وشرح على الكافية في النحو» وشرح على مختصر 
ابن الخاجب فى الأضول 197 ظ 


: -ابن الملقن‎ "١ 


«نسبه نشأته - شيوخه 8 تلاميذه» 


عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الملقب ب«سراج الدين» المكنى بابن 


(0) ينظر: ترجمته فى طبقات ابن قاضى شهية "9/ »١515‏ والدرر الكامنة ”2559/7 معجم المؤلفين 
205/٠‏ شدرات الذهب 0 وإنياء | لغمم 27 وهدية العارفين / ا طبقات 


الأصوليين 7/7 .7١0‏ 
(؟) شجرة النور الزكية 5 77» طبقات الأصوليين ”/ 5 . 
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الملقن الأنصاري الشافعي» كان تنما أضولنا دنا رسا للرحال. أفياله هن واذى. عن 
بالأندلس» رحل أدوةة تون القين م الاندلس :إلى ولاق الترك وأقرأ أهلها القرآن الكريم .ونال 
منهم مالا كثيراً قدم به إلى القاهرة واستوطنها وولد له بها وتوفي والده وله من العمر سنة 
واحدة فأوصى والده به إلى الشيخ شرف الدين عيسى المغربي الملقن لكتاب الله بالجامع 
الطولونيءوكان صالحاً فتزوج بوالدة سراج الدين ورباه فعرف سراج الدين بابن الملقن» 
وتفقه بالتقى السبكي .والجمال الإسنائي » والكمال التشائي »والعز بن جماعة »وتعلم العربية من 
أبي حيان والجمال بن هشام والشمس محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ وأخذ القراءات عن 
البرهان الرشيديءوقال البرهان الحلبي: إنه اشتغل في كل فن حتى قرأ في كل مذهب كتابا 
وأخذ عنه جمع كثير منهم حافظ دمشق ابن ناصر الدين . 
«مصنفاته ‏ وفاته» 

أربت تاليفه على الثلاثمائة منها «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال». 
و«التذكرة» في علوم الحديث» و«الأعلام بفوائد عمدة الأحكام». ولإيضاح الارتياب في 
معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب» و«التوضيح بشرح الجامع الصحيح». 
وشرح كبير للبخاري و«خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الوجيز» للرافعي. 
و«خلاصة الفتاوى في تسهيل أسرار الحاوي»» و«عجالة المحتاح على المنهاج». في فقه 
الشافعي و«غاية السول في خصائص الرسول» و«طبقات المحدثين» و«طبقات القراء) 
و«طبقات الشافعية» وله في الأصول «شرح منهاج البيضاوي» و«اشرح ابن الحاجب» وقد 
اشتهر اسمه وطار صيته.وكانت كتابته أكثر من استحضاره» وتذكار كلام علماء الشام ومصر 
في حقه حتى قال أبن حجي: اكان لا يستحضر شيئاً ولا يحقق علماً وغالب تصانيفه 
كالسرقة من كتب الناس» وقال ابن حجر في حقه: إنه كان موسعا عليه في الدنيا مديد القامة 
حسن الصورة يحب المزاح والمداعبة مع ملازمته الاشتغال والكتابة حسن المحاضرة جميل 
الأخلاق كثير الإنصاف شديد القيام مع أصحابه؛ وربما اشتهر بأبن النحوي.وربما كتب بخطه 
ذلك وقد كان يغضب حين ندائه بأبن الملقنءولا يكتب هذا اللقب بخطه ولذلك اشتهر به 
ببلاد اليمن وتغيرت حاله في أخريات أيامه فحجبه ولده نور الدين إلى أن مات في سادس 
ربيع الأول سنة 4 ه بالقاهرة ودفن بحوش الصوفية خارج باب النصر”'" . 


(0) ينظر: ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة 257/5 الضوء اللامع 0 الأعلام 0 ؟؛. وإنباء - 


10؟” 


"" - تاج الدّين الدميري : 


«نسيه 2 شبوخه 0 تلاميذه» 


بهرام بن عبد الله الدميري الملقب بتاج الدّين الفقيه المالكي الأصولي النحوي أخذ 

عن الشيخ خليل والشرف الأهوني. وتبحر في العلوم حتى صار يشار إليه بالبنان» وكان 

علامة حافظا محققا مطلقا حمل لواء مذهب مالك في مصر وتولى القضاء؛ وكان محموه 

السيرة طيب السريرة كما تولى التدريس بالشيخونية وممن أخذ عنه الأقفهسي وعبد الرحلن 

البكري والشمس البساطي, وكان تدريسه سهل العبارة حسن التعبير والإشارة صحيح النقل 
«مصنفاته ‏ وفاته» 

اشتغل بالتصنيف فأظهر قدرة فائقة وعلماً غزيراً؛ ومن مصنفاته ثلائة شروح على 

محتصير كيذه ليل كبير ومتوسط وصغير واشتهر المتوسط والصغيرء وله «شرح ألفية ابن 

مالك» وله شرح الورشاد» في ستة مجلدات «فقه) وله «الدرة الشمينة) وهي نحوثلاثة آللاف نيت 
وشرحها بخطه. وله شرح مختصر أبن الحاجب» الأصلي . 


توفى رحمه الله سنة ١6م‏ ه20 


332 ابن قنفد: 
«نسيه شبوخه فضائله» 
00000 5 باأبي العباس» المعروف ب«ابن الخطيب» وب«ابن 
قنفذ) قاضي قسطينة وإليها نسبء أخذ عن أبي القاسم الشريف السبتي والشريف التلمساني 
والعيدوسى والوانفيلىءوابن البناءوابن مرزوق »وابن عرفة ؛ فنشأ فقيها محدثا أديبا مؤرخاً عرف 





الغمر »4١/6‏ ولحظ الألحاظ لابن فهد ص 2١97‏ وذيل تذكرة الحافظ للسيوطى ص 2759 والبدر 
الطالع »608/١‏ وشذرات الذهب 45/7 وحسن المحاضرة 2749/١‏ زهكية العاارة 251/١‏ 
ونوو كلمنان ؟/ 447 ومعجم المؤلفين 2741/1 طبقات الأصوليين 7/7. 

)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 5/5" والضوء اللامع 219/7 وشذرات الذهب 54/7» نيل الابتهاج 
(4)553 سين المحاض 3 587 كشف الظنون 2)١558(‏ شجرة النور الزكية (2)). رفع 
الأصر ١٠57 - ١05/١‏ » والزيتونة طبقاف الامر ل 1 
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بالصلاح والفضل والتحقيق والتدقيق ورحل إلى بلاد المغرب وإفريقية فحصل علوماً جمّة 
واستفاد منه الناس . 
«تلاميذه ‏ مؤلفاته ‏ وفاته» 
تتلمذ له ابن مرزوق الحفيد» وله تأليف مفيدة منها «شرح الرسالة» في مجلدات في 
الفقه» و«شرح ألفية ابن مالك» في النحو «وشرح جمل الخوانجي» و«اشرح مختصر ابن 
الحاجب» في الأصول و«أنوار السعادة في أصول العبادة» و«تيسير المطالب فى تعديل 
الكواكب» و«وسيلة الإسلام بالنبي عليه السلام») وله تاريخ ذيله أبو العباس ابن أب العالية . 


4 السيد الشريف الجرجاني : 
«ندسيه - شبيوحه - مدزلته العلمية» 

علي بن محمد بن علي المعرونى بالسيد الشريف الجرجاني؛ المكنى بأبي الحسن 
الحنةيع عالم العربية في عصره وأند ب «جرجان» سنة ٠4لاهاء‏ وصرف همه في صباه لتحصيل 
العلوم العربية تلقى على تنطب الدين الشيرازي والمولى مبارك شاه وجمال الدين الأقسرائي 
وشمس الدين محمد الفناري وأكمل الدين البابرتي متنقلاً بين جرجان وهراة وقرمان ومصر 
ثم توطن شيراز وكان متفرداً في علوم العربية والمنطق عارفاً بالعلوم الشرعية. جرى بينه 
وبين سعد الدين التفتازاني مباحئات ومحاورات انتصر فيها السيد الجرجاني؛ وكان الحكم 
بينهما نعمان الدين الخوارزمي فذاعت شهرته وطار صيته . 

«مصذفاته ‏ وفاته» 

له مؤلمات كثيرة منها رسالة في النحو بالفارسية نشهنورة مال اندو مين #بو اخترى في 
الصرف بالفارسية تعرف ب«صرف مير» ورسالتان في المنطق بالفارسية صعر:ى وكبرى وشرح 
مختصر الأبهري الشهير ب «أسياغوجي» وحاشية 'على شرح الشمسية للة.طب الرا زي وحاشية 
على شرح المطالع» وتعريفات السيد الجرجاني رتبها على حروف الهجاء وهي مصطلحات 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام »1١7/١‏ اداب اللغة »5١9/”‏ الخزانة التيمورية 2758/7 طبقات 
الأصوليين 18/7 . 


الفقهاء والفرضيين والمحدثين والمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيرهم . وحاشية 
على شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب. وحاشية على أول تفسير الكشافء. والرسالة 
الشريفة في أداب البحث ورسالة في أصول الحديث وحاشية على شرح الأيجي لمختصر ابن 
الحاجب في الأصول (والتوضيح» شرح به التنقيح واحاشية على التلويح» في الأصول . 

تواقى ريحمة لوكت اناق ا 
6 ابن جماعة : 

«نسبه ‏ شيوخه - تيحره في العلوم» 

محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن برهان الدين إبراهيم بن سعد الله ابن 
جماعة الفقيه الشافعي. الأصولي المتكلم الجدلي النظار النحوي اللغوي البيانى الخلافى 
الأصوليء الجامع لأشتات العلوم , ولد ب« ينبع ) سنة 4ه وانتقل إلى القاهرة فسكنهاء 
اشتغل بالعلم على كبر وحفظ القرآن في شهر واحد. وسمع من القلانسي». وأخذ عن السراج 
والخطابي, وابن خلدون. والتاج السبكي , وأخضية البهاء. والسراج البلقيني, والعلاء بن 
الطبيب كما سمع الحديث على جده وعلى الشيخ البياني وغيرهماء وأجاز له أهل عصرط من 
علماء مصر والشاموقد تبحر في العلوم والفنون» وقد حكى أنه قال أعرف ثلاثين علماً لا 
يعرف أهل عصري أسماءهاء وقد اشتهر في علوم الفقه والتفسير والحديث وأصول الفقه 
وأصول الدين والجدل والخلاف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والهيئة 
قزيل والشمس القاياتي والمحب بن الافسرائي وابن حجرء وكان رحمه الله يخالط جميع 
الطبقات,ويحب الدعابة والمفاكهة. ويستحسن النادرة» ولكنه كان لا سم لأحد أن يغتاب 
غيره في مجلسه ولو مزاحا. 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 
له مؤلفات عذة منها ااشرح ججمع الجوامع» مم نكي عليه وثلااث نكت على 





)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام هلل مفتاح السعادة 2167/١‏ الفوائد البهية 2175 الضوء اللامع 
8/6” أداب اللغة / 2785 طبقات الأصوليين "/ .7١‏ 
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مختصر.ابن الحاجب» وحاشية على شرح البيضاوي وكلها في الأصول» وحاشية على ألفية 
9 مالك» وحاشية على شرح الشافعية للجاربردي» وحاشية على شرح التوضيح لابن 
هشام» وحاشية على 0 وثلائة شروح على القواعد الصغرى» وثلائة شروح على 
القواعد الكبرى في النحوء. و«مختصر التلخيص»» وحاشية على شرحه للسبكي وثلاث حواش 
على المطول» وحاشية على المختصرء و«نكت على المهمات»» ونكت على الروضة» 
'واشرح التبريزي»» وثلاث شروح على منظومة ابن فرج في الحديث وشرح «المنهل الروي في 
علوم الحديث»» ونكت في اللغة» والأنوار في الطبء والجامع في الطب» ونكت على فصول 
بقراطء. و«فلق الصبح في أحكام الرمح», «وأوفق الأسباب في الرمي بالنشاب», و«الأمنية في 
علم الفروسية» . 


توفى رحمه الله ففى جمادي الأخرة سنة 7315 3_0 


: الرملى‎  ”5 
«نسيه»‎ 
. فقيه شافعى‎ 


ولد سنة "الالا ه  ١١/١‏ م ب«الرملة» ب«فلسطين» وانتقل في كبره إلى القدس . 
وكان زاهداً متهجداً. 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
ومن تصانيفه: «الزبد» منظومة في القند ويقال لها «صفوة الزبد»» «شرح سئن أبي 
داود»» منظومة في «علم القراءات»» «شرح البخاري» وصل فيه إلى باب الحج. «طبقات 
الشافعية» وهي تراجم» «تصحيح الحاوي» فقه» «إعراب الألفية» نحو 
اد 
)١(‏ ينظر: ترجمته في معجم المؤلفين 2١١١/9‏ وحسن المحاضرة 2117/١‏ طبقات ابن قاضي شهبة 
4 .؛ وإنباء الغمر 274٠/1‏ والضوء اللامع 2٠71/7‏ وبغية الوعاة ص 255 والبدر الطالع 
147/'5ء وشذرات الذهب 19/87., الأعلام 2787/7 طبقات الأصوليين 77/7 . 


(0) ينظر: ترجمته في الأعلام ١/5‏ الأنمن الجليل ؟/ 6١اهء‏ والبدر الطالع /١‏ » شذرات الذهب 
// 6غ ؟. 
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317 ابن زاغو التلمساني : 
«نشأته ‏ شيوخه تلاميذه» 

أحمد بن محمد بن عبد الرحدن المعروف بابن زاغو التلمساني المكنى بأبي العباس 
الفقيه المالكي المفسر النحوي الفرائضي الأصولي المتصوف المحدث . ولدسنة 77 ه وأخخل 
عن سعيد العقياني» والشريف التلمساني وغيرهما وجد واجتهد حتى أصبح حجة محققاً 
عوردةاتما بو اشير بالصلاح والتقوى حتى كان يدعي بالولي الصالح والشيخ الكامل والمربي 
الفاضل» وعنه أخذ جماعة منهم يحيى المازوني والحافظ التنسي وابن زكري وأبو الحسن 
القلصاوي الذي تكلم في رحلته عن شيخه ابن زاغو وأثنى عليه كثيراً ولقد كان رجادًٌ مباركاً 
متها ولاروسة وكا 

«مصنقاته ‏ وفاته» 

من مؤلفاته امقدمة في التفسير»ء و«تفسير الفاتحة». و«منتهى التوضيح في الفرائعض». 
وشرح لتلخيص والده عبد الرحدن التلمساني» وشرح ف ابن عطاء الله السكندري 
وشرح لمختصر ابن الحاجب الفرعي , وشرح التلمسانية في الفرائض. وشرح لبعض مختصر 
خليل في الفقه» وشرح لبعض مختصر ابن الحاجب في الأصول . 


توفى وحمه اللكاسنة 20 ريز 


بدر الدّين المالكى : 
«تفبهة لووك مسكفاته سوقان 

متمد بن محمل بن محمد بن يحيى بن محمد الملقب ب«بدر الدين» بن المخلطة 
المكنى بأبي عبد اللهء كان فقيهاً بليغاً أصولياً تفقه على أبيه وأبي القاسم التويري والبدر 
التنسي والزين طاهرء ولازم الشمسي في الأصلين والتفسير والمعاني والبيان» وأخذ عن 
. الشمس الشرواني وابن الهمام وسمع على ابن حجرء وأذن له في الإفتاء والتدريمس وكان 
يعجب بتحقيقه الشمني وابن الهمام»ء وحج القن وناب في القضاء عن الولي السنباطي 
.ودرس في عدة منارسن: وشرع في شرح مختصر ابن الحاجب فكتب مواضع متعددة: 





)١‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ©270١‏ طبقات الأصوليين "/ ””, الشجرة الزكية (615؟). 


1-0 


وكان إماماً علامة ذكياً متقناً جم الفضائل وافر الفضل ذا سياسة ودربة» وتولى قضاء 
الإسكندرية . 

توفي رحمه الله سنة 41٠١‏ ها" . 
9" - كمال الدين إمام الكاملية : 

«نسيه ‏ شيوخه- مصففاته ‏ وفاته» 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفقيه الشافعي الأعبرالن الملكتيو اعمال الدين) 
المعروف بإمام الكاملية أخذ عن القاياتي وابن الهمام وبرع في العلوم والفنون والتصنيف. 
ومن عيون مصنفاته شرحان على «منهاج الوصول إلى علم الأصول» أحدهما مطول والاخر 
مختصرءوقد انتفع بهما الناس ومنها شرح على مختصر ابن الحاجب» وشرح على الورقات 
في الأصول . 


توق رحد اميه انث 


- التريكي التونسي : 
«نسيه ‏ شيوكخه - مصدفاته ‏ وفاته» 


محمد بن أحمد بن إبراهيم التريكي التونسي المكنى بأبي عبد الله الفقيه المالكي 


الأصولي المنطقي الأديب . 
التريكي تنبنية ل تريك - بفتح التاء وكسر الراء موضع ب«اليمن» نشأت به أسرته قبل 
رحيلها إلى المغرب. 


أخذ عن البرزالي وأبي القاسم القسطنطيني وأبي حفص القلشاني وابن عقاب 
)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين »5١/7‏ نيل الابتهاج(770)» الشجرة الزكية 1057 . 
)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 258/7 البدر الطالع 2555/7 ونظم العقيان 2177 والضوء اللامع 
84 طبقات الأصوليين ”07/9 . 


ومن مؤلفاته (إكمال الأمل على الجمل» شرح به جمل الخوانجي كما شرح مختصر 
ابن الحاجب في الأصولء والشمسية في المنطق» وقد حج ثم نزل مصر وأقام بها مدة 
واشتهر صيته فيها . 


توفى رحمه الله سئة 695 27 . 


: أبو العباس الربعى‎ - ١ 
شديوكه - تلاميذه»‎  هيسن«‎ 1 

أحمد بن عمر بن هلال الإسكندراني الدمشقي الربعي الملقب ب١شهاب‏ الدين» المكنى 
بأبي العباس الفقيه المالكي الأصولي النظار الإمام العالم العامل تفقه على فخر الدّين بن 
المخلطة» وأخذ عنه الحديث» وأجازه بسنده عن طريق ابن الحاجب إلى الإمام مالك كما 
أخد عن سراج الذين المراكشي وزين الدين بن رستم الإسكندري» وتلقى علم الأصول 
على شمس الدين الأصفهاني والعربية عن أبي حيان. 

وقد كان حسن الخط والعبارة ماهراً في الأصول والفروع, استوطن الإسكندرية ثم 
رحل إلى دمشق وهناك أخذ عنه محمد بن بُرهان الدّين بن فرحون وأخوه حسن. 

«مصنفاته» 

له تالنفت: منها: «شرح ابن الحاجب» في الفقه في ثمانية أجزاء ولاشرح على 
مختصره» في الأصول واشرح على الإشكالات الأربعة» التي في مختصره الأصلي. 
و«تفسير أية الكرسي» ضمنه فوائد جليلة واشرح كافية ابن الحاجب» . 

«وفاته, 

توفي رحمه الله سنة 40/ا ه”" . 

"5 خطيب زاده : 


تسد شبوخه مكانته - تلاميذه» 


محمل محيى الدين بن تاج الدية إبرأهيم بن الخطيب المشهور ب«خطيب زاده») الفقيه 





. )7371( ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين ”/ لادء الشجرة.الزكية (575)» نيل الابتهاج‎ )١( 
والديباج (87)» وشذرات الذهب 7”27/5”, والدرر الكامنة‎ 87/١ (؟) ينظرة ترجمنة في الأعلام‎ 
.718/7 طبقات الأصوليين‎ »)١971( وكشف الظنون‎ 2/١ 


بصي 


الحنفي الأصولي قرأ على أبيه تاج الدين وعلى علاء الدين. الطوسي وخضر بك؛» كان رحمه 
الله قوي الحدجة فصيحا طلق اللسان جريثًا في الحق مهيبا معنيا بدراسة العلوم والتعليم . 

وتتلمذ له أحمد بن سليمان بن كمال باشاء ومحيي بى الدين جلبي الفناري » وعبد الواسع 
ابن خضرء وقد ارتحل في سبيل نشر العلم إلى بلاد فارس والروم» ولما جلس 
السلطان سليم خان على عرش السلطنة ولاه مدرسة محمود باشا ب«القسطنطينة» وجعله قاضياً 
بعسكر (روم إيلي) ولما تولى السلطان سليمان خان عيّنه قاضياً للقسطنطينية ولما تقدمت به 
السن وحيل إلى التقاعد منحه مائة درهم كل يوم ثم ارتحل إلى «كوتاهية» وكان في جميع 
أدواز معانة عدا بالتالسن 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

من مؤلفاته «حواش على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة»» «وحواش على أوائل 
حاشية السيد على شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول», ورسالة في بحث الرؤية في 
التوحيدء وحاشية على أوائل شرح المواقف .ورسالة في فضائل الجهاد . 


توفي رحمه الله سنة 9٠١‏ ه ب«كوتاهية» ودفن اا 


“5 صدر الدين الشيرازي : 
«نسيه ‏ شيوكه تلاميذه» 

هو محمد الشيرازي بن غياث الدين منصورالملقب ب«مير» صدر الدين الفقيه الحنفي 
الأصولي المنطقي أخذ عن قوام الدين الكلباري وغيره» ونشأ منشأ الفضل والكمال فقد كان 
والده غياث الدين من سادات مملكة الفرس ومرجع الأشراف والأعيان وقد عنى مير صدر 
الدين بالتدريس والتصنيف فبنى مدرسة ب«شيراز» تتلمذ عليه فيها الكثيرون ومنهم ولده غياث 
الدين منصور الذي سمي باسم جده. وكان مشهوراً في أفاراك: الجملكة المقماننة رونا 
بالتحقيق والتدقيق ماهراً في علوم الحكمة والرياضة .ومن تلامذته أيضاً عبد الرحمن بن علي 
المعروف ب«مؤيد زاده4 . 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 


كما عنى رحمه الله بالتدريس عنى بالتصنيف ومن مصنفاته النافعة حواش على شرح 
)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين 7/ »5١‏ الفوائد البهية (5 .)5١‏ 


ورين 


التجريد» وحواش على شرح المطالع. وحواش على شرح الستمييية: وتقرير على حاشية 
تبحره في العلوم العقلية والنقلية . 


توفى رحمه الله سنة 907 332 . 


5 - الدواني : 
«نسيه ‏ شيوخه تلاميذه» 

محمد بن أسعد الدواني الصديقى الشبافعى الملقيات الاجلال للدي #المتسورف إلى ذوانب 
بفتح الدال وتشديد الواو مفتوحة م كازرون بإقليم من أقاليم فارس ‏ أخذ عن 
المحبوبي وحسن بن البقال» وأخذ عنه أهل تلك النواحي» وارتحلوا إليه من الروم 
وخراسان وما وراء النهر وكان عالما عامل محققا ولي القضاء ب«فارس» . 

«مصنفاته ‏ وفاته» 
ألف في كثير من العلوم العقلية والنقلية فمن ذلك أنموذج العلوم, و«تعريف العلم). 

واضرح الععانه العفيدر اع وفرع عا نكن ينوي البمظق» وله الرووو اياي الشكمة و رمال 
في إثبات الواجب. وحاشية على تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي» وحاشية 
على شرح القوشجي لتجريد الكلام؛ وحواش على شرح المختصر للعضد في الأصول . 


توق نيه الم ا 1 


5 - القرافى : 
«نسيه شموخه 5-75 تلاميذه» 
محمد بن يحيى بن عمر بن يونس الملقب ب«بدر الدين» القرافي المالكي المصري 
القاضى رئيس العلماء في عصره وشيخ المالكية صدر من صدور العلم ذو همة عالية وطلاقة 





() ينظر: ترجمته فى طبقات الأصوليين 57/7 . 
(0) ينظر: ترجمته فى طبقات الأصوليين 254/9 الفوائد البهية 4. شذرات الذهب 8/ »17١‏ الأعلام 
7" البدر الطالع ”/ 2172١0‏ النور السافر ١77‏ . كشف الظنون 185.» آداب اللغة / ١٠١‏ . 
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لسان وبشاشة وجه مع خلق مرضي . أخذ عن الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن علي الأجهوري 
والزين الجيزي والجمال يوسف ابن القاضي زكريا والنجم الغيطي وأخذ عنه جماعة منهم 
النور الأجهوري وغيره» ولما بلغ من العلم الذروة ولي قضاء المالكية . 
[ «مؤلفاته ‏ وفاته» 

لف كتباً كثيرة مفيدة منها شرح على المختصرء و«القول المأنوس بتحرير ما في ؛ 
القاموس» و«القول المأنوس لشرح مغلق القاموس» ورسالة في بعض أحكام الوقف. 
ورسائل في الفقه» و«ذيل الديباج» لابن فرحون؛ وشرح الموطأء وله تعليق في الأصول على 
ابن الحاجب » وكان أديباً له شعر حسن أثنى عليه جماعة منهم الشهاب الخفاجي . 

توفى سنة ٠١١/‏ ه. 

هذاء وغير ذلك مما يضيّق عنه المقام؛ء وكذلك خرج أحاديثه العلامة ابن كثير في 
«تحفة الطالب»» والزركشي في «المعتبر» وابن عبد الهادي؛ والحافظ ابن ات 


(0) ينظر.: ترجمته فى طبقات الأصوليين ؟/ لا الأعلام // ١١‏ » الشجرة الزكية (58/8)» البدر الطالع 
7 0”؛, خلاصة الأثر 708/5. 
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وصف النسح 


الأولى: المحفوظة بمكتبة الأزهر العامرة تحت رقم )١180١(‏ إمبابي (48550) 
أصول فقه تقع في مجلدين الأول (510) ورقة» والثاني (577) ورقة» ومسطرتها )١9(‏ 
سطراً مكتوبة بخط نسخ واضح بخط الشيخ مصطفى الحكيم ابن الحاج أحمد الحكيم سنة 
4 ه وهي نسخة كاملة» رمزنا لها بالرمز () . 

الثانية : المحفوظة بمكتبة الأزهر تحت رقم (150) ١7879‏ أصول فقه تقع في مجلد 
. واحد )50١(‏ ورقة مسطرتها )7١(‏ سطراً كتبها سليمان الفيومي بالأزهر الشريف سنة 
606 هه . وهى نسخة كاملة» رمزنا لها بالرمز (ب) . 

الثالثة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )5١9(‏ أصول فقه عمومية 
(11755) تقع في مجلدين الأول (70") ورقة والثاني )١9(‏ ورقة ومسطرتها (0؟) سطراً 

الرابعة: للمحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )5١9(‏ أصول فقه (17/545؟) 

الخامسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (547) أصول فقه تقع في 
مجلدين الأول (775) ورقة والثاني (197) ورقة مسطرتها )1١(‏ سطراً مكتوبة بخط نسخ 


5177 


واضح جميل» وبها نقص أشرنا إليه في تعليقنا. ورمزنا لها بالرمز (ج) . 

السادسة : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (741) أصول فقه تقع في مجلد 
واحد )١50١(‏ ورقة مسطرتها )7١١(‏ سطراً وهي غير كاملة وأشرنا إلى مواضع النقص في 
تعليقنا ورمزنا لها بالرمز (ح) . 

عملنا فى الكتاب 

الحمد لله الذي ذقنا وأغانا وراطقة رعرقة أمدنا على إخراج هذا الكتاب من طيات 
النسيان» وزيغ التحريف والنقصان» فأقمنا حروفه وضبطنا نصهء وأبنًا مشكلهء وأتيناه موطأ 
مذللاً داني الثمرات لطلبة العلم وذويه» فتقبل الله منا بفضله ونفع به ذوي العلم وأهله وكان 
عملنا فيه على الوجه التالى : 

' أولاً: قمنا بضبط النص على النسخ السالفة الذكرء وكنا ندور مع صواب النص حيث 

دار فما كان صواباً أثبتناه في النص وأثبتنا مخالفه في هامش الكتاب . 

ثانياً: تخريج الآيات القرآنية . 

ثالثاً : تخريج الأحاديث . 

رابعاً: ترجمة للأعلام الواردة في الكتاب . 

خامساً: توثيق النصوص والمسائل الأصولية في الكتاب . 

ناا : التفلق علن سفن السيتائل اللأصيرلية: 

سابعاً: التعليق على بعض المسائل الفقهية . 

نافيا : التفلق علنغروية التمن.: 

تاسعاً: توثيق الأشعار الواردة في الكتاب . 

اشر كعنا يقنم هع أصول الفقسوترسنية لماعي الكتانت بو أصيلة: 


هذاء وقد قمنا بضبط أصل الكتاب ضبطاً حرفياً ووضعناه في أعلى الكتاب مفص و لأبيئه وبين 
الشرح بفاصل وقمنا بوضع المتن أثناء الشرح بين علامتي تنصيص هكذا: ١‏ » وقد قابلنا 
هذا المتن على نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )٠١5(‏ أصول تيمور» وتركنا 
ما كان فروقاً بين الأصل الموضوع في الكتاب والأصل الموجود في أثناء الشرح لسهولة 
الرجوع إلى ذلك, وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. 


1 / 


له 5 لمق را لقن على لد لقن بده 
ليما وما تذفن إلا باه عليه كلت 

أمَا بَعْدُ: فَإني لَمَا رََيتُ قُصُورَ الْهِمَم عَن الْإكَُارِ وَميلها إِلَى الإبجَازٍ وَأَلاخْتِصَارٍ 
صَنْفْتْ مُحْتَصَرأً في أَصُول الِْقوء َم أخَْصرئهُ عَلَى وَجه 4 تيع / , 
اليب عَن تمه صَاد وَلَاَ يد الأريب عَنْ تَمَهّمِهِ رَادّ الل تَعالى أَسَألَ أن يتمع به» وَهو 

عَنبي وينم كيل 





الشرح: قال الشَّئِخُ الإِمَامُ العلاّمة قاضِي القضَاةٍ تَاجْ الدّينِ أَبُو نضْرٍ عَبْدُ الوَمّاب السْبكي 
تع الله عام 


الحمدٌ لله الي ي شَرَعَ في الْعُليَّا(" طريقاً مُحْتَصَراً وَأَطلَعَ مِنْ سَّمَاءِ الكتاب والسُنةِ شَمْساً 
تمر وجِمع دّكَةِ بإجماعهًا وآرَائهًا ليلا مُسْتَخْسَناً ورهن مستصحاً وسيلا شير 


)010( في ب: وبه ثقتي وعليه اعتمادي . 00( فى ب : العلياء . 
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يا و" يك لوا الا بو وا حور طروا منول أنه اول أن لقأ مف سجة شعهكر أي ووو ارح ونه روك" وتم تفرك اهار وا خف رسا القزات هد ره ١‏ جه “يا لفك هد بج ره جه لهك هر ماه هر يخ رقا ب لع لفاح قد اولاني عا اق الل ا ا اد 





َحْمَدُهُ عَلَى كَمَالِهِ حَمْداً تَُوهُ الأنمّن وتَْمَلُ لهُ شكرآء تماماً على الَذِي أخسّنء وَنسْأله 
الإعانة على أَجْتَنَابٍ ما حرم أو كَرّهء وارتكاب ما أَوْجَتَ217 أو سَنّْ. 

ونشهد9" أن لا إله إلا الله 0 لذ قتريك ل[ وان عيحكدا عه اعقاو وديم 
أرسلةُ وحَصّه بعموم الفضلء قمر ' ونه وأوْضَح م 1 ركد ها اجكلة: ٠»‏ صِلَّى الله عَلَيْه 
وعَلى آله وأَضْحَابِه المَاحِينَ بنور الهُدَى ظلّم الشّزك والقامعِينَ مَنْ أظهر شقاقه؛ ومَنْ أسدّ نفاقه. 
وأصر على الإفكء والدافعين بصِدْق و اليَقِينٍ ظَرعّ الجاهلية؛ ووَهُمَ ذي العَمَايَةٍ» ورَيْبَ ذي السك . 


وَرَضِيّ لله عن مُطَلِيينَاء لني سْتَخْرَج أَصُولَ الفقه ا وفنا على لْؤُءُوس 
محمولاً؛ وعلى العيون موضوعاء ومُحْكماً دفع به المُتَشَابِهَات”” ) وشّكد بنيان9) الأدلّة مظنوناً 
ومقطوعاً. 

ما بَعدٌ: إن لنا تعليقاً على مختصر الإمام أبي عَمْرِو بْنِ الْحَاحِبٍ ل 001 
يصبِحٌ كذ الأقرانٍ وان تعالى عتهد مخطرطاء وكتاباً لم يغادز لِمُتَعدتٍ طلا وها غهانا: 
وو مناه اموه عند بهذا اليب 9" » وفِهْرِسْتاً جمع فاوقى »> :وفاق: كني هذا الننّ [جسا 
ونؤعاء خمقا فد اقفر كوف كلي :3 للق ] 1ع ,اودع انتساعية عا تعمل الفكر فيها إذا 
مأ اليل خا وذكرنا آراةثا :وناملنا علتقا وارضهنا الخمارانناء والعية تاقد السيد في كَرَامًا 
زنوىة وشكانا يدهن فياف الإجتهاد بشهادة 0 وجَمَعْنا أقسام الكوَاكب لكلِمَةٍ منها معالم 
للهُدىء ومصابيحٌ تجلو الدجى. وَالأَخْرَيَاتُ جوم . 


َئِدَ أنَا لم نستوعِبْ فيه ما في «المُخْتَصَر»ء وإن كنا لم ندّع [إلا] 27 واضحاً لا يفتقر إلى 


نبو ”بن 


النظر. 


فبدَأنا في شرْح غايةٍ في الاختصّارء با ع و اب كدد/ 
الكتاب كلّهء مع مباحث مِنْ قبلنَاء ونقول: لا يُجْمَع مثلها إلا لمثْلهء فلقد نظوتا عَلِيْهِ مع توَحُينا 


. فى بء ج: أوجبه . () في أء ج: المشابهات‎ )١( 
في ب: وأشهد. 60 في ح: البنا‎ )9( 
سقط في ت. (0» سقط في أ.‎ )*( 


4 في ات : وأمر. 


حن 
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الإختصار''' فيه كتباً شتّى : 


ْ ا الزنم الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ وشَّرْحُها؛ لأبي بكر الصَّيْرفِيَ7» والأستاذ 


أبي الوليد تامور ”7 وأبي بَكْرٍ الققّالٍ الشَّاشميٌ ا 1 وأبي محمد الجوَيْنيٌ -(0) و «التَعَرِيبُ 
والإرشاد شي نر ثيسا طرق الاجتهاد» ؛ للقاضي 5 0 وهو ]0 6 كني الأصول». 


(010) 
(0 


ف 


0 


(00) 


003 


039 


في ح : للاختصار. 

أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي» الفقيه الأصولي» تفقه على ابن سريجء» قال القفال الشاشي : 
كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وله مصنفات في أصول 

المقه وغيرهاء مات سنة .”77١‏ ينظر: طبقات ابن فاضي شهبة 1/١‏ وتاريخ بغداد 2559/0 
وطبقات الشيرازي .9١‏ 

أبو الوليد خسان بن محمد.بن أحمد بن هازون بن حساتن بن :عبد الله القرشى النيسابوري»: أحد آئمة 
الشافعية» درس على أبي علي الثقفي» ثم على أبي العباس بن سريجء قال الحاكم: كان إمام أهل 
الحديث ب«اخراسان»؛ وله كتاب على صحيح مسلم» وكتاب على مذهب الشافعي» وذكر أنه شرح 
الرسالة» مات سنة 44 "7. ينظر : طبقات ابن قاضي شهبة ١١7/١‏ » والأعلام؟/ 14١‏ ؛ وشذرات الذهب؟/ .78١‏ 

أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» الشاشي» القفال الكبير» أحد أعلام الشافعية وأئمة المسلمين» 
ولد سنة 014١‏ سمع من أبي بكر بن خزيمة ومحمد بن جرير وأبي القاسم البغوي وغيرهم» قال 
الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره؛ وقال الشيرازي: وهو أول من صنف 
في الجدل الحسن من الفقهاء» ومن تصانيفه: دلائل النبوة وأدب القضاء وغيرها. مات سنة 750. 
ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة .»١58/١‏ وطبقات الشيرازي 29١‏ وطبقات السبكى 2175/7 
والأعلام 2159/7 ووفيات الأعيان */ م7 والنجوم الزاهرة 54 ؛» وشذرات الذهب 01/78. 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» الشيخ أبو محمد الجويني» وكان 
يلقب بااركن الإسلام»؛ قرأ الأدب على والده. والفقه على أبي أيوب الأبيوردي» ولازم القفال» ثم 
فذاق افا في التفسير والفقه والأدب» مجتهداً في العبادة» قال أبو عثمان الصابوني: لو كان الشيخ 
أبو محمد في بني إسرائيل لنقلت إلينا أوصافه وافتخروا به. صنف التفسير وغيره مات سنة 573/8 . 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة .7١9/١‏ ووفيات الأعيان 7/ .15١‏ 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفره أبو بكرء قاض من كبار علماء الكلام» ولد بالبصرة 778 ه 
انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» كان جيد الاستنباط. سريع الجواب. من مصنفاته: إعجاز 
القران» الإنصافء الملل والنحلء دقائق الكلام» مناقب الأئمة توفي 407 ه. ينظر: وفيات 
الأعيان ١غ‏ والديباج المذهب 577», وتاريخ بغداد 0/ 17/9”, والأعلام 197/5 . 

سقط في ب » ح. 


5١ 


ال ل او لل و لال ا ا لايم با ل حا لت اق اا برقل لاتب ب« اين 1 مقن ااي لفاك فيك عابيو )ود النقك ر ره في قل * وق هذ جام يه #هه هد ب كراهن به هن هد افيه هاا هد لقا عد جه رق“ او مجه عاك حي و لخي يتك ان 





ومختصرهة الفشمكدى بالتَلْخِيِص)؛ ومام ا 3 واتعليقة) الحمبخ أننعن حامد 
الإشترايييي 117+ :وتعليقة الأناذ أبى إشكاق الإسقرابيني بن 7" وهادَاب 9؟ الجَدل)؛ لأبي 
ال ا وامِغْيّارُ الجَدَل)؛ للأستاذ أبي مَنْصُورٍ عبْدٍ القاهر بْن طاهر البَعْدَادِيَ ا 


)١(‏ عبد الملك بن غبد الله بن يوسف بن عيد الله بن يوسف بن محمدء العلامة إمام الحرمين» أبو 
المعالى بن أبى محمد الجوينى, ولد سنة 0000 وتفقه على والده. وفعل للتدريض بعذه » وحصل 
أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف» وصار إماماء حضر درسه 
الأكابر» وتفقه به جماعة من الآئمة. قال السمعاني: كان إمام الآئمة على الإطلاق» ومن تصانيفه 
النهاية والغيانى والإرشاد» وغيرها. مات سئنة 297 . تنطر : طبقات أبن قاضى شهبة ١/ه5”,‏ 
وطقات اليكقى /71557).وويات الاغيان :75517/7::والانيات 15/9 وكندزات الذهيب 
ا والنجوم الزاهرة ا ومعجم البلدان ادا" 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمدء الشيخ أبو حامد بن أبي طاهر الإسفراييني» شيخ الشافعية بالعراق» ولد 
سنة 0755 اشتغل بالعلم» وتفقه على ابن المرزبان والداركي» وروى الحديث عن الدارقطني وأبي 
وله كتاب في أصول الفقه. مات سنة .1٠5‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة .107/7/١‏ والأعلام 
٠/١‏ وتاريخ بغداد 2/5 774. 

022 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفرابييني » المتكلم الأصولي. المقيه. شيخ 
أهل خراسان» يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد وله المصنفات الكثيرة منها : جامع الحلى في أصول الدين 
والرد على الملحدين», قال الحاكم : الفقيه» الأصولى. المتكلم. المتقدم فى هذه العلوم . انصرف 
من العراق وقد أقر له العلماء بالتقدم. مات سنة .5١8‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 217١/١‏ 
ووفيات الأعيان ١‏ وتذكرة الحفاظ ”/ »٠١84‏ والأعلام 259/١‏ وشذرات الذهب 25١9/9‏ 
والنجوم الزاهرة 7*7 . 

0( في ب : وأدب . 

)0( فى باء ات : : الجلابي. 

(1) عبد القاهر بن طاهر بن محمدء الأستاذ أبو منصور» التميمي» البغدادي. تفقه على الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفرايينى وعيره إلى أن س7 وأقعذه الأستاذ للإملاىعء فأملى سكين واختلف إليه الآئمة: 
وذكر أن إمام الحرمين أخذ عنه الفرائضء قال أبو عثمان الصابوني: كان الأستاذ أبو منصور من أئمة 
الأصول. وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل. له: تفسير القران» وفضائح المعتزلة» وغيرهماء 
مات سنة 179. ينظر: طبقات أبن قاضى شهبة 7١١/١‏ . 
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دياه و الا ل ااا رفك ع جو هال إأك لور شار يه مأو أ هي بوم رق نفك وا جف أ أ دواد جزهك بهد وهال 8 موك مسكرهل رو حم ايعان وح اد إل نوك نزوي قل از وا ربعم داقاد ا د وإ ع 1 كان كار ارس 5*4 





| واشُوْحٌ الكفايّة)؛ .للشقاضي 5 الطيّب الطترق 07 » و«العمد)؛ للقاضي عبد الجَبّار (0), 
و«الْمعْتَّمد) ؛ 5 اي البَصَرِيّ. و «التَّعَرِيبُ))؛ لسليم الرَازِيٌّ 0 ؛» وكتاث الآأستا : 
بكْر بن فُورَك 29 » و«البُرْمَانُ؛ لإمام الحَرَمَيْنَء وشرحه؛ للإمّاء أبي عبْدٍ الله المازر 
لمَالكى 29. والكلامٌ على مُشْكِلِهِ؛ٍ للمَازِرِيٌ أيضاء وشرحخة أيضاً؛ لأبي الحَسّن 


بج 


0 


0 0 





)١(‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء القاضي العلامة» أبو الطيب الطبري» أحد أئمة الشافعية» ولد 
سنة 5 سمع من أبي أحمد الغطريفي» والدارقطني» وابن عرفة» وأخذ الفقه على أبي علي 
الزجاجي وأبي القاسم بن كج» وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي. والماسرجسي والبافي وغيرهم: 
قال الشيرازي: ولم أر ممن رأيت أكمل لكواذا وان عفنا وأجود نظراً منه» شرح مختصر 
المزني» وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل. مات سنة .50٠‏ ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة ,2777/١‏ والأعلام 2771/7 وطبقات السبكي ١/>؛»‏ ووفيات الأعيان ”/ 2١964‏ 
وشذرات الذهب ”/ 76”. ومراة الجنان ”7/ 72١‏ والبداية والنهاية .1/9/1١7‏ 

00( مر ان الا القاضى أبو الحسن الهمدانى» قاضى الري 
وأعمالهاء وكان شافعي المذهب» وهو مع ذلك شيخ الاعتزال» وله المصنفات الكثيرة في طريقتهم 
وفي أصول الفقه» قال ابن كثير: ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب «دلائل النبوة» في مجلدين» أبان 
فيه عن علم وبصيرة جيدة. مات سنة .5١0‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 07/١‏ .» وتاريخ بغداد 
١‏ » وشذرات الذهب ”/ »5١7‏ ولسان الميزان 253857/7 والأعلام 101 

فو فى ت: الحسن» وهو تحريف . 

(:) سليم بن أيوب بن سليمء أبو الفتح الرازي» الأديب» المفسرء تفقه وهو كبير؛ لأنه كان اشتغل في 
صدر عمره باللغة والنحو والتفسير»ء والمعاني» ثم لازم الشيخ أبا حامد الإسفراييني . وغلق <عنه 
التعليق» ولما توفي أبو حامد» جلس مكانه م سافر إلى الشامء وأقام بها مزابظلا ينشر العلم» تخرج 
به جماعة منهم نصر المقدسي» وكان ورعا زاهداًء له تصانيف منها: رؤوس المسائل» وتفسير 
سماه: ضياء القلوب وغيرهما. مات غريقا سنة /5451. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 25١0/١‏ 
والأعلام 2179/5/7 وإنباء الرواة 59/57. 1 

(0) محمد بن لحرن بن لنت أبو بكر الأصفهاني؛ المتكلم» الأصولي, الأديب» النحوي. الواعظ» 
أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري عن أبي الحسين الباهلي وشنرةه انج الله عالق :يد انواعا: من 
العلوم» وبلغت مصنففاته الشيء الكثير» وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة 5٠7‏ . ينظر: طبقات 
ابن قاضي شهبة 2140/١‏ وطبقات السبكي */ 07» وتبيين كذب المفتري ص 2777 والأعلام 
5/ 1”ء ومراأة الجنان / 21١‏ والنجوم الزاهرة 5/ .154١‏ 

() محمد بن على بن عمر التميمي المازري» يكنى أبا عبد الله» ويعرف ب«الإمام»» درس أصول الفقه - 


ارفرض 


7 ال و ا مف ل ا د ا ا ا ا كل رك راك موت يق باقر واو ولاو مقا ل قا 2 متك ليل زوم لزعت رون ونوكت تي يول الوه موا ون اذ ا متي ا و1 لا ا تر 





الأبيَارٍ يّ المالكي 0 
ولقد عجبْت 3 كر ن من بيه 0 5 00 0 إن 
ذكريا بن يَحيَى الحْسَئي امغر . جع تن كلهم زد 


و«اللَموْا وشرحه؛ للشيخ أبي إشجاق اشير 0 : واالخلخص 1 و١‏ المَعْرفة)؛ لفيا 
في الجدل. و« القَوَاطِمٌ)؛ للومام الجليل أب بي المُظمّر ر مَنصُور بْنِ محمد بْنِ السّمْعَانَ ١‏ 7 ؛ وهو نَع 


والدين» وتقدم في ذلك. وسمع الحديث وطالع معانيه. واطلع على علوم كثيرة» فكان اح :وجال 
الكمال في العلم في وقته. وإليه كانت الفتيا في الفقه وغيره» ألف في الفقه والأصول. وشرح كتاب 
مسلم. وشرح (البرهان» للجويني وسماه الإيضاح المحصول من برهان الأصول» وتوفى سنة 611 . 
طن الديباج ؟/ 2555-765١‏ وشجرة النور ١1/١‏ -_ك5كقث وهدية العارفين ؟/,/8. 

21 على بن إسماعيل بن علي بن حسين بن عطية الملقب ب(شسمس الدين »اوشهرته بأبي الحسن لمارف 
قال الحافظ ابن نقطة: سألته عن مولده فقال: في سنة 091.. قال الحافظ المظفر: كان الأبياري من 
العلماء ء الأعلام» وائفة الإسلام, ناوعا في علوم شتى : المقه وأصوله وعلم الكلام . ومن تالف 
كتاب «شرح البرهان» لأبى المعالى الجويني وكتاب «سفينة النجاة» على طريقة الإحياء» وتوفى 
سحة 1017 ينظير: الديباج .١75-1١5١/5‏ وشجرة النور »١57/١‏ وحسن المحاضرة 
1 

(؟) إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله أبو إسحاق الشيرازي» ولد سنة 097 أخذ الفقه على أبي 
ل وابن رامين » وقرأ على الجزري . 0 0 
الله تعالى على أئمة العصر. ال 0 
مفتيها من تلاميذي . له تصانيف منها: «التنبيه»؟ واللمع وغيرهما. مات سنة 5/اع 0 طبقات ابن 
قاضي شهبة 2778/١‏ وطبقات السبكي /88. ووفيات الأعيان ١/4غ‏ والأعلام 0 
الجتان 31١5‏ :وكتات العيز © 814 .:وكيديت الأنيماء زاللتات اام * 

00 منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفرء الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي. 
المروزي. الحنفى . ثم الشافعى, و 0 تفقه على والده حتى برع في مذهب أبى حنيفة ) 
ثم صار إن مذهب الشافعي» واستحكم أمره في مذهب الشافعي , واجتمع بالشيخ أ إسحاق 
الشيرازي» وناظر ابن الصباغ في مسألة. قال السمعاني: صنف في التفسير والفقه والحديث» 
والأصول. وله كتاب القواطع في أصول الفقه. مات سنة 5489. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 
7/١‏ وطبقات السبكى 1 


ا 


من شإ او ل اق ل جد أي راود يفك أو 1 لي الذوأقترت جا مااي لفاح و راك بعل الم بق او او ا لبو ا اقل ا و لع لو ل 





كتاب للشافعيّة في الأضون كلك وال و«المنْخُول»؛ للإمام حَجَةٍ السام" . 
و«شفاغ الغليل في بيان مَسَالِكِ اليل . له اش و العالم» ؟. للشّبخ أبي نصر بْنِ 
لصباغ 77 وَيَليقة ألكيَأ أ بي الْحَسَنٍ الْهَدَاس 6 و« المُلخَصٌ ؛ للقاضي عبد الوهاب. و1 امول 
لفقه»؛ للأستاذ أبي نضر”© ولد الأستاذ أبي القاسم الفُمَيْرِيَ"2» ««الْوَجبرُه؛ لأبي المَنْح بن 





)١(‏ محمد بن محمد بن. محمدء حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي» ولد سنة 5 أخذ عن إمام الحرمين؛ 
ولازمه. حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف «الإحياء» المشهور. 
و«البسيط». وهو كالمختصر للنهاية» وله «الوجيز»). اميش وغيرها. توفى سنة 6 . ينظر: 
طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 2797 ووفيات الأعيان ؟/ 3707 والأعلام 7417/9 واللباب اال 
وشذرات الذهب 2٠١/5‏ والنجوم الزاهرة 5/ 507» والعبر ٠١/5‏ . 

(0) فى حم: وعبرة. 

(*) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر» أبو نصر بن الصباغ البغدادي» 
فقيه العراق ولك من +5 أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري؛ ورجح في المذهب على الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي» وكات كيرا بوك 6 أصو ليا ميعققاء قال :ابن عقيل كجلت» له شراط 
الاجتهاد المطلقء وقال ابن خلكان: له كتاب الشامل»م ؤهو من أصح كتب أصحابنا مات 
سنة لا/51. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة »70١/١‏ وطبقات السبكي 7/ 27120 والبداية والنهاية 
1 والنجوم الزاهرة 01/0 وشيذوات الذهّت م موس ومفتاح السعادة 7/ 21/6 
ووفيات الأعيان ؟7/ 786. 

() علي بن محمد بن على» شمس الإسلام» عماد الدين» أبو الحسنء الطبري» المعروف بالكيا 
الهراسي» تتلمذ على إمام الحرمين؛ حتى برع في الفقه والأصوك. واتغلكك» :وكان إناما نظاراء قوري 
البحث» دقيق الفكر. ا 00 جهوري الصوت» -حسن الوجه اا قال السبكي : وله اشفاء 
المسترشدين»)» و«نقض مفردات أحمد». توفى سنة .0٠05‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2588/1١‏ 
والأعلام 4/4 ١ء‏ ووفيات الأعيان 558/7 . 

(5) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» أبو نصر بن أبي القاسم النيسابوري» تخرج بوالده ثم 
لزم إمام الحرمين» فأتقن عليه الأصول والفروع والخلاف» وغير ذلك من العلوم» ولزم الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي وغيره من الآئمة مجلس وعظه. وجرى له مع الحنابلة في زمن إقامته ببيغداد أمور . 
كثيرة وفتن وتعصبء وقتل من الفريقين جماعة. توفي سنة 0154. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
»/0١‏ وطبقات السبكي 2559/54 والبداية والنهاية.1١/‏ 181 . ظ 

() عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد» أبو القاسم القشيري» النيسابوري» أخذ 

عن أبي علي الدقاق» وأبي عبد الرحمن السلمي» ودرس الفقه على أبي بكر الطوسي» وقرأ الكلام 
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لكر اتا باك ع لام اه لمعيه ل لع جو خروز لوخ اا ل ون مقن هر رعلا للك قا و رو ع عام 11 وار بلا ها أ عقا <قا قرز ول نقد لو “دفية وااو “وار ل“ ا انار أ كش 





زهَان/"! 3 وكتات الإمام محمّل ْن يَحْيَى17. و«العقيدة 0 للصلة شرف كاة بن مأكذاد شرح 
اللّمّع»؛ لآب عمْرِو عَشْمَانَ بْنِ عيسى ادي 00 صاحب «الإسْتِقَصَاءا وامشْكلاتُ للم ؛ 


ست 


لمسعودٍ بْن عَلِيّ اليَمَانِيَه و«المَحْصول)؛ للإمام 947 وغَيرُه من كتب أَنْباعِهِ؛ كشرحه؛ 





على ابن فورك» وأبي إسحاق الإسفرابيني؛ قال ابن السمعاتني: لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله 
وبراعته. صنف التفسير الكبيرء والرسالة. ولد سنة 5», ومات سنة 550. ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة :5904/١‏ وطبقات السبكي */ 0757 وتاريخ بغداد /١1١‏ 481, والأعلام 0/5 . 

)١(‏ أحمد بن على بن محمد بن برهان, أبو الفتح. ولد سنة 579 » وتفقه على الغزالي والشاشيء. والكيا 
هراسي» وبرع في المذهب وفي الأصولء فكان هو الغالب عليه وله في التصانيف المشهورة: 
البسيط. والوسيطء والوجيز وغيرها. قال المبارك بن كامل: كان خارق الذكاء. لا يكاد يسمع شيئا 
إلا حفظه. توفي سنة 2014. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 0774/١‏ ووفيات الأعيان 285/١‏ 
وطبقات السبكي 2.47/5 وشذرات الذهب .5١/5‏ والأعلام .171//١‏ ومرأة الجنان ”/ 2720 
والبداية والنهاية ؟5١/ .١95‏ 

(؟) محمد بن يحيئ بن سراقة» أبو الحسن العامري» الفقيه» الفرضي. المحدث. صاحب التصانيف 
في الفقه والفرائض وأسماء الضعفاء والمتروكين» له مصنف حسن فى الشهادات. وأخذ كتاب 
الضعفاء عن أبي الفتح الأزدي ثم نقحه وراجع فيه الدارقطني. وله كتاب التلقين» وكتاب الحيل 
وغيرهما. مات في حدود سنة 5٠١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2197/١‏ وطبقات السبكي 
87/7» والأعلام 4/ 5: وطبقات الشافعية لابن هداية ص 47 . 

عثمان بن عيسى بن درباس الماراني» ضياء الدين» أبو عمروء من أعلم الشافعيين بالفقه في عصرهء 
نسبته إلى بني ماران بالمروج. ولد سنة 515 ه.ء ونشأ بالإربل»» وانتقل إلى دمشق ثم إلى مصرء 
فولي القضاء بالغربية»ء وفوض إليه السلطان صلاح الدين القضاء بالديار المصرية سنة 015 ه. ثم 
عكف على التدريس إلى أن توفي في القاهرة سنة 707 ه. من كتبه: «الاستقصاء لمذاهب 
الفقهاء»» و«شرح اللمع» في أصول الفقه. ينظر: الأعلام 5 *؛ وطبقات ابن قاضي شهبة 
؟/ 5١‏ » ووفيات الأعيان ."1١١/١‏ 

)0 تتمااين ععورين انين بق العميق بن على سلطان المتكلمين في زمانه. فخر الدين» أبو عبد 
الله الرازي» ولد سنة 555., واشتغل أولاً على والده ضياء الدين عمرء ثم على الكمال السمناني 
وعلى المجد الجيلي وغيرهماء وأتقن علوما كثيرة» وبرز فيها وتقدم وسادء وصنف في فنون كثيرة» 
وروي عنه ندمه على الدخول في علم الكلام» وله التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» وهو مطبوع, 
وكذلك كتاب «المحصول» وغيرهما. مات سنة 2.5١5‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2540/7 
وَلِسَان السد ان 4 , والأعلام 7١7/0‏ . 


امرض 


موه أ عو انفش اف مو لو يذ بابو ان ال القع أل اا اشام بق ا ما ا لو ااا للا سا ل ا 0 


يد وفاتحيةة الأ 1 ٠‏ والمَوَاسَدّاث7" عليه للنقسوانء و«التنقيخ»؛ 
ل ري 217 وشَوْحٌ المَعَالِم) ]00 ليه لذو التلمكانة 00 ا د 


(1) أحمد يخ إحزيسن القرافي؛ وهو شهاب الدين» أبو العام أحمد بن أ العلاء: إدريس بن عبد 
الربحتن بن عت اللفبية ملق السنها جه كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية» وكان 
أحسن من ألقى الدروس» وسارت مضةاته فسن اليس »«ووزق فيه البحط النناني عن اللعين 
ومنها: كتاب الذخيرةء» والقواعدء» والتنقيح. . . وغيرها كثير. توفي سنة 2785 ينظر: الديباج 
0/1 و8 > وشجرة التون 11> والمتهل الضافى 167/7؟ 

00 مجدرت محمود نز محنة ين قاد السان. كيين النين» از عن الله الأعدياني» شارع 
المحصول ولد سنة »51١7‏ رحل وتفقه على سراج الدين الهرقلي» والأرموئ وغيرهماء.وكان مهيبا 
وقوراً في الدرس» أخذ عنه العلم جماعة» وقيل: إن ابن دقيق العيد كان يحضر درسه باقوص». 
قال الذهبي: صاحب التصانيف» له القواعد في العلوم الأربعة» وله يد طولى في العربية والشعرء 
وتخرج به المصريون. وقال الفزاري: «لم يكن بالقاهرة في زمانه مثله في علم الأصول»ء شرح 
«المحصول»» وله كتاب «القواعد». مات سنة 2584 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »١199/7”‏ 
وطبقات السبكي ١/5‏ 5» وفوات الوفيات 77 . 

(0) في ت: والواحدات» وهو تحريف. 

(:) مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن على الراراني» أمين الدين أبو الخير التبريزي» ولد سنة /00, 
وتفقه بابغداد» على ابن فضلان» وتخرج به جماعة. قال السبكي: كان من أجل مشايخ العلم 
بلمصرا. تقيهاة عر عابداً» زاهداً ا. هء: ومن تصانيفه: مختصر فى الفقه اختصر فيه الوجيزء 
وصئف كان اخ سماه: «سمط الفوائد»» واختصر «المحصول» ونان «التنقيح»). توفي 
سنة .”57١‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهية »94١/7‏ وطبقات السبكى 2١05/0‏ هدية العارفين 
4ت" ١‏ 1 

)2 سقط في ب . 

6 عبد الله بن محمد بن عليء شرف الدين» أبو محمد الفهري المصري» المعروف ب«ابن 
التلمساني»» كان إقاما عالماً بالفقه والأصلين» ذكياء مدا تصدر للإقراء ب١مصراء‏ وانتفع به 
الناس» وصتئف التصانيف المفيدة» منها: شرحان على المعالمين للإمام»ء وشرح على التنييه متوسط 
مسمى ب«المغني»» ذكره الإسنوي» وقال: «لا أعلم تاريخ وفاته»» وصنف في الخلاف كتابا سماه : 
الإرشاد السالك إلى أبين المسالك». توفي سنة 2.754 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2٠١1/7‏ 
وطبقات الإسنوي ص »1١7‏ وطبقات الشافعية للسبكي 236/0 ومعجم المؤلفين 157/7 . 

60 في ت: والعلائق 


57/ 


ات ل تر ال راك لمكا ود وخا" لق جو ار اقب 12 يوا زف يك لهم دل يون ف د كرو جا ار راو موا رو ال ولا وا 1 ل و ل اق ا حر ا رخ لي 





- 


كلاهما للشيخ صدئ الدَينٍ الهندِيّ و ولك ا للومام سقفي الدوة 
الاميق 29 4 بودالمته 4ف له .وغكه للق مِنْ كنب أصحابناء وكتّب الاير من الحتفئة 
وغَيْرهمء وطائفة من شروح هذا «المُخْتصَراء مع [ما] *" التَقَطَْاة 29 له من ب الخلافتات؛ 
ك(المنهاج "؛ للقاضي أبي المذّتّبء و«الكت)»؛ للشئخ أبي إِسْحَاقء و«الأَسَالِيب»؛ لإمام 
الْحَرّمَيْنِ ‏ و «التخْصِين؟؛ للغزاليٌ ‏ واشفَاءِ الم شدي 1 ل«إلكيا» الهرّاسي» تليق الومام 
محمّد بن يحيى»: والإمام أسعد الميهني. والقاضي الرّشيدء والطّاوُوسي والإمّام فَخْرٍ الدّينِء 
وسَّيئف الذي الامديّ. وغَيْرهم» ومن الخلافيّات للحنفيّة كتابُ «الأسْرار»؛ للقاضي أن رك 
وتَعْلِيقَةٌ ابن مارةء وغيثهماء وغير ذلك كله مما لو عَدَدْنَاهِ لَضَيَمْنا الأنمّاسء وضكئنا ) 
القؤطاس . 

دمع ما حَشَوْنَاهِ فيه من فروع الفقه. وفلون الفوائد. وبسح به الخاطز من العياعكد” 
هما تضوحة تعليقتنا وغيْرُهاء ومع تكن مدهي ان على الخصوص . 7 الأصولة وآراء 
أضحَابه والكلام مع مخالفيهم ومع تَخْرِيج الفروع على ار ومع م الكلام على أَحَادِيه 





)0( محم بز عبد الرسم بن محيدء صفي الدين أبو عبد الله الهندي. الأرموي ولد سنة 1414 ورحل 
كثيرأ وانتصب للإفتاء والإقراء في الأصول والمعقول والتصنيف» وانتفع بتلاميذه وتصانيفه» وأحذ 
عتها أبن المرح[ ؛ وابن الفخر المصري» وخلق. قال السبكي: كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» وأدراهم بأسرارة فض لعا بالأصلين» . . ومن تصانيفه في علم الكلام: «الزبدة» 
و«الفائق»» وفي. الأصول: «النهاية» وغيرها. مات سنة .١5‏ ينظر:. طبقات ابن قاضي شهبة 
375ل والأعلام 7/ 77. 

(0) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين الامدي. شيخ المتكلمين في زمانه. 
ومصنف الإحكام» ولد سنة 00٠‏ أو بعدها بيسير» ورحل إلى بغدادء وقرأ بها القراءات» وصحب 
أبا القاسم بن فضلان» وتفنن في علم النظر والكلام والحكمة» وصنف في ذلك كتباً. ويحكى عن 
ابن عبد السلام أنه قال: (ما تعلمنا قواعد البحث إلا منه»ء وأنه قال: اليد ررم 
أحسن منهء كأنه يخطب». له: الإحكام في أصول الأحكام. وغيره» قال الذهبي: وله نحو من 
فشر ما مات سنة 55١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة "/ ذلاء ووفيات الأعيان ؟/ 24068 
وميزان الاعتدال 2.:"9/١‏ والأعلامه/ 2167 وطبقات الشافعية للسبكي ه/225, والنجوم الزاهرة 
5/. 

فر سقط في ح. 

(4) في ج: استنبطناه. (5) في بء ح: وضيقنا. 
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ف 


سا سة م د وواء و9ج -و 2 بهي و 


ا 


وَيَنْسحَصرٌ في َلْمَمَادِىءِ وَالَأَدِلَةٍ السَمعئَة مَمعَكَةٌ و وَاَلاجْتِهَادِ وَألتَرْجِيح . 

اح ا ا 
]00 تمتفبيه صنافة الحديف» وََلإغْيناءِ بِلتّمْثلء لِمَا تتشرّف النّمْس إلى 0 مثاله» مما 
استخر جتناه من كب الحَذيث » والفقه: والخلافيّات» وغَيْرها إلى غَيِر ذلك مما سَ سَثَرَ اه ) إن شاء الله 


تعالى - وبه التّوفيق . 

ويه ارَفمَ الْحَاجِب» عَنْ م مُحْتَصَرٍ أَبْنِ الحَاجب» . 

الشرح: «وينحص*» المختصر»ء أو الأصول في : المسادىء» والأدلة السّمعية» والاجتهاد. 
والترجييمة17). 

والمَتادىء: ما لا يكون مقصوداً بالذات» بل يتوقف عليه [المقصود]”"؛ والحصر هنا 
التق رات + ظ 


وقيل فيه : ما تضمّنه الكتاب؛ إما [مقصود]”؟ بالذات» أو لا: 

والثاني : المبادىء . 

والأول: إما أن يبحث فيه عن نفس استتنباط الأحكام, وهو الاجتهاد. أو عمًا تستنبط هي 
منه؛ إما باعتبار ما يعارضهاء وهو الترجيح أو لا؛ وهو الآدلة السمعية . 


)غ2 0 
الأول : المبادىء . وهلي م ل يكون 0 بالذات» بل يتوقف عليه ذلك» وعذه جزءا في العلم 
تغليياً لا ييعد. 
الثالث : الترجيح ؛ إذ الأدلة الظنية قد تتعارض» فلا يمكن الاستنباط إلا بالترجيح . 
الرابع : الاجتهادء وهو الاستنباط الحق» فلا بُدَّ من معرفة أحكامه وشرائطه. ينظر شرح مقدمة 
المنطق» ص ١‏ خ. 

إفر6 في ت: | لمقصى . 


خرض 


و 


هه م 7 كو رع+وى وماقو 
فالميَادىغ : حذه. وَفائذته» وَاْسْتِمُدَادةُ) . 





وإنما حصر نا(" التَانى فيما ذكرناه؛ لأنَّ الغرض”"' نما هو استنباط الأحكام . 
الشرح: فالمبادىء لدف 00 
«حدَّمً) : أولها؟: لأن كل طالب 'ككرة يشبظها حهة واحدة من ححقة عرفاتها بتلك الجهة؛ إذ 





(0) في حاشية ج: قوله: «وإنما حصرنا الثاني أي : بقوله: والأول إما أن يبحث. . . إلخ فمراده بالثاني 
ما ذكره بقوله» والأول. . . إلخ. 

(؟) في حاشية ج: قوله: «لأن الغرض. . .2 إلخ فلما كان الغرض هو الاستنباط فالبحث إما عن نفسه أو 
عما يستنبط منه إما باعتبار معارضه أو باعتبار ذاته . 

(). عد أهل العلم مبادىء كل علم عشرة» ذكر المصنف بعضها والبعض الآخر قد فصلناه في تقدمتنا 
على هذا الكتاب فليراجع؛ وقد نظمها بعضهم فقال: 
مَنْرَامٌ لما فَليِقَدَمْ ولا فتا رةه و وَمسؤْضوع قلا 
ووامصبيع وبر مستمذل يي وَحُكم يُعْتَقَذ تميد 
وَأَسْمِوَمَا أفهاد والكشيا قحل َك عَفْرٌ لِلْفتَئ وَسَاقِل 
َبَعْضّهُمْ منهَا عَلَىْ البخض أُقْتَصَدْ رَمَنْ يكن يَذْرِي جَمِيمَهًا أنْتَضَرْ 
«اأما الحدء فلإحاطته بجميع مسائل العلم إجمالاً فقطء وضبطها على كثرتهاء فبتصوره يأمن الطالب 
فوات ما يرجيه من تلك المسائل وضياع الوقت فيما لا يعنيه بطلب ما هو أجنبي عنها. 
وأما الموضوع؛ فلانه به يقع امتياز العلم المطلوب من غيره؛ لأن العلوم جنس واحدء وإنما تنوعت 
وتميزت بتغاير الموضوعات حتى إنه لو لم يكن لعلم موضوع مغاير لموضوع علم آخر بالذات 
كموضوعي النحو والطب». وهما اللفظ العربي بعد التركيب وبدن الإنسان أو بالاعتبار كموضوعى 
الحائي والياناة بويعا الفط التردى المر كي + كن الاول ,وحتك» حلة من رغ المطارقة الخال 
والثاني يبحث عنه من حيث تفاوته في وضوح الدلالة لم يصح كونهما علمين وتعريفهما بتعريفين 
مختلفين» وموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية» وعنوا بالذاتية ما يلحق 
الشىء لذاته كإدراك الأمور الغريبة للإنسان أو لأمر يساويه كالتعجب للإنسان بواسطة إدراك الأمور 
الغرية الذي هو مساو للإنسان» أي: خاص به أو لجزئه الأعم كالتحرك للإنسان؛ لأنه حيوان مثلٌ 
وموضوع الفقه أفعال المكلفين؛ لأنه يبحث فيه عن أعراضها الذاتية من وجوب». وحرمة» وغيرهماء 
وموضوع الحساب الأعداد؛ لأنه يبحث فيه عن “أعراضه الذاتية من جمع. وطرح» وضرب» 
وغيرهاء وموضوع الفرائض التركات؛ الأنه يبحث فيه عن أعراضها الذاتية من قسمة وغيرها. 
وأما الواضع؛ فلآن معرفته مما له دَخْل في دواعي الإقبال» وأما النسبة؛ فلن بمعرفتها يطلع غلى أن 
العلم المطلوب يستمد من علم آخر فيكون الاخر أعلى ويستمد منه آخر فيكون الآخر أسفل ٠»‏ وكل ع 
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لو لم يطلبها قبل ضبطه لم يأمن فوات ما يَرْحيهء وضياع الوقت فيما لا يعنيه؛ [وبتلك]7 الجهة 
يؤخذ تعريفه بالحد أو الرسه7©. 


«وفائدثة»: ثانيها؛ ليخرج عن العَبثِ . 


2 علم كانت مسائله المطلوبة فيه بالبرهان مبادىء علم آخر تؤخذ فيه مسلمة» فيتوقف الثاني على 
الأول سمئ الأول أعلى وكليًا للثاني والثاني أسفل وجرئيًا للأول. ٠‏ كعلم الحساب مع علم الفرائض 
وال الكلام» فلو توقف علم على ثانٍ» وثان على ثالث» كان المتوسط أعلى وكلياً باعتبار 
ما تحته» وصر و عترم 
وأما الاستمداد؛ فلانه يُعَرَفَ مراتب العلوم فيطلع على ما حقه أن يُقدَّمّ في الطلب» وما حقه أن 
يؤخرء وهو الحامل على معرفة النسبة . 
وأما الفضيلة؛ فلأن معرفتها من دواعي الإقبال» ونشاط الطالب فيسهل عليه الطلب» وفضيلة كل 
علم بحسب شرف معلومه وفائدته. ْ 
وأما حكم الشارع فلآن الطالب مع جهله ربما يقع في ممنوع أو مكروه». فإذا أعلمه أحجم أ 
يعرض عن واجب أ تمتو فإذا علمه أُقَدَم. 
وأما الاسم؟ فللآان ها لا ردكت لمعنه قالوا: لا يحسن طلبه. 
وأما المسائل» فهي القضايا التي يطلب في ذلك العلم نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها بالبرهان» 
وهي نفس العلم» فلا يصح عدها من المبادىء» وإنما الذي من المبادىء ضبطها بوجه إجمالي. 
لتقوي البصيرة في طلبها. ينظر النشر الطيب 775/١‏ وما بعدها. 

)1( سقط في أ 5-0 

0 التعريففت: إما أن .يكون.:بالذاتيات فقطه .وهو الحذ:- وإما أن يكوق :النانات: والعرضيات» أو 
بالعرضيات فقطء وهو الرسم : 

. فالحد التام: هو ما كان بالجنس والفصل القريبين» مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق‎ ١ 
تمبعصين تزتين سنس والتضر ونان يكو الحضى أول والتقيل “ثانا :ال لقن اوعدت عقن‎ 
. العلماء ذلك‎ 

: الحد الناقص. هو ما كان بالفصل القريب وحدهء أو به مع الجنس البعيد» مثل تعريف‎ - ١ 
. «الإنسان» بأنه ناطق أو تعريفه بأنه جسم ناطق أو كائن ناطق‎ 

- والرسم التام: هو ما كان بالجنس القريب والخاضة مثل تعريف الإنسان بأنه: حيوان ضاحك . 

؛ - والرسم الناقص: هو ما كان بالخاصة فقطء أو بها مع الجنس البعيد مثل تعريف الإنسان بأنه : 
كاتب أو جسم كاتب. ينظر حاشية الملوي على السلم ص »8١‏ والمرشد السليم في المنطق 
الحديث والقديم لالا» 7/8. 


ىا كد لتنا : أَلْعِلمُ الْعَوَاعِدٍ ل َل بها إلى اسيتاط 101 11111111 

لَوَاسْتِمْدَادَهٌ) : ثالثها؛ إمَا إجمالاً؛ ببيان أنه من أي علم يُسْتَمَُ؛ ليُرجع إليه عند الاحتياج» 
أو تفصيلاً بإفادة شيء مما لا بد من تصوّره وتسليمه» أو تحقيقه؛ لبناء الغرض عليه . 

الشرح: «أمَا حَدّه لقب2701 27 . واللقب : عَلْم يتضمن مدحاً أو ذمًا. 

وأصول الفقه: عَلَم لهذا العلم يشعر بابتناء فروع الدّين عليه؟ وهو صفة مدح .. 

«فالعلم بالقواعد 29 الي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشّرعية الفرعيّة عن أدلَتها 
التفصيلية» . 





)١(‏ في حاشية ج: قوله: أما حده لقبا. . إلخ» أي: حال كونه لقبا علما على هذا الفن» فعرف اللقب 
بالعلم" وعرف الإضافي بالأدلة جمعا , بين القولين . ذكرة الزر كني 
وفي حاشية أ: قوله: لقب إما حال أي : حال كون هذا الاسم لقبا لهذا العلم» وإما : تميبز أي من جهة 
كونه لقب أو بعضهء وهم صاحب البديع قال: وأننا تعر رفعلت تذن كه يعر ولق نعلي اله 

(0) أقول: اللقب علم يُشْعِرٌ بمدج أو ذم كما ذكر المصنف هناء وأصول الفقه علم لهذا العلم مشعر 
بابتناء الفقه في الدين عليه وهو صفة مدح. ثم إنه منقول من مركب إضافي» فله بكل اعتبار حدء 
وهذا يكشف عن حقيقة هذا الحدٌ أنَّ الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع كالتمائل والاخحتلاف». وقد 
تؤخذ منهء فتلك إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل» وتسمى أصلية» أو عملية تتعلق بهاء وتسمّى 
فرعية» وهذه لا تكاد تتناهى» فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة للكل» ٠‏ فنيطت بأدلة كلية في 
عيريات وعلل تفضياية, أي كل مسألة مسألة بدليل دليل؛ ليستنبط منها عند الحاجة» وإذ ليس في 
الو راقم العا اموت بسي وكان يفضي إلى تعطل 

من المقاصد الدينية والدنيوية» فخصّ قوم بالانتهاض له وهم المجتهدون. والباقون يقلدونهم 

فيه؛ فيه دؤنوا ذلك: وسمّوا العلم الحاصل لهم منها فقهاء وإنهم احتاجوا في الاستنباط إلى مقدمات 
كلية» كلَّ مقدمة منها ييتنى عليها كثير من الأحكام. وربما التبست» ووقع فيها الخلاف» فشعْبوا فيها 
شما ريه ثر | أعراياء ار زتوا'فنها سكل تحريراً واحتجاجاً وجواباء فلم يروا إهمالها نصحا لمن 
بعذهم ) وإعانة لهم على دَرْك الحق منها بسهولة فدوّنوهًاء وسموا العلم بها أصول الفقه. فكأن ده 
ما ذكرناه» وفوائد القيود قد ظهرت. ينظر شرح مقدمة ابن الحاجب (7) خ. 

() القواعد: جمع قاعدة» وتطلق في اللغة على الأساسء فقواعد البيت: أساسه. وقال الزمخشري في 
كشافه: القواعد: جمع قاعدة» وهي الأساس والأصل لما فوقه» وهي صفة عالية» ومعناها الثابتة. 
وفي اصطلاح الفقهاء: عرفها السبكي بأنها: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم 
أحكامها منها. وعرفها أيضاً في - جمع الجوامع بأنها: قضية كلية يعرف منها أحكام جزئياتها نحو 
الأمر للوجوب حقيقة» والعلم ثابت لله تعالى. وعرفها ابن خطيب الدهشة بأنها: حكم كلي ينطيق- 
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والمراد بالعلم هنا: الاعتقاد الجازم المطابق النَّابت لموجب قطعي7؟2. والقواعد: هي 
الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات؛ لتعرف أحكامها منهاء واحترز بها عن العلم بالأمور 
الجزئية» وعن العلم ببعض القواعد؛ فإنها ليست نفس الأصول. 

وقوله : يتوصل بها إلى فاع الأحكام ‏ احترارٌ عن القواعد 2 يلفط "١‏ ينها الصنات؛ 
والعلم بالماهيات”" والصفات . 

والشرعيّة ‏ احترارٌ عن الاصطلاحية العقلية» والفرعية ‏ احترازٌ عن الأصولية . 

وقوله: «عن أدلتها» لا يحترز به عن شيء؛ لأن المراد من الأحكام ‏ الفقهية؛ وهي لا 
تكون إلا كذلك . 

وعلى التعريف اعتراضاتٌ أَضْرَبْتٌ عنها؛ لإمكان دفعها . 

«وأما ل 7 أي : من حيث هو مضاف» فيتوقف على معرفة مفرواته*؟؛ ضرورة 


توفت سغرفة المركو على فعرقة لعافو , 


واحد يلم شتاتهاء ويضبط مفرداتها؛ لإدخال الجزئيات تحت قانونها. وقيل أيضا: هي الحكم الكلى 
المنطبق على الجزئيات المندرجة تحت مفهومها من الفروع الكثيرة المختلفة. وقيل: القاعدة: حكم 
أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. ينظر تقدمتنا على الاعتناء في الفروق والاستثناء بتحقيقنا . 

(1) فيا ت: قطع. ٍ 0 في أء ج: تستنبط. 

المتعقل من حيث إنه مقول في جواب «ما هو» يسمى : ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى : 

حفيقة ) ومن حيث إنه محل الحوادث : و ا 
ينظرد: التعريفات للجرجاني ص .٠١0‏ 

(:) في حاشية ج: قوله: لا يحترز به عن شيء. . . إلخ قد يقال: ذكره لأجل قوله: التفصيلية المخرج 
للعلم بوجوب الشيء لوجود المقتضى أو بعدم وجوده لوجود الثاني ؟ فإنه لبق من الفقه كما في 

)0( فى ت: حد الأصول الإضافى . 03 فى ب : مفرديه. 

(/: “أعيول الفقه بمقرداتة* الأضول والققة مرة. عجريف ذلالنيا على مكيبا فالاصول الأدلة: بوذلك لأن 
«الأصل» في اللغة ما يبتنى عليه الشيء؛ ويقال في الاصطلاح: للراجح» ويقال: الأصل الحقيقة» - 
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وا : الْعِلمُ بالأخكام لشَّرْحِيَة ألْمَوْعِيَة عَنْ أَوِلَتها ألتّمْصِياءة بألاسْتِدْلآل . 


وأصول الفقه: مركب من مضاف» ومضاف إليهء وهما ‏ الأصولء» والفقه : 
«فالأصول) : جمع أصل» وهو ما يحتاج إليه افوا اوسا "مل الع 
وفسّرها المصنف 7 بأنها: «الأدلة». أي: السمعية. 
[تغريف] الفقه 
«والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال»: وخرج بقيد 


وللمستصحب يقال: تعارض الأصل والطارىء» وللقاعدة الكلية يقال لها: أصل» وهو أن الأصل 
مقدذم على الطارىء . 

وللدليل يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة» وإذا أضيف إلى العلم فالمراد دليله . 

والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التقصيلية بالاستدلال» وبهذا القيد الأخير 
احترزنا عما عرف بالأدلة ضرورة كعلم جبريل والرّسول» ومن لم يجعله عن الآدلة» ورأى ذلك 
مشعراً بالاستدلال. فإمًا للتصريح بما علم التزاماء وإمّا لدفع الوهم» وإما للبيان دون الاحترازء 
وباقي القيود عرفت مما تقدّم . 

واعلم أن له جزءاً آخر كالصورة» وهو الإضافة» وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف 
بالمضاف إليه باعتبار ما دل عليه لفظ المضاف» تقول: مكتوب زيدء والمراد اختصاطه به لمكتوييته 
له بخلاف اسم العين؛ فإنها تفيد الاختصاص مطلقاء فإذن أصول الفقه أدلة العلم من حيث هي 
أدلته عل إن عا ذكرنا عرفا ولو حمل الأصول على معتاه الخو مقن كن سعداء ها متف ارق 
إليه يشمل للأقسام» فلم يحتج إلى النقل. ينظر شرح مقدمة ابن الحاجب (0) خ. 

قاله الإمام في المحصول والمنتخب» وتبعه الأرموي. ينظر نهاية السول .,7/١‏ 

في باء ت ١‏ ينبني . 

قاله أبو الحسين البصري في شرح (العمد). 

والأصل انها له أريعة معان : 

أحدها: الدليل» كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة :للها وه أيضا أضول الفقه 
أقة أدلتة: 

الثاني: الرجحانء. كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا 
المجاز. 

الثالث: القاعدة المستمرة» كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 

الرابع: الصورة المقيس عليها على اخختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل . 

في أ: المص وهي اختصار لكلمة المصنف . 
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(التقصيلية )ا اعرف بالأولة لخي 20 

وبقوله: «عن أدلتها» المعروف؛ لا عن دليل؛ كالمعلوم ضرورة» أو يقال: المعلوم 
بالضرورة معلوم بدليل» ولكن غير تفصيلي. 

وبقية القيود معروفة مما تقَدَّم . 

الشرح: روود على التعريف : «[إن كان المراد) بالأحكام : «(البعض)» 2 أي : لم يكن 
المراد الجميع ؛ إذ عدم إرادة الجميع أعمّ من إرادة البعض - «لم يطرد»] "" ؛ ارون لله يون 
تحقق المحدود؛ «لدخوؤل المقلد) في الحدء وخروجه من العضة ولاه ا ببعض الأحكام 
الي يتلقاها من [المفتي] 247 ؛ فيصدق على علمه حدّ الفقه ولا يكون علمه فقهاً؛ لأن المقلد لا 
يسمى فقيهاًء «وإن كان» ‏ المراد بالأحكام ‏ «الجميع» لم ينعكس»؛ ضرورة تحقق المحدود بدون 
الحَدّ؛ٍ لأن المجتهدين لا يعلمون جميع الأحكام؛ «لشبوت «لا أدري»؛ بالنسبة إليهم.؛ وصدقهم 
في إخبارهم بذلك . 

شكن مالك 290 عن أريعية مسألة .فقال فى.ست وثلانين ؛ لا أدري: 

فالعته اذه ]7 إنا عر يتظروه اود ل 31 


)١(‏ الدلائل الإجمالية أي غير المعينة كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي والإجماع والقياس. . . إلخ. ينظر 
المحلى على جمع الجوامع بقامش الأيات البينات 51/1 

(؟) في حاشية ج: قوله: أي لم يكن. . . إلخ لعله لمقابلته لقوله: وإن كان المراد الجميع إلا قالامر 
دائر بين إرادة البعض وإرادة الكل» وأمًا عدم إرادة شيء فلا يصح. تأمل . 

() بدل ما بين المعكوفين في ت: وإن كان الجميع المراد بالأحكام الجميع لم ينعكس لم يطرد. 

0 في ات : : المعنى.» وهو تحريف . 

(©) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ا أبو عبد الله المدني» أحد 
أعلام الإسلام» وإمام دار الهجرة ران والتتري وحوري عبد نازر المتكار,ويعمة بن 
يحيى بن حبَّان وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق. قال 0 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة. ودفن بالبقيع. ينظر 
الخلاصة ”/ ”2 وسير أعلام النبلاء 48/4: وطبقات خليفة 7175» والمعارف لابن قتيبة 494 - 
848 والديباج المذهب ١١59-55 /١‏ وتهذيب التهذيب .0/٠١‏ 

)00 سقط في ات . 

0) أورد على حَدٌّ الفقه أنه المراد بالأحكام إن كان هو البعض لم يطرد؛ لدخول المقلد إذا عرف بعض - 
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ايد يي رت و 1 م موعج تي 
وَأَجِيبَ بالبعض »2 ود د؛ لان الكراد بالأدلة أ الأماوالته وَبأْجَميع ؛ 2 
الْمرَاد تَهَكِؤُهُ للْعِلم بِالْجَمِيع . 


«وأجيب بالبعض» ويطرد؛ لأن المراد بالأدلة: الأمارات»؛ وهي التي تفيد الظنّ ‏ يُحتاج 
في الاستدلال بها إلى معرفة التّعارُْض» وليس ذلك ا 


لالص وينعكس ؟ أن المراد ‏ تهيؤه»)» أي : تهيؤٌ المجتهد اللعلم بالجميع». كو 
العلم بالجميع » والعلم «بهذا المعنى» لا ينافي ثبوت «لا أدري) ولا يخفى أن المراد بالتهية: 


الاستعداد القَريب» لا كأستعداد العامي . 
وأشهدُ ما اعترض”'“ به على الحَدّ: أنَّ «الفقه» من باب الظّنون» فكيف قيل فيه: العلم؟ . 


وهو مشكل. 3ه شيخ الجماعة. ومقدَّم الأشاعرة «القاضى أبو بكرا والتزم لاله 
جماعة العناية بِالحَدّء فقالوا: المراد بالعلم: الإدراك”"*. 


وقيل: الصواب أن يقال: العلم أو الظَّنّ . 


الأحكام كذلك؛ لأنا لا نريد به العامي . بل من لم يبلغ درجة الأتضياد ون كوة عالما يك ذلك 
مع أنه ليس بفقيه إجماعاء وإن كان هو الكل لم ينعكس؛ لخروج بعض الفقهاء عنه؛ لثبوت «لا 
أدري» عمن و فقيه بالإجماع . 
قل أن لكا 0د رد أربعين مسألة : فقال في ستة وثلائين منها: «لا أدري» كما حكى المصنف 
عله وعفية الله رو الجواب ١:‏ كدان أن اليواد العف 
قولكم: ابطر دا وااو و صر إذ المراد بالآدلة الآأمارات» ولا يعلم شيئاً من الأحكام 
كذلك إلا مجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه. 
وأكا المقلك :فإتناا رظنه ظلناء ولا يفضي به إلى علم» لعدم وجوب العمل بالعان عليه الماع أذ 
نختار أن المراد الكل . 
قولكم: لا ينعكس ؛ لثبوت «لا أدري» . 
قلنا: مم؟ ولا يضر ثبوت ١لا‏ أدري» إذ المراد بالعلم بالجميع المتهيؤ له» وهو أن يكون عنده ما 
يكفيه في استعلامه بأن يرجع إليهء فيحكم. وعدم العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه؛ لجواز أن يكون 
ذلك لتعارض الأدلة» أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال لاستدعاته زمانا. ينظر شرح مقدمة ابن 
الحاجب (51) خ. ٠‏ 
)١(‏ في ج: ما يعترض» وفي ح : مفترض . 
(0) قلت: المراد الإدراك الجازم المطابق الثابت لموجب قطعي . ينظر: الصبان على شرح السلم (60). 
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والجواب”!' عن السؤال: ما ذكره «الإمام» في «المحصول»؛ من أن المجتهد» إذا غلب 
على ظنه مُشاركة صورة لصورة؛ في مَناطٍ الحكم» قطع بوجوب العمل؛ ا معلوم» والظنّ 

وقع في طريقه . 
وسنوضّح ذلك بترتيب خامن؛ فإن'' أصحاب الإمام لم يقنعوا(" منه بهذا الجواب. 

وزعموا السؤال باقياً» فنقول: إذا ظننا شتاءء لظننا أيام الشتاء نزول المطرء إذا رأينا الغيم المُطبق 

الرّطب قد أرخى أَهْدَابهء فنزول المطر غالبٌ على عدم نزوله؛ وهذا ظن» ثم نحن واجدون من 
أنفسنا؛' أنا عالمون بظتناء وهذا علم وجداني بالظن» والمطرُ يجوز أن ينزل» أو لا ينزل حَال 

ظَنْناء وأما نحن» فلا يجوز أن نظن حال ظننا . 
وكذا إذا قال لزوجته: متى ظننت أني طلقتك طلقة: فأنت طالق ثلاثاً؛ فظئت (4) أنه طلقها 

[طلقة ؛طَلقث] 200 ثلذثاً قطعاً . ٠‏ 
فهذا 20 حكم معلوم قطعاء والظنّ وقع في طريقه . 
وكذلك7" المجتهد؛ إذا ظَنَ حكماً من الأحكام العملية» وجب عليه العمل بمقتضى ظنه 

قطعاً؛ عُلم ذلك بالضرورة”" من استقراء [الشّرِع]27»: والظنّ واقع في طريقه كما ذكرنا في 

المرأة . 

(1) في حاشية ج: قوله: والجواب... إلخ هذا الجواب يحتاج لزيادة ذكرها السيد رحمه الله في 
«حواشي العضد» ومع هذا ففيه شيء؛ لآن الكلام في العلم بالأحكام عن الأدلة أي أدلة تلك 
الأحكامء والعلم عنها لا يكون إل ظنا؛ إذ طريقه الاجتهاد» وأما علم أن ما أدى إليه اجتهاده حكم 
الله فى حقه وحق مقلديه. فليس من أدلة تلك الأحكام بل من الإجماع؛ فلا محيص عن إرادة الظن 
القوي من العلم. فليتأمل. إلآ أن يقال: الحاصل عن أدلتها مع واسطة أخرى. 
قال الزركشي: قال في البرهان: فإن قبيل: معظم المسائل الشرعية ظئون» قلنا: ليست الظنون فقهاء 
وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون» ولذلك قال المحققون: أخبار الاحاد والأقيسة لا 
توجب العمل » وإنما يجب العمل بما يجب . 


(0) في ت: وإن. ف فيج اتصر 
(3)» في ت: وهذا. 0" تن بف وركذا 


(8) في حاشية ج: قوله: «علم ذلك بالضرورة» معناها أن يبلغ الحكم كوجوب الصلاة بعدما ثبت بدليل 
شرعي إلى حد الاشتهار بحيث نستغني عن الاستدلال به عليه» ويضر بثبوته في الدين غير المتدين 
أيضاء لكن هذا لا يفيد القطع كالضرورة العقلية. 

(9) سقط فى ت. 
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وعند هذا نقول: إذا ظنّ الشّافعي حِلَ ١7‏ لعب السشُّطْرَنِجِ ("2» فإن حله في حقه معلوم قطعاً؛ 


000 فى أ ت» ح: شغل . 
(0) هو بكسر أوله وفي لغة بالسين» وفيه أربع لغات: كسر الشين وفتحها والإعجام والإهمال 
والأشهر الإعجام مع الكسرء ويجمع على شطارج وأصله في اللغة الأعجمنة: لاشسن رنك») ومعناه 

ملثة ألوان» لآن«شسن.ستة» تورنك آلوان»..وهى أعنى الستة :الشناةك والغرؤان والفيل ب والفرض ت 
والرخ - والبيدق ‏ ثم أول من وضعه كما ذكره ابن خلكان وصاحب الغرر. «صصّة بن داهر الهندي» 
وضعه ل«بلهيت» ويقال له شهْرَامْ بكسر الشين المعجمة. وقصد الواضع للشطرنج مضاهاة لأزدشير 
أول ملوك الفرس الأخيرة واضع النردء لتمثيل الدنيا وأهلهاء وافتخرت الفرس بذلك. ثم لما فارق 
حكماء ذلك العصر بينهما قضوا بترجيح الشطرنج على النرد ‏ حيث إن الشطرنج وضع على أساس 
قاعدة أن لا قضاء ولا قدر مؤثرين بذاتهماء وأن الإنسان قادر سعيه واجتهاده أن يبلغ المراتب العلية 
والخطط السنية» فكان في ذلك إبطال القاعدة الأساسية التى بني عليها وضع النرد» كما أن الإنسان 
لو أهمل السعي والاجتهاد هوى به إلى الحضيض وأخرجه من روض العيش الأريض. ومما يدل 
على ذلك أن البيدق ينال بحركته وسعيه منزلة «الغرزان» في الرياسة. ثم جعلها الواضع مصورة 
تماثيل على صورة الناطق والصامت. وجعلها درجات ومراتب. فجعل «الشاة» الرئيس والمدبر» 
والفرس والفيل مركوبين له «والغرزان» وزيره «والبيادق» رعاياهء» فالواحد من الرعية لو أعطى 
الاجتهاد حقه فى تهذيب نفسه كان ذلك عونا على أن ينال رتبة «الغرزان» أي وكير وكذلك 
«الغرزان» إذا علت همته وتمكنت قدرته» طمحت نفسه إلى نيل رتبة «الشاة» أي الملك ونازعه 
الملك» ولو أدى إلى مقاتلتهء وهكذا الحكم في كل قطعة من القطع التي تليها. وقيل: إن الواضع 
وحذلان المغلوس. وبينوا فيها التدئير والحزم والاحتياط والمكيدة والاحتراس . والتعبية والنجدة» 
والقوة والجلد والشجاعة والبأسء. فمن عدم شيئا من ذلك علم موضع تقصيره ومن أين أتى بسوء 
تدبيره؛ لأن خطأها لا يستقال» والعجز فيها متلف المهج والأموال؛ لأنه معلوم بالبداهة أن في ترك 
الحزم ذهاب الملك.» وضعف الرأي جالب للعطب والهلاك» والتقصير سبب الهزيمة. والتلف 
وعدم المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف أمام العدوٌ. 
قال النووي : مذهينا أن مكروه» ولبس بحرام؛ وهو مرويى عن جماعة من التابعين . وقال مالك 
وأحمد: هو حرامء قال مالك: هو شر من النرد وألهى. وروى ابن كثير في «إرشاده) أن أول ظهور 
الشطرنج في زمن الصحابة» وضعه رجل هندذي يشال له: «صصة». قال: وروى البيهقي من حديث 
وعائشة أنهم كرهوا ذلك. وروي عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك . 
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لأنّه مظنونٌ الحلّ عنده ‏ وذلك وجداني؛ وكلّ ما ظن حلهء فهو حلال في حقه قطعاء والظن لم 
يكن في هذا الدّليل مقدمة من المقدمتين» وإِنّما وقع في طريق الدَّليل؛ حيث كان معلوما 
بالوجدان؛ كما وقع في حَقَّ المرأة. 

والذين رَدُوا الجواب» ظنُوا الظن أحد المقدمتين» وهو غلط؛ فإن الظن لم يكن مقدمة. 
بل كان متعلّقَ الوجدان» وظنوا أن مستند المقدمة الثانية الإجماعٌ؛ فأوردوا على الإمام أن الإجماع 


والإمام لم يذكر أن مستنده الإجماغٌ؛ وإنما مستنده الاستقراء؟ قاله الشّيخ صدر الدّين بن 
المرحل7()؛ وذكر أن شيخ الإسلام سيد المتأخرين «تقي الدَّين بن دقيق العيد/' كان ممن يظنّ 


0 وقد روي في تحريمه أحاديث» أخرجه الديلمي من حديث واثلة مرفوعا : (إن لله في كل يوم ثلاثمائة 

نظرة» ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه» وفي لفظ: «يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب» 
يعني الشطرنح. وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه: «ألا إن أصحاب الشاه في النارء الذين 

و قتلت والله شاهك», وأخرج الديلمي أيضا عن أنس يرفعه : املعون من لعب بالشطرنج ( 
وأخرج ابن حزم وعبدان: «ملعون من لعب بالمطر 1 والناظر إليهم كالاكل لحم الخنزير» من 
حديث جميع بن مسلم . وأخرج الديلمي عن علي مرفوعا: «ايأتي على الناس زمان يلعبون بهاء ولا 
يلعب بها إلا كل جبارء والجبار في النار» وأخرج .ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي 
كرّم الل وجهه أنه قال: «النرد والشطرنج من الميسر» . 
قال إين كثير : والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء» ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في 
أيام الصحابة» وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم الله وجههء وإذا كان بحيث لا يخلو أحد 
اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمارء وعليه يحمل ما قاله علي: (إنه من الميسر» والمجوّزون له 
قالوا: إن فيه فائدة» وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد؛ فأشبه السبق والرمي. قالوا: «وإذا 
كان على عرض فهو كمال الرهان». ينظر نيل الأوطار 99/8 ٠٠‏ 

010( مون عب و ب قن الع ع و 700 
حفص العثماني ») المعروف ب«ابن المرحل» وب«ابن الوكيل»» ولد سنئة 2110 وسمع الحديث من 
جماعةء وحفظ كتبا كثيرة» وتفقه على والده وعلى شرف الدين المقدسي وتاج الدين الفزاري 
وغيرهم» وشرع في شرح الأحكام لعبد الحق» فكتب منه ثلاث مجلدات دالات على تبحره في 
الحديث والفقه والأصول. ولما بلغت وفاته أبن تيمية قال: أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر 
الدين. مات .7١7‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2777/7 وطبقات السبكي 77/7» والبداية 
والنساة هنك | 

(؟) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» تقي الدّين ابن دقيق العيدء ولد سنة - 
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وما َايدنُهُ فَالْعِلْمُ كام أللّهِ تَعَالَى 


أ 


بطلان الجواب» ويقول"؟: متعلّق الظن مظنون قطعاً؛ كما أن متعلّق العلم معلوم قطعاً؛ فيستحيل 
كران مغارها مكلتون 17 

قال برمفوانة:” أن شيعه الآدلة الأصرلة فى الطرو تفلن يلك الو قت دوفو ارقت دول 
[هو]” مظنون. ثم إذا صار مظنوناء وجب العمل به [ووجوب العمل يه] 99) معلوم في الوقت 
الثاني» وهما غيران: الأول منهما مظنون. والثاني معلوم . 

قال : رايت «ابن برهان» ذكر فى (أصوله) مسألةً [عقدها] (5) بيننا» وبين الحنفئّة. فقال : 
الحكم عندنا قطعي؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ فإنة عنده ظنى . 

قلت: وجواب الإمام الرَازي مسبوق إليه؛ فإِنَّ إمام الحرمين ذكره؛ حيث قال: جواب 
السؤال: ليست الظنون فقهآ”" . إِنّما الفقه 0 : العلم بوجود العمل عند قيام الظنون 9 ؛ 
فأخذه الإمام الرَازي» وبسطه. 

الشرح: «وأمًا فائدته)7" ١‏ أي : فائدة الأصول. «فالعلم بأحكام الله تعالى»0١23),‏ «وأمً 


(3 


6غ تفقه على والدهى ثم على أبن عبد السلام» وسمع الحديث من جماعة» قال أبن عبد السلام : 
ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير ب«الإسكندرية»» وابن دقيق العيد ب«قوص». 0 
السبكي : «ولم ندرك 0 ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس 
السبعمائة» 1 أستاذ ل 00 وذينا . . صيئف الإلمام فى الحديث» وله: شرح العمدة» 2 
مسرا الج سه وطبقات السكى 5/. 


(؟) في ت: مظنونا معلوما. (0) سقط في ت. 
(4) سقط في ب. )0( ف 1 عدها. 
(5) في ب: في جواب. /0( في أء ج: فيها. 


(4) في حاشية ج: قوله: (إنما الفقه. ..» إلخ فيه أن الكلام ليس في وجوب العمل؛ لأن هذا حكم من 
الأحكام الفقهية» ولا ننكر أن يكون بعض الأحكام جلها إنما الكلام في نفس أحكام المسائل بناء 
على أن المصيب واحد» والمسألة مبسوطة في بحر الزركشي الأصولي فراجعه؛ وقد تقدم الجواب. 

() في بء ج: بوجوب . )١(‏ ينظر البرهان 86/١‏ (5» 6). 

)١١(‏ في هامش ت: فائدة الأصول. 

)١0(‏ أقول: فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله .تعالى» وهي سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية. 


"00 


2 
سي سي با هوه 


سر 


وما امكتدادف فَمِنّ ألكلام ؛ وَالعَرَييّةِ: وَالأخكام : 
ا 


َبَارِي كلت فيد لمبَلْغْ 


3-17 
٠. 


عا اَلْكَلدَمْ؛ فَلتَوَقْفِ الأدلة الْكليّة عَلَى مَعْرِ 


َأمَا عرب ؛ فلن ألأدِلَة مِنَّ ألْكتَابٍ وَأَلسْنةِ عَرَبيّة. 
وَأمًا آلْأَحْكَامٌ فَألْمْرَادُ تَصَوُرُهَا؛ لِيُمْكنَ إِنْبَانّها وَتَقْيِمَا وَإِلا جَاء ألدَّوْرُ 


استمدادةُ 277. فمن الكلام» والعربية» والأحكام: أمّا الكلام؛ فلتوقف الآدلة الكلية على معرفة 
الباري تعالى» وصدق المبلغ», وهو أي صدقه _: «#يتوقف على دلالة المعجزة» 1 وكل ذلك 
من علم الكلام . 


 اهيفن‎ 


دورا. 


(000 
(000 


فيه 


(0 


(( 


وأما العربية؛ فلن الأدلة من الكثاب والّنة عربية»؛ ضرورة أنهما عربيان9 . 


(وأما الأحكامء فالمراد تصؤرها)؛ ليمكن”'' إثباتها ونفيها'. ولا نريد العلم بإثباتها أو 
«وإلاً جاء الدور؛؛ لأن ذلك فائدة العلم» فيتأخر حصوله عنه» فلو توقف عليه العلم» كان 


في هامش ت: استمداد الأصول . 

هذا العلم يستمد من الكلام ومن العربية ومن الأحكام . 

أما الكلام: فلتوقف الأدلة الكلية» أي الإجمالية» ككون الكتاب والسنة والإجماعٍ حجة على معرفة 
الباري ؛ ليمكن استناد خطاب التكليف إليهء ويعلم لزومه حيئذ» ويتوقف على أدلةٍ حدوث العالم» 
ا إنه يتوقف على صدق المبلغ, وهو يتوقف على دلالة المعجزة عليه» ودلالتها تتوقف على 
امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيهاء وتتوقف على قاعدة خلق الأعمال» وعلى إثبات العلم والإرادة 
والقدرة» ولا تقليد في ذلك لاختلاف العقائد» فلا يحصل به علم . 

وأكاذ العريةة مزاكة اكات رزانعة متاق والاسعدلال عوواات نت من معرافة اللخةا بح حفن 
ومجازء وعموم وخصوصء وإطلاق وتقييد» ومنطوق ومفهوم» وغير ذلك . 

وذلك لأن المقصود إثباتها ونفيها فى الأصول إذا قلنا: الأمر للوجوب, وفي الفقه إذا قلنا: الوتر 
واتعيد :ناف 1 رؤالة يتك انتسورع اه زلا بريد وكام ]لك بإتباتها أن سياة لذ اذلف وائدة 
العلم» فيتأخر حصوله عنهء فلو توقف عليه العلم كان دورا. ينظر: شرح مقدمة ابن الحاجب 
0 خخ .. 

في أ ج : لتمكن: 


16١ 


لديل ل 0 والمشل حأصمان 0 دما به آلا 0 


#ر 


اه 1 0 24 5 8 1 م 2 07 1 م 7 2 
وَفِي آلاضطلاح : ما يُمْكِنُ التَوَصُل بِصّحِيح النّظرِ فيه؛ إلى مَطلوب حَبَرِيٌ» وَقِيلَ : 





الشرح: «الدَّلِيل لغة :2١(‏ المرشد». 
«والمرشد»: يطلق على «النّاص» للعلامة» «والذاكر» لهاء «وما به الإرشاد». أي : 


والدّليل لغة يقال هلا لها د الاركات: 


00 
(00 


00 


ولو 3 اللرة المرشة نوما ده الارشاد 1 والمرشد: الناصب والذاكرء كان أوضح . 
«وفي الاصطلاح» : الدليل : «ما يمكن التوصّل بصحيح النْظر 7" فيه ؛ إلى مطلوب خبري). 


في هامش ت : تعريف الدليل. 

الدليل لغة يقال للمرشدء وهو الناصب والذاكرء ولما به الإرشاد» وبهذا صرح به في «الإحكام؛». 
ولا يبعد أن يجعل للمرشدء وهو للمعانى الثلاثة» فإنه ما به الإرشاد» يقال له المرشد مجازاً. 
فيقال: الدليل على الصانغ هو الصانع أو العالم»ء واصطلاحاً. 

أما عند الأصوليين فما يمكن التوضّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ وذكر الإمكان؛ لأن 
الدليل لا يخرج عن كونه دليلاً لعدم النظر فيه» وقيّد النظر بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يتوصل به إليه» 
وإن كان قد يفضي إليه اتفاقاء وهذا يتناول الأمارة. أي الظني منه» وربما قيل: إلى العلم بمطلوب 
خبري فلا يتناولهاء وأمًا عند المنطقيين فقولان فصاعداًء» وهذا يتناول الأمارة؛ لأنه يجمع القياس 
البرهاني والظني والشعري والسفسطي » وربما قيل: يدل كر يستلزم لذاته قولا آخر) فيخرج 
الأمارة ؛ إذ يختص بالبرهاني منه» فإن غيره لا يستلزم لذاته شيك ؛ فإنه لا علاقة بين الن وبين شيء 
لانتفائه مع بقاء سببه» وفيه بحث مذكور في الكلام. واعلم أن الحاصل من الدليل عندنا على إثبات 
الصانع هو العالم» وعندهم أن العالم حادث». وكل حادث فله صانع. ينظر شرح مقدمة ابن 
الحاجب (7) خ . 

وأريد من النظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه. وفى صفاته وأحواله. فيشمل المقدمات التى هي بحيث 
إذا رتبت أدت إلى المطلوب الخبري» والمفزد اتوم تناه ذا نظ فق احوالة ارضيل لك كالقالمة 
وحتيرفة إردك بالإمكان المعنى العام الجامع للفغل والوجوبء اندرج في الحد المقدمات المرتبة 
وحدهاء وأما إذا أخذت مع الترتيب فيستحيل النظر فيهاء وقيد النظر بالصحيح» وهو المشتمل على 
شرائطه ماذة وطتوارة ؛ لأن الفاسد لا يمكن أن يتوصل به إلى المطلوب خبري؛ إذ ليس هو في نفسه 
جبا التوض ل ولاه اله لان وإن كان قد يفضي إليه فذلك إفضاء اتفاقى ليس من حيث إنه وسيلة له. 

ينظر حاشية التفتازاني على العضد ١/١‏ . 


إلى الم بدء خوج الأمارة 
وَقيل زان فماعذا كون عه و ل آحَه 


وإما قال: «يمكن»؛ لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلاً؛ د النظر فيه» وقيّد النظرَ 
بالصحيح ؛ لأن الفاسد لا يتوصّل به إليه . 

ودخل في التَعريب: الأمارة؛ لأن المطلوب الخبري أعم من أن يكون علميًا أو ظنيّاء وعلى 
هذا عامّة الفقهاء؛ فيطلقون الدليل على ما أدى إلى علم أو ظن؛ وهو ما ذكره «الشيخ أبو إسحاق 
القيراوى )ب وا أن الوليق انئج 0106017 واخيرون 0 

«وقيل» ا يتوصل | بصحيح النظر فيه؛ «إلى العلم به) ‏ وهو قول الوك كن 
وبعض الفقهاء _؛ افتخرج ” 0 

«وقيل»: إنه «قولان»» أي: قضيتان «فصاعداً يكون عنه قول آخر) : 

وقولنا: «يكون عنه» - أعم من أن يكون لازما أو غيره؛ ليتناول الأمارة» وخرج عنه 
قضيتان» لم يحصل منهما شيء آخر . 

وعُرف من قوله: «فصاعداً»؛ أن النتيجة قد تكون"' عن مقدمتين» وقد تكون7" عن أكثر 
:وهو كذلك ؛ ومنه الحديث الثابت في «الصحيحين» : «سَبَكُولُ فتََدٌ؛ القاعِدٌ فيهًا حَيْدُ من 


)١(‏ سليمان القاضي أبو الوليد: خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي. أصلهم من «بطليوس» ثم 
انتقلوا إلى «باجة»ء أخذ ب«الأندلس» عن أبي الأصبغ وغيره. قال القاضي عياض : وحاز الرئاسة 
بالأندلس» فسمع منه خلق كثيرء وتفقه عليه خلق. وقال القاضي أبو علي بن سكرة في أبي الوليد: 
ما رأيت مثله» ولا رأيت على سمته وهيبته وتوقير مجلسه. وقال: هو أحد أئمة المسلمين. وله 
تاليف حسنة منها: المنتقى في شرح الموطأ. وغيره ولدسنة "507 هء وتوفي سنة 41/5 ه . ينظر: 
الديباج ١///ا” ‏ 380 والشجرة 1١١١ /١‏ -١151ء‏ المدارك 807/54 -4808. 

(؟) في أء بء ح: الناجي وهو خطأ. 

() ينظر: قواطع الأدلة لإمام الحرمين ص 28 والبحر المحيط 255/١‏ والمواقف للإيجي 2541/7 
وكشاف اصطلاحات الفنون ؟”/597» وتيسير التحرير 27/١‏ والمحصول 2٠١5/١/١‏ 
والتعريفات للجرجاني 4 1 وإجكاء القصرل للنا حي كو 11011 00 

0( في ت: للمتكلمين . 

0 في أ ت: فيخرج . 

() في أء جء ح: يكون. 0) في أء نج: يكون. 


وا 


7 هع ر 2 2 5 ره 0 مار 
ا يسرم[ سه ع لْأمَارَةَ وَلا بْدَّ مِنْ مُسَْلزِمِ للمَطلوب» حَاصِلٍ 


القَائِم؛ 0 والعافي فيها خزه مج القاع 7 

فهذه ثلاث مقالات تتم ''" : «القاعد فيها خير من السّاعي» . 

«وقيل» بدل «يكون عنه) : اليستلزم لنفسه) قولاً آخر؛ (افتخرج الأمارة» ؛ فإنها ل" تستلزم 
لنفسها قولاً آخر؛ إذ ليس بينها وبين ما تفيده”" ربط عقليئٌ» يقتضي لزوم القول الآخر عنهما. 

ثم سواء أكان الاستلزام بِيناً أم غيره» فيتناول الأشكال الأربعة» والقياس الاستثنائي . 

ويخرج عنه بقولنا: «لنفسه) - قياس المساواة؛ مثل: (أ) مساو لاب»» واب» مساو 
ل(ج»؛ فإنه يلزمه: «أ» مساو ل«ج»». ولكن لا لنفسه؛ بل بواسطة مقدمة أجنبية» أي : مقدمة غير 
لازمة لإحدى مقدمتي القياس» وهو قولنا: كل ما هو مساو لاب» مساو ل١اج»؛‏ وكذا أخرج عنه 
القول المؤلف من قولين» المستلزمٌ لمقول آخر؛ بواسطة عكس نقيض إحدى مقدمتيه؛ كقولنا : 
جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاعً الجوهر» وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاعٌ الجوهر؛ 
فاه وسخلوم فلن تعوص اللجويط و وهر ولكو ال لقنم بل بو افيلة سكين تقهى القدية الداده 
وهو قولنا: وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهرء وهو" جوهر. 


ولا بد) في الدّليل امن مستلزم للمطلت: 80 ولا لم ينتقل الذهن منه لين" حاصل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 517» كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» الحديث 2750١‏ وفي 79/17 70ء كتاب الفتن» 
باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم.» الحديث ١8١‏ و”8٠١,2‏ ومسلم في الصحيح 
61 كتاب الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطرء الحديث 2588/٠١‏ قوله: «من تشرف 
لها آي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها وقوله: «تستشرفه» أي تهلكه بأن يشرف 
منها على الهلاك. الحافظ ابن حجرء فتح الباري .7١7/7‏ 

(١‏ في أء ج» ح: ينتج . م( في أ» ح: يفيده. 

(5) في أء ج» ح: فهو. (5) في أء تء ح: المطلوب. 

(5) لا بد في الدليل من مستلزم للمطلوبء وإلاً لم ينتقل الذهن منه إليهء ولا بُدّ في ثبوته للمحكوم 
عليه؛ ليكون الحاصل خبريًا لا تصوريّاء فلذلك وجبت فيه المقدمتان؛ لينبىء إحداهما عن اللزوم» 
وأخراهما عن ثبوت الملزوم. ٍ 
فإن قلت: الله مختصّ فيما أرى ببعض الدلائل» وإلا فما تقريره في نحو: لا شيء في الملح - 


؟ 


:الع اي يطلب به ِل أذ طة. 





للمحكوم عليه؛ أي: المطلوبُ الخبرييٌ لا بْدَ أن يكون في الدليل ما يوجب العلم؛ أو الظنّ به. 
وذلك الأمر يسمى الوسطء الوضط لايك أن يكون «حاصلاٌ للمحكوم عليه»؛ فتحصل الصغرى» 
والمحكوم به حاصلاً أو مسكوتاً عنه» أو الوسط مسكوتاً عَنْلَهُ في] المحكوم به؛ فتحصل 
الكبرى؟ «فمن ثم وجبت المقدّمتان» . 


الشرح: «والنَّظرة'؟ : الفكر”" الذي يطلب به علمء أو ظن» : 
وخرج بقولنا: «الذي يطلب به علمء أو ظن» - الفكر لا لذلك؛ كأكثر حديث النفس؛ فلا 


يسمى نظراً . 


وهذا قريب من قول القاضي في «التقريب»: فكرةٌ القَلْب وتأمّله المطلوت به عِلَْم هذه 


الأمورء يعني : عن الحق والباطل» أو غلبة الظن ببعضها. 


وعبارة (مختصر التفزيب»)؛ لوإمام الحرمين : الفكر الذي د يطلب به معرفة الحق والباطل ؛ في 


انتفاء العلوم» وغلبة الظنون7". 


(0010 


هه 


فة 


(0 


وقيل عبارات أُخَرء لا نطيل بذكرها©». 


ب«قوت»» وكل ربوي مقتات» وفي نحو: لو كان الملح يفا لكان قا ولشرن فليين ؟ 

قلنا: مهما جعلنا المطلوب والوسط هما النفي والإثبات يزول هذا الوهم. وتقريره في المثالين أن 
نفي الاقتيات حاصل لهء ويستلزم نفي الربوية» وفي الثاني كذلك» وستراه يرجع الجميعٌَ إلى أمر 
واحدء وهو الشكل الأول؛ فيتحقق بذلك أن نظره إلى ما ذكرت . ينظر شرح المقدمة (7) خ . 

النظر لغة: الانتظار وتقليب الحدقة نحو: المرئي والرحمة والتأمل» ويتميز بالمعدي من حروف 
الو لون الس 11 ١‏ 

الفكر :هو انتقال النفس في المعاني انتقالاً بالقصدء وذلك قد يكون لطلب علم أو ظنٌّء فيسمى 
نظراًء وقد لا يكون كذلك كأكثر حديث النفس» فلا يسمى نظرأء وبهذا صرح إمام الحرمين في 
«الشامل»» وقول الامدي: مراده أن النظر هو الفكرء ثم يفسره بأنه الذي يطلب علم أو ظنْ بعيد. 
أفاده في شرح المقدمة (1) خ . 

ينظر: التعريفات للجرجانى »)7151١(‏ وإرشاد الفحول للشوكانى ص ©5» والعدة لأبى يعلى 2١87/١‏ 
ونشر البنود ١69/1١‏ . 1 1 1 

قال الدُويانى فى «البحر»: والفرق بين الجدال والنظر وجهان: أحدهما: أن النظر: طلب الثواب» 
والجدال: نصرة القول. والثاني: النظر: الفكر بالقلب والعقل» والجدال: الاحتجاج باللسان. 
ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه /١‏ 9؟ . 
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(010) 


(0 


حَة العلم''" 


وَالْعِلْىُ قِيلَ: لآ يُحَدٌ؛ٍ فَقَالَ ألْإمَامُ: لِعُسْرِه؛ وَقيلَ: لأنة ل 


الشرح: «والعلم. قيل: لا يُحداء ثم اختلف القائلون بأنه لا يحل" : 


العلم من قبيل المشترك اللفظي - والذين عنوا بالبحث فيه من العلماء وتصدوا له ماهية وتقسيما - 
طائفتان : 

الأولى: طائفة الحكماء وأعني بهم الفلاسفة القدماء وكل من نحا نحوهم من فلاسفة المسلمين: 

كالفارابي» وابن سيناء وهم الذين تناولوا الأشياء بحثا على قدر الطاقة البشرية» وجعلوا من ضمن مأ 
وصلوا إليه من بحثهم قانونا كليا أسموه ب«المنطق» يستعملونه للوصول إلى حقيقة من الحقائق» فهو 
عمدتهم وإليه مرجعهم. يرجعون إليه» ويقيسون.به ما يشاءون أن يحصلوه ويثبتوه» فليس لهم من 
مرجع غيره ولا معول يعولون عليه سواه. 

والثانية: طائفة المتكلمين ‏ وهم العلماء الإسلاميون الذين اتخذوا القران الكريم وما ورد فيه من 
العقائد نصب أعينهم - وتصدوا لها تمحيصا وإثباتا على طريق البحث المنطقي . 

فالطائفة الأولى: طائفة الحكماء: ترى أن العلم هو الصورة الذهنية» سواء أكانت هذه الصورة 
و ة شيء من غير حكم عليه بنفي أو إثبات - ويسمون هذا القسم فيز ا مادعا أم كانت هذه 
الصورة لحكم. سول كان امهنا أم را طابق الواقع أم لم يطابق» ويسمون هذا القسم 
تصديقا. ظ 

فالعلم عندهم: يشمل التصور والتصديق والظن والشك حتى الوهم والجهل المركب؛ لأنها كلها 

يصدق عليها أنها صورة لشيء حاصلة في الذهن بعد أن لم تكن حاصلة . 

وأما عند المتكلمين» فغيره عند الحكماء؛ إذ هو مختص عندهم بالتصديق اليقيني دون سائر الأقسام 
المذكورة. 

جَرى الخلافُ بين العلماء في العلم المُطلق من حيث تصوره بالكنهء فذهب بعضهم إلى أنه 
ضروري فلا يُحدء بمعنى أنه لا يكتسب بالحد؛ لأن تصوره بالكنه بديهي؛ فلا يتوقف على نظر. 
وذهب أخرون إلى أنه نظري؛ وهؤلاء قد افترقوا فرقتين: فرقة منهم ترى أنه يعسر تحديده بعبارة 
جامعة للجنس والفصل - والفرقة الأخرى ترى أنه لا يعسر تحديده. بل ذكروا له جملة تعاريف». 
فظهر من هذا الذي ذكرناه أن في تصور ماهية العلم المطلق بالكنه. ثلاثة مذاهب: 

الأول: للإمام الرازي قال: إن تصور ماهية العلم بالكنه ضروري لا يحتاج إلى نظرء بل يحصل 
بمجرد الالتفات إليه أو سماع لفظه. كتصور أي شيء من البديهيات . 

الثاني: إن تصور العلم بالكنه نظري» ولكن يعسر تحديده ‏ أي بيان ماهيته بعبارة محررة جامعة 


505 


© 0ه 8ه 06 هه هه 0ه هه 4# #0008650 5 © #0 اه ههه او ع هت اهماهم اه هماع هه اه و هاه اج جه د ده اع هس د دهم عاداهس د عه هج هن اه هاه عه وه اخل هم م اه أفااع ه 


0 الثالث: إنه نظري ولا يعسر تحديده. وقد تكلف له بعض العلماء دليلاً» فقال: أما أنه نظري؛ فلأنه 
معلوم لا بالضرورة» وكل ما كان كذلك فهو نظري ينتج العلم النظري . أما أنه معلوم فهو بديهي . 
وأما أن معلوميته لا بالضرورة؛ فلما تقدم من بطلان أدلة كونه ضروريا ‏ وأما الكبرى القائلة - وكل ما 
كان كذلك - فهي بديهية ‏ لأن كل معلوم فهو إما ضروري أو نظري؛ وحيث كان العلم معلوما لا 
بالضرورة» فيجب أن يكون نظريا. 
ولكن هذا الدليل فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من الطعن في أدلة الضرورة أن يثبت كونه نظرياء بل لا يلزم 
من بطلان دليل أي دعوىء إثبات نقيضها؛ لجواز ثبوت الدعوى في نفسهاء أو ثبوتها بدليل آخر غير 
مطعون فيه؛ فلم يتم دليل دعوى كون العلم. نظرياً. 
ولكن بناء على هذا المذهب قد ورد عن القو تعاريف أنهاها , بعضهم إلى العشرين ولكن أكثرها 
منتقد نورد بعضها : 
الآول: وهو لبعض المعتزلة: «العلم اعتقاد الشيء على ما هو به . 
الثاني: وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني قال: «العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به . 
الثالث : وهو للشيخ أبي الحسن الأشعري قال : «العلم هو ما يوجب لمن قام به كونه عالماً» أي هو 
أمر أو صفة» توجب وتقتضي لمن قامت به كونه عالماء أي اتصافه بالعالمية» أو أن يطلق عليه اسم 

العالم إطلاقا صحيحا. 
الرابع: لابن فورك قال: «العلم ما يصح ممن قام به إتقان الفعل» أي صفة يمكن للموصوف بها أن 
يُحْكُم ما يصدر عنه من الأفعال ويبعده عن وجوه الخلل. وإنما كان ذلك؛ لأن الفاعل لا يمكنه 
إحكام فعله» إلا إذا وقف على ما فيه من المصالح والمفاسدء وأحاط بذلك تفصيلاء فالصفة التي 
بها الإحاطة» والتي بسببها يمكن للفاعل أن يتحرى المصلحة في فعله ويجانب المفسدة «هي العلم. 
عند ابن فورك» ومعلوم أن التقليد والظن فضلاً عن الجهل والشك والوهم - لا يتأتى معه إحكام 
الفعل وإيجاده على الوجه الأكمل» . 
الخامس: وهو للإمام الرازي ‏ وقد عرفه بعد كونه نظريا قال: «العلم اعتقاد جازم مطابق لموجب». 
ومحصل المعنى: أن العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الذي استند الجزم به ومطابقته 
للموجب المقتضي لذلك الاعتقاد بصفته هذه. وذلك المقتضي هو الضرورة أو الدليل. 
السادس : للحكماء قالوا: «العلم هو الصورة الحاصلة للشيء في الذهن كلياً كان أو جزئيا» وسواء 
أكان حصول هذه الصورة في العقل» أو في الاتهاء كصور الجزئيات بل الذي ينطبع فيه إنما هو 
صور الكليات» وأما الجزئيات فإنها تنطبع في الآلة» والالة هي المشاعر الخمس الباطنة والخمس 
الظاهرة. فالكل يقال له علم عندهم . 
السابع: وقالوا: إنه المختار؛ لسلامته مما ورد على غيره من الاعتراضات» وبراءته من الخلل» 
وتناوله للتصور والتصديق اليقيني» وهو: العلم صفة توجب لمحلها تمبيزاً , بين المعاني لا يحتمل# 
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| «فقال الإمام) أبو المعالي الجويني 17 إمام الحرمين»؛ سلطان الأشاعرة. وعضنمر الجماعة : 
إننا لأيحد: العسره 1 


ومراده؛ بأنه لا يسحل ؟ 9 الرأي ذلك ؟ .لآن التقان جل 1 يعسلة» ولكن توصل إلى 
معرفته بطريق 7 القسمة والمثال”*)؛ كذا ذكره في «البرهان»؟ إذ قال: الرأي السديد 25320 


2 النقيض. واعلم أن أخسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم هو «صفة يتجلى بها المذكور لمن 
قامت هي به» والله أعلم . 

(') ينظر: البرهان »١١5/١‏ والمستصفى 27١/١‏ والمنخول ص ٠‏ 5» وفتح الرحمن ص »5١‏ والبحر 
المحيط 57/١‏ . 

0 قد يستدل بهذا المذهب بأن الفرق بين الذاتي والعرضي والتمبيز بينهما متعسر في أكثر المدركات 
الحسية ؛ حتى قيل: إنه إذا عرفت ماهية بكنههاء ووجه اعتراض على ذلك الحد بأن ما ورد فيه ليس 
ذاتيا للمعرف» أو أن العام فيه ليس بجنس» أو الخاصة ليست بفصلء فهو اعتراض مصمم دون 
دفعه خرط القتاد؛ لأن العرض العام يشترك مع الجنس في شمول الماهية المعرفة وغيرهاء وأن 
الخاصة تشترك مع الفصل في اختصاصها بالمعر فالحكم بأن العام جنس» لا عرض عام» وأن 
الخاص فصل لا خاصة ‏ أشبه بأن يكون حكما خلوا عن دليل. وهذا الإشكال لا يخص بل هو 
جار في غيره من الحقائق الثابتة في نفسهاء ولكنه في العلم ألزم؛ لأن حقيقته خفية بالنسبة لغيره من 
الحقائق المدركة بالحس. وإذا كان الاطلاع على الذاتيات التى هي كنه الشيء في المحسوسات 
عسيراً». فليكن تصور كنه العلم والاطلاع على حقيقته وذاته» عسيراً من باب أولى . 

(9) في أء بء ح: الشاغل . (5) في حم: بطريقة . 

(0) فعلى الأول كأن. يقال: الاعتقاد إما جازم أو غير جازم . والجازم إما مطابق أو غير مطايق والمطابق 
إما ثابت أو غير ثابت» فها قد خرج عن هذه القسمة : ظ 
«اعتقاد جازم مطابق ثابت» أي لا يقبل الزوال في الحال أو المال» وذلك هو المعنى بالعلم عندهما. 
فالاعتقاد بمثابة الجنس في التعريف يشمل سائر الاعتقادات. ويخرج عنه ما ليس باعتقاد من الصفات 
النفسية وغيرها. وجازم يخرج الظن. ومطابق يخرج الجهل المركب» وهو إدراك الشيء على خلاف 
ما هو عليه وثابت يخرج تقليد المصيب الجازم» فإنه معرض للزوال بالتشكيك». هذا هو مراد 
أصحاب هذا المذهب بقولهم : وطريق: معرفته القسمة. 
وأما المثال: فهو إما أن يشبه العلم بإدراك الباصرة» المقتضى لتصور المدرك على ما هو عليه . كأن 
يقال: العلم إدراك البصيرة» المشابه لإدراك البصرء وإما بإدراك جزئي من جزئيات العلمء كأن 
يقال: العلم كاعتقادنا أن الكل أعظم من الجزءء والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. هذا كل ما- 
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عندنا('" : أن يتوصل”'؟ إلى درك حقيقة العلم بمباحثها" وذكرها»» ثم قال:« فليحرك 
الناظر فكره فى ذلك . فإن استبان له كت ب لل فإن ساعدت عبارة صحيحة 
في الحَدّء حدّ بهاء وإن لم تساعد”*؟. اكتفى بدرك الحقيقة . الشيون.: 


وليس مراده؛ أنه لا سبيل إلى حده؛ كما عرفت؛ ولأنه لو أراد ذلك» لم يعتل ل 
إذ العسر إليه سبيل» لكن بمشْقَّةَ فأعرف ذلك . 


ثم مراده بالحد الذي يتعسّر فيه: الحدٌ الحقيقي؛ دون الرَسْمَِ؛ فإن التعريف بالقسمة ”3 
والمثال لا يعاند الرسوم . 


أورده أصحاب هذا المذهب في إثبات مذهبهم . 

وقد اعترض عليهم» بأن التقسيم والتعريف إن أفادا تمبيزا لماهية العلم عما عداهاء كانا تعريفا لها 
وحداء فلا يصح القول لعسر تحديده» وإن لم يحصل بهما تمييز للماهية لم يكونا طريقا لمعرتها. 
فلا معنى لقولهم: وطريق معرفته القسمة أو المثال. هذا ما ورد عليهم» وهو اعتراض غير وجيه» 
وإيراد في غير محله؛ ذلك أن المتعسر هو تحديده بالكنه» وهو لا ينافي أن يتيسر تعريفه بوجهء 
كالوجه الحاصل من التقسيم أو التمثيل . وليس ملازم إذا اتكشف بجهة أن يتكشف بكهنهء وما ذكر 
يقتضي أن يكون تصور العلم بالكنه على وجه القطع متعبيراء كقيرة عن عبنائر 'التحقاتق القابثة» :وأنا' 
تصوره على أي وجه لمرجح يترجح به؛ فليس بمتعسر. 

بقى اعتراض 5 وهو أن التقسيم أو المثال لم يوصلا | العلم هو اليقين؟ ولم يتناولا التصور.ٍ 
فقولهم : وطريق معرفته القسمة أو المثال ‏ غير جامع . وهذا الاعتراض اننا عرد وعد لكرم ملدريها 
بأن التعريف مسوق على مذهب المتكلمين» وهم لا يدخلون التصور في العلم. ولكن الاعتراض 
الذي كان حقه أن يوجه: هو عدم شموله لعلم الله تعالى , آنه لا يقال له اعتقاد؛ إذ هو من خواص 
الأجسام. وكذلك لا يقال: علمه تعالى شبيه بإدراك البصر. 

»ء٠١/١ والحدود للباجى ص (55). والعدة ١/5لاء والمعتمد‎ »)5١( ١١9/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
وإرشاد‎ 51/1١ والتعريفات للجرجاني (150)» ونشر انبنود‎ »70/١ والمسودة (610)» المستصفى‎ 
275/١ وكشف الأسرار ١/لاء التمهيد لأبي الخطاب‎ »57/١ الفحول ص (58).؛ والبحر المحيط‎ 
والصبان على شرح السلم (2»)575 وفتح‎ »٠١/- 3٠١/١ والمنخول (78)»: وميزان الأصول‎ 


الو ا 

(0) في أء ح: نتوصل . 

9ر6 ف أ بء ج» ح: بمياحثه . ا تء ح: يساعد. 
)0( في ت : نقل . 6 في ح: القسيمة . 
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- ا وصور 
ضروري من وجهين : 





فإن قلت: فغاية قوله إذن: يعسر تعريفه؛ لتعسُر الاطّلاع على الذاتي» والخارجي فيه؛ 
وذلك غير مختصصّ بالعلم؛ بل يشمل كل الأشياء؛ إذ التمييز بين الذاتي والخارجي في غاية الْعْسْرٍ. 

بو ب ووم وآ نم7" بارموين ذلق. 

فإن قلت: فلم 47 خصن ذلك في العلم؟ ظ 

قلت: لأن الحدّ الحقيقي فيه أعسرُ وأشقٌ منه في غيره؛ على ما لا يخفى» وقد تابعه 
العَزَالِنُء وأفصَحَ بأن المراد بالحد المُتَعَسّر: الحقيقئٌ» وأن ذلك لا يختص بالعلم؛ إذ قال: وربما 
يعسر 2 تَخْلِيلهٌ على الوجه الحقيقي بعبارة مُحَوَرَةٍ جامعة لِلْجس وَالفَضْل الذاتي؟ فإنا بنا أن 
ذلك عه فى أكر الأشيلء.. [انتهى] 7 ْ 

وكلام الآمدي 0 في أن الإمام والغزالي قالا: لا سبيل إلى تحديدهء وأراد 
بالتحديد: ما هو أعم من الحَدٌ الحقيقي والرسمي”"'» وليس بجيد. 

«وقيل»: إنما لا يحد؛ «لأنه ضروري»» فكان 7 غئيًا عن التعريف . 

والإمام في «المحصول» ذهب إلى أنه ضروريٌ؛ لكن لم يقل : إنه لا يحدء بل عرفه بأنه 
حكم الذهن بأمر على أمر حكماً جازماً مطابقاً لموجب ١١‏ 


)١(‏ سقط في ج»2 ح. (0) سقط فى ب. 
فر في باح سه : وات 00 فى ات ٠‏ ولم. 
0( في أ باء ج» ح: تعسر . 030( سقط فى ب . 
0) ينظر: الإحكام .١-117 7/١‏ (4) في أء ب: والرسم. 


)وام عاك عر سول دالت 

الأول: من البديهي أن كل واحد يعرف أنه موجودء وهذا العلم حاصل لكل واحد من غير اكتساب» 
فيكون ضرورياء وهذا العلم تصديق خاصء والعلم المطلق الذي نحن يصدده جزء من ذلك العلم 
الخاضن: وغير خفي أن ضور الع سات على الصور الكل» ولما كان تصور العلم الخاص 
ضرورياء فليكن السابق عليه وهو العلم المطلق ضروريا بوجه أولى . ويتلخص كل هذا في أن العلم 
بنسبة الوجود لكل أحد ضروريء» والعلم المطلق جد هته فيكون منرواريا . 

ونظم الدليل منطقياً هكذا : لحاسو او و0 والناق عن الضوورئ 
أولى أن يكون ضروريا» فالنتيجة لنتيجة : : العلم المطلق ضروري» وهو المطلوب + هذا هو الدليل.» وهوي 
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كما ترى قياس من الشكل الأول مستوفى شروط الإنتاج» مركب من مقدمتين صغرى وكبرى: أما 
الكبرى فظاهرة» وأما الصغرى فينبه عليها بأن العلم المطلق جزء من العلم الضروري؛ لأن المطلق 
والعام دائما يكونان جزءين للمقيد والخاص» وهو مصداق قولهم: كل كليّ جزء لجزئيهء وكل 
جزئي كل لكليه. والجزء سابق على الكلء أما جزئيته. فلأنه مطلق وذاك مقيدء والمطلق كما ذكرنا 
جزء المقيد. وأما ضرورية المقيد فحصوله من غير كسب ونظر - إلى هنا قله تم الدليل» بظهور 
مقذمتيه ) وبتسليمهما ينتح أن : تصور العلم المطلق بالكنه ضروري» وهو المدعي . هذا ما يذهب إليه 
الإمام الرازي في إثبات مذهبه بيد أنه قد نوقش ذلك الدليل ودفع بأنه لا ينتج المدعي؛ لأنه إنما أفاد 
أن الضروري حصول علم جزئي متعلق بوجود ذلك الواحد العالم بوجوده والحصول غير التصورء 
وليس بلازم إذا كان الحصول ضروريا أن يتصور مجرد تصور» فضلاًٌ عن أن يكون تصوره بالكنه 
بديهياء فإنه لا يلزم من حصول صفة لشخص وقيامها بها أن يكون متصورا لهذه الصفة بوجه تمتاز به 
عما عداها. يرشدك إلى ذلك أن الكريم قامت به ملكة الكرم. ولا يلزم أن يتصورهاء والرجل قد 
يكون شجاعاء ولا يدري ما كنه الشجاعة» ولا مقوماتهاء ويتصف الإنسان بالحلم والشح والأنانية 
وهو لا يكاد يقف على حقيقة منهاء والكافر يتصف بالكفر «وهو جحد ما جاء به الأنبياء» وهو لا 
يتصور حقيقة الكفر ‏ لا بحد ولا برسم - ويتصور الإيمان ولا يتصف بهء لوجود ما ينافيه في نفسه 
من الجحود. فقد ظهر أن الحصول غير التصورء بل تبين الانفكاك من الجانبين؛ فلا تلازم بينهما. 
وهو الفرق بين الحصول والتصورء يكون رداً على من زعم أن الحصول في النفس هو عين التصور؛ 
لأنه لو كان عينه ما تخلف عنه ضرورة استحالته تخلف الشيء عن نفسهء ولكنه قد تخلف عنه كما 
ظهر من التمثيل المتقدم» فليس هو هوء ولا مستلزما له» هذه هي المناقشة التي وردت على هذا 
الدليل» وهي وجيهة وحرية بالقبول. وعليها فالتقريب «وهو سوق الدليل على الوجه الذي ينتج 
المطلوب» لم يتم؛ فلم يصلح أن يكون ما ساقه الإمام الرازي على دعواه بداهة العلم. وقد أجيب ' 
على هذا الطعن بتحوير في الدليل» فقيل: مراد المستدل «أن كل واحد يعلم بأنه عالم بأنه موجود 
بالضرورة» أي يعلم علما بوجوذه حتى البله والصبيان » وهم لا يقدرون على الاكتساب» يعلمون هذا 
العلم» وهذا التصديق الضروري مشتمل على العلم إذ هو أحد طرفيه. فيلزم أن يكون تصور العلم 
ضرورياء ونظم الدليل هكذا: «العلم حل طرفي هذا التصديق البديهي» في قولنا: كل واحد يعلم 
بأنه عالم بأنه موجود بالضرورةه وكل ما كان كذلك ضروريء. فالعلم المطلق ضروري» وهو 
المتنازع فيه» وإنما لجأ إلى التحوير؛ لأجل أن يدعي أن الحصول إذا كان غير التصور وغير مستلزم 
لهء فإنه أيضا يعلم علمهء ولا معنى لعلم العلمء إلا تصورهء ولما كان العلم أحد أركان هذا 
التصديق وهو ضروري» فليكن ضرورياء وهو المطلوب.. 

وهذا التحوير في أصل الدليل مدفوع بأحد وجهين : 

الأول: أنه لا يلزم من بداهة التصديق» بداهة شيء من أطرافه؛ فإن التصديق البذيهي هو ما لا- 
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يتوقف بعد تصور الطرفين على نظرء وذلك أعم من أن يكون تصور الأطراف بديهيا أو كسبياء ولكن 
ربما يقول قائل: إن هذا الدفع لا يتوجه على قول الإمام؛ لآن مذهبه تركب التصديق لا بساطته 
كما هو مذهب الحكماء» ولا يدفع مذهب بمذهب. فعنده لا يكون التصديق بديهياء إلا إذا كانت 
أطرافه كلها بديهية؛ لأنه مركب منها. 
فتقول لهذا القائل: إذا سلمنا أن التصديق مركب وأنه لا يتم إلا إذا تصرّرت الأطراف» ولكنه لا يلزم 
من بداهة تصور الأطراف تصورها بالكنه بل اللازم تصورها بوجه ماء فإن الحكم بالشيء على 
الشيء.ء فرع تصورهما ولو بوجه.» وهو خلاف المدعي ؛ يؤيد ذلك : أننا نحكم على جسم معين 
شوهد من بعدء بأنه شاغل لحيز معين مع الجهل بحقيقة ذلك الجسم المحكوم عليه» بل مع الجهل 
بحقيقة الشغل والحيز المحكوم بهء وأيضاً فإنا تقول: الواجب إما نفس - أو - لاء مع أننا لا نعلم 
كنه الواجب ولكن نتصوره بصفاته ككونه خالقاً للعالم» ومع أننا نجهل حقيقة النفس» ولا نكاد 
نتصورها إلا بخاصتها ككونها مدبرة للبدن» فكل ما ينتجه الدليل بعد فرض أن بداهة التصديق تستلزم 
بداهة أطرافه هو «أن تصور العلم بوجه ما ضروري» وهو غير محل النزاع» فإذا حصل هذا التصديق 
الضروري لكل واحك حتى لمن لا يتأتى النظر كالبله والصبيان» فإنهم إذا كانوا يصدقون بأنهم 
موجودون ويعلمون هذا التصديق» فهم ولا شك لا يعقلون معنى التصديق بالوجودء ولا يعقلون 
معنى العلم المطلق في ضمنه فضلاً عن أن" يكونوا متصورين له بالكنهء وإذا كان محققو العلماء 
وأساطين الحكماء قد اختلفوا وتشعبت اراؤهم في مفهوم العلم كما يعلم من التعاريف المختلفة التي 
. ذكرت لهء وأيضا إذا كان الفرق بين الذاتي والعرضي متعسراً في أكثر المدركات الحسية» أقول: إذا 
كان كل ذلك حاصلاًء فكيف يدعي أن تصور العلم بالكنه بديهى وحصوله حتى لمن لا يتأتى منه 
النظر كالبله والصبيان؟ 
ولو أن الإمام الرازي قال: إن تصور العلم بوجه ما بديهي أو أن تصوره بخاصة ‏ بحيث لو تصور 
العلم ره دكار فى لعش عر ميم الدر كات الى ايدام كالعك والطن والوقم وعيرخا من 
الصفات . نعم! لو قال ذلك لكان قولاً وجيهاً ورأياً مقبولاً؛ فإن كل واحد يمكنه أن يتصور العلم بأنه 
اتكشاف الأشياء» أو صفة بها الاتكشاف» أو نوع من الإدراك والإحساس الباطني» أو غير ذلك. . 
هذا معنى ما وجهوه إلى الإمام الرازي في دعواه» ويمكن أن يجاب عنه: بأن مراده بضرورة تصور 
العلم بالكنه «أن معنى العلم أمر مرتكز في النفوسء فلكل واحد يجد من نفسه فرقا بين علمه بالشيء 
أو ظنه له » أو شكه فيه. أو عدم علمه به وإن لم يمكن التعبير بجنس العلم وفصله بل وإن لم 
يعرف معنى النجنس والفصل» أو معنى الذاتي والعرضي» كما يمكنه أن يتصور معنى الشجر والماء 
ويفرق بين الأثير وبين الهواء» وإن لم يمكن التعبير عن كل ذلك بما يفيد تصور الماهية وكنهها. 
وهذا ولا شك معقول مقبول» ولا يبعد أن مراد الإمام بضرورية العلمء ذلك» ولا يقولن قائل: لو 
كان العلم كما تقول: «معنى مرتكزاً في النفس متصوراً بالضرورة» للزم تعريفه؟ لأننا نقول: لا يلزم - 
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وكذلك (الشيخ الإمام الوالد) -رحمه الله ذهب إلى أنه ضروريٌ ‏ وآلة يحد؟؛ قال: لا 
لتعريفه» بل للتنبيه عليه؛ وذكر ما يضبطه . 


- من 50 إمكان تصويره بالكنه؛ فإن أكثر البديهيات لا يمكن تحديدها كالآثير» والسمائ 
والراديوء والكهرباء» وقد قالوا: كلما اتضحت الأشياء كلما تفسرت تعريفاء ومن الخفي توضيح 
غير الخفي» والإمام الرازي نفسه يقول نقلا عن كتاب المقاصد: تعريفات العلم لا تخلو عن خلل ؛ 
لآن ماهيته قد بلغت في الظهور إلى حيث لا يمكن تعريفه بشئيء أجلى منه . 
قال العلامة السعد : «وإلى هذا ذهب كثير من المحققين حتى قال بعضهم : إن ما وقع فيه من الاختلاف 
إنما هو لشدة وضوحه لا لخفائه». انتهى نقلآً عن المقاصد صفحة 2759 وابن الخشاب يقول: فما 
ذهبت في تفسير مذهب الإمام الرازي بضرورة العلم ها هو قد ذكره الإمام بنفسه وصرح به» ونصره 
صاحب المقاصد بقوله: وإلى هذا ذهب كثير من المحققين. . إلخ . 
لدليل الثاني لهذا المذهب: «لو كان العلم 00 لكان كاسبه إما نفسه أو غيره» لكن التالي باطل 
بشقيه» وكذا المقدم فلا يكون نظريا فهو ضروري . . . وهذا دليل شرطي: بيان الملازمة فيه» الترديد 
بين الشيء والمساوي لنقيضه» وهما لا يرتفعان. رباد يعات علي أن الشيء لو عرف بنفسه لكان 
را ل أن يعلمى وذلقة باطزن 4دزة كوت يلوا أن كون مدير لأ وإلا لزم تحصيل الحاصل . 
ومقتضى كونه 07 أن يكون فعازماء لاستحالة الكسب بالمجهول» فمعلوم ومجهول: ضدان. 
واجتماعهما في محل واحد محال» وهما يستلزمان التناقض» وهو كونه معلوماء لا معلوما ولا 
مجهولاء وذلك باطل» فبطل كون المعرف للشيء نفسهء وهو الشق الأول من التالي» وأما بطلان 
الشق الثاني» أي كونه يعرف بغيره؛ فلآن غير العلم إنما يعلم بالعلم» فلو علم العلم بغيره لزم 
الدور» وهو باطل؛ لتوقف الشيء على ما يتوقف عليه من جهة واحدة» فلزم أن يكون سابقا على 
نفسه من حيث المعرفة» وهذا باطل بداهة «وهذا هو الدليل الثاني للؤمام الرازي على دعواه: بداهة 
العلم بالكنه؛ وهو كما يُرى في ظاهره ينتج أن العلم ضروري ببطلان شقي التالي. هذا ما ينتجه 
بحسب الظاهر فقط. ولكن بعد فحص المقدمات: يمنع الدليل بِرْمّته بمنع الاستثنائية في الشق 
الثاني» وذلك ما يعرف عند النظار ب«النقض التفصيلي» أعني آنا سلا ان العلم لا يتعرف بنفسه. 
ولكن لا نسلم أنه لا يتعرف بغيره» وما أقيم على ذلك من الدليل لم يتم؛ لآن تصور العلم موقوف 
على تصور الغير» وتصور الغير موقوف على حصول العلم بذلك الغير لا على تصور العلمء 
فالحصول غير التصور. فلم يتوقف تصور العلم على تصور العلمء فلا دور باطل» فصح تعريف 
العلم بغيره؟ لأنه لا دور فيه. ولا محذور عليه» فلم ينفع ذلك الدليل في إثبات الدعوى. ولعل 
منشأ ذلك من الإمام عدم الفرق عنده بين الحصول والتصورء ولكن شتان بينهما. 
ينظر: كلام شيخنا الشيخ عبد القوي محرم في العلم المطلق. 
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واختار فى حده؛ أن يقال: إنه معرفة المعلوم . 
قال لَفَن اد طن :هذا قوله ##عان فهو يق “فهو تاكبد لأناهنا لبن كذللة لس معرفة. 
[قال: ]7 ولا يرد عليه أن المعلوم مُشْمَقٌ من العلّم» فيلزم الدور؛ كما ورد مثله في قول 
القاضي: الأمر هو المقتضي طاعة المأمور؛ والفرق بينهما: أن الكلام في الأمر- في أصول 
الفقه» وهو يعتمد الألفاظ؛ والكلام في العلم ‏ في أصول الدَّينِء وهو يعتمد المعاني”". فجعل 
المعلوم اسماً لما يشمل”" الموجود والمعدوم؛ من غير نظر إلى الاشتقاق . 
وحجّة من ادعاه ضروريًا امن وجهين : ظ 
اي اام لا يعلم إل العنة» فلو قلع الغلم بفرفه كان :دور 
والجواب: أن7©) توقف تصور غير العلم*2 بغيره؛ أعني علماً جزئياً متعلقاً بذلك 
الغيرء لا على تصوّر حقيقة العلم. والذي يراد حصوله بالغير؛ إنما هو تصور حقيقة 
العلم» لا خُصُولَ جزئي منهء فلا دور؛ للاختلاف. 
وإليه أشار بقوله: «وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره» لا على 
تصوره؛ فلا ذور). 
وعبارة «الشيخ الهندي» في الجواب: توقف غير العلم على العلم 27 ؛ من حيث إنه إدراك 
زله] في لكين عي م لات [وتوقف العلم على غيره؟؛ من حيث إنه صفة مميزة 
له لها عما سواهء وإذا تغايرت الجهتان؛ فلا دور. 
«الثاني»؛ وعليه: عَدَل الإمام في (المحصول) : (أَنْ كل أحد َعْلُ وجوده ضرورة)2) وهو 
علم خاصء فإذا كان الخاص ضروريّاء فالعام الذي هو جزؤه أولى. 
«وأجيب» بأن الضروري: حصول العلم له. وهو غير تصور العلم المتنارّع فيه» وقرر «بأنه 


)١(‏ سقط فى ت. (0) في أء ح: المكان. 
(9) في أء ج: يشتمل . 9 فاك آنه 
(4) في ج: تصور غير العلم على حضول العلم. (5) فيا ت: غيره. 
0) سقط في ح. (4) سقط في ب. 


سه عر 80 هك ره بي 07 5 ه 
- زور اه سه 2م 9 7 و2 


نصَوَّره أَوْ تقدّم تصوّرهء م نقو :“لو كان ضرُورِيً لَكَانَ يسيطأ؛ إذ مخناةه َيَلَرَمُ مِنْهُ أن 
0000 
يكون كل علما 
8 ألنْقيضَ 
١وَصَحٌ‏ الحدود صِفةُ توجبٌ لميت !0 لك يختمل: النقيضن 6 





لا يلزم”'؟ من حصول أمرٍ تصوُرُه)؛ حتى يتبع تصوُرُه حُصُولهء «ولا تقدّمُ تصوره»؛ حتى يكون 
تصوّره شرطاً لحصوله» وإذا كان كذلك جاز الانفكاك مطلقا؛ فتغايراء فلا يلزم من كون أحدهما 
(ثم نقول» في الدلالة على أنه غير ضَرُورِيٍ”'": «لو كان ضروريً لكان ول إذ فو 
معنأه) » أي : 0 الضروري كونه بسيطا؟ لآأن الضروري : ما لا يتوقف تصوره على تصور 
غيره؟ فيكون طلا زوالا لكان تصوره موقوفاً على تصور جرته الذي هو غيره]2؛؛ «ويلزم من) 
كول حك «أن 6 5 را لأن للد يصدق يك معنى علماً؛ لكان 
سا نا 1 
والبدق كل معنى فليا وهذا واضح؛ فإن المعنى قل يكون فلداء وجهلا. وتقليداً 
1 6000 
[وغيرها] ‏ . 


الشرح: «وأصَحٌ الحدود» للعله”" أن يقال: «صفة توجب»”*" لمحلها «تمبيزأء لا يحتمل 


. في أء ب: يعلم. (5) في هامش ت: إبطال أن العلم ضروري‎ )١( 
واستدلٌ على أن العلم ليس ضرورياً بأنه لو كان ضرورياً لكان بسيطاء ويلزم منه أن يكون كل معنى‎ 49 


أما الأولى : فلأنه لا معنى للضروري إلا البسيط عقلاً . 
وما الثانية : . فلآن حصول المعنى ذاتي للعلم؛ إذ لو لو رفع عن الذهن لارتفع ماهيته عنه. 40 


أنه لا ذاتي غيره لبساطته» فيكون ذلك تمام حقيقته. فيلزم في تحقيقه تحققه. فكون كل مع 
فليا 


وأما بطلان اللازم؛ فلأن حصول المعنى قد يكون ظناً وجهلاٌ وتقليداً وغيرها. 
ينظر: شرح المقدمة (/1) خ. 
(14) في ج: يعني . (0) سقط في ب . 
(0) في ت: وغيرهما. 0 في هامش ت: حد العلم. 
(8) الصفة من قبيل المشترك اللفظي تطلق على معنيين: الأول: المشتق الذي يحمل على غيره: - 
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النقيض). والمراد ب«الأصح»: الصحيح ؛ وإلا فيلزم أن يكون هناك أصح وصحيح ؛ فيلزم أن 
يكون للشيء الواحد حَدَّانَء فالصفة - وهي ما لاا يقوم بنفسه : : جنسٌ يشمل يشمل العلم وغيره. وقولنا: 
تومي ١!‏ سحلي ترا : فصل [يحترز] 257 بهعن الحياة؛ والقدرة؛ والإرادة؛ وغيرها؛ من الصفات 
المشروطة [بالحياة وغير المشروطة] بهاء و«لا يحتمل النقيض» : اخدراذا عن الظن» وهذا 
يشمل7؟ التصور؛ إذ لا نقيض لهء والتصديق النفسي 7؟؟ ؛ إذ له نقيض» ولا يحتمله . 


قال الوالد رحمه الله: وهذا القول جامع مانع» لكن العلم أجلى منه 2*7 «فيدخل» أي في 


5 ككاتب» وقارىء» والصفة بهذا المعنى تقابل الاسم الجامد. والثاني: إطلاقها على المعنى القائم 
بالغير» كصفة الكرم القائمة بالكريم» والشجاعة القائمة بالشجاع» والمراد منهما في التعريف المعنى 
الأخير» وهو المعنى القائم بالمحل. والقرينة على إرادة هذا دون الأول» ظهور أن العلم ليس لفظ 
العالم الذي يحمل على غيره؛ فليسن في التعريف أخذ المشترك بدون قرينة. ظاهرة في المراد» توجب 
وتقتضي وتستلزم تلك الصفة اقتضاء عاديا بناء على أن ما ذهب إليه الأشعري» من أن لا تلازم 
عقلا بين الدليل والمدلول» ولا بين التعريف والمعرف» بل العلم بالنتيجة» وبالماهية المعرفة 

بمحضص خلق الله تعالى وقدرتهء» جرت عادته بإيجاده عقب العلم بالمقدمات وتصور التعريف» 
ويجوز تخافة عل بأن يحصل العلم بالمقدمات والعلم بالتعريف. ولا يحصل العلم بالنتيجة. ولا 
العلم بالماهية» أو اقتضاء عقلباء على ما ذهب إليه إمام الحرمين حيث قال: إن العلم بالنتيجة عقب 
العلم بالتتتماكن: ,وكذ الك تصور الماهية عقب تصور التعريف أمر واجب عقلاً يستحيل أن يتخلف». 
إذا لم يكن ثمة مانع منه: كنومء أو غفلة» وهو مع هذا حاصل بقدرة الله تعالى واختياره؛ لأنه إن 
شاء جل شأنه خلق خلق النظر؛ فيوجد العالم بالمنظور فيه» وإن شاء لم يخلق النظر؛ فلا يوجد العلم. 
هذا إذا كان العلم ادك وأما إذا كان التعريف للعلم المطلق الشامل للحادث والقديم» فالإيجاب 
أعم من العادي والعقلى. أي لا 00 شيء عند الاشتعرىئ: قلا بالنسبة للعلم القديمء فسافيا 
بالنسية للعلم الحادث» أو عفنا مطلقاً على رأي إمام الحرمين» لمحلها أي موصوفها ومعروضها 
الذي قامت به وعرضت له تالماح آى: إيضاها وكفنا ب بين المعاني ‏ جمع معنى ‏ وهو ما قابل 
المحسيوسن بالحس الظاهرء والمراد بها المعقولات» «لا يحتمل النقيض» الاحتمال :إهو ترديد الذهن 

في الحكم وعدم جزمه. والمراد به التجويز العقلي. والتقيضن: ما يتمانع مع الشيء لذاته , 

)١(‏ في أء ج: يوجب. (0) في ت: محترز. 

في أء ح: شمل» وفي ج: يشتمل . (8) في ج: اليقيني . 

(4) ويرد على هذا التعريف وجوه: 
أولا :"تاريل قمر يها دقفيو مداق دغر قرية اشر وزيا اللبر ادو والسيوة قدي أذ نان 
عنه بالاتفاق . ١‏ 
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الحد «إدراك الحواس 272 76 ؛ وهي خمس ظاهرة: السمعء والبصرء والشمء والذوق» 


(010 


ثانيا: يلزم على هذا ألا يكون العلم بالإنسان مثلاً نفس صورته العقلية» ولا يكون العلم بأن زيداً 
كاتب» هو إيجاب الكتابة» بل يكون العلم في القسمين صفة توجب ذلك» وهو غير المتعارف 
المصطلح عليه في تفسير العلم وتقسيمه إلى تصور وتصديق. ومن أجل هذا حمل بعضهم الصفة في 
التعريف على الصورة أو الإيجاب والسلب كما صنع شارح المقاصد. 

الثا: يلزم على هذا التعريف عدم انقسام العلم إلى تصور وتصديق» وذلك لأن الصفة ليست صورة 
ولا سلبا ولا إيجابا. 0 ” 

رابعاً: القول بالصورة فرع الوجود الذهني» فإن الصورة هي الأمر الحاصل ذهناء المطابق للموجود 
اريت 

والمتكلمون سيما أصحاب هذا التعريف لا يعترفون بالوجود الذهني» ولا يقولون به. 

خابينا :الاتجاتير الغا لبها شيهييو :لا زثة فوم عند انقزر التتضيان لا فيان :فلك نعي إذن 
لقوله: إن الصفة توجب في التصديق إيجاباً مثلاً» لا يحتمل متعلقه وهو الموضوع والمحمول 
نقيضهء وهو السلب. وكان ذلك يصح لو كان الإيجاب والسلب نقيضين» وليس كذلك؛ 
لارتفاعهما في الشك . 

هذه هي الاعتراضات التى وجهت للتعريف المختار. 

الحواس: جمع حاسة» وهي القوة الحساسة: خمس» وكانت خمسا لا أكثر؛ لأن العقل حاكم 
بوجود الخمس بالضرورة» أما الحواس الباطنية التى هي خمس أخرى فلم يحكم العقل بوجودها 
بالضرورة؛ بدليل الاختلاف في وجودهاء فالفلاسفة أثبتوها بأدلة تتنافى مع القواعد الإسلامية, 
وغيرهم نفوهاء أما أدلة الفلاسفة فمبتيّة على أن النفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات» وعلى أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أي لا يكون الواحد مبداً لأثرين» وحاصل المبنى الأول أنهم قالوا: 
إن النفس* لكونها مجردة لا ترتسم فيها صور الجزئيات» وإلا لم تكن مجردة بل ترتسم في آلاتها 
التى هي الحواس» فإدراك الجزئيات عندهم هو ارتسام صورها في الحواس» وعلى ذلك لا بد من 
حس باطني لترتسم فيه تلك الصورء والحق أن النفس ترتسم فيها صور الجزئيات وإن كان الإدراك 
بواسطة الحس» وحيث إن الجزئيات ترتسم في النفس فلا تحتاج إلى حس باطني» أما المبنى الثاني 
فقد قالوا فيه: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» وعلى هذا لا بد من الحس الباطني» فيكون إدراك 
المعاني الجزئية ناشئاً عن مصادر مختلفة غير النفس. وتلك المصادر هي الحواس الباطنية» والحق 
الم انج سعد عند اماه قشر الى الناطقة يطعاو فته دراك الماذة وإدراك المعاني» والله 
أعلم . ينظر: مذكرات الشيخ صالح موسى شرف. 


(؟) فى هامش ت: الكلام في أن إدراك الحواس علم أو لا. 


لكذدا 
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كَالأَشْعَرِيٌ وَإلاً ِيدَ في الْأمُور الْمَعْتوية. 
وَعْترضَ الوم ألْعَادِيََ ؛ انها مسارم جَوَارَ تقيض ع 00 3 5 7 2 2 7 7" 





واللمس»ء وخمس باطنة مرتبة في تجويفات الدماغ ؛ وهي: الحس المشترك» -والمصوّرة. 
والمتخيّلة» والوهميةء والحافظة؛ «كالأشعري»2" , أي: كما هو مذهب شيخناء وقدوتنا إمام 

أهل السِّنةٍ والجماعة أبي الحسن الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ في جعله 7" هذه الإدراكات من قبيل 
العلم؛ وهذا أحد قوليه في المسألة. 

قال الشيخ الإمام: وآخر قوليه أنها ليست من قبيل العلوم» وهو الذي ارتضاه القاضي. 
وإمام الحرمين . 

وهنا ثلاثة أمور: 

أحدها : إدراك الحس المحسوس . 

والثاني: العلم بالمحسوس . 

والثالث : العلم بعلوم أخرء ولا إشكال في أن الثالث علم . 

وأنهء وهل الثاني مخالففٌ للأول. أو هما شيء واحد؟ هذا محل الخلاف . 

فإن قلنا: إنهما شيء واحد ‏ وهو مذهب الشيخ أولاً دخلت في الحدء «ولاً» أي: وإن 
لم َعَنُ بمذهب الشيخ «زيد» في الحدء في الآمون 'المعنوية .يريك «المعكوية ما هذا العحسة: 
ليخرج إدراك الحواس؛ لآن تمييزها في الأمور العييّة الخارجية . 

الشوح: «واعترض» على الحَد «بالعلوم العادية»7")؛ كعلمنا بأن الجَبّل حَجَك «فإنها 
تستلزم جواز النقيض عقلاً». أي: فإنه علم؛ وهو يحتمل النقيض؛؟ لجواز انقلاب الجَبَل ذَهباً 
بقدرة القادر المختار . 


.)١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله الأشعري البصزيء إمام 
المكلمية :« اموس عبد ا تعرس ليق دسف" ه. أخذ الكلام أولاً عن أبي علي الجبائي» شيخ 
المعتزلة» ثم فارقه» ورجع عن الاعتزال» ورد عليهمء وقد جمع الحافظ ابن عساكر كتابا في 
الاتتصار لهء وهو متداول مطبوع بعنوان: «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» مات سنة 775. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »١١7" /١‏ وتاريخ بغداد .7577/1١‏ 

(0) في بءات: في. جعله من العلم . 

() في جاشية ج: قوله: بالعلوم العادية» أي: العلوم التى سببها جريان عادة الله تعالى بخلق متعلقاتها 
وإبقائها على حالة وكيفية مخصوصة. مع إمكان كونها على خلاف ذلك . 0 
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فإن قيل: كيف يكون جريان العادة مفيداً للعلم» مع احتمال جواز خخرق العادة؟ 

قلنا: المنافي للعلم وقوع خلاف العادة لا مجرد الجوازء وهذا كما أن الحس ونظر العقل يفيد العلم 
مع جواز الخلفل تنا الس أن كرا من الأمور الجائزة في أنفسها يعلم انتفاؤها في الخارج 
بالبداهة. ينظر: عبد الحكيم على المواقف. ش 
وقال السعد: معنى «عدم احتماله النقيض» أن العقل لا يجوز بوجه من الوجوه كون الواقع في نفس 
الأمر نقيض ذلك الحكم وإن كان من الأمور الممكنة؛ كما إذا شاهد حركة زيد» “وبياض جسمء فإنه 
لا يجوز ألبتة في ذلك الوقيك كن يل ناكا والجسم اموه بل يقطع بأن الواقع هو هذه المع 
غير» والعلوم العادية من هذا القبيل. 
قلت: قد اعترضوا على التعريف» بعدم شموله للعلوم العادية وهي المستندة للعادة» وكان سببها 
جريان عادة الله تعالى بخلق متعلقاتهاء وإبقائها على حالة وكيفية مخصوصة, مع إمكان أن تكون 
على خلاف ذلك وقتا ما. فعدم بقائها على ذلك الحال الذي تصورت بهء وحدوث حال لها مناقفض 
لذلك الحال» ممكن في نفسه لا يمتنع عقلاء فهي محتملة للنقيض» فهي خارجة عن هذا التعريف 
مع كونها مع أفراد العلم» وإنما كانت محتملة للنقيض فهي خارجة عن هذا التعريف مع كونها من 
أفراد العلم» وإنما كانت محتملة للنقيض؛ لأنها جائزة لا واجبة لذاتها؛ ولأن الجواهر المفردة 
متساوية في قبول الصفات المتقابلة» كالذهبية والحجرية والطينية» والبقاء والزوال وشمول قدرة 
المختار» توجب ذلك الاحتمال» فإذا علمنا آن الجبل الذي رأيناه ب«مكة» مثلا حجرأ ولم ينقلب الان 
ذهب محتمل للنقيض» وهو جزئيٌ من جزئيات المعرّف وخارج عن التعريف؛ لأن متعلقه محتمل 
لنقيض ما به التمييز وهو الصورة الذهنية» بأن يكون ذلك الجبل الان ذهباً لا حجراًء فكون التعريف 
غير جامع. وإنما كان محتملاً للنقيض؛ لأن كون الجبل حجراً لا ذهباء أمر ممكن في نفسه تتعلق به 
قدرة الله تعالى» الصالحة للتعلق بجميع الممكنات» فهي صالحة للتعلق بكل من الذهبية والحجرية» 
فلا مانع إذن من أن يكون المولى قد قلبه وحوله إلى ذهب؛ فيكون الجبل ذهباء أي لا حجراً بعد أن 
كان ختجرا: 
ولا حجر - فنقيض ‏ حجر في قولنا: الجبل حجرء الجبل ليس بحجرء فالصفة التي أوجبت الحكم 
بالحجرية للجبل» احتمل متعلقها نقيض» فلم كه لمعته خايعاء وذلك بناء على أن الأجسام 
كلها متماثلة - في الخقيقة_ وأنها بآسرها 'مركئة :من المجواهر الفردة: .وأن اختلافها إنما هو 
بالعوارض» لا بالذات» . فما يتركب منه الحجر هو بعينه ما يتركب الذهب» وإذن فالجواهر 
الموصوفة بالصفات الحجرية محتملة لأن تتصف بالصفات الذهبية . | 
وهناك مذهب آخر في الأجسام وحقيقتها يغاير المذهب الأول» وهو أن الأجسام مختلفة بالحقيقة, 
ولذلك كان للانسان حقيقة غير حقيقة الفرس مثلاًء وبناء على هذا ما يتركب منه الجبل وهى الأجزاء 
الفردة الحجرية» غير ما يتركب منه الذهب . وإذن ف: الجبل حجرء لا يناقضه: الل لسن بعد روات 
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ضرورة أن الجبل لا يكون إلا حجرء فهو علم على الأحجار المجتمعة» فكأنه قيل: الحجر 
المجتمع ليس بحجرء وهو لا يفيد معنى بل هو باطل؛ لأنه سلب الشيء عن نفسه. وإذن فالعلم بأن 
الجبل حجر ومثله من العلوم العادية لا يحتمل النقيض» فلا يتوجه الاعتراض على التعريف . وقد 
أجاب أصحاب هذا الاعتراض بناء على هذا المذهب» بأن الاعتراض لا زال وارداًء غاية ما في 
الأمر أن الموضوع لا يؤخذ موص بعنوان الجبل» بل يؤخذ بعنوان أعم صالح للصدق على 
الجبل وغيره» كالشاغل للمكان الفلاني» من غير ملاحظة خصوصية الجبلية: فلا يكون الحكم وارداً 
على خصوصية الجبل حتى يصح الحكم عليه بجواز كونه لا جبلاء بناء على هذا المذهب. فيقال 
في تقرير الاعتراض كعلمنا بأن الشاغل للمكان الفلاني ‏ حجر؛ فإن هذا محتمل للنقيض» بأن يعدم 
لله سبحانه وتعالى الحجر ويجعل مكانه ذهباء فيصدق أن يقال: الشاغل لصحراء مكة ذهب». أي 
ليس بحجرء وقد كان بحسب العلم الأول حجراً. وبهذا تحتمل مثل هذه العلوم النقيضء» ويتوجهها 
الاعتراض على التعريف . 

والجواب: أن أحتمالك الشيء للنقيض يرد على وجهين» ويستعمل لمعنيين : 

الأول :تويز العقل أن يكوق نقيضته واقفا بدلا منه :فى التحال+ كنا فى الظن والغفاء أو فى لمان 
كما في الجهل المركب» والتقليدء ومنشأ للف الاتصال شان اند إما لعدم اللجرم روخار: 
من الشوائب» أو لعدم استناده إلى موجب عن ضرورة أو دليل صحيح . ظ 

الثاني: أن الشيء لو فرض نقيضه واقعا بدله» لم يلزم من وقوع ذلك النقيض محال لذاته؛ لأن ذلك 
النقيض ممكن ؛ كما أن الأصل ممكن. ٠‏ ولا شك أن طرفي الممكن كل منهما جائز» .والجائز لا 
يستلزم وقوعه محالاء بل تحققه وعدم تحققه سواءء إل لكان وها ار سعمة قا كن يكنا . 
والفرض أنه ممكن ؛ فالمعنى الثاني للاحتمال هو الإمكان الذاتيى. هذان المعنيان هما اللذان يستعمل 
فيهما الاحتمال» والمراد منهما في التعريف المعنئ الأول» وهو تجويز العقل حصول نقيضه واقعا 
بدلا مدا ودلك الااجتهال مف في العلم؛ » بل هو: صفة توجب لموصوفها حصول صورة» أو نسبة 
بهما يكون موصوفاء مميزاً بين المعاني» بعضها عن بعضء تمييزاً لا يجوز صاحبه في الحال أو 
المال أن كو الواقع. سوى هذه الصورة أو النسبة؛ لأن الصورة لا تحتمل غير ما هي له؛ ولآن 
إدراك النسبة كان جازماً مستنداً إلى موجب صحيح» فما أدركه واقعاً فهو واقع: وما أدركه غير واقع. 
هو غير واقع. ولا شك أن العلوم العادية لا يحتمل متعلقها نقيض تمييزها بهذا المعنى» فإذا أدزك 
العالم بصفة العلم أن الجبل الفلاني أو أن الشاغل لمكان كذا ‏ حجر لا يحتمل متعلق ذلك الإدراك 
أن يكون غير حجرء ولذلك تراه يحدث وهو متيقن لصحة قوله ومطمئن لحكمه؛ وما ذاك إلا لعدم 
الاحتمال عنده» وملخص القول: إن المزاد بعد احتمال النقيض جزم العقل بأن النقيض غير واقع. 
أو أن ما أدركه هو الواقع وليس شيئاً صواة. 
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وو َي د م و صار اس َو لن. لير صا اس مس هه و 4 7 2 مر م و 
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وَأجِيبٌ بان الجَبل إذا علم بالعادة انه حجثء استخال أن د ن حينئد ذهبا ضرورة ؛ وهو 
م و نراة صريئ ه م 2 وه مر م 0 0 مو ل ته 
الموّاد وَمَعنى التجويز ا ل أنه لؤ قَدَرَء لم يَلرّمْ منه مُحَال لنفسهء لا أنه مختمّل 





«وأجيب ؛ بأن الجبل إذا علم بالعادة أتتخكة وانتحال فيسل أى: جين إذ اهعزن لعل 
به «أن يكون ذُهَباً) في الخارجح» وفي لم72 «ضرورة»؛ لاستحالة اجتماع التقيضسيه 09 وهما؛ 
كونه حجراً أو غير حَجَرِه «وهو المراد4؛ من عدم احتمال النقيض . 
«ومعتى التجويز العقلي: أنه لو قدر) مقكن لفق عن العلم» «لم يلزم منه»» أي: من 
تقديره «محال لنفسه» لا يمكن لذاتهء «لا أنه 0000 6 ليس معنى التجويز: أن نقيض 
متعلّق العلم يحتمل وقوعه بوجه؛ فحيئئلٍ جاز كون الْقيض مركباً في نفسهء ولا يحتمل وقوعه 
لغيره؟ فلا02" يلزم من التجويز العقلي الاحتمال؛ فتدخل' العلوم العادية تحت الحدّ. 
ولقائل أن يقول: إذا تعلق العلم يكونه حجراء فالمستحيل إنما هو تعلق العلم ‏ والحالة 
هذة د يآنة: هت لا كوثة اذها قن تسن الأمرء فدِبٌ معلوم بالعادة» وقد خُرقت العادة فيه7", 
عله لفاك به بخرقهاء وهو عالم بالعادة» مع وقوع خلافها في نفس الأمرء وهذا كما أن 
القمرء لما انشقّ للنبي يل كان الحاصل عند من لم يَرَهُ في ذلك الوقت» ولم يبلغه أَنْشَقَاقةُ - أنه 
غير منشٌ» بل هو على المعتادء فكان 7" العلم العادي 2 حاصل "١١‏ بأنه غير منشقٌ في ذلك 


)010( فى ت: حين . 

(5) في حاشية ج: قوله: وفي العقل لو نظر لهذا لم يكن للإيراد بقوله : ولقائل. . . إلخ وجه. تأمل. 

(0) في حاشية ج: قوله: «لاستحالة اجتماع النقيضين» أي: في العلم العادي؛ إذ لا يمكن علمه عادة 
حجراء مع علمه عادة ذهبا. 

(4) في حاشية ج: قوله: «أنه محتمل» أي : مع وجود نقيضه. وهو علم أنه حجر . 


0 في حاشية بج قولةة معلوع: بالعادة وقد:..... إلخ + ليس الكلام فيه بل في الباقي .عليه كما في 
المقابل. ٠‏ 
(4) في بء ت: وكان. )1١(‏ فى ح: حاصل . 


(9) في حاشية ج: قوله: فكان العلم العادي. . . إلخ» قد يقال: العلم العادي الحاصل هو العلم بأنه 
غير منشق مطلقاء لا بأنه غير منشق معجزة؛ إذ لا دخل للعادة فى هذاء فالكلام في العلم العادي ما 
دامت العادة» وهي ما دامت لم يكن منشقا. فليتأمل. 
وأجاب الغزى على المواقف بأن المراد عدم احتمال النقيض ما دام ذلك الشيء وهو واقع في العلوم 
العادية ؛ لبقاء موجب التميزء أما إذا تبدل المتعلق. فتتدل التحيد هو العلم وبقاؤه جهل ' فاحتمالع- 


؟ 
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الوقت» وهومنشقٌ في نفس الأمر؛ على خلاف الأمر العادي. وإذا كانت الاستحالة إنما هي عند 
و واو ب فالعلم لا يكفي في حصوله كونه يستحيل خلافه عند الذاكر27 » بل 
1 3 وآن ل وفي نفس 2 معاً؛ فلا يحتمل النقيض بوجه على [ما! . 9 
0 ا لاحتمال رن العادة . 
فإن قلت: المصتّف إنما تكلم فيما إذا وجد العلم» والعلم لا يكون إلا مطابقاً» والمطابق 
يستحيل 7" أن يكون الواقعٌ بخلافه» وإذا كان الواقع خلاف الحاصلء كان الحاصل جهلاً لا 
علما. 
فلس 0 كذلك» ١‏ 0 40 لتخصيص 0 0 العادية . فإنه 0 
في ذلك ؛ الله العادية و1 السك ا فإنه قد وجد الجازم والمطابق 


كله بالفرض . 


«فائدة» ا 


إذا عرفت أن العلم ما كان عن موجب, وما كان مطابقاً؛ بخلاف الظنء» فلو قال الآخر: 


- ذلك التبدل غير قادح في عدم الاحتمال المراد» كما في الضروريات» فإن العلم بكون الكل أعظم 
من الجزء علم بديهي» لكن ما دام الكل كلاًء والجزء جزءاًء فاحتمال تبدله بتبدل الكلية والجزئية 
غير قادح فكذا ما نحن فيه. ينظر: شرح المقدمة (8) خ. 

010 اف يمجاع انك الدكن. 6 فرت : الذكر. 

(0) سقط في ح. (8) فى باءات: بيئة. 

(0) في حاشية ج: قوله: وأيضاً فمن حصل له. . . إلخ» كيف يكون عالما مع تجويزه كون الواقع على 
خلاف علمه؛ وإنما هو يعتقد أن الجبل حجر ما دام حجراً كما هو في العادة. فتأمل! . 

: في أء ج: فهو. 00 “فى ات :متحي‎ )١( 

(4) في حاشية ج: قوله: لم يكن معنى... إلخ» قد يقال: وجه التخصيص وجود التجويز العقلي 
بالمعنى الذي ذكره فيها دون غيرها. 

(4) سقط في ح. 

21١‏ الفائدة: هي ما يترتب على الفعل» وأيضا الزيادة حصل للإنسان» وكذا ما استفاده من علم أو مال. 
ينظر: تعريفات الشيخ زكريا الأنصاري . 
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أنت تعلم أن هذا العبد خرّء حكم بعِتّقهِ . 
ولو قال: تظن, لم يُحكَمْ؛ لأنه لو لم يكن حرّاء لم يكن المقول له عالماً بحريته» وقد 
اعترف السيد بعلمه؛ وصورة الظن بخلافه؛ نقله الرافعي عن خط الؤوياني 7 عن بعض الأئمة . 


[قال]("2: ولو قال: ترى أنه خُرَء احتمل ألا يقع» واحتمل أن تحمل” الرؤية على العلم» 
ويمع . 
واعلم أنلك إذا قلت: زيد قائم؛ أو ليس بقائمء فقد ذكرت حكماً "*' وسببا 7"؛ إذ لا بْدَ 


)١(‏ عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمدء أبو المحاسن» الروياني» الطبري صاحب 
اللستر كوف قال ارج لكان و اعل التقاد هن ناضير العدرق 1 وغلق طلةه:وزرع نامدن عن 
كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظيء ولهذا كان يقال له: شافعي زمانه. ولد 
سنة 11١5‏ ه»ء ومن تصانيفه : 7البحر) وهو بحر كاسمه» و«الكافي) وغيرهماء قتله الباطنية سنة 0*7 ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 27817 ووفيات الأعيان 259/7 والأعلام 2775/4 والنجوم 
الزاهرة ١191/5‏ ؛ وشذرات الذهب 5/ 5» ومفتاح السعادة ؟/ 275٠١١‏ ومعجم البلدان ”/ ٠١5‏ . 

(0) سقط في ت. فو في ت: يحمل . 

(8) في حاشية ج: قوله: قد ذكرت حكماً قال السعد: هو هذا اللفظء وإنما سمي به لدلالته عليه أو 
فقد ذكرت بهذا اللفظ حكماء وعلى هذا فتسميته اللفظ بالذكر الحكمي ظاهرة؛ لكونه لكر 
إلى الحكم من حيث دلالته عليه . 

(05: تين ذلك إيضيانعا :+ اذا قللكة رين قائم أو ليس بقائم» كن ررك منكها 1 وهو الذكر الحكمي» 
وهو ينبىء عن أمر في نفسك في إثبات أو نفي» وهو ما عنه الذكر الحكمي» وربما يسمى الذكر 
النفسى» وله نقيضء, فللإثبات النفي» وللتفي الإثبات» ولذلك متعلق وهو طرفاه» فنقول عنه: الذكر 
لكين سواء دك عند الذكن لتك أو لاء إِمَا أن يحتمل متعلفه النقيضء 'أي نقيض ما عنه 
الذكر الحكمي بوجه من الوجوه أو لا 
والثاني : العلم والأول إما أذ يكو بحيث لو قدر الذاكر النقيض لكان محتملا عنده أو لا. 
والثاني : هو الاعتقاد وهو إن كان مطابقاً للواقع» فاعتقاد صحيح» تاعيت ات قانيفة و الاوك إنا أن 
يحتمل النقيض» وهو راجح أو لاء بل مرجوح أو مساوء فالراجح الظن» والمرجوح الوهم. 
والمساوي الشك . 
وإنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي دون الاعتقاد» أو الحكم؛ ليتناول الشك والوهم مما.لا 
اعتقادء ولا حكم للذهن فيهء وأشار بقوله: «لو قدره» إلى أنْ الظن اعتقاد بسيطء وقد لا يخطر 
نقيضه بالبال» ولكن ينبغي أن يكون بحيث لو خطر نقيضه بالبال لجوّزء ولا يكون تميزه في القوة- 
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من سبب لما وقع في الذّهن من قيام زيد: ل ل ل ال وهذه 
النسبة التقييدية في الذَهْنِ هي التي عنها الذكر الحُكمي» وهو" مورد التقسيم؛ ولذلك © 
متعلق هو طرقاه وهو قيام -- الخَارِج. ولا 00 وجودهء بل حقيقته في نفسه القابلة 
للوجود والعدم» وهي التي تقسم إلى احتمال النقيض» وعدم احتماله. 


إذا عرفت هذاء وهو الذكر الحكمي . وربما سمي الذكر التفسنى: وله نقيض ٠ ١‏ فللإثيات 


النفي . وللنفي الإثبات» فنقول : 


الشرح: «اعلم أن ما عنه الذّكر الحُكمي» 2 , سواء أصدر 27 عنه الذكر الحكمي أم لا؛ 


«إما أن يحتمل متعلقه النقيض». «أي: نقيضَ ما عنه الذكر الكمى «بوجه» من الوجوه. «أو لاء 


والثاني العلم . 
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بحدّ لو قدّر تقيضه لمنعه» فإن قلت : الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر ولا في الواقع ؛ إذ الواقع 


أحذهيا قطفاء ولم يعتبر الجواز العقلي كما في العاديات» فما معنى احتماله للنقيض؟ 

قلت: ذلك احتمال المتعلق في نفس الأمر بالنسبة إلى الحاكم أن يحكم فيه بالنقيضء وذلك بأن 
يكون الواقع فيه نقيضه أو هوء ولا يكون ثم موجب من حسنٌ أو ضرورة أو عادة توجب الحكم.ء فإن 
الاعتقاد عن تقليد أو شبهة لا يمتنع ألا يحصل فيه الجزم الذي اتفق لا بموجب» بل يحصل اعتقاد 
نقيضه» ثم ذكر أنه قد علم بهذا التقسيم حدودهاء أي حدود كلّ واحد من الظنّ والعلم . 

وقسيمتهما بأن يقال: العلم ما عنه الذكر الحكمي الذي لا بحتمل متعلقه النقيض بوجهء والظن ما 
عنه الذكر الحكمي الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره إذا كان راجحا وعليه فقس. 
ينظر: شرح المقدمة (8) خ. 

في أ» ج» ح: ينشأ . 

في ت: وهي . 

في ت: وكذلك. 

في ات :. معنى . ٍ 

لما فرع عن حد العلم أراد أن يعرف الظن فذكر تقسيما يعرف منه الظن» وغيره؟ ليكون أتم فائدة. 
في ت: صدر. 

والذكر الحكمي هو الكلام الخبري الدال على معنى الخبر أعم من أن يكون كلاماً تخيليً أو لفظباء 
وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري . 
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: آم لضع 1 ِنْدَ ألذَاكِر قدو إلا الاي‎ ١ 
الاغتقاد ء قْإِنْ طَابَنَ» فَصَحِيمٌ وَإِلا فَمَاسِدٌء وَآلأوّلَ: إِمّا أن يَحْمَِلَ التقِيض » وَهُوَ رَاجِمٌ‎ 
ول ع لطرةغ» والموجوخ 1 الوق والتشاري+ الك وكذ غلم ينيك‎ 


والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذّاكر "2 لو قدره؛» أي: يكون بحيث لو قدر الذاكر 
النقيض » لكان محتملاً عند «أَوْ لا. 


والثاني : الاعتقاد. فإن طابق الواقع»ء فصحيمٌ »ولا ففاسلٌ . 
والاول: إما أن يحتمل النقيض» وهو راجح. أو لاا بل مرجوح. 5 فناق» 
«فالَاجح : الظَّنْء والمرجوح: الوهمء والمُسَاوي: الشّك). 


وإنما جعل مورد التقسيم ما.عنه الذكر الحكمىء» دون الاعتقادٍ أو الحكم؛ لتناول الوَهم 
والشك؟ مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه . 


«وقد علم بذلك حدودها»؛ بأن يقال: العلم : ما عنه الذكر الشُكُمي الذي لا يحتمل متعلقه 
النقيض بوجهء والظن: الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكرء لو قدرهء إذا كان راجحاًء 
وهكذا إلى آخر التقسيم . 

وهذا اصطلاح الأصوليين» وربما أطلق الفقهاء على الظّن الغالب علماً» ولذلك لما ذكروا 
الخلاف في أنَّ القاضي؛ هل يقضي بعلمه؟ مثلوا له؛ بما إذا ادَعَى عليه مالء وقد رآه القاضي 
أقرضه ذلك» أو سمع المدّعى عليه أقر بذلك . 


قال الرافعي: ومعلوم أن رؤية الإقراض'", 


010( في ات : :الْذكن 

000( بالفرامن كالمضاربة معنىّء فهما لفظان مترادفان» إل أن القراض: لغة أهل الحجاز. والمضارية : 
لع أهل العراق. واختلف العلماء فى مبدأ اشتقاقه. فقال صاحب «العيّن» : شود هن ادرف فنقول:. 
أقرضتُ الرجل» إذا أعطيته ليعطيك» فالمقارضضُ يعطى الربح كما يعطى المقترض مثل المأخوذ. 
والتظوووة هو عن البنقار قن وه الستدار :وه تقارضى الققاغرانة :]د تننانيا: في الإنقياقة 
لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح . وقيل : من القَرْضٍ الذي هو القطع؛ لأن المالك قطع للعامل من 
ماله قطعة يعمل فيهاه والعامل قطع للمالك قطعة من الربح الحاصل بسعيه. فإطلاق لفظ القراض 
على إعطاء شخص غيره جزءاً من ماله ليتجر فيه فيه على أن يكون له بعض الربح إطلاق لغري. والدليل 
على ذلك ما قاله بعض الصحابة لعمر بن الخطاب في قصة عبد الله وعبيد الله : «لو جعلته قراضا»|- 
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وسماع الإقرار('2 لا يفيد اليقين؛ بشبوت المحكوم به وقت القضاء . 

ال قيدل فى أن المراد بالعلم ليس اليقينَ» بل الظنً المؤكدَ . 

وربما أطلقوا الشك في موضع لم يستو الطرفان فيه. 

وقولهم في القاعدة المشهورة: اليقين لا يُرفع بالشك؛ إذا تأملت فروعهاء عرفت: أن 
المراد به استصحاب اليقين» وهو في الحقيقة ضًََّ لا يرفع بالشك + وامكعشاء ها انتضسيو ا5اورن 


ووجه الدلالة أن الصحابة هم أهل اللسان العربي» وأرباب البيان الضَّادِيء فإذا كان يحتج بقول 
أمرىء القيس» والنابغة» فالحجة بقول الصحابة أولى. 

ينظمر : متاق العرف: :0 عازه نان والمصباح المئير ؟//ا49غ, والصحاح »١18/١‏ وتحرير 
العنبيه (0797 . 

وا قلس : 

عرفه الحنفية بأنه: هو المضاربة عندهم» عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب . 
وعرفه الشافعية بأنه : أن يدفع إليه مالا؛؟ ليتجر فيه والربح مشترك . 

وعرفه المالكية بأنه : توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه. 

وعرقه الحنابلة بأنه : لل سر معان ست و العو ار ان ري 

ينظر: حاشية الدسوقي ع/لاام وشرح فتح القدير 8/ 550» ومغني المحتاج الود 
ومطالب أولي النهي */ 517 2015 ومجمع الأنهر 5/5*, وكشاف القناع *5017/7» والفواكه 
الدواني 1 ها ولا 


)١(‏ الإقرار لغة: مشتق من القرار؛ وهو إثبات ما كان متزلزلاً؛ وهو من قر الشيء إذا ثبت. وقيل: 


ينظر: الصحاح ”/9/88ء ولسان العرب 0/ 7087. وأنيس الفقهاء ص (787). 
واتحاافه : 


عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحق على المقر. 

وعرفه المالكية بأنه : خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه. 

وعرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لاخر لا إثبات له عليه . 

وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو 
موليه أو مورئه بما يمكن صدقه. ا 

نظيو حاقنية الببالجوري 09/6 والخرضى :كن لله والندون لافنا .ومدين الإزادات 
ا 


6 فى نس : اسكديو ا 
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هذه القاعدة» ليس ف الحقيقة قضاءً بالمرجوح. 3 وجدان الوّاجح ؛ فإن ذلك على خلااف 
المعقول والمشروع. بل عمل بأرجح الطيق. ظ 
قال أبو العَبّاس بن القاصت237: لا يُرفع اليقين بالشّكٌ إلا في إحدى عشرة (1) مسألة 7 وزاد 


19 أبن العباس"اعمديين الى أحمد الطبري ابن القاص» أخذ الفقه عن ابن سريج» وتفقه على أهل. 
طبرستان» قال الشيرازي: كان من أئمة أصحابناء وقال ابن باطيش: كان إمام طبرستان في وقته. 
ومن لا تقع العين على مثله في علمه وزهدهء له التلخيص وأدب القضاء؛مات سنة 170 ه. ينظر: 
طبقات ابن قاضى شهبة »٠١7/١‏ وطبقات السبكى »٠١7/7‏ والبداية والنهاية »5١97/1١١‏ ووفيات 
الأعيان 1١‏ وشثرات الذهب ؟/74. 50 الأسماء واللغات ”/7 ١707‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 29١‏ 

00( في أ بء تء ح: عشرء وهو خطأ. 

في حاشية ج: مسائل: إحداها: إذا شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا"! 
الثانية: شك هل مسح في العفر أم في الحضرء يحكم في المسألتين بانقضاء المدة. 
الثالثة : إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم لم يجز القصر. 
الرابعة: بال حيوان في ماء كثير» ووجده متغيراً» ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره» فهو نجس . 
الخامسة : المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها . 
السادسة : من أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه» وججهل موضعها يلزمه غسله كله. 
السابعة: شك مسافر أوصل بلده أم لاء مدر له ترصن 
الثامئة: المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا فصلى بطهارته لم تصح 
صلاته . 
التاسعة : تيمم ثم رأى شيئاً لا يدري أسراب هو أم ماء فبيطل تيممه وإن بان سرابا. 
العاشرة: رمى صيداً ثم غاب فوجده ميتاء وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر غيره لم يحل 
أكله. وكذا لو أرسل عليه كلبا. انتهى . 
قال القفال فى شرحه: قد. خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلهاء فالمسألة الأولى والثانية في مسح 
الخف . | 
قال أصحابنا: لم يترك فيهما اليقين بشك» بل لأن الأصل غسل الرجل» وشرط المسح بقاء المدة؛ 
وشككنا فيه» فعملنا بأصل الغسل» هذا قول القفال. وفيه نظرء والظاهر قول أبى العباس . 
قال القفال: وأما المسألة الثالثة فحكمها صحيح لكنه ليس ترك يقين بشك؛ لآن القصر رخصة 
بشرطء فإذا لم يتحقق» رجع إلى الأصل» وهو الإتمام . 9 


م 
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عليه الأصحاب صوراً أهملها من جنس ما ذكره. 
ثم قال محققوهم: إنه لم يُعمل بالشّك في شيء منها؛ كما حَقَقنا('2 ذلك فى كتابنا «الأشباه 
والنظائر) . 


واعلم أنَّ الإمام حجّة الإسلام أبا حَامِدٍ الغَرَّالِجَ '9‏ سقى الله عهده ‏ افح كتاب 


قال: وأما الرابعة: فحكمها صحيح؛ لكن ليس هو ترك يقين بشك؛ لأن الظاهر تغيره بالبول.وهذا 
فيه نظرء والظاهر قول أبي العباس أنه ترك الأصل لظاهر. 
قال: وأما الخامسة: فحكمها صحيحء لكن ليس ترك أصل بشك؛ بل لأن الأصل وجوب الصلاة 
عليهاء امحاي ل الور ص ل لورحاد لمحو رو اي والظاهر 
قول أبي العباس . 
وأما السادسة: فليس ترك يقين بشك؛ لأن الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه 
النجاسة» فما لم يي يغسل الجميع هو شاك في زوال منعه من الصلاة. 
قال: وأما السابعة ؛ ففيها وجهان: 
أحدهما: له القصر؛ لأنه شاك في زوال سبب الرخصة» والأصل عدمه. 
والثاني: لا يجوز كما قال أبو العباس» ولكن ليس ذلك ترك يقين بشكء» وفيه نظرء والظاهر قول 
أن العا 
وأما الثامنة فحكمها صحيح. ولكن ليس ترك يقين بشك بل الأصل الإتمام» ولا يقصر حتى يتيقن 
سبب الرخصة. وفيه نظرء» والظاهر قول أبي العباس . 
وأما التاسعة: فحكمها صحيحء» لكن ليس ترك يقين بشك؛ لأن المستحاضة لا يحل لها الصلاة مع 
الحدث إلا للضرورة؛ فإذا شكت في انقطاع الدم فقد شكت في السبب المجوّز للصلاة مع الحدث» 
فرجعت إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة» والظاهر قول أبي العباس . 
وأما العاشرة: فحكمها صحيحء لكن ليس ترك يقين بشك» وإنما بطل التيمم برؤية السراب؛ لأنه 
توجه الطلب» وإذا توجه بطل التيمم» والظاهر قول أبي العباس . 
قال: وأما الحادية عشرة: قفي حل الصيد قولان: 
فإن قلنا: لا يحل. فليس ترك يقين بشك؛ لأن الأصل التحريم» فقد شككنا في الإباحة» هذا كلام 
القفال اه. والصواب في أكثرها مع أبي العباس كما ذكرناه» وهو ظاهر لمن تأمله. شرح المهذب 
للإمام النووي رحمه اللهء فلينظر الأشباه والنظائر للمؤلف رحمه الله وإياناء وقد قمنا بتحقيقه 
وإخراجه مع دار الكتب العلمية ب«بيروت». وينظر كلامنا على التلخيص لابن القاص . 

.٠١ /١ فيا ت: خصصنا. (0) ينظر: المستصفى‎ )١( 


ا 
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«العيتمة 5 6 منطقية» وقال: «هذه مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بهاء فلا ثقة217 له 


واختلف أهل العلم والدّين بعدهم» فذكر الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح؛ أنه سمع الشيخ 
العماد بن يونس7(© يحكى عن الإمام يوسف الدمشقي؛ أنه كان يُْكِرُ هذا القول © ويقول: فأبو 
م 0000 وفلان» وفلان؛ يعني ٠‏ أن أولئك السّادة عظمت حظوظهم من العلم واليقين» 


(1) فيا ت: فقه. (؟) فى ب: يعلومه. 
ممعي زا موز ون ممتي رد للق وى القن تلام واف التو" الى لعافلة اوج ورتين الإرنان 
٠‏ الموصلي» ولد سنة 076 هء وتفقه على والدهء ثم دخل بغداد»وتفقه بالنظامية على السديد السلماسى» 
ويوسف بن بندار الدمشقي» وسمع الحديث من جماعة »كان إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف» 
قال ابن خلكان : وجمع بين «المهذب»و «الوسيط»وسماه «المحيط»» وشرح الوجيز في جزءين» وله 
الفتاوى جزء» توفي سنة 7١8‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 7 ". ووفيات الأعيان /٠‏ 786 والأعلام 75/8. 
(5) وقال الأخضري في «السلم» [الرجز]: 
وَأخْلِفُ في جوز الإِشْتِعَال بِوعَلىئتئَلآئتة أقَورَالٍ 
فَأَبسنُ ألضصَّلاٍ وَاَوَارِي حَبَمَا كنال قوم يبي أن يُْلَعَا 
سيولا التت يور الستيمكبي: تنو لعجا كيل الحريييية 
مَمَار سس التتحطة لكاب ايوق يومد امات 
(0) عبد الله بن عفمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي أبو بكر بن أبي قحافة الصديق؛ 
أول الرجال إسلاماًء ورفيق سيد المرسلين في هجرتهء شهد المشاهدء وكان من أفضل الصحابة» 
وروى ماثئة واثنين وأربعين حديثاء وكان أبيض أشقر لطيفا مُسْترقٌ الوركين قال النبي يله : «سُدّوا كل 
خوخة إلا خوخة أبي بكر؛ وقال عمر: أبو بكر خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله كَل توفي سنة 
ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين سنة ودفن في الحجرة النبوية وترجمته في تاريخ الشام في مجلد 
ونصف. ينظر: تهذيب الكمال 27١9/7‏ وتهذيب التهذيب 2)2077(5١65/0‏ وتقريب التهذيب 
49/١‏ (415): وخلاصة تهذيب الكمال ؟/8/ء والكاشف 8/5 »1١‏ والجرح والتعديل 
0/0:» وأسد الغابة */09*؛ والتجريبد ١/“””ء‏ والإصابة »١154/5‏ والاستيعاب 
- 477/5» وديوان الإسلام: ات 57. 
(3) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزَّى العدوي أبو حفص المدني» أحد فقهاء الصحابة» ثاني 
الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأول من سمي ”أمير المؤمنين»» شهد بدرأء - 


ايض 
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1 يحيطوا بهذه المقدمة وأشباههاء لم أفتن ابن الصّلاح بتحريم الاشتغال بالمَّنطق» وقال: هو 
0 الفليفة 2١7‏ ومتكن الشذه بؤليين الأشعتال رتعايفه العامة مها أنادة لشارع؛ ولا انك اليه 
ل من الصحابة والتابعين» والأتمة المجتهدين» والسلف الصالحين» وسائر من يُقنَتَى بهم من 
أعلام الآمة وؤسادتهاء وأركانٍ الله وقادتهاء قد برأ الله الجميع من معرفة ذلك وأدناسه» وطهّرهم 
من أوضاره. 

وأما استعمالات الاصطلاحات المشنعة المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية» فمن 


- والمشاهد إلا تبوك. وولي أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهماء وفتح في أيامه عدة أمصارء أسلم 
بعد أربعين رجلاء عن ابن عمر مرفوعا: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»» ولما دفن قال 
ابن مسعود: ذهب اليوم بتسعة أعشار العلم. استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين» ودفن في أول 
سنة أربع وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين» وصلى عليه صهيب» ودفن فى الحجرة النبوية» ومناقبه 
جمة . 
ينظر ترجمته فى: تهذيب التهذيب 5/87/7 (775)» وتقريب التهذيب 54/7؛: وخلاصة تهذيب 
الكمال ا والكاشف .7١9‏ وأسد الغابة 5/ 55١ء‏ والرياض المستطابة /ا5١»‏ والاستيعاب 
»١١55 /*‏ وتجريد أسماء الصحابة .78/١‏ 200 وطبقات ابن سعد 2١5١/9‏ وطبقات الحفاظ 
1 

() الفلسفة باليونانية: محبة الحكمةء والفيلسوف هو: فيلا وسوفاء وفيلا: هو المحب». وسوفا: 
الحكمة؛ أي هو محب الحكمة. 
والحكمة قولية وفعلية. 
أما الحكمة القولية» وهي العقلية أيضا؛ فهي كل ما يعقله العاقل بالحدء وما يجري مجراه مثل 
الرسمء والبرهان» وما يجري مجراه مثل الاستقراء» فيعبر عنه بهما. 
وأما الحكمة الفعلية فكل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية. 
ومن الفلاسفة: حكماء الهند من البراهمة لا يقولون بالنبوات أصلاً ومنهم: حكماء العرب» وهم 
شرذمة قليلون؛ لأن أكثر حكمهم فلتات الطبع» وخطرات الفكرء وربما قالوا بالنبوات. 
ومنهم: حكماء الروم» وهم منتسبون إلى القدماء الذين هم أساطين الحكمة» وإلى المتأخرين وهم 
المشاءون.» وأصحاب الرواق» وأصحاب أرسطوطاليس وإلى فلاسفة الإسلام الذين هم حكماء 
العجم. وإلا فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام مقالة في الفلسفة؛ إذ حكمهم كلها كانت متلقاة من 
النبوات» إما من الملة القديمة» وإما من سائر الملل. غير أن الصابئة كانوا يخلطون الحكمة 
بالصبوة. وبنظر تفصيل ذلك في: الملل والنحل .١١8.61١7/7‏ 


دكا 
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المنتكرات» وليس بالأحكام الشرعية ‏ والحمد لله افتقادٌ إلى المنطق أصلاً» وما يزعمه المنطقئٌ 
لِلْمَنْطِقٍ في أمر الحد والبرهان ‏ فقاقيع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن؛ لا سيما من خدم 
نظريات العلوم الشرعية» ولقد تمت الشريعة» وخاض في بحر الحقائق والدقائق علماؤهاء» حيث 
لا منطق. انتهى» وتابعه غير واحد ممن بعده. 

ورأيت في المسائل التي سألها يوسف'بن محمد بن مقلد: الدمشقي» الشيخ الإمام أبا 
منصور العطاردي»؛ المعروف ب«حضرة»: هل يجوز الاشتغال بالمنطق» أم هو دهليز الكفر؟ . 

اغنات: الننطق لأ علو ديه كف ولا إيمان» "تم فال + إن الأول آلآ يشتفل بيه لأنه لا يامن 
الخائض فيه؛ أن يجره إلى ما لا ينبغي» انتهى . 

ونحن نقول: قول يوسف الدمشقي : «أبو بكرء وعمرء وفلان» وفلان». المتقدم كلام لا 
حاصل له؛ فإن أبا بكرء وعمر أحاطا بهذه المقدمة إحاطة لم يصل27 الغزالي وأمثاله إلى عش" 
معشارهاء ومن زعم أنهما لم يحيطا بها(": فهو المسيء7©) عليهماء والذي نقطع ”© به أنها 
كانت ساكنة في طِبَاع أولئك السّادات» وسَّجِيّةَ لهم؛ كما كان النّحو الذي نَدَاُبُ نحن اليوم في 
تحصيله . 

وما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح ليس بالخالي عن الإفراط والمبالغة؛ فإن أحداً لم يدع 
افتقار الشَّريمة إلى المَنْطقٍ» بل قصارى المَنْطقْء عسهمة الأذهان [التي] 29 لا يوثق بها؛ عن 
العَلَطِء وهو حاصل عند كلّ ذي ذهن بمقدار ما أوتى من الْمَهُم . 

وأما ترتيبه على الوَجْهِ الذي يذكره المنطقيئ؛ فهو "© أمر استحدث؛ ليرجع إليه ذو الذّهن؛ 
إذا استبهمت 27 الأمور» وهل المنطق للأذهان إلا كالنحو للسان» وإنما احتيج للنحوء وصار علماً 
برأسه عند اختلاط الألسنة» وكذلك المنطق» يدعي الغزالوتٌ؛ أن الحاجة اشتدت إليه عند كلالٍ 
الأذهانء وَاعْتِوَار 57 


وقوله : «لقد ” كك القرية سيك لا معلى 1 إن أراد حَيْثْ لا منطق مودعٌ في الكتب على 


(0) في ت: يحصل . 00( في أ: معشر 

) في أء بء ج» ح: به. (5) في ت: وهو المسمى» وهو تحريف. 
)0( في ت : يقطع . () سقط في ت. 

0) فيا ت: وهو. () في ح: اشتبهت 
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هذه الأساليب» فصحيح» ولا يوجب تحريم هذاء ولا الغض() منه”""» وإن أراد حيث لا مَنْطِقَ 
جاصل لهم» وإن لم يعبر عنه بهذا الوجهء فممنوع؛ كما ذكرناه. 
فإن قلت: ماذا يعنون7" به فى المنطق؟ 


قلت: نحن نذهب إلى ما أفتى به شيخ المسلمين» وإمام الآئمة الذي خضعت له 
الَقَاب؛ وهو أبى تغمده الله برحمته - حيث قال» وقد سّئْلَ عن ذلك: ينبغي أن يقدم على 
الاشتغال به الاشتغال بالقرآن» والسّنةء والفقه؛ حتى يَرْسَحَ في الذّهْنَ تعظيحُ الشّريعة 
وعلجاتي 1 فإذا تم ذلك» وعلم المرء من نفسه صحّة الذهن؛ حتى7' لا تروج عليه الشبهة 29 
ولقي شيخاً ناصجاً حسن العقيدة ‏ جاز له والحالة هذه الاشتغالٌ بالمنطق» وانتفع بهء وأعانه 
على العلوم الإسلامية؛ قال: وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحثء. [قال: وفصل القول 
فيه ؛ نه كالمّيف يجاهد به شخص]”" في سبيل الله ويقطع [به] 7 آخرٌ الطريق. 


)١‏ في أء ح: العض . (1)5 فى قدي هله 

(6) في ب: يفتون» وفي ت: تفتون. 

(4) في أء ح: علماؤهاء وهو خطأ. (0) في أءات: حيث. 

) الشبهَة: هو ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر. قال السيد: هو ما لم يتيقن كونه 
خراما أو علذلا , 


وشبهة العقد: هو ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة كما إذا تزوج امرأة بلا شهود أو مجوسية أو 
وشبهة الفعل : أي الشبهة في الفعل هو الوطء تشتبه عليه حرمته لا في محله وهي الموطوءة» وتسمى 
شبهة الاشتباه كوطء أمة أبويه ومعتدّة الثلاث وأمة امرأته وأمة سيده» ووطء المرتهن الأمة المرهونة, 
ومعتدة الطلاق على مال . 
وشبهة الملك : أي المحل. ونسمى شبهة حكمية» كوطء أهة ولده ومعتدة الكنايات ووطء البائع 
الأمة المبيعة» ووطء أحد الشريكين» ووطء أجنبية ظنا أنها امرأته . 
حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمدء وشبه العمد أن 
تمك ضرية مما لا يقدل غالبا الوط والعضا الصغيو والتحجر الفيك . 

0) سقط في ح. (4) سقط في ح. 


بحسي 


ل ل سه هن 


رَأَلْعِلَمُ ضَويان : عل بمُثْرَدِ ويسم نَصَورا وَمَعْرِفَةٌ غلم و ويسمى تصديقا 
وَعَلهَا؛ وَكلآهُمًا ضَرُورِيٌ ل 





وقد اقتدى المصتف بالعَزَّاليَ في ذكر القواعد المهمّة من المَنْطقٍء فقال: «والعلم 
ضربان: 217 علم بمفرد» 7" ؛ مثل علمك بمعنى الإنسان» والكاتب» «ويسمى تصوراً ومعرفة» 
وعلم بنسبة»» لا بمعنى [حصول] 7" صورتها في العَقَل؛ فإنه من قبيل الأول؛ بل بمعنى إيقاعها 
أو انتزاعها؛ مثل : حكمك بأن الإنسان كاتب» أو ليس بكاتب» اويسمى تلينا وضلي ا : 

وإنما ببس علا بعضهم ؛ ؟؛ وعلى هذاء فلا يكون الأول عنده علماء «وكلاهما». أ : 0-0 
واحد من التصوّر وال 7 8 «ضروري) يحصل بلا طلب ل" الويطلوية) لا يحصل إلا 


1 وقوله: «ضربان» إشارة إلى أنهما نوعان متمايزان: نوع قد يتعلق بالفرد كما يتعلق بالنسبة» ونوع لا 

يتعلق إلا بالنسبة ؛ فلا يرد تصور النسبة عليه . 
(؟) في هامش ت: تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» وهو مبدأ الشروع في المبادىء المنطقية . 
() سقط في ت. ْ 

(5) إذا تصورنا نسبة أمر إلى أمر إثباتا أو نفيًء وشككنا فيه فقد علمنا ذينك الأمرين» والنسبة ضبرب ما 

من العلم؛ لأنا لا نشك فيما لا نعلمه أصلاٌء ثم إذا زال الشك وحكمنا به ققد علمنا النسبة ضرباً 
آخر من العلمء وهذا الضرب متميّر عن الأول بحقيقتهء وبلازمه المشهورء .وهو احتمال الصدق 
والكذبء» فقد تقرّر أن العلم ضربان: 
ضرب يتعلق بالمفرد» ويسميه بعضهم تصوراًء وبعضهم معرفة . 
' وضرب لا يتعلق إلا بالنسبة أي: بحصولهاء ويسميه بعضهم تصديقاء وبعضهم علماء فيخص هذا 
الضرب بالعلم بالاشتراك أو بالغلبة. ينظر: شرح المقدمة (9) خ. 

(6) في هامش ت: تقسيم كل منهما إلى ضروري وغيره وتعريفهما . 

(5) كل واحد في التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري يحصل بلا طلب» ومطلوب لا يحصل إلا 
بالطلب» ووجود الأقسام الأربعة وجداني» والمنكرٌ مباهت» فيعرض عنه» أو جاهل بمعناه؟ فيفهم . 
فالتصوّر الضروري ما لا يتقدمه تصوّر تقدِّما طبيعياء أي: لا يتوقف تحققه عليه وهو الذي متعلقه 
مفرد كالوجود والشيء» فلا يطلب بحدء إذ لا حدّ لهء فإنه يميز أجزاء المفردء ولا أجزاء له 
والمطلوب بخلافه وهو ما كان متعلقه كاك فيطل مفرداته لتعرف متميزة» وذلك حدهء فقد تبيّن 
أن كل مركب يُكتّبُ بالحدّء ولا شيء من البسيط كذلكء وبيانه: أن البسيط هو معنى الضروري» 
والتصديق البديهي ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه» وهو دليله» وطلبه النظرء ولا بأس أن يتقدمه 
تصور يتوقف عليه ضروريا كان أو نظرياء والمطلوب بخلافه أي: يتقدمه تصديق يتوقف عليه» وهو 
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تر ََ 


َأَلتَصَدد لصّرُورِيٌ : مَا ل تقدّمُهُ تصَْدٌ يو ركف عَليْه ؟ لانْيِمَاء ركيب فِي مُتَحَلَقه ؛ 
ع 3 ءٍَ, 

كالوجُود رليم . المطلونت ب بخلافه» أ ات ا ل 

وَأَلٌضْدِيقٌ أَلضرُورِئٌ : ما لا يتَقَدَ ل فون درف غلنيع:ر المطلوية بخلافهء أ : 





بالطلب» فصارت الأقسام أردعة : تصور ضروري » ومطلوب» وتصديق ضروري» برص 


ووجود الأربعة وجداني . 


المدر: «فالتصور الضروري : ما ل قدي 7 - تصور ترفك 0 ا لا يتقدمه 
تعيرن تنقيا لاه وود جا لآ كو ذلك تحققة عليه وعدمٌ توف التصوّر على تصور يسبقه: إنما 
هو «لانتفاء التّرْكيب في متعلقه)؛ فإنه مفرد؛ فلا يطلب له حَدَّ؛ إذ لا حَدَّ له؛ لأن الحدّ يميز 
أجزاء المفرد» وهذا مفرد؛ فلا أجزاء له. والمفرد الذي لا يحدء «كالوجودء والشىء». 

والتصور «المطلوب بخلافه).» وهو كان قا مركا «أي : يطل 09 مفرداته) ؛ 
ليعرف ميزه 17 بالْحَدٌ : 

«والتّصديق الفبروري : مأ لا يتقدّمه تصلايق يتوقف عليه)ا. وهو دليله. وطليه النظر. ولا 
بأس أن يتقدمه تصديى يتوقف عليه وهو دليله. (فيطلب بالدّليل). 


واعلم أنه لا يلزم من توف التصؤر على تصوو عفوداتدك أن لبي ع و 00 
حاصلاً من غير سَبْقٍ طلب وَنظر . 


دليله» فيطلب بالدليل. واعلم أنه لا يلزم في توقف التصوّر على تصور مفرداته أن يطلب» بل قد 
يكون حاصله من غير سبق طلب ونظر. ينظر شرح المقدمة )٠١(‏ خ. 

)١(‏ في أء ح: يقدمه. 

(0) لما ذكر أن تصور المطلوب بالحد أراد أن يشير إلى معناه وأقسامه وأحكامه وشرائطه. وهو ثلائة 
أقسام كما ذكر المصنف ‏ رحمه الله -. ينظر: تعريف الحد في شرح الغرة في المنطق 2)١57(‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص »)١2١(‏ والمستصفى »١5 -١١‏ والفصول ص )١7١0(‏ (5)» والبحر 
المحيط 4١/١‏ وما بعدها. 

في أء ح: تطلب. 

(4) فيا ت: مميزة. (5) في أء ج: تكون. 
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-2 ف سم س 7 - 2 ل 2 2 
وَأُورِدَ على التّصَوُرِ الإوكان خاصاد قلا طلت» وإلا فلآ شعُورَ بهء فلا طلبَ؛ 
و 


وَأَجِيبَ يي وَبغْيْرِهَاء تلاوت - 8 تخصيص بعضها بلتَّْيِينِ؛ وَأُورِدَ ذلِكَ 


يما 
سير 


١٠ 





الشرح: (وأورد على التصور؟: أنه لا مطلوب منه؛ لأنه «إن كان ححا مات : فلا طلب»؟ 
لكلا يلزم تحصيل الحاصل» «وإلاً فلا شعور به» فلا طلب»؛ لأن الطلب إنما يتوجه نحو 
لوقعو 11 يه 00 

لا يقال: إنه حاصل من وَحَه دَوَن وه “لآنا نقول : يعود. الكلام فيما يطلب من جهته, 
فالحاصل في طلبه تحصيل الحاصل وغيره ‏ لا شعور به. 

بل الجواب ما أَشَارٌ إليه” "ل بقوله : وواضبي ان ”7 وك رياف أن بمفروانه 77" الت بذكر 
أنها ين كن متميزة ) اوبغيرهاء 07 م مفصلة. بكلا :لو المطلوني تخصيص بعضها بالتعيين)؛ 


(1) في ح: الشعور. 

(0) ورد على التصور أنه لا مطلوب مئه؛ لأنه إِما حاصل» فلا يطلب؛ لكونه تحصيلاً للحاصلء» وإما 
غير حاصل فلا شعور به؛ فلا يطلب . ظ 
لا يقال: إنه حاصل من وجه دون وجه؛ لأنه يعود الكلام فيما يطلب من وجهيهء بل الجواب أنه 
يشعر بهاء أي: بمفرداته التي ذكر أنها تطلب لتعرف متميزة» وبغيرها مفصلة» ويطلب تخصيص 
بعضها بالتعبين كمن يرى أشخاصا كثيرة فيهم زيد ولا يعرفه بعينه» فيسأل عنه من يعرفه فيضع يده 
على أحدهم فيقول: زيد هو هذاء أو يعرّفه بعلامة علمها لزيد دون من عداه» والتحقيق أنه ليس كل 
متصوّر متصوراً تفصيلاً. أي: تصوراً حاضراء بل منه ما هو كالمخزون المعرض عنه يُلتفت إليه 
بالقصد فيستحضرء فإذا استحضر جملة منه ورتب حصل مجموع لم يككن» كمن بنى بناء ثم ريما 
انتقل الذهن منه إلى غيره مما كان مغفولا عنه أو متوجها إليه يتعقله بوجه اخر كما ينتقل في الحرّ إلى 
الحارٌّ ومن الصوت إلى المصوّتء وقد أورد على التصديق مثلهء فقيل: لا مطلوب منه؛ لأنه إِمَّا 
حاصل أو غير مشعور به كما بََدّم. 
والجواب: أنه يتصور النسبة نفياً أو إثباتاء والمطلوب تعبين أحدهماء وذلك أن العلم بالنسبة من 
جهة تصوره غير العلم خض ولها.و إلا لزم من تصورها العلم بحصولهاء فإذا تصورنا النفي والاثبات 
فشككنا فيهما أو حكمنا بتنافيهما لزم اجتماع النفي والإثبات» وهما نقيضان. ينظر: شرح المقدمة 


(١)خ.‏ 
0) فى ت: له. (4) في ح: بأن. 
(4) في ت: مفرداته. (5) في ت: يطلب. 
0) في بء ج: لتعرف . () في ت: ولغيرها. 
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110 00 . رمو له و يت مس 
وَمادة المركت: 6 وَصورَته مكل آذكات؛ 





كمن يرى أشخاصاً كثيرة فيهم زيدءولا يعرفه بعينه»فيسأل (١)عنه‏ من يعرفه» فيضع يده على أحدهم 
قائلاً: زيد هو هذاء أو يعرّفه بعلامة علّمها [لزيد] (25 دون غيره مِمّن عَذَاهُ. 

«وأورد ذلك على التصديق» [أيضا] 7" ؛ فقيل: لا مطلوب منه؛ لأنه إما حاصل» أو غير 
مشعور به؛ كما تقدم . 

اللتنوع» لواحب ننه تتصبوز لني 290 بنفي أو إثبات» ثم يُطلب تعيين أحدهما». 
وذلك أن العلم بالنسبة من جهة تصورها 2 غير العلم يفصوليك الا لزم من تصورها العلم 
تعضو ليا قاذ صر ونا لني والإثبات» لزم اجتماعهماء فيجتمع النقضيان» وإلى هذا أشار 
بقوله: «ولا يلزم من تصوّر النسبة حصولهاء وإلا لزم التّقيضان». 

الشرح: واعلم: أن أجزاء”' المركب”” » إما أن يكون معه بالقّوّة؛ وهو المادّة؛ 
كالخشب للسّريرء أو بالفعل» وهو الصّورة؛ كهيئة السَّرِير» «ومادة المركب : [مفرداته» التى 
بخص نهو من العانيا» كالققىئ: 180 (اوصورته : 0 الحاصلة من الْكَامِهًا ا( 


ثم إن ذلك قد يكون زائداً على مجموع المفردات؛ كالمزاج الحاصل لأجزاء المَعْجُونِ ' 


)١(‏ سقط في ت. (؟) فيا ت: بدون. 
(0) سقط في ت. (4) فى ت: بالنسبة. 
(5) في أ: تصورهما. (5) في بءاتث: جزء. 
0) في هامش ت: مادة المركب. 0 ماقم 


(ه) لكل مركب مادة» :وهو كالخشب للسريرء وصورة هي. كالهيئة السّريرية له» فمادته مفرداته التي 
يحصل هو في التثامهاء وصورته الهيئة الحاصلة في التتامهاء ثم إن ذلك قد يكون زائدا على مجموع 
المفردات» كالمزاج الحاصل را المعجون الذي به يظهر اثاره» وقد لا يكون كهيئة العشرة 
لاحادهاء فإن العشرة ة وإن كان غير كل واحد قلبيى لآ مجموع الاحادء ولم يحصل لها بعد الالئتام 
كيفية زائدة» الهم إلا بحسب التعقل إن كان. ينظر: شرح المقدمة )١1(‏ خ. 
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َقَسِيمٌ الحَد”" 
وَلْحَدُ حَقِيقِنٌ» وَرَسْيِيحٌ وَلفْظيٌ : 

َاْحَقِيقيئٌ : ما أَنْباَ عَنْ ذَانيَاته اللي لْمْركَبة . 
الذي به تظهر آثاره؛ ويشبّهه ("2 الفقيه بأجتماع 29 الجماعة على قَثْل الواحد» إذا كان كل منهم لو 
انفرد لم يزهق» وقد لا يكون؛ كهَيكَةِ العشرة جاده فإن العشرة .وان كانت غير كل واحد - 
فليست إلا مجموعَ ع الأحاد ولم يحصل لها بعد الالتكام كية كيفية زائدة؛ اللّهم إل أن يكون بحسب 
التعفّلء وأشبه منهم بالعشرة الثابتة في ذمّة [زيد] 229 إذا عر فإنها واحدة» وإن ثبتت 
في ذمّتين» وليست عشرتين؛ خلافاً لمن زعم ذلك من الفقهاء . 

الشرح: «والحَد) وهو ما يميز الشيء عن غيره: «حقيقي» ورسمي» ولفظي : 

فالحقيقي : ما أنبأ عن ذائئاته»: أي: ذاتيّات المحدود «1[الكلية](29 المركبة» ؛ وقد خرج 
بقولنا: ذاتياته - العرضياتٌ» وب«الكليّة» ‏ المشخّصات» وب المُركبةِ) الذاكات: :الغى: [لب ]00 
يعتبر تركيبها؛ على وَجْهِ يحصل لها صورة وجدانية مطابقة للمحدود؛ فإنّها لا تسمى حدًا حقيقيًا. 

ومثّل أكثرهم الحقيقي؟ بقولنا في تعريك الإنسان * الحيوان [التّاطق] 29 والمراد بالناطق 
بالقوة» وهو صحيح . 

ورأيت الأستاذ أبا منصور فى «معيار الجدل» عَرَّاهُ إلى الفلاسفة؛ ورده فقال: إن أرادوا 
بالنطق : الكلام الصحيح المسموع : ارتيه الأيكوق الاخرسن إتساناً .وان .يكوة الببغاء [سناناء: إذا 
تعلمت النطق» وإن أرادوا التمييز» لزمهم أن يكون كل حيوان مميّر إنسانا. 

قلت: وقد عرفت مرادهم؛ فاندفع إيراده. 

ثم قال: وقال أهل الحق: إن الإنسان هو الجسد المخصوص بهذه الصورة المخصوصة. 
قال: فإذا سئلوا عن هذا القول؛ عن جبريل -عليه السلام ‏ حين جاء في صورة دِحْيّة الكلبيّ 
أجابوا: أن الظاهر منه كان على صورة ظاهر الإنسان» ولم يكن باطنه جسداً7 كباطن الإنسان؛ 


فلم يكن إنساناً. 


)١(‏ في هامش ت: حد الحد وتقسيمه . (0) سقط في ت. 
(؟) فىات ١‏ وتشبيهه . (0) سقط في ح. 
(0) في بء ت: بإجماع . 60 سقط في ت. 
(4) سقط في ت. ظ (0) في ت: حيمئذ. 


/ا 1 


ل 


يقذْف بالرَّبد . 


ا 


وَألوَسْمِنٌ : مَا أنبَاً عَن ألشَّيْءِ بلآزم لهُ؛ مثل : الْحَمْدْ: مَائِمُ 
وَأَللّمْظِيُ : زر ايه عت العقاذ اا 


سر 


َشَرْط لْجَمِيع الاطرَادُ انا يُ: إذا وُجِذَء وُجِدَء وَإِذا أنتمَى أنتقى . 


(والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له170'. أي:. مختصٌ به دون غيره؛ «مثل: الحَمْر 
مائع » يقذف بالرَّبَد) ؛ فإن ذلك لازم عارض بعد تمام حقيقته . 

«واللفظي : ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف ؛ مثل : العقاز 22 

وشرط الجميع : الاطراد والانعكاس» أي : إذا وجد) الحَدّء «وجد) المحدود؛ وذلك هو 
الأطواوة قلق يدعل :فيه كتىء الى مق" أذزاة: المحدووة فكون 97 إمافاً». او]ذا الف الل 
«انتفى) المحدود؛ وذلك هو الانعكامث. أى : كينا" ود المحدوة وجل الحلد؛ نانع كلها 


(9) الحدٌّ عند الأصوليين ما يميّر الشيء عن غيره» وينقسم إلى: حقيقي» ورسميء ولفظي كما ذكر 
المصنف رحمه اللهء فالحقيقى ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة» أي عن ذاتيات المحدود دون 
عرضياته» وإلا فهو رسم الكلية دون المشخصات؛ فإن الأشخاص لا تحدّء المركبة التي ركب 
بعضها مع بعض ؛ لآنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة. 
والرسمي ما أنناً عن الشيء بلازمه» كما يقال: الخمر مائع يقذف الزبدء فإن ذلك لازم له عارض 
بعد تمام حقيقته . 
واللفظي : ما أنبأ عنه بلفظ أظهرء مرادف مثل العقار: الخمر» وشرط الجميع الاطراد والانعكاس» 
فالاطراد هو أنه كلما وجد 5 وجد المحدود» فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فيكون 
انها . 
والاكاينة هو "كلما :وبخد العتلوه تجن الحد بروزلتية» كلما الفى الح الى :اليضتوه كك 
يخرج منه شيء من أفراد المحدود؛ فيكون جامعا. ينظر: شرح المقدمة )١7(‏ خ. 

(؟) في حاشية ج: قوله: «فيكون مانعا» أي: فالمنع لازم للأطراد كالجمع لازم للانعكاس. 

في حاشية ج: قوله: أي كلما وجد. . . إلخ يغني أن ما سماه المصنف انعكاساء وهو: كلما انتفى 
الحد انتفى المحدود عكس نقيض لعكس الاطراد الذي هو قولنا: كلما وجد المحدود وجد الحدء 
ولازم لَه فأقام اللازم مقام ملزومه. وسماه بأسمه . 
قال النمة الشريقية قرط الجد مظللنا المسناواة لبه السشتوة عن غيرهى نوف لجال :قن :اقتر اقل 
الاطراد والانعكاس المستلزمين للمنع والجمع» وظاهر الاطراد باستلزام الحدّ للمحدود كلياء كأن ' 
الانعكاس عبارة عن استلزام المحدود للحد كذلك. يعني أن المساواة التي يثول اشتراط الاطراد 
والانعكاس إليها كما تقتضي أن نفسر الاطراد باستلزام الحد للمحدود كلياً كذلك تقتضي أن اشر ويد 
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وَألذَاتِيُ : مَا لا يتَصَوَرُ فَهُمٌ ألذات قَبْلَ فَهُمِه؛ كَأْللَوْيَةِ لِلسّوَادِء وَألْحِسْمِيةِ للِإنسَانِ؛ 


انتفى الحذدء انتتفى المحدود؛ فلا يخرج عنه شىء من أفراد المحدود؛ فيكون جامعا؛ فإذن شرط 
الحل: أن يكون مطرداً متعكسا :وإن .شنت قل :.جامعا مائعا. 


الولوج . 
قال القاضي أبو الطيب : وهذا أبرد من التّلوج . 


الشرح: «والذاتي : ما لا يتصوّر). ل يمتنع اافهم الذات قبل فهمها. فلو قدّر عدمه فى 
لفل لارتفعت الذات؛ «كالَوْية للسوَاد؛ في ذاتي العرض» «والجسمية للإنسآن»7© في ذاتي 


الانعكاس باستلزام المحدود للحد كلياً فإن مرجع مساواتهما إنما هو هاتان الكليتان؟ فإن الكلية 
الثانية عكس الكلية الأولى عرفا حيث يقال: كل إنسان ناطق» وبالعكس» وكل إنسان حيوان»: ولا 
فكدن 6 واصسظلاها وهو 'تخويل نفرد القضية على :هه يصدق عاق تقدير عندق الأصل 4 وان 
الصدق هنا لازم لوجود المساواة» وما قاله المناطقة من أن عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية فذلك 
لاعتبارهم كون صدق العكس لازم لهيئة القضية بلا اعتبار أمر آخر معها من مساواة أو غيرها. قال 
صاحب «التوضيح»: الطرد هو أنه كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود» والعكس هو أنه كل 
ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد. 
قال في «التلويح»: فالطرد صدق المحدود على ما صدق عليه الحد كلياً أي : كل ما صدق عليه الحد 
صدق عليه المحدودء وهو معنى قولهم: كلما وجد الحد وجد المحدودء وأما العكس فأخذه 
بعضهم من عكس الطرد بحسب متفاهم العرف» وهو جعل المحمول موضوعا مع رعاية الكمية 
بينهما كما يقال: كل إنسان ضاحك وبالعكس» وكل حيوان إنسان ولا عكس» فصار حاصل الطرد 
حكما كليا بالمحدود على الحدء والعكس حكما كليا بالحد على المحدود. وبعضهم أخذه من أن 
عكس الإثبات نفي» ففسره بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود» أي كل ما لم يصدق عليه الحد لم 
يصدق عليه المحدودء فصار العكس حكما كليا مما ليس بمحدود على ما ليس بحدء والحاصل 
واحك ويقو انا كو التعل يجايها وما ها 
فالمطرد هو الذي كل ما صدق على شيء صدق عليه المحدود والمنعكس هو الذي كل ما صدق 
المحدود على شيء صدق هو عليه: فالوصف للحد فيهما وصف نسبي بالقياس إلى المحدود:, وبه 
يعلم اندفاع ما أطال به الناصر في حاشية جمع الجوامع» فليتأمل. - 

() إذ لو أخرجت عن الذهن لبطل فهمهاء فرفعهما رفمٌ لتحققهما بخلاف المتضائفين» ومن أجل أنه لا- 


احين 


ير اه 5 00 3 
اه وه ير و وو و وس 1 _- 
وَكَد يُْرَفُ؟ أنه يد معلل وَبالتريب الْعَفْلِيٌ . 
ا ا ا ا اي ا ف ما 00 
وَتمام الماهيّة : هو لمقو فى . حراس هوء وجخرو 





الجوهر» «ومن تمك ا من أجل أن فهم الذزات لا يتصوّر قبل فهم الذاتي. الم يكن لشيء) 
واحد «حَذدَان اليا وذلك لأن الحد الحقيقي ١7‏ بتعقّل جميع الذاتيات؟؛؟ وذلك لا يتصور فيه 
التعددء اللهم إلا من جهة العبارة؛ بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارةٌ» وبالتضمن أخرى . 
الشرح: «وقد يعرف» الذاتي؛ (يأنه -000 أي : أنه الذي لا يثبت للذات بعلة. 
ناليو و" تكسو ادي عجعلة» بؤكذ اللورقة + السدميا عله مخاذت. اووس الأريعة ف انان 
الزوجية معللة بها. 


«وبالترتيب العَقَلِيَ»» أي: وقد يعرف الذّائي أيضاً بالترتيب7" العقليء أي هو الذي يتقدم 


على الذات فى التعقّل . 


الشرح: «وتمام الماهية: هو المَقّول7؟) في جواب: ما هُو؟»؛ فإن السؤال ب١ما‏ هو؟؟ إنما 
يكون عَنْ تمام الماهية؛ ك«الحيوان الناطق»؛ في جوات البنة فاضي 14 من الأنييان 37 


2-0 يعقل الذات قبل فهم الذاتي» كان الحذدٌّ الحقيقي بتعقل جميع الذاتيات» وذلك لا يتصور فيه التعدد» 
فلم يكن للشيء حَدٌ في ذاتياته إلا في جهة العبادة بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة» 
وبالتضمن أخرى» وأما غيره فيتعدد؛ لجواز تعدد اللوازم والأسماء المشهورة . 
وقد يعرف الذاتي بأنه غير معلل» أي: لا يثبت للذات بعلة» فإن السوادية للسواد ليس بعلة أصلاء 
وكذا اللونية لتقدمها عليه» بخلاف الزوجية للأربعة؛ فإن الزوجية للأربعة معللة بالأربعة» ويعرف 
بالتر تست العقلى . أ هو الذي يتقدم على الذات في التعقل. وهذا يختص بجزء الحقيقة» وهما 
راجعان إلى الأول. 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: «الحقيقي» أي: التام بتعقل جميع الذاتيات؛ لأنه موصل إلى كنه الذات» ولا 
يحصل إلا بجميعهاء ولا يتصور في الجميع تعدد. 

(1) في حاشية ج: قوله: فالسواد. . . إلخ أي: لأن السواد سواد في حدٌّ ذاته» وليس ثبوته لنفسه معللاً 
بهدء وإلا لتقدم عليه بالذات ولا بجعل جاعل» وإلا لم يكن السواد سوادا إذا قطع النظر عنه 
وكلاهما محال» وكذا حال الذاتي بمعنى الجزء؛ فإن ثبوت اللونية للسواد لا يعلل بالسواد. 

0) في أء بء ج: بالترتب . (:) في أء ح: القول. (5) في ت: إنما. 

(0) أقول: السؤال ب«ما هو؟» إنما يكون عن تمام الماهية» فتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو, - 


0 


0 


لْمُشْمَرَكُ : الجنسنٌ, وَأَلْمُميرٌ : المضْلء وََلْمَجْمُوعٌ مِنْهُمَا: النوع . 
وآ لجنس : م ادر عَلَى مُختلف هبحق ل وَكُل من لْمُخْتَلِف : النَوْعْ ا 
النوع عَلَى ذي آحَادٍ مُتَيِقَة ألْحَقِيقَةَ فَالْحِنسسٌ الروطة: نوْعٌ بِألأَوَلٍ لا ألثَاني: لالط 
بلْعَكس . 


«وجزؤها217, أ 3 جزئها «المشترك: الجسنٌ»). كالحيوان للإنسان؟؛ فإنه تمام 
البدد كيين ااانه وقيرو فى لحيو تانق 

وتمام الجزء «المميز» لها: المَصْل؛ كالناطق للإنسان. 

«والمجموع» المركب «منهما»» أي : من الجنس والفصل - هو «النوع» الإضافي . 

«والجنس : ما اشتمل» أي: المقول فى جواب ما هو؟ المشتمل «على مختلف بالحقيقة»؛ 
فقي ب النتقرل قل روات :ينا هر 1 الفط يدر الضاظ ا موالة يه اليا 1 لأنه امسر الو يدنه 
مقولاً في جواب: ما هو؟ و«بالحقيقة» ‏ النوعٌ؛ لأنه مقول في جواب”©2 ما هو؟ مشتمل على 
مختلف بالعدد. لا بالحقيقة . 


«وكلّ من المختلف» الذي يقال عليه وعلى غيره: الجسن؛ في جواب: ما هو؟ ‏ «النوع) 
[الإضافي. «ويطلق النوع]”؟' على ذي آحادٍ متفقة الحقيقة» ‏ باعتبار كونها آحاداً له ويسمى 
توغ (0) حقيقيّاء «فالجنس الوسط»؛ كالجِسْم النَامي ل «نوع بالأول»» أي: بالمعنى الأول؛ 
[لآن فوقه عب رفاك عليه وعلى غيره فى جواب : ما هو؟ «لا) بالمعنى «الثانى»؛؟ ضرورة كونه 


وذلك كالإنسان ل«زيد» فإنه تمام ماهية المقول له 

ع مشخصاته فلا تدخل في التعقل» فإنما يتناولها إشارة حسية أو وهمية» وأما جزؤها فتمام 
المشترك الجنس؛ #الحيوان للإنسان» إذ ١‏ ذاتي مشتركاً بيه وبين. الفرزس مثلاً 315 هوء والجزء 
المميز هو الفصل كالناطق له» والمجموع المركب منها هو النوع الإضافي» فإذاً تمام ما اشتمل في 
الذاتي على أمور مختلفة بالحقيقة ولا بْدَ أن يكون تمام حقيقتها المشتركة جنس لتلك المختلفة؛ وكل 
واحد في تلك المختلفة نوع له» إذ لا يختلف حقيقة المشتركات في ذاتي إلآّ بذاتي مميزء فيكون 
سحي الجن والمقا هذا وقد يطلق النوع على ذي أحاد متفقة الحقيقة» أي باعتبار كونها 
ا د يه 


)001 في هامش ت: تقسيمه إلى جنس وفصل . 68 في باء ت: وتمام . 
(4) سقط في ت. (3) في أء ج: والناس . 
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وَالْعَوَضِئي م بخلافه, وَهْوَ لازم وَعَارِض ؛ لازم : ا به قا لمنفا ايف ايو لوو رذ 





(والبَسّائط»» أعني: الماهيات ٠"‏ التي لا جرْءَ لها؛ كالوحدة» والنقطة؛ «بالعكس» يكون 


نوعاً؛ بالمعنى الغَانى ؛ ضرورة ة كونها مقولة فى جواب : م هو؟ على المتفقة بالحقيقة القن هى 
أفرادهاء دون المعنى الأول؛ ضرورة عدم اندراجها تحت جنسء وإلا لم تكن بسائط . 


الشرح: «والعرضي بخلافه»» أي: بخلاف الذاتي؛ فهو مايتصور فهم الذات قبل فهمه. 


أو 9) المعللك 29+ أو.ما لآ يتقدمه عقا 00 . 


)010( 
فم 


فر 
00 


(0) 


40 


(وهو) قسمان: «الازم. وغارض ]20 فاللاٌزم : ما لا يتصوّر مفارقته»)ء أي: لا يمكن». 


قوله: «أعني الماهيات». . . إلخ آراد بهذه العناية دفع ما قيل : إن لين كل »يسيظ نوغ تحقيقياء لآن 
من البسيط ما هو جنس عالٍ كالجوهر. وحاصل ما أشار إليه أن المراد الأنواع البسيطة التي لا جزء 
لها في العقل لا الحقائق البسيطة؛ وأجيب أيضا بأن ذلك إذا حمل على الاستغراق» وأما إذا يل 
على مطلق الجنس'فلاء ويؤيده ترديده في الأحكام بين البعض والكل» وقوله في «المنتهى؟: وبعض 
الحائط بالمكس: 
في ات : قو 
قوله: أو المعلل. . . إلخ أي: الذي يعلل ثبوته للذات بنفس الذات» كالزوجية للأربعة» أو بغيرهاء 
كالضحك للإنسان. 
أقول : العرضي يخللاف الذاتي ذ فى التعريفات الثلاثة» فهو ما يتصور ر فهم الذات قبل فهمه أو المعلل. 
أو ما لا يتقدم عقلا» وينقسم إلى : لازم وعارض» فاللازم ما لا يتصور مفارقته؛ أي لا يمكن» وهو 
قسمان: لازم للماهية بعد فهمهاء بخلاف الذاتي فإنه لازم لها قبل فهمها. ٠‏ سواء فرض وجودها أو 
لاء كالفردية للثلاثة» ولازم للوجود خاصة دون الماهية» كالحدوث للجسم كله وكونه ذا ظل في 
الشمس لبعضه. وذلك لا يلزم ماهية الجسم» والعارض بخلاف اللازم» فهو ما يتصور مفارقته» أي 
يمكن. ومع الإمكان قد لا يزول كسواد الغراب» والزنجي» وقد يزول كصفرة 5 الذهنية: 

تنبيه: اللازم للماهية بعد فهمها قد لا يكون بواسطة بل بيناء وقد يكون بوسط. فلا يتبادر الأول إلى 
نمك فل كلام التصقل ٠‏ فتخطئه فتخطأ . 


في أ 4 : لازم عارض . 


امنا 


مر ى 2 


0 وَهْرَ لأزمٌ لِلْمَاهِيّة بَعْدَ فَهْمِهًا؛ ا وَلرَوْجية لايع وَلأمٌ للوْجُود 
لحُدُوث لِلجِسمء وَألظل له وال ض بخلافه وَكَنْ لآ ول كُسَوَادِ ألْرَاب . 





«(وهو) ضربان: «لازم للماهية ل 35 الذّاتي ؛ فإنه لازمء لا بعد فهمهاء سواء 

أفرض وجودها”" أم لا؟ «كالفردية للثلاثة» والزوجية للأربعة» ولازمٌ للوجود خاصة»”؟'» دون 

الماهية؛ «كالحدوث للجسم» كل «والظل لماع أى: 0 6ن [َظل]9' فر ف اشم 5556 

وذلك لا يلزم '"' ماهية الجسم . 
«والعارض بخلافه». أي: بخلاف اللّزم» وهو ما يمكن مفارقته. «وقد لا يزول؛ كسَوادٍ 

الخراشهة والرّنْجِيَ: وقد يزول4 كسفرة اللعى». 
الشوح: «وصورة الحَدً؛ الحقيقيٌ : «الجنسٌ الأقربُء ثم الفصلء وَخَلَلٌ ذلك». أي : 

الصورة ‏ «نقص» في الحد؛ كإسقاط الجنس الأقرب» والاقتصار على الأبعد؛ لدلالة الفضل 

. من قوله: قسمان إلى للماهية سقط في ت‎ )١( 

21 في حاشية ج : قوله: «بعد فهمها» أي: حاصل فهمه بعد فهمهاء والمراد أن لزومه لا يكون إلا بعد 
فهمهاء وإلا فالذاتي كما أنه لازم لها قبل فهمها لازم لها بعد فهمهاء فقوله: لازم لا بعد فهمها 
معناه: لا بعد قفهمها فقط . 

9 في حاشية ج: قوله: «سواء فرض. . . إلخ)» فإن الفردية لازّمة للثلاثة في الذهن» فلو تعقلت مجردة 
عنها لم يكن الحاصل فيه ماهيتهاء وأما لازم الوجود فهو الذي يلزم الماهية في الوجود خاصة . 

(4) فى حاشية ج : قوله: «خاصة)» قيد به ليقابل لازم الماهية؛ فإن لازمها لازم للوجود ألبتة . 
قوله: وكونه ذا ظل ف فى الشمس لبعضه أشار إلى أن التمثيل بالمثالين تنبيه على أن لازم الوجود قد 
يلزم كل فرد من الأفراد الموجودة للماهية» وقد يلزم بعضهاء وقيد بكونه في الشمس ليصلح مثالا 
للعرضى اللازم» واعترض بأنه ما من عرضي إلا وهو لازم في بعض الأحوال» وعلى بعض 
الشروط». فينحصر في اللازم» قلنا: ليس المراد أن كونه ذا ظل لازم بشرط كونه في الشمس» بل إن 
كونه ذا ظل في الشمس لازم له دائما لا يفارقه بخلاف كونه ذا ظل على الإطلاق؛ قفإنه عرض 
يفارقه . سعد. 

(©) في ح: كون. 

60 سقط في ح. 302( في ت: يلزمه . 


ل 


١‏ اماع عه وه« وقلع هداع هاه هله هه هاده هه هله هه ده ده اهو هه هه # له هه #ه ا اه # له هه هع ههه لخ هله هاه هد دراه . را 


بالالتزام عليه؛ نحو: الإنسان جسم ناطق» [أو إسقاطٍِ الجنس رأساً؛ ك«الإنسانٌ ناطقٌ]20؛ 
وكتقديم الفصل ؛ نحو : العشقٌ : فط المحبة؛ لإخلال ذلك بالصورة 0 


)غ0( سقط فى ت . 

(1) قد علمت أن لكل مركب مادة وصورة» وأن مادة الحد الذاتي والعرضي بأقسامهما. 
وأمّا صورته فأن تأتي بالجنس الأقرب» ثم بالفصل 92 وخلل الصورة نقص في الحد كإسقاط 
الجنس الأقرب» والاقتصار على الأبعد لدلالة الفصل بالالتزام عليه نحو: الإنسان جسم ناطق» أو 
إسقاط الجنس مطلقا لذلك نحو: الإنسان ناطق» وكتقديم الفصل نحو: العشق المفرط في المحبة 
لإخلاله بالصورة» وخلل المادة منه ما هو خطأ. ومنه ما هو نقصء فالخطأ له أمثلة منها: جعل 
اليوضوة:والراتخد جنا اسان فند وهما ليسا ذاتبين له. إذ يفهم حقيقته دونهماء ومنها: جعل 
العرضي الخاص بنوع ماء فضلاٌ له بحيث لا ينعكس كالضاحك بالفعل بالنسبة إلى الإنسان» ومنها: . 
ترك بعض الفصولء بحيث لا يطرد بألا يأتى بالفصل المساوي له إن اتحد ولا بواحد من فصوله 
المساوية إن تعددت» ومنها: تعريف لقي في وأكثر ما يكون ذلك إذا ذكر الشىء بلفظ مرادف 
مثل: الحركة 'عرضي نقلة». فإن النقلة تزادف الحركة» ومثل: الإنسان حيوان بشرء إن البشو ورادك 
الإنسان» ومنها: جعل النوع جنساء مثل : الغرتظلل الناسن بو لاني: قوم عرد لتر فزن قروو 
كثيرة» ومنها: جعل الجزء المقداري جنسا.مثل: العشرة خمسة وخمسة.» فإن الخمسة جزء العشرة 
لا تحمل عليها لا وحدهاء ولا بانضمام خمسة أخرى إليها. بل المحمول مجموع الخمستين. هذا 
في الحدّ مطلقا. 
وَالسد الرسمي يختص من بين الحدود بأن يكون باللازم الظاهر لهء أي من بين اللوازم باللازم 
الظاهر. فلا يجوز أن يرسم الشيء بخفيٌ مثله. فإن الخفي لا يعرّف الخفي. ولا بما هو أخفى منه 
بالطريق الأولى» ولا بما يتوقف تعقله؛ على تعقله للزوم الدور؛ فإن الأول مثل: الزوج عدد يزيد 
على الفرد بواحد» والفرد عدد يريد على الزوج بواحدء والروج والفرد سيّان في الجلاء والخفاى. 
ومنه: ذكر أحد المتضائفين في حد الاخر كما يقال: الأب من له ابن» والابن من له أب. 
والثاني مثل : النار جسم كالنفس» فإن النفس ومشابهة النار لها أخفى من حقيقة النار. 
والثالث مثل: الشمس كوكب نهاري. فإن عقلية النهار تتوقف على عقلية الشمس؛ لأن النهار وقت 
طلوع الشمسء. فهذه الثلاثة هي الخلل في الرسم خاصةء وأمّا النتقص في المادة فله أمثلة منها 
استعمال الألفاظ الغريبة الوحشية؛ لعدم ظهورها في المعنى . 
ومنها: استعمال الألفاظ المشتركة» أي بلا قرينة؛ لترددها بين المعنى وغيره» فلا يتعيّن المعنى . 
ومنها: استعمال الألفاظ المجازية» أي بلا قرينة؛ لظهورها في غير المعنى؛ فيقع الجهل . ينظر: 
شرح المقدمة. 


ه00 
وه 


تخلل. الماقة: مخطا تو شمف “تالخطا كَجَعْل الْمَوْجُودٍ وَآلْوَاحِدٍ جنساء 
وجل لعَرَضِيٌَ الْخَاصٌ 1 فضّلاً؛ فلا ينكس ؛ وَكتَرْكِ تعض لْمَصُولِ؟ قلا 
يطرد؟ وَكتَعْرِيفِهِ بنفسه؛ دل لْحَرَكة: عرَضن لتلله. والإنكان :يوان بَشْر؛ وَكَجَعْل 
لع وَآْجزء و تسا مكل : سشَُّ ظلْمْ ناس الل م وَيَخْنَصنٌ الْوَسْمنٌ 


للم الظاهر لا بِحَفَِ مثْله لاح وَل بمَا تَتَوَكف فيه َي مثل : أَلرَّوْجٌ عدّد 
يَرِيدٌ عَلى آلْمَرْدٍ بوَاحِدِء وَبالْعَكس؛ فَإنْهُمَا مُتَسَاوِيَانِ؛ وَمثل : أَلنّارُ جسْة؛ كَالنَفْس؛ فَإانَ 





الشرح: «وخلل المادة» قسمان: «خطأ)»؛ وهو ما كان من جهة المعنى. «ونقص»؛ وهو 
من جهة اللّظ ؛ «فالخطأ كجَعْل العةت والزانحن خنياء للإنسان مثلاًء وليسا ذاتيين له؛ إذ 
تفهم حقيقته دونهما؛ لوك الحرضي الخاص بنوع ما فصلاً له؛ فلا ينعكس»؛ كالضّاحك 
بالفعل؛ للإنسان؛ ومثل: «ترك بعض الفصول؛ فلا يطرداء والحَدٌ لا بد فيه من الاطرّاد, 
والانعكاس؛ كما عرفت» «وكتعريفه بنفسه»2 وأكثرٌ ما يكون تعريف الشيء بنفسهء إذا ذكر بلفظ 
مرادف؛ «مثل: الحركة عرض نقلة» والإنسان حيوان بشر»؛ فإن النقلة ترادف الحركةء والبشر 
يرادف الإنسان. 


والفرق بين المثَالين أن المحدود في الأول عرضء وفي الثاني جوهر؛ «وكَجَعْلٍ النّوع 
والجزء جنسا)»؛ فالنوع «[مثل] الشّر 2 ظلم الناس» والظلم نوع من الشّر؛ إذ الشر وغيره ينحصر 
فيه؟ والجزء مثل: «العشرة خمسة وخمسة»؛ فإن الخمسة جزء العشرة» وهي غير محمولةٍ على 
العشرة» لا وحدهاء ولا بأنضمام 7 خمسة أخرى إليهاء بل المحمول مجموع الخمستين» وهذا 
كله في الحد مطلقا. 

«ويختص» الحد (الرسمي») من بين الحدود اباللاّزم الظّاهر)؛ فإذن «لا») يجوز أن يرسم 
الشيء «بخفي مثلهء ولا أخفى» منه؛ بطريق أولى» «ولا بما تتوكف 249 عقليته عليه»» أي : 
يتوقف تعقله على تعقله؛ للزوم الدور؛ فتعريف الشيء بما يساويه. «مثل: الزوج عدد يزيد على 
الفرد بواحد» وبالعكس» "2 ؛ ك«الفرد» عددٌ يزيد على الرَّوجٍ وان ان يهاه أي : الزوج والفرد 


)١(‏ في أ: الموجودء وفيى ت: موجود. 0) فى ت: مثله الشر. 

«لى تعائية بج اكرله» ناوالا بانظياء» لآنه قد لقا العواة خم الباعدة: 
63 فنا ت. ج» ح» يتوقف . 

(5) في حاشية ج: قوله: «وبالعكس كالفرد. . .2 الخ معنى المثال الأول على أن الواحد عدد والثاني - 
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ره 


م8 م 


0 0 اكد كان و كر الخ على 00 


0 


(متساويان»؛ في الجلاء والحَفاء؛ فكيف يعّف الخلاهيا بالخي لوه اعريفة بالأخفى» «مثل : 
الثّار جسم ؟ كالنفس”"'؛ فإن النفس أخفى» من الَارِء عند العَقل ؛ 0 تَعدف32) النار بها؟ ؟ «و» 
تعريفه بما يتوقف تعقله عليه «مثل: الشمس كوكب تَهَارِيٌ ؛ فإِنَّ» تعقل «النّهار يتوقف على» عقلية 
(التدهر ا لآن النهار وقت طلوع التكمين ! فهذه الثلاثة هي ال في الرّسم خا 

«والتتقص» في المادة: «كاستعمال الألفاظ الغريبة”*؟ والمشتركة» بلا قرينة» «[والمجازية» 
و20 قريئة]00) أيضاً. 


الشوح: «ولا يحصل الحَدّ ببرهان»'"". أي: لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت الحَدّ 
للمحدود؛ «لأنه» أي: البرهان «وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه». أي: البرهان عبارة عن 


على أنه ليس بعددء ولو حملنا العكس على أن الفرد عدد ينقص عن الزوج بواحد لم يحتج إلى 
ذلك. ينظر: شرح المقدمة . 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: «كالنفس» أي: في اللطافة وعدم الرؤية والحركة دائما؛ فإن النار متحركة 
بالحركة الدورية تبعا للفلك» والنفس متحركة بالحركة التخيلية» وقيل: في إحداث الخفة؛ فإن النار 
تحدث الخفة في مجاورها والنفس في الجسم. ينظر: شرح المقدمة. 


(5) في أء ح: العربية. (0) بلا: سقط في أ» ح. 
69 سقط في ت . 


(20 :اليكل لأ يكين بالترهان لوجهية : 
الأول: أن البرهان عبارة عن وسط يستلزم حصول أمرٍ في المحكوم عليه فلو قَدّر في الحدٌ وسط 
لكان مستلزما لعين المحكوم عليه ؛ لآن الحَد لسن أبر ا غير ففة البعددوة تفضياة وفيه تحصيل 
الحاصل . 
وثانيهما: أنه لا يُدّ فى الدليل من تعقل المنفرد؛ لوجوب تعقل ما يستدل عليه من جهة ما يستدل. 
عليه قبل إقامة الدليل» فلو حصل تعقل حقيقته بالدليل لتأخر عنهء فيلزم الدور» فإن قيل: فيجيء 
مثله في التصديق» قلنا: لاغ؛ فإن الحظر ليس تعقل لنسبة بل إثباتها أو نفيهاء والموقوف عليه تعقلها 
لا هما بخلاف الحد؛ فإن المطلوب تعقله لا ثبوته» ومن جهة أن الحدّ لا يحصل بالبرهان لم يمنع ؛ 
إذ مرجع المنع طلب البرهان عليه ولا يمكن, لكنه يعترض عليه ما بالمعارضة وإمًا ببيان خلل فيه - 
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لمَحْكُوم عَلَيْه َو مُدَرَ في آلْحَدٌ: َكَانَ مُسْملزِماً عَيْنَ آلْمَحْكُوم عَلَيْهِ؛ وَلأنَ لد 
رن قانده فلو وَل عائف زِمَ ألدّوْرٌ . 





وسط يستلزم حصول أمر ف في المحكوم عليه ؛ فإنا إذا قلنا(١2:‏ العالّهُ حادثٌ؟ لأنه متغيّر» فالتغير”؟) 
وسط استلزم 27 حكما 0 العالّم» مغايراً له وهو المراد بالبرهان» «فلو قدّر في الحد) 
وسطء «لكان مستلزما عين المحكوم عليه»؛ أي: مستلزما مسر عين 29 المحدود لنفسه؛ فإن 
الحَد هو المبحدود. 

ولقائل أن يقول: هذا إنما يتم لو قيل بترادف الحَدّ والمحدودء وسيصحّح المصئف 
خلافه . < 

قال: «ولأن الذدّليل يستلزم تعقل 7 عليه» قبل إقامة الدَّلِيل عليه, «فلو دَلَّ عليه» 
الحَدّء «لزم الدور»؛ لأنه بدلالته عليه يكون متأخرأء وهو متقدّم؛ ضرورة'تقدم تعقله 

الشرح: «فإن قيل: فمثله» جار «في التصديق»؛ فيقال: لا يستدل ل التصديق كما لا 
يستدلٌ على الحد؛ لأن الدليل على التصديق يتوقف على تعقل التصديق» فلو استفيد النّصديق من 
الدليل؛ لزم الدور. 

«قلنا» : لا 8 معجيء الذّوْر؛ِ فإن «دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة» أو نفيها». 
أعني: الحُكم الإيجابي ااام «لا على تعقلها»» أي : تعقّل النُسبة الانيجائية 4 أى السلية؛ 


مماتقدم من عدم طرد أو عكس أو غير ذلك. فإذا قال: العلم م «١‏ يحتدل التعرعن. يقال له: ألم 
تقل : إنه صفة توجب التميز» أو التميز لا يصلح جنساً له. 

واعلم أنه لا تعارض إل لحد يعكف هو بهء إذ لا تعارض بين التصورات» فإن أحدهما لا يمنع 
الاخرء هذا كله إذا قصد إفادة الماهية فقط . 

أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» وأريد به أن ذلك مفهوم شرعا أو لغة يخرج عن كونه حَذَّا وصار 
حكماً يمنع ويطلب عليه الدليل» ودليله النقل عن أهله شرعاً أو لغة. 


)١(‏ في ح: فإذا قلنا. 

(0) في ب: فالتغيير. () بياض في ب . 

(4) فى بءات: حكمنا. (0) فى.ات: غير. 

'(5) في ب: استدل. 190 ف سوبع الف 
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وَمِنْ تَمَّ لَمْ يَُْع آلحَدٌء وَلَكِنْ يُعَارَضْ 1 100000101 


فيكون 00 تدك مو نش ار رقيات لا تعقلهُ؛ فلا يلزم الدّوْر. 
((ومن تمك 6 من جهة أمتناع )200 قيام البّهان على الحَذد الم يمنع الحد) . 
| وذهب بعض المتأخرين إلى تلستويع منعه ؟؛ تدكا بان الحد دعوى ؛ فجاز أن تصادم ”' 
بالمنع ؛ كغيرها من الدّعاوَىئ 
وليس بشيء؟ فإن مرجع المنع طلب البّرْهَانَء وقد بَيّنا أنه لا يمكن» «ولكن يعارض». 
قال إسماعيل البغدادي في اجُنة المُناظر»: مثل أن تقول: العَضب”" إثبات اليد على مال 





2230 في ح : اتساع . 

0( في باء ت: يصادم . 

الغصب في اللغة: «أخذ الشيء ظلما» سؤاء كان الشيء مالآ أو غير مال. 
وفي الشريعة : 
عرفه فقهاء الحنفية بأنه: «أخذ مال متقوم محترم علانية بغير إذن المالك على وجه يزيل يده» . 
وعرفه فقهاء المالكية بأنه : «أخذ مال قهراً تعديا بلا حرابة» . 
وعرفه فقهاء الشافعية والحنابلة بأنه : «الاستيلاء على مال غيره بغير حق» ونستطيع أن نستخلص من 
سورع اتترياك 11 لنب للق 2 سعد اجانان لخادل ال لاا ا 
توفرت فيه الأركان الائية : 
الأول أذايكوة الماخود هالا سكوما مخترنا . 
الثانى : انتفاء الإذن من المالك . 
اقالك: انريكوة الأحد عا سيل الور 
الرابع : زوال يد المالك عن المال. ينظر: المصباح المنير سات والصحاح 55/١‏ والمطلع 
5 والمغرب .78٠‏ 
واصطلاحا: 
عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة لحان 
بفعل في المال. وقال محمد: الفعل في المال ليس بشرط لكونه غصبا. 
وعرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغير على وجه التعدي . 
وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير متفغة» ظلما قهراً لا بخوف قتال. 
وعرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ينظر: بدائع الصنائع ١457/9‏ وتبيين 
الحقائق للزيلعي 577/5» ومغني المحتاج 2770/7 ومواهب الجليل 0/ 77/4» وحاشية الدسوقي 
47/7 5» والمغني 778/0؛ وشرح منتهى الإرادات 7949/7. 





امنا 


وم حل 


2 م2 0 آذه م2ه؟ وو 


95 الور ا 0 ناطو وَقصد مَدَلوله 3 شاع قَدَليلة التّقل ؛ 


سىس د إوتس ه - ١‏ 
ب 


يو 
ذلا سا 2 2 


نا 55 و د ل ٠‏ ص 0 . 2 
ويسمى كل تصديق قضيّة ونسمى فى البدَهانٍ مَقَدمّاتٍ» ا 0 





الغير؛ فيعارّضُ بأنّهُ إثبات اليد على مال الغَيْرِه مع إزالة اليد المحفّة . 


متباينين لمحدود واحد؛ وهو محال : 


«وييطل بخلله»؛ أي: ويجوز إبطال الحد أيضاً بوِجْدَانِ الخلل فيه؛ مِنْ عدم الاطرادء أو 
الانعكاس» أو غير ذلك» فإذا قال: العلم تمبيز لا يحتمل النقيض» قُلّ: صفة توجب التمييز؛ إذ 
التمبيز لا يصلح جنساء ويبين ذلك بوجهه؛ هذا كله إذا قصد إفادة الماهية فقط . 

الشرح: «أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» وقصد مدلوله» المحكوم به «لغة. أو 
شرعا) ؛ لا تعريفه ‏ «فدليله النقل») عن أهله؛ لأنه خرج عن كونه دا بوضار حكها يمنع , 
ويطلب عليه الدليل؛ «بخلاف تعريف الماهية) . 

الشرح: «ويسمى كلّ تصديق2922) أعني: المركّب المحتملَ للتصديق والتكذيب؛ 


. في هامش ت: القضية وتقسيمها باعتبار المحكوم عليهء وهو شروع في التصديق‎ )١( 
(؟) هذا أوان الفراغ من التصورات والشروع في التصديقات» وكل تصديق يسمى قضية»؛ ويسمى القضايا‎ 
00 فى البرهاني» أي إذا جعلت جزء قياس مقدمات له ولا يُدَّ فيها من حكم دنسبة» فيستدعي‎ 

عليه ومحكوماً به فالمحكوم عليه فيها إِمّا جزئي معيّن أو لا. 
والثانى: إها أنتيكون هنا جدية أي كون الحكم على بعض أفراده» أو كلية أي كون الحكم على 
جميع أفراده» أو لا يكون مبيّنا جزئية ولا كلية صارت أربعة أقسام : 
الأول: ما موضوعها جزئي معيّن نحو: زيد إنسان» ويُسمّى شخصية. 
الثاني: ما ليس موضوعها جزئياً معيّناء وبين جزئيته. نحو: بعض الإنسان عالم» ويسمى جزثية 


محصورة . ' 
محصورة. 
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م ماه فاع عه هه مام ههه له« هه ههه لها اه © هه هااع #8 #© 0ه ههه ه 0080© 0 © © هه له ا #© ههه هه 0# هاه اع« اه اع هه له عله اع الو او ٠١‏ 





(«قضية4» وق لأ(1) عازن وك :تومي" القفان' '" "اق .هن [ اجر ان] '*" الوهاة لان 


2 والرابع: ما ليس موضوعها جزئيا معيّناء ولم يبن لا جزئية ولا كلية» نحو: الإنسان في خسرء 
وتسمى مهملة» والمتحقق فيها الجزئية؛ لأنها متحققة سواء كانت كلية أو جزئية» إذ الجزئية لا يعتبر 
فيها عدم الكلية» بل ألا يتعرض لها فلذلك أهملت» ولا يذكر فيها البعض؛ للاستغناء عنه . 

)01 فق 1: قول. 210 فى تويكو (4:) سقط في ح. 

فر القضية في اللغة - كالقضاء : الحكم» وفي الاصطلاح: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ وإنما 
سمي القول المحتمل للصدق إلخ قضية لاشتماله على الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها أو 
إيقاع النسبة أو لا؛ لأن الوقرع هو الحصول في الخارج» فإن الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا 
وقوعها جزء من القضية: فالقول - وهو اللفظ المركب في القضية الملفوظة» أو المفهوم العقلى 
المركب في القضية المعقولة ‏ جنس يشمل الأقوال التامة والناقصة. وقولنا: «يحتمل الصدق 
والكذب لذاته) بمنزلة الفصل ى التمبيرء ‏ وليسن فصلا 001 لآنه يشترط فيه أن يكون مفرداً 
محمولاء خرج به المركبات الناقصة تقييدية كانت كغلام زيدء والحيوان الناطق» أو مزجية 
ك١بعلبك»»‏ أو لاء ولا كمجموع المتعاطفين نحو: زيد وعمروء وخرج به أيضا المركبات الإنشائية 
فك الام والنهي» والنداءء والاستفهام» والعرضء والتخصيصء والترجي. والتمني - فإن كلا من 
المركبات بنوعيها لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته» وإن احتمل لمدلوله الالترامي» «مثلا: غلام زيد) 
يلزمه خبر محتمل للصدق والكذب هو «زيد له غلام»» ونحو: «اسقني» يدل التزاما على خبر محتمل 
للصدق والكذبء» وهو «الماء مطلوب» أو «أنا طالب للماء) فلا يسمى شيء مما ذكر من المركبات 
بنوعيها قضية؛ وشمل التعريف جميع أفراد التعوفه ولق كان مقطوها صلاقة أو كلدي طالاون 
كأخبار الله تعالى» وأخبار رسلهء ا صدقه بداهة كالواحد نصف الاثنين؛ و جميع الأخبار 
المطابقة للواقع. والثاني كأخبار مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة» والمعلوم كذبه بالبداهة نحو 
الواحد ربع الاثنين» وجميع الأخبار التي لم تطابق الواقع؛ فإن جميع ما ذكر بالنظر لذاته ومدلوله 
المطابقي محتمل للصدق والكذب, وعدم احتماله لأحدهما إنما هو لأمر خارج عن ذاته كالمخبر أو 
العقل أو الواقع؛ لأن معنى احتمال الخبر للصدق والكذب هو أن يجوزهما العقل بالنظر إلى مفهومه 
ومدلوله المطابقي» وقطع النظر عما عداه» ولا يجزم بشيء منها. ومنشأ ذلك اشتماله على النية التامة 
التي هي حكاية عن أمر واقع؛ فإن شأن الحكاية أن توصف بالمطابقة وعدمها. بخلاف النسب 
التقبيدية والإنشائية لامب حي الاك عن أب روات للد وري انها الت والكذب. . 
بقيت الخبرية المشكوكة» فبعضهم أخرجها من التعريف بحجة أن القضية محتملة للصدق والكذب 
باعتبار ما فيها من الحكمء والخبرية المشكوكة لا حكم فيهاء فليست محتملة للصدق والكذب 
فليست بقضية» وعلى ذلك فإطلاق الخبر عليها إما باعتبار الصورة» أو باعتبار اشتمالها على أكثر - 


.أ 


-- سي عد 2ه 3 أ 6 اله إن مر 0 0 3 
وَالمَْكوم عل يها ما هن مُعين أؤ لا؛ وَالتَانِى: إما مين جُرْييسَة أو كله أؤْ لا؛ 
د 


صَارَت و 1 : شخصية ) توت و ال ف ني لق أل وو أو تيل الأ ا لد حا وا او وو وديم عم اي اما را لا الم 





البرهان)» أي : القياسي ١7‏ : «مقدمات»» فالمقدمة : قضية جعلت جزء قياس . 

«والمحكوم عله افنيا»ة كنا خط المصنف. وفي نسخ الشّارحين: «والجرءٌ الأول منها». 
أ 1 تمر القضية الحملية ‏ «إمّا جزء معين»؛ كذا بخطه؛ وفي النسخ «جزئي)؛ أي: شخصي» 
ويحترز به عن الكلي؛ والجزئي الإضافي. أو لا. 

والثّاني : إما مبين 219 جزئيته»» أي : كون الحكم فيه على بعض أفراده» «أو كليته»» أي : 
كون الحكم على كل أفراده» «أو لا». أي: لا يكون مبيّناً 7" فيه جزئيته» ولا كليته؛ «صارت» 
الأقسام «أربعة . 


(0 : ٠. ء]‎ 02 ٠ . 34 + ٠.6 


أجزاء القضية» والصحيح أن الخبرية المشكوكة محتملة للصدق والكذب» فتكون داخلة في التعريف 
ومن أفراد القضايا. وقوله: «إن المشكوكة لا حكم فيها» إن أراد بالحكم المنفي الحكم بمعنى 
وقوع النسبة أو لا وقوعها الذي هو جزء القضيةء فممنوع» وإن أراد به الحكم بمعنى الإيقاع 
والانتزاع أي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة الذي هو عبارة عن التصديق أو جزء منهء 
فمسلمء ولا يضر خلوها عنه؛ لأنه ليس منشأ لاحتمال الصدق والكذبء بل المنشأ هو الحكم 
بمعنى الوقوع واللاوقوعء ولا شك في تحققه في المشكوكة بالنظر إلى الواقع ونفس الأمرء وإن لم 
يكن متحققا بالنظرٍ إلى نفس الشاكء ثم إن هذه القضية المعرفة بأنها قول يحتمل الصدق والكذب 
لذاته تنقسم تقسيما أوليا إلى قسمين: : حملية وشرطية: أما الحملية فهي ما حكم فيها بثبوت شيء 
لشيء أو انتفائه عنه» نحو: «زيد قائم) واعمرو جالس» و«١عمرو‏ أبوه 5 ثم » و«زيد عالم) يناقفضه «(زيد 
ليس بعالم». وأما الشرطية فهي ما حكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية 
أخرى» أو بالتنافي بين قضيتين في الصدق والكذب موا أو في أحدهما فقطء أو يئفيه. وسميت 
شرطية لاقترانها بحرف الشرط بالفعل أو بالقوة؛ لتدخل المنفصلة نحو: إما أن يكون العدد زوجا أو 
فرداء فإنه في قوة: إن كان العدد زوجا لم يكن فرداء وإن كان فرداً لم يكن زوجا. . وإنما كان 
تقسيم القضية إلى حملية وشرطية تقسيماً أوليا؛ لأنه باعتبار ذاتي من ذاتياتها وجزء من من أجزائها بل من 
أقوى أجزائها وهو الحكمء بخلاف تقسيمها إلى موجبة وسالبة؛ فإنه باعتبار صفة الحكم» وبخلاف 
تقسيمها إلى كلية وجزئية؛ فإنه + اعبار صفات الموضوع . 

() في ب: القياس . (0) في نتء جج: تبين . 

(6) في ب: متعينا . :)2 في أ: إما. 

(0) البيع : مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة» فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص وما إذا لم- 


الوم 





(وجزئية محصورة»؛ وهي ما ليس موضوعها جزْئيًا معيّنا ولا مييّنا 27 جزئيته؛ نحو: بعض 


الإنسان عالم . 
«وكلية» محصورة ؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيًا معيناء وقل فت كرجياء نسحو : : [كل 
جتوهر متحير . 
: تكن صيغة. وخرج بوجه المعاوضة رد السلام في مقابلة ابتدائه» فيطلق على مطلق المعاوضة قال 


الشاعر: 

ا مفْجَيِي إلا برَضيكُم ول امهنا 6 

فَإِنْ وَفِيَمْ بِمَا قشم وَقِِتْ أَنَا وَإِنْ غَدَرْتَمْ فيان الْرّهن تخت يَدِيْ 
ولفظ «البيع» في الأصل مصدر فلذا أفرد» وإن كان تحته أنواع. ع مر نينا لمنا نه عقا ئلةه لخر 
مصدر باع» قال صاحب المختار: ««بَاعَ) الشيءَ يبيعه ١يئعا)‏ ابيع شرَاة اوهو شاذء وقياسم 5 
وابَاعه). .اشتراه» فهو من الأضدادء وفي الحديث: «لاً 20 الكجل عل شط أخية ولا َع 
عَلى بنع أخيه» لان تر على شراء أيه لآن النهي وقع على المشتري لا على البائع: والشيء 
(مَبيْعٌ) و و امَبْيُوعٌ امثل مخيط و ويقال للبائع والمشترئ: «ببّعان» بتشديد الياء و«أباع» 0 
ل الاشتراء. ويقال: «بيم» بيع» إلشيء ء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء. ومنهم من 
يقلب الياء واوا فيقول : : ابُوعً) الشيء؟ . 
وشيرها: تارة يلحظ فيه أحد شقي العقد الذي يسمى من يأتي به بائعاء فيعرف بأنه تمليك بعدرض 
على وجه مخصوص . وتارة يلحظ فيه أحد شقي العقد الذي يسمى من يأتي به مشترياء فيعرف بأنه 
تملك بعوضضن على وجه مخصوص . وتارة يلحظ فيه المركب من الشقين» فيعرف بأنه عقد معاوضة 
مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة» فقولنا: «عقد» جنسء وشأنه الإدخال. 
لكن إذا كان بينه وبين فصله عموم وجه فيخرج بكل منهما ما دخل في عموم الاخر؛ ولذلك قالوا: 
خرج بالعقد المعاطاة» وبالمعاوضة نحو الهدية» وبالمالية نحو النكاح» وبإفادة ملك العين الإجارة: 
وبغير وجه القربة القرض» والتقبيد بالتأبيد؛ لتخرج الإجارة أيضاء وإخراج الشيء الواحد بقيدين غير 
معيب» وهذا أولى من التعريف بأنه: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص؛ لأنه من التعريف 
بالأعم المحال على مجهولء. ولو عرف أيضاً بأنه عقد معاوضة محضة تقتضي' ملك عين أو منفعة 
على الدوام لا على وجه القربة لكان وافيآ بالمقصودء فخرج بالمعاوضة الهبة» وبالمحضة التكاح. 
وبملك العين الإجارة. وبغير وجه القربة القرضء» والمراد بالمنفعة المؤبدة بيع حق الممر للماء 
مثلاً؛ لأنه لا يصل الماء إلى ل إلا بواسطة ملك غيره. ينظر: كشاف القناع ود وفتح 
القد 3/4 والاختيار 0 ونهاية المحتاج / 19/37 ومغني المحتاج ؟/ 7. ومواهب اللجليل 
ار ح الخرشي 5/ 5» والمغني /050. 


# 


جين 


َمفْمَلة كل مها مُوجَبَة يعاد الى في الْمُهْمَلةٍ - الْجِرْئيَة فََهْملَتْ . 





«ومهملة»؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيًا معيّناء ولم يبيّن فيه كليته ولا جزئيته؛ نحو]''" : 
الإنسان في خسر . 

ثم «كل منها»”2. أ أي : من القضايا الأربعة «موجبة». أي27: حَُكِمَ فيها بشبوت أحد 
الطرفين للآّخرء «وسالبة»» أي: حكم برفع هذا الثبوت؛ فتصير”؟؟ ثماني قضايا. 

«والمتتحقق في المهملةٍ ‏ الجزكةٌ»؛ [لأنها متحقّقة» سواء كانت جزئية» أم كلية؛ إذ 
الجزئية لا يعتبر بر"'؟ فيها عدم الكلية ؛ من عدم التعرّض لها؛ «فأهملت» لذلك] 0" 


ولم يذكر البعضن فيها؛ لآ ذكزه بقع نشل عله وينبغي أن يفهم أنَّ من محاسن 
النعتفء قوله: المعدين 19 ان المهملة ن الجزية > :فإنه آشان.يه إلى "آنا لا ندعى.: أن المهملة 
جزئية ؛ بل [إن] (4) القدر9١)‏ المتحمّو 22١0‏ منها ذلك؛ كما قررناه ولميقل الحندسدت القوم: إنها 
جزئية19١2»‏ ولو أرادوا ذلك» لخالفوا ما قرره غيرهم؛ من أنها مشتملة على صيغة العموم؛ 
كقولك: الإنسان حيوان» بل يريدون أن صلاحيتها للجزئية» والكلية؛ على حد واحدء وقد صرّح 
بذلك ابن سينا2170 في «الإشارات»» وقرره الإمام فخر الدَّينء وغيره. 


)1١(‏ سقط في ت. )م( فى أ: فيهما. 

5ك ان مويه أن (5) :فى باذ افبضيرء 

)0( في أ: أكانت ١‏ 

69 فى أب بءتء ح: يعبر 

7( سقط في ت . 

)0( في أء ح : المععةة ب 

69 سقط في ت . 

61 فى القدرة . 

)١١(‏ في أء حء ج : المحقق. 

(10) فيات: جزئيته . 

18 4 لحيو نون عبد الله بو شيعا أبو على. شرف الملك» الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبعيات والإلهيات» ولد ب«بخارى» فى 77١‏ ه طاف البلادء وناظر العلماء. 
والسسف شي مود كه الاساز اكت بوالظيية :والانساقه» ولينان الدرت» نوطيرها ترق اه 
ينظر: وفيات الأعيان 2157/١‏ وابن العبري 70» وآداب اللغة 75/7: ولسان الميزان 
5 والذريعة 58/7» 45. والأعلام 151/7. 
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3 لازم لْحَقّ حَقٌ وَتْنّّي إلى ضَرُورِيةِ ؛ 





الشرح: ااومقدمات البرهان قطعية) اك وحينئل ل اتنتج قطعيًا 00 ؛ لأن لازم الحق حققا 
والنتيجة .لازم 9 المقدمات؛ حق؛ ولا بد أن «تنتهي «المقدمات» إلى ضرورية؛ وإلا لزم 
التسلسل»» أو الدور؛ لأنه حيتئذ تكون تلك المقدّمات مكتسبةٌ من مقدّمات أخرء وهكذاء 


ف 
فيتسلسل 

ولد كان الدون آضيا تسلسلاً؛ إلا أنه في الأمور المُتّناهية - استغنى المصدّف بذكر 
اللي 9 عون ذكرن: 





000 ومقدمات. البرهان. قطعية. وحينئل ينتج قطعيًا ؛ لآن الحة لآزمة متدعاث حقة ولازم الحق حق 
تعها: لك ارو ا ا ا ل 
وأمّا الأمارات أي ما هي ظنية فيستلزم النتيجة استلزاما ظنياً أو اعتقادياء ولا يستلزم ذلك وجوبآء ولا 
دائما بل في وقت ماء وذلك إذا لم يمنع مانع» وإنما لم يجب إذ ليس بين الظنّ والاعتقاد وبين أمر 
رحي جك لمعه راليداي بكار عرحيجا كا كرد ست رام الجطاراو اواو 
خلاف الظنَ بحس أو دليل. 

030 جام الوه : «لتنتج قطعيأً»» أي : أن قطعية المقدمات تستلزم قطعية النتيجة ؛ لأنه إذا كان 
المازوم حقا كان اللازم حقا وقد شرح الشارح كذلك وليس المراد أن حقية المقدمات يه 
التتيجةء فإنه باطل ؛ لأن الكاذب قد يستلزم الصادق كقولنا: لو كان الإنسان فرسا كان حيواناً. 

(6) في ب: لازمة» وفي ت: لازمة لمقدمات. 

(5) في أء بء ج: فتسلسل» وفي ح: تسلسل . 

(5) التسلسل هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة» مؤثرة وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة أخرى 
مؤثرة فيهاء وهلم جرا إلى غير النهاية. وقد ذكر علماء الكلام عدة أدلة على بطلان التسلسل بعضها 
لم يسلم من القدح؛ وبعضها سلم من القدح لهذا نقتصر على الأخير. 
أولها: برهان التطبيق» وحاصله أن نفرض من معلول ما بطريق التصاعد إلى ما لا نهاية له جملة 
ومما قبله بمتناه إلى ما لا نهاية له جملة» فيحصل جملتان غير متناهيتين» إحداهما زائدة على 
الأخرى بقدر متناه» مثلاً نفرض جملة من الآن إلى ما لا نهاية له في الأزل» وهذه تسمى «الانية» ثم 
نفرض من هذه الستلسلة نفسها جملة أخرى تبتدىء من الطوفان إلى ما لا نهاية له في الأزل وهذه 
تسمى «الطوفانية» وبعد هذا الفرض نقابل أول فرد من السلسلة الطوفانية بأول فرد من السلسلة الآنية» - 
ونستمر في باقي الأفراد» وهكذا إلى الأزل» فعند ذلك لا يخلو الحال عن واحد من أمرين: إما أن 
يتساوياء وإما أن يتفاوتاء فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص وهو محالء فما أدى إليه ‏ وهو 
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مَأمَا أَلْأَمَارَاتُ فَظَنَيةٌ» أو أَعَتِقَادِيَةٌ؛ 
- رَبِطَ عَمَلِيٌ ؛ لِرّوَالِهِمَا مَعَ قِيَام مُوجِبهِمًا . 


مر سج 


وبين 


باس 





الشرح: «وأما الأمارات. فظنية»» أي : نتائجها''' ظنية» «أو اعتقادية»» لا مطلقاء بل «إن 
2 يسم مانع) عن حصول الآن, أو الاعتقاد ؛ (إذ لطبو بين الطى: والاعتقاد. وبين أمرٍ و 


التسلسل ‏ محال وإن تفاوتا وانتهت الناقصة كان التفاوت بينهما بقدر متناه؛ لأنه من الآن إلى الطوفان 
والمتفاوت بالمتناهي يستلزم التناهيى فلا يتسلسل» وذلك لأن الناقصة لما انقطعت كانت متناهية 
والزائدة لم تزد عليها إلا بذلك المقدار المبتدأ من المعلول الأخير إلى الطوفان وهو متناه فيلزم 
التناهي لا محالة» وإلى هنا انتهى ذلك الدليل» وملخصه أنه عند تطبيق إحدى السلسلتين على 
الأخرى إن فرض التساوي كان محالاء فما أدى إليه ‏ وهو التسلسل ‏ محال وإن فرض التفاوت 
كانت إحداهما زائدة بقدر متناه والزائد على المتناهي بقدر متناه بالضرورة» ثم هذا الفرض صفة 
وحالة من حالات السلسلة» فلو كانت جائزة كانت كل صفاتها جائزة» وهذه الحالة أخص صفاتها 
فلذا ذكرت؛ لأنها في الحقيقة متتزعة منها فلا تسلسل أصلاً؛ لأن كلا من السلسلتين قد انتهى. وقد 
أوردوا على هذا الدليل نقضين: الأول على فرض المساواة والثانى على فرض التفاوت وحاصل 
الأول لا نل إمكان: المنازاة سس تقرهن؟ الآن الكتادزدين لفط المبارال:قائل كل مرج السلسطتين 
في الكم؟ بمعنى أن عدد أفراد إحدى السلسلتين يكون مساويا لعدد أفراد الأخرى وهذا لا يتأتى هنا ؛ 
لأن الموضوع أن السلسلة غير متناهية والحكم بالتمائل في الكم فرع انحصار الأفراد» فلا يصح 
فرض التساوي. ويجاب عن ذلك بأن التماثل لا يتوقف على الانحصار؛ لأن معناه كون كل من 
السلسلتين اشتملت على ما اشتملت عليه الأخرى» وهذا المعنى تحقق مع عدم التناهي: وحاصل 
الثاني: سلمنا أن هناك تفاوتاً بين السلسلتين لكن لا نسلم التناهي؛ بدليل أنا إذا فرضنا جملتين من 
الأعداد إحداهما تكونت من تضعيف الواحد مرات غير متناهية ‏ والثانية تكونت من تضعيف الاثنين 
مرات غير متناهية» ثم نطبق إحداهما على الأخرى فنجعل الواحد من الأولى بإزاء الاثنين من الثانية ؛ 
فتكون إحداهما أزيد من الأخرىء ولا يلزم من ذلك التناهي» وكما يقال هذا في الأعداد يقال في 
مقدورات الله تعالى ومعلوماته؛ فإن المعلومات أكثر عدداً من المقدورات؛ لأن القدرة خاصة 
بالممكنات» والعلم يشمل الواجبات والجائزات والمستحيلات ومع هذا التفاوت فلا تناهي؟؛ لأن 
مقدورات الله ومعلوماته لا تتناهى. ويجاب عن ذلك بأن النقض بالأعداد لا يرد؛ لأن التطبيق 
المستدل به على بطلان التسلسل إنما اعتبر بين الأمور الموجودة كالأعراض» وأما الأعداد فهي من 
قبيل الأمور الوهمية المحضة؛ فلا يصح النقض بها. وأما النقض بمعلومات الله ومقدوراته فلا يرد 
أيضاً؛ لأن معنى عدم تناهي المقدورات عدم وقوفها عند حدء فما من مقدور إلا ويتصور وراءه 
مقدور آخرء وأما الموجود من المقدورات فهو متناه قطعاء وكذلك المعلومات الوجودية متناهية» 
9 العددية فهي بمعزل عن الدليل . 
)0١(‏ في أكء ح: بنتائجهاء وفي ج: فنتائجها. 


وَوجه ؛ ألدَلالةٍ فِي الْمَمَدّمَيْن : أن َلْصَّعْرَى خصوصٌ. والْكَبْرى يكف ' ف وف روب الفاح ١‏ إلا اد دون 





عقلي»؛ أي: علاقة طبيعية تقتضي استلزام الأمارات لنتائجها؛ بحيث يمنء(١2‏ تخلفه عنهما()؛ 
إلزوالهما مع قيام موجبهما»؛ كما قد يكون عند قيام المعارض» وظهور خلاف إلظَنٌ بطريق من 
الطرق . 

الشرح: #ووجه الدلالة7”* فى المقدّمتين»؛ وهو7؟'ما لأجله لزمتهما النتيجة؛ «أن 
الصّغرى» - باعتبار موضوعها - ارو والكبرى» - باعتبار موضوعها ‏ «عموم*2022)؛ وذلك 
لآن الحكم في الكبرى» على جميع ما صَدَفَ عليه الأوشط ) فيتناول الأصغر وغيره» وفي الصغرى 
مخصوص بالأصغر فقط . 


)1١(‏ في ج: تمنع. (0) في ب: عنها. 

في حاشية ج: وقوله: «وجه الدلالة... إلخ» قال السعد: إذا جعلنا العالم دليلاً على وجود 
الصانع ؛ فكونه بحيث يلزم ف العلم به العلم بوجود الصانع دلالته» وثبوت الصانع مدلوله. 
والحدوث الذي لآجله يستلزم العالم وجود الصانع هو وجه دلالتهء فذكر هنا ما لأجله يستلزم 
البرهان النتيجة» وهو ظاهرء لكنه مختص بالشكل الأول؛ لأنه مرجع الإشكال» فوجه الدلالة فيه هو 
وجه الدلالة في الكل . 

0 في ج: وهو. 

(0) قلت: واندراج الخصوص في الععوم واجب. فيندرج الصغرى في موضوع الكبرى» فيثبت له ما 
ثبت له؛ وهو محمول الكبرى 'نفياً واثناتاء فيلتقى موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة» 
وذلك نحو: العالم مؤلف. وكل مؤلف حادث» فإن العالم أخصنٌ في المؤلف. فلذلك تقول: 
«العالم مؤلف» حكم خاص بالعالم» و«كل مؤلف حادث» حكم عام للعالم ولغيره» فيلتقي العالم 
والحادث» واعلم أنهما إذا تساويا فالحكم كذلك. لكن طبيعة المحمول بما هو محمول أعمء 
فلذلك لم يتعررّض له. 

(5) في حاشية ج: قوله: والكبرى. . . إلخ. اعلم أنه قد يكون موضوع الصغرى مساوياً لموضوع 
الكبرى كما في قولنا: الحيوان ماش وكل ماش منتقل من مكان إلى مكان. أو كل ماش حيوان وكل 
حيرات نعل من بحاد إلى مكان: ٠‏ فيحمل كلامه على أن مفهومه المحمول أعم من الموضوع في 
معروة المناواة أرقا لآن المراد به عام الأفراد. فالحيوان أعم من كل فرد من أفراد الماشي. 
وبالعكس . 
وقال السيد: إذا تساوى موضوع الصغرى والكبرى» فالحكم كما ذكر من التقاء موضوع الصغرى 
ومحمول الكبرى» لكن موضوع الكبرى هو محمول الصغرى» وطبيعة المحمول بما هو محمول 
أعم من الموضوع كما صرح به في المواقف» فبذلك الاعتبار يكون موضوع الكبرى أعم من موضوع 
الصغرى؟ فيندرج المساوي في العموم . 


عو عي 


عموم 


َس ا 2 5 مه 1 
؛ فبَجِبُ الاندِرَاجُ ؛ فَيلَتِي مَوْضوعٌ ألصّغْرَى وَمَحْمُولَ الكبْرى . 





وإذا كانت الصغرئ خصوصاًء والكبرى عموماء «فيجب الاندراج»؛ إذ الخصوص مندرج 


مر 
- 


في العموم؛ «فيلتقي'١‏ موضوع الصّغرى» ومحمول الكبرى»؟ نفيا وإثباتا؛ وهو النتيجة؛ نحو: 
الوضوء 7( عبادة» وكل عبادة بد 9 ؛ إن "الرسييء اعم هن اللضاوة 18557 وززتلق: الول 


)001 في حاشية ج : قوله : افيلتقي. ..) إلخ عبارة العضد: فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى 


(0 


0 


69 


هو النتيجة . 

والؤضوء بضم الواو: الفعل» وبفتحها: الماء المتوضا به» هذا هو المشهورء وحكي الفتح في 
الفعل» والضم في الماء» وهو في اللغة: عبارة عن النظافة والحسنء وفي الشرع: عبارة عن الأفعال 
المعروفة. ينظر: لسان العرب 1/5 0 .© وتهذيب اللغة 44/1 وترنيب القاموس 
المحيط 5717/5 . 

وافسظلاه : 

عرفه الحنفية بأنه: الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة. 

وغرقة القتافسية بالده انتسسمال :الما فى أعقناء مخف وس نيما 1 

وعرفه المالكية بأنه : إزالة النجس» أو هو رفع مانع الصلاة. 

وعرفه الحنابلة بأنه: استعمال الماء الطهور فى الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالئيّة . 

ينظر: الاختيار /١‏ لاء ومغني المحتاج ١//ا4»‏ والخرشي »35١ /١‏ والمبدع ١١1/١‏ . 

لغة: القصدٌ والعزم» وشرعا: القصدٌ إلى الفعل» وفي عين العلم «هي الإرادة الباعثة للأعمال من 
المعرفة» وفي التلويح «هو قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل» قال ابن رجب: «النية تقع 
بمعنيين : أحدهما: تمبيز العبادات عضا عن بعض ١‏ مدر ضاده الظهر من صلاة العصر والثاني : 
تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده». وفي نور الإيضاح: «حقيقتها عقد القلب على العمل» . 
وَالقَرفٌ بين الإرادة والنية أن المعتبر في الإرادة هو إصدار المرادء ولا يعتبر فيها غرض المريد؛ فإنها 
الغرض ؛ ويقال: نويت لكذاء ولهذا لا يقال: «نوى الله» ويقال:«أراد الله سبحانه» وفي (الأشباه» : 
«(إن للنية شروطا الأول: الإسلامٌ؛ لذا لم تصح من كافرء والثاني: التمييزٌ؛ فلا تصح عبادة صبي غير 
مميّرء والثالث: العلم بالمنوي» والرابع : ألا يأتي بالمنافي بين النية والمنوي» . 

والعبادة وهي في اللغة: الطاعةً من الخضوعء وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف» قال المهائمي: العبادة تذلل لغير عن اختيار لغاية تعظيمهء فخرج التسخير والسخر والقيام 


سد 


0 رف إخدى لْمُعَدٌَمتيْنٍ : ؛ للعلم بها 





«الوضوء عبادة»: حكم مؤلّف خاصٌ بالوضوعء و«كل عبادة ييه : حكم عام للوضوء وغيره؛ 
ا 00 1 
فيتتفى !1 الوضوء وغيره. 


الشرح: «وقد تحذف' إحدى المقدمتين؛ للعلم بها»7" ؛ فالكبرى مثل: الوضوغ لا 


يصح بدون الثيّة؛ لأنه عبادة؛ والصغرئ مثل: الوضوء يحتاج إلى الَيّة؛ لأن كل عبادة تحتاب 4) 
إليها؛ ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ وقد أذن زياد بْنُ الحَارِثِ الصّدَائي 2 للفجرء وأراد 


)010( 
فيه 


42 


.)0( 


فىات : : فيلتقي . 68 فى باءات: يحذف . 
ولااحدت على المتدمين الإريان العام نبي فالكبرى مثل : هذا يُحذَّ لأنه زان والصغرى مثل : 


هذا بعد لآ كل زان تكد وده قله قمان : «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا© . 

ولا بْدَ في انتهاء المقدمات القطعية إلى 0 

الأول: المشاهدات الباطنة» وتسمّى الوجدانيات» وهي ما لا تفتقر إلى عقل. كجوع الإنسان 
وعطشه. ولذته وألمه؛ فإن البهائم ترك : 

الثانى: الآوليات» وهى ما يحصل بمجرد العقل» ولا يشترط فيه إلا تصوّر الطرفين» والالتفات إلى 
اليب كعلم الإنسان أنه موجودء وأن النقيضين يصدق أحدهماء فلا يصدقان فعا وال يكذبان . 
الثالث: المحمعوسات» وهي ما يحصل بالحس الظاهرء أعني المشاعر الخمس» كالعلم بأن النار 
حارة والشمس مضيئة . 

الرابع: التجريبات» وهو ما يحصل بالعادة» أعني بتكرر الترتيب من غير علاقة عقلية» وقد يخص 
كعلم الطبّ بإسهال المسهلات» وقد تعم كعلم العامة بأن الخمر مسكر. 

الخامس : المتواترات» وهي ما يحصل بنفس الأخبار تواتراء كالعلم بوجود مكة وبغداد لمن لا 
يراهما. 

وأمّا المقدمات الظنية فأنواع : 

الحدسيات» كما شاهدنا نور القمر يزداد وينقص بقربه وبعده من الشمسء» فنظن بأنه مستفاد منهاء 
والمشهورات» كحسن الصدق والعدل» وقبح الكذب والظلم» وكالتجريبات الناقصة والمحسوسات 
الناقصة. والوهميات ما يتخيل بمجرد الفطرة بدون نظر العقل أنه من الأوليات مثل: كل موجود 
متحيّزء والمسلمات ما يسلمه الناظر من غيره. 

في ت : يحتاج . 

زياد بن الحارث الصّدائى. صحابى له حديث» وعنه زياد بن ربيعة فقط. ينظر: تهذيب التهذيب 
809/5, والإصابة 7/ 587, والاستيعاب 05٠/7‏ وأسماء الصحابة الرواة ت وم جم 
وأسد الغابة 2559/7 وتقريب التهذيب 2757/١‏ وتجريد أسماء الصحابة ١/195ء‏ والثقات 
.١41/‏ 


وَأَلَصُرُورِيَاتٌ : 
منهًا : لْمُسَاهَدَاتُ لْبَاطََةٌ ؛ وَهِيّ م لآ يَفْتَقَدٌ إلى 0 اجو والألم . 
وَمنْهًا: الْأَوَليَاتُ؛ وَهِيَ: مَا يَحْصْل بِمُْجَوَدٍ العقل ؛ كَعَلمِكَ بو 


يَصْدْقُ أَحَدَهُمًا. 
ونه المكفتوكا 811 ما تخصل باد . 
فط او 8 0 ل" . 17 سس 
وَمِنَها : النَّجْرِِئَاتْ؛ وَهِيَ : مَا تخصل بالعادة؛ كَإِسْهَالٍ الْمُسْهِلء وَالإِسْكار. 


4ت 





بلال27 أن يقيم : ابْقِيمُ أخو صُدَاء؛ قَإنَّ مَنْ أَذّنَّه فَهُوَ يُقِيم). 

الشرح: «والضروريات»27 كثيرة» فنذكر الأشهر منها؛ لأنا قد قلنا: إن المقدمات تنتهي 
إليهاء [فتقول] 29 : «منها: المُسَّاهدات الباطنة»؛ وتسمى الوِجْدَانِئَات؛ «وهي: ما لا تفتقرا*' 
إلى عَقَل ؛ كالجوع والألم»؛ 57 البهائم 

(ومنها: الأوَّليّات؛ وهي : : ما يحصل أ بمجرد العَقَل» ولا يشترط إلا حضور الطرين 
والالتفات إلى النسبة؛ «كعلمك بوجودك؛ وأن النقيضين يصدق أحدهما»؛ فلا يصدقان 00 ولا 
يكذبان . 


«ومنها: المحسويات؟ وهى: ما يحصل بالحسنّ) الظاهر. لق المَشاعر الخمس؛ كالعلم 
ان التممن_ مض او الثار عادة: 


«ومنها: النَّجْرِييَات "4 وهي : ما يَحْصّلٌ بالعادة»» أعني تكرر الرتب7) من غير علاقة 


)1١(‏ بلال بن رباح المؤذن مولى أبي يكرع : لد كني شهد ندرا والمشاهد كلهاء وسكن دمشق. له أربعة 
وأربعون عدا اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم فحديةا. “قال أندى :اذل 
نتانق الحشة: قال عمو اوبكر سيدناء وأعتق سيدناء وكان بلال ممن عذب في الله تعالى . مات 
سنة عشرين» عن بضع وستين سنة . ينظر: الخلاصة ١/٠5١ء‏ وتاريخ خليفة 99» 2١59‏ والعبر 
١‏ » وتهذيب التهذيب ١/6:7غ‏ وشذرات الذهب 2١/١‏ وسير أعلام النبلاء 7537/١‏ . 

(؟) في هامش ت: أقسام الضروريات . (0) سقط في ت. 

(5) فيا ت: يفتقر. (4) في أء ج: يدركهء وفي ح: لم يدركه . 

© في أء ج» ح: عصل . 

0) في ب: التجريبات» وفي ت: الجرّئيات . 

((4) في ت: الترتيب» وفي ج: الترتب. 


وَمنها ألمَتَوَاتِرَاتٌ ؛ وَهِيَ : ما تَحْصل بألإخبار تواترا 4 كاليخة نوردي 1 


إن 
5 5 7 6 سر 


وصُورة بان اراز ا 
فألاقترَانِيٌ : مَا لا يُذْكَرُ للم وَلاَ نقِيضَة؛ فيه بِالْفِعْل 





[عقلية](١)؛‏ وهو: إما خاص أو عام؛ «كإسهال المسهل»؛ يختص بعلمه الطبيب». «والإسكار) 
يعم الناس . 

«ومنها: الموًا ترات ؛ ؟ وهي: ما يحصل بالإخبار تواتراً؛ كك ١يَعْدَادَ)‏ و(«مكة))؛ لمن لم 
يرهما. 


الشرح: الوصورة البرهان(0021)ب وهو: القول المؤّف من قضايا متى 5-7 لزم عنه 
لذاته - قول آخر- ضربان : أحدهما: «اقتراني»» «و» الثاني : «استئنائي» : 

«فالاقتراني: ما لا يذكر اللأزم» عنه. «ولا نقيضه؛ [فيه بالفعل] 290 والاستثنائي نقيضه؛ 
فالآول؛ قسمان: 

أحدهما: ما كان بشرط وتقسيمء ويسمى. الاقترانيات الشرطية؛ وأهمله صاحب الكتاب؛ 
لمَلَهَ جدواه. 


)0( سقط في ت . 

(0) في حاشية ج: قوله: وصورة البرهان» أي: ما تقدم مادة البرهان وصورته. . . إلخ . 

(). وأما صورته فضربان: اقتراني واستثنائي ؛ لأنه إِمّا ألا يكون اللازم منه ولا نقيضه مذكوراً فيه بالفعل» 
أو يكون الأول الاقتراني» والثاني الاستثنائي» وسنذكر مثالهماء فالاقتراني بغير شرط» ولا تقسيمء 
أي يقتصر على هذا القسيم» ويسمى الاقترانيات الحمليات» ولا يتعرض للقسم الاخرء وهو ما فيه 
تقسيم أو شرط»ء وتسمى الاقترانيات الشرطية؛ لقلة جدواها وكثرة شعبها وبُعْد أكثرها عن الطبع» ل 
الفردات في مقدمتيه يسميها المنطقيون زوه ومحمولاء والمتكلمون ذاتا وصفةء والفقهاء 
ميدكونا غلله.وية: والتحويون ددا إلله ومسيداء بو واد المقدمات يسمّى حدوداًء ولا بد من حَدٌ 
كرو بزافيان بيه إلى :طرقن المطلوفة :وتنفى الأوسطء..وامًا الككراة وهها عزفا المطاوتت 
فيسمى موضوعه :الأصغر ومحموله الأكبرء والمقدمة التي فيها الأصغر الصغرى, والتي فيها الأكبر 
الكبرى. مثاله: كل ره عبادة ) وكل عبادة قربة» ينتج : : كل وضوء قربة» فالعبادة اللأوسطء 
والوضوء اللأصغرء ولق برشتو هاده الصغرى «والقربة» الأكبر و«كل عبادة قربة» الكبرئ . 

62 سقط في أء بءا ت» ح. 
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َالَو عير سَرْطٍ َل تَقسِيمٍء وق #الككذاة نه ترصوفاء وير ا 
وَهِيَّ الحدودة والرفط ألْحَدٌ تك وَمرضوع #الأضدت ب وتشكرلة الأكتع نؤدات 
ا ا لاخر البرى' 





والثاني : ما كان «بغير شرط ولا تقسيم)؛ وهو الاقتراني الحملي» «ويسمى المبتدأ فيهاء 
وهو المحكوم عليه «موضوعاء والخبر»» أي: المحكوم به «محمولا» . 

وا بالموضوع والمحمول؛ اصطلاحٌ للمنطقيين؛ ودالض 2101 والشية للكاة 
لكر له روييةة : نجنا وكا كرو لفت لمك مجو وبال نو لقتو لبه 

«وهى» أي: أجزاء7" المقدمات 00 «العدودة اليس انض الوه 590 
اه ومحموله الأكبرء وذات الأصغراء أي: المقدمة التي فيها الأصغر: 
«الصغرى, وذاك: الاكن الكدرف 3 

مثاله : العام متغيّرء وكل متغير حاددثٌ؟؛ يتتج : العالّم حادث؛ فالمتغير الأوسط»ء والعالم 
الأصغرء و«العالّم حادث291 الصغرى» و«حادث» الأكبر» واكل متغير حادث» الكبرى . 

الشرح: «ولما كان الذَّليل قد يقوم على إبطال النقيض» والمطلوبٌ نقيضه»؛ ولكنّ الدليل 
0 يتأت قيامه على صدق المطلوب ابتداة» ويلزم من إبطال نقيضه صدقه. «وقد يقوم على 
الشّيءء والمطلوبث © عكسه)؛ فيلزم صدقه ‏ «احتيج إلى تعريفهما»» أي: تعريف النقيض» 


)١(‏ في أء ح: ويسميها. < 0( في أء ب» ج» ح: المبتدا. 

() في أء ح: آخر. (4) في أو ح: يسمى. 

() في حاشية ج: قوله: «فالوسط الحد المتكرر ولا بد منه؛ لآن النسبة بين محمول وموضوع إذا كانت 
مجهولة لا بد في تعريفها من أمر ينتسب إلى كل منهما فيتكرر كذلك أ. ه سيد . 

(5) في ج: متغير. 

0 في سائية 1 وله وقد يعرم غلى الخبي” والمطلوب عكسه؛ أي: يقوم على تحقق أمر هو ملزوم 
لم لمكاو كرتس كما له فيلزم صدقه قطعاً كما في رد الإشكال إلى الأول بحيث يحتاج إلى 
عكس النتيجة . 


571١١ 


6 3 


0 إِذا د إِحْدَاهمَاء كذ 3 0 لأخرّى. وَبالْعَكَس؛ إن اث شخْصِيّة قَشَرْطَهًا 
ألا يكونَ بَينَهُمَا أَختادَفٌ في 5 لني وَالإثبَات؛ مَيتَحِدُ لْجُرآنِ بالدّات وَالْإِضَافَة: 


والعكس؛ «فالنقيضان2!7 : كل قضيتين» إذا صدقت إحداهماء كذبت الأخرى» وبالغكس»؛ إذا 
كذبت» ررقت لق «فإن كانت» القضية «شخصيةء فشرطها ألا يكون بينهما». 0 بينهاء وبين 
نقيضها :[اختلاف] '" فو فى العف ةا تغاير » إلا النفي والإثبات». أي : تبديل كل من النفي 


(1) أقول: النقيضان كل قضيتين يلزم من صدق أيتهما فرضت كذب الأخرى. ويلزم العكسء وهو أن 
يلزم من كذب أيتتهما فوضت صدق الأخرى. ولا حاجة إلى تقييد اللزوم بكونه بالذات دفعا لوروة: 
عدا رحن عدا سي ام لأن كذب كل منهما لا يلزم من صدق الاخرء بل عن فد وح اه 
فيك لاحن ندا والضابط في التناقضن أن القضية إذا كانت شخصية» تت الا يكون بينها وبين 
نقيضها تغاير إلا بتبديل كل من النفي والإثبات بالآخرء فيلزم أن يتحد الموضوع والمتعمرل: لأ 
باللفظ فقطء بل بالذات وبالاعتبارء ويلزم من ذلك ست وحدات لولاها لم يتحد كذلك ؛ لاختلاف 
الاعتبار الأول اتحاد الإضافة مثل: «زيد أب» «زيد ليس بأب» ولو أردت فى أحدهما لابكر) وفى 
الآخبو ل«عمرو» لم يتنافيا. 1 ١‏ 
الثاني : الاتحاد في الجزء والكل مثل: الزنجي أسودء الزنجي ليس بأسود. 
ولو أردت في أحدهما جزءه وفي الآخر كله لم يتنافيا. 
الثالث: في القوة والفعل مثل: الخمر في الدن مسكرء الخمر في الدن ليس بمسكر. 
الرابع : الزمان: الشمس حارة» الشمس ليست بحارة. 
الخامس : المكان: زيد جالس» زيد ليس بجالس . 
السادس: الشرط: الكاتب متحرك الأصابع» الكاتب ليس بمتحرك الأصابع. هذا إذا كانت القضية 
شخصية» وإن لم تكن شخصية لزم مع مأ 0 اختللاف الموضوع بالكلية والجرتية؛ إلا لكانتا 
كلمن ار حرفن والكلكان جرد كذبهوا سنا كل كن إحياة كاسوي قن إتهان البمى كاتا 
وإنما كذيتا؛ لأن الحكم بعرضي خاص بنوع من الموضوع على الموضوع كله فلشبوته لنوع منه لا 
يصدق سلبه عن كله ولاختصاصه به ولانتفائه عن نوع اخر منه لا يصدق إثباته لكله؛؟ والجزئيتان 
يكرد ملاتينا مدا مكل ننضين الافينان كاتقية .يدن الإنهان الع كانه دانم فيد اه 
الحكم في الجزئي على غير معيّن في جزئيات الموضوع» وأنه يوجد في ضمن كل جزئي» فيصدق 
الإيجاب في ضمن جزئي» والسلبٌ في ضمن آخرء ولو كان القصد إلى بعض معيّن بأن تقول : 
بعض الإفان انه ردق اسه أ ترف ذلك لمكن مهيما» وإذااتيع دلت 

تعيّن أن نقيض الكلية المثبتة» الجزئية السالبة» ونقيض الجزئية المثتة» السالبة الكلية» وهو أوضح. 


0) في ت: إذا صدقت كذبت نمويه 0 )سقط في أ تء ج» ح. 


ل 





والإثبات بالآخرء «فيتحد الجزآن»: الموضوع والمحمولء لا باللفظ فقط. بل. «بالدّات 
والإضافة»؛ مثل: زيد 213 4 اريك الس بأن»ء ولو زدت في أحدهما : 5 وفي الأخدر * 
لَعمْروء لم يتنافياء «(والجزءع والكل؟ ؟ مال مثل : الزنجي أسوة: الزنجي ليس بأسودء ولو زدت اين 
أحدهما «جَرُؤٌُةُ)2 وفي الأخر: اكلا لم يتنافياء «والقوة والفعل»؛ مثل: الكَمْر0"© فى الدَّنُ 


)١(‏ في ت: زيدان. )0( لك ج: أردت. 

(00: الور : 0 مصدر: خمَرٌ الشيء يخمرّةء إذا غطاه وستره» سمي الخمار خماراً؛ 
لأنه يغطي رأ س المرأة» والخمّر: ما واراك من شجر وغيره من وهدة وأكمة» والخامر: هو الذي 
يكتم ففاذتة) :وقال.خمزع رامن "الأثاء غطيتة ويقال للضبع : «خامري أم عامر». أي: 
استتري ١‏ وفتم يقال : اهو يمشي لك الخمر) أ 0000 ٠‏ كما قال العجاج : [الرجز] 

في لأمع التجان ١‏ ناضى الك خرحيةه ار شاد الشكة 
ومعقن قله 1ل دان الخمر»: لا يأتي مستخفياء ولا مسارقة» ولكن ظاهراً برايات وجيوش» 
والعقبان: جمع عقاب : وهي الرايات . ٍ 
ويقال لما خامّر العقل من داء وسَكرء فخلطه وغمره: خمر» ومنه قول كثيّر عزة: [الطويل] 


ينا مَرِياً غَيْرَ دَاء مُخَامِرٍ 


ويطلق على الشراب المخصوص لوجوه: قال أبو بكر بن الأنباري : سنن :اليس جيرا ؛ لأنها 
تخامر العمل . ا تخالطه. ومنه قولهم : 0 أي : خالطه. والقند لكش عزة: «هنيئاً مريئا 


غير داء مخامر) ا مخالط. وقيل : لأنها : تخمر العقل» أ: ستره. ومله الحذيث : «حَمروا 
اتيتكم»؛ ونه عدار النراةة لأنه معن رأسها» وهنا لحمن من الأول لأنه لا يلزم من المخالطة 
التغطة . 


وقيل : معو هرا لاني ان ب ان ومنه حديث المختار بن فلمل . قلت لألسن: الْخَمْرُ من 
الك :أذاهن خترس :قاوز قي غنات هر للك واج الخد أخريجعة لبن أى قينة سعد صح» 
وقيل : لأنها تخمر حتى تدرك» كما يقال: خمرت العجين» فتخمرء 2 تركنه حتى أدرك» ومنه : 
خمرت الرأي» أي: تركته حتى ظهر وتحرر. . 

وعلى هذه الأقوال كلها تكون الخمر في الأصل مصدرآء وأريد بها اسم الفاعل» كما في اللي 
أو اسم المفعول. كما في لوي ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ لآن في الخمر هذه 
الصفات العديدة» وهي المخالطة والتغطية» والترك إلى الإدراك. 

ولذا قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة فى الخمر؛ لأنها خمرت وتركت حتى أدركت 
وسكنت» فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. ظ 

واللّغة الفصحى تذكير لفظ الخمر وتأنيث معناه» يقال: الخمر حَرَمها الله. وأثبت أبو حاتم- 


تددن 


ل اك تي له اشام 1119 9 1 هر بهت لاد فل حا" 1877 يو ازا قالش للقن د تفلك جه بف يه لأمر ونا لإا وى وهر“ هلم فا لحف ”83 الاح ود عه يف هذ 1 ها ود أمهخ 1 نوك نوا “نور لم خبها رق ا 4د لوك وا ل أ 





السجستاني » وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكير معنى» فيقال: الخمر حرّمه الله. وقال الأصمعي : 
الخمر أنثى» وأنكر التذكيرء ويجوز دخول الهاء عليهاء فيقال لها: الخمرة. أثبته فيها جماعة من 
أئمة اللغة» منهم الجوهري . 
وقال ابن مالك في «المثلث»: الخمرة هي الخمر. ويقال للقطعة منها: خمرة» كما يقال: كنا في 
لحمة ونبيذة وعسلة» أي: في قطعة من كل شيء منها. ويجمع الخمر على الخمور مثل: تمر 
ودمور. 
لخم أسماء اكثيرة ذكر منها صاحب التلويح ما يناهز أتيفاؤعا السبعين شيا زذقن :الى المفةا بناقة 
وعشرين انها وذكر ابن دحية مائة وتسعين شيا ومن أشهرها: العقار»ء الشموسء. الخندريس»ء 
الحميّاء الصهباءء المدام» الشمول» وغير ذلك . 
أجمع أهل اللغة على أن إطلاق اسم الخمر على الشيء المسكر من عصير العنب حقيقي» واختلفوا 
في إطلاقه على الأنبذة المسكرةء فذهب أكثر علماء اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على كل شراب 
مسكر حقيقي» سواء أكان متخذاً من ثمرات النخيل والأعناب؛ أم من غيرهماء وسواء أكان نيئاً أم 
مطبوخا . 
وممّن صرّح بذلك من أئمة اللغة: الجوهري وأبو حنيفة الدينوري وأبو نصر القشيري» والمجد 
صاحب «القاموس». ونص عبارة القاموس: «الخمرٌ: ما أسكرٌ من عصير العِتّب» أو عاةٌ كالخمرَة: 
وقد يذكرء والعموم أصح؛ لأنها حرمتء. وما بالمديئة خمر عنبء وما كان شرابهم إلا البسر 
الم 
والفعل ك(انصر وضرسب»» وفي اتاج العروس» عند قول صاحب «القاموس»: «والعمو م أصحّ» على 
ما هو عند الجمهور؛ لأن الخمر حرمت» وما بالمدينة المشرفة التي نزل التحريم فيها حمر عنب» بل 
وما كان شرابهم إلا من البسر والتمر الع والرطب» كما في الأحاديث الصّحيحة التى أخرجها 
البخاري وغيره» اديت ابن عمر: «حَوّمت الخمر وما بالمدينة منها شي», وحديث أنس: «وما 
شرابهم يومئذٍ إل الفضيخ : البسرٌ والثّمرُ» أي: ونزل تحريم الخمر التي كانت موجودة من هذه 
الأشياء لا في خمر العنب -خاصة . 
وقال أبو البقاء في «الكليات»: كل شراب مُعَط للعقل» سواء كان عصيراً أو نقيعاً» مطبوخاً كان أو 
نيئاً» وير خير دروي ادل الأرب في مثلئات ل [الرجز] 

كدر جعراب تدهير بالخاي. فكة الاعسمار تلزعية ختبره 
ومما يفيد العموم من كلام العرب». قول عبيد بن الأبرص في مثل له: [المتقارب] 
هنَى الخنز بالمرزل كني الطاة” ‏ “ككاائدتنة كن أساحكقة: 
والطلاء: ا ل د 6 و ١‏ وقال الحكمي : [الوافر] 
ناخ خَئْيرٌ وَلتِسَتْ خَفْرَ كَرْمٍ وَلْكِنْ من يكاج الْبَساسقَات 5 


”١ 
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03 كرام في السَّمَاءنَمَبِنَ طولاً| وَقَاتَفِهَ ارما أيْدِي الْجمَاة 

ومما يفيد العموم أيضاً الاشتقاق» فإن أهل اللغة قالوا: إن أصل معنى لفظ الخمر: الستر والتغطية. 
سمي الخمار خماراً؛ لأنه يغطي رأس المرأة» والخامر هو الذي يكتم شهادته والخمّر: ما واراك 
من شجر وغيره» قال ابن الأنباري: سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر العقل إلى آخر ما تقدم عنه. 
وإذا اشتق من اللفظ بأي معنى من معانيه» فهو موجود في النبيذء لوجوده في الخمرء فوجب أن 
يشترك معه في الاسمء زلتلاكم الوا" نقيت قي الك لخو افتقاقاً تن اسم التخمطرء 
سواء أكان سكره من نبيذ أم من حمر من غير فرق» ولو افترقا في الاسم لافترقا في الصفة» فقيل له 
فى نشوة النبيذ: منبوذء كما قيل له في نشوة الخمر: مخمورء فهذه الاشتقاقات وحدها من أقوى 
الأدلة على العموم» وكأنها سميت خمرا تسمية باسم المصدر؛ للمبالغة» كما سميت سكرا تسمية 
باسم المصدرء كالرشد والرشد:.مبالغة؛ لأنها تسكر العقلء أي: تحجز نوره من الوصول إلى 
الأعضاء . (والبك و يمدو سك عن الدؤاف فر بان رت وسكر]لنهر سدوهة باب تضرة. 
لا يقال: هذا من إثبات اللغة بالقياس» وهو غير جائز؛ لأنا نقول: ليس هذا من إثبات اللغة 
بالقياس» وإنما هو من تعيين المسمّى بواسطة الاشتقاق» ولهذا نظير» فقد قال الحنفية: إن مسمى 
التكاح هو الوطءء وأثبتوه بالاشتقاق. 
وذهب فريق آخر من أصل اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على الشيء المسكر من عصير العنب 
حقيقي» وإطلاقه على ما سواه من سائر الأنبذة المسكرة مجازي . 
قال فى «لسان العرب»: «الخمر ما أسكر من عصير العنب؛ لآنها خامرت العقل» والتخمير التغطية» 
يقال: خمر وجههء وخمر إناءك» والمخامرة: المخالطة. وقال الدينوري: قد تكون الخمر من 
الحبوب» فجعل اتير فك التقوتت» قان«ابن مدو واطله تيا » لذن عفقة الخجر إنها هن 
العنب دون سائر الأشياءء وفى المغرب: الخمر: هى النىء من ماء العنب» إذا غلى: واشتد وقذف 
بالزيك) . ْ 000 ١‏ 
ومما يفيد الخصوص من كلام العرب قول أبي الأسود الدؤلي : : [الطويل] 

دع آلْخَمْرَ تَشْرَبْهَا الفوَاة فإتي ََيِت أَحَامَا مُغيا بِمَكَانِهَا 

فَإِن ل: تكنةأوْيكنهَافَإنَه ابي د قايا 
أخبر أبو الأسود: أن النبيذ أخّ للخمرء وأو الشيء غيرهء وهو من فصحاء العرب المحتجّ بقوله في 
اللغة. ها هي ذي النقول عن أهل اللغة» ويظهر منها: أن الآرجح في مسمى الخمر العموم لغة» كما 
صرّح بذلك صاحب القاموس بقوله: «والعمومٌ أصمّ»؛ وقد غلط ابن سيده في اقتصاره على قول 
صاحب «العين»: «الخمر: عصير العنب إذا أسكر»ة» ولعل سبب ذلك أن خمر العنب كانت كثيرة في 
زمن تدوين اللغة» فظن بعضهم أن الإطلاق ينصرف إليها فقط حقيقة؛ لكثرتها وشهرتها وجودتها. 
وقد يستأنس لهذا بنقل الصحيحين والمسانيد والسئن بيان معنى الخمر عن الرسول يَكِهٍ وأصحابه» 
وهم من أهل اللسان. 3 


وا 


َلرَّمَانِ وَالْمَكَانٍ وَألشَّرْط؛ َلآ لَرْمَ أخيلاف الْمَوْضوع؛ لأنْهُ إن آَتَحَدَاء جَارَ أنْ 
يكَذْبَا في الكلية؛ مِثْلّ: كُلَّ إِنْسَانٍ كَاتبْ؛ لو لا ٠‏ وَأنْ يَصْدَكًا فى 
لْجُرْييةِ ؛ نه غَيْدُ نَع ١‏ 


فتقيضٌ لكل لمشي جره بها 9 58 وَنقو 5 الخزمة ع 1 مس كلب ل ل 


بنك 01 الل بس 

«والزمان»؛ مثل: الشمس حارّة» والشمس ليست بحارة . 

لو الوكان 4 ره جالس» ريه المي حالس ]7 . 

١والشرط»‏ الكاتب متحرك الأصابع؛ الكاتب ليس متئحرك الأصابع. هذا إذا كانت القضية 

«وإلا). أي : وإن لم تكن شخصية» الزما, [مع مأ ذكرنا]29؟ 2‏ «اختلاف الموضوع) 
بالكلية7؟2» والجزئية؛ مع الاختلاف بالنفي والإثبات . 

والمواة: أنه لو كانيع لحذاهما كل :وجي كو الكخرئى جزية يتن التتاتهن ينهم 
الأنه [إن]0* اتّحد؛ الموضوع فيهما7 بالكُمّء «جاز أن يكذبا في الكلية؛ مثل: كلّ إنسانٍ كاتبٌ» 
بالفعل» ولا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل؛ وإنما كذبتا؛ «لأن الحُكم» ب«الكاتب بالفعل» على 
الإنسان ‏ حكم «بعرضيّ خاصيٌ بنوع» غير شامل لجميع أفراده؟ فلا يصدق ثبوته لكل أفراد 
الإنسان» ول عن كلها؛ فتكذب 2 الكليتان 0 » «و» جاز «أن يصدقا في 
الجزئية»؛؟ كما في المثال المذكور؛ «لأنه». أي: الموضوع في الجزئية ‏ ١غير‏ متعيّن»؛ فجاز أن 
يكون البَعْضٌ المحكوم عليه بالإثبات ‏ غير البعض المحكوم عليه بالنفي؛ فيصدقا. 


الشرح: وإذا عرفت هذا «فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة 2١‏ ونقيض الجزئية المثبتة 
والخمر عند الفقهاء: تبع اختلاف أهل اللغة في حقيقة الخمر اختلاف الفقهاء فيها: فذهب جمهور 


الفقهاء إلى ما ذهب إليه الأكثر من أهل اللغة من القول بالعموم» وذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه 
الفريق الاخر من أهل اللغة من القول بالخصوص . 


)١(‏ في بء ج: مسكر الخمر. (؟) سقط في ح. 

(0) شقط في.أء ح. (4) في ج: في الكم بالكلية. 
(0) سقط في أء تء ج» ح. (3) في أء ج» ح: فيها. 
0) في بباءات: يسلبه. 2 في أء ج» ح: فيكذب . 
(9) في ح: الكليات. )٠١(‏ في ت: سلبية. 


الس 


ل ووه ىو 


سَالبة» وَحَكسسُ كل كه قَضِيَةٍ تَخويل مُفْرَديها على وَجْه يلف ١‏ شك الكل الخو جلة جز بيه 
موجية) د ل َلسَّالبةٍ كلما عي وف بج أي ةيو مز تو ا "بن كف ”لاد واد ل أ مق ولول عاق قله الا جه فعا هلي افد هام 8ت 28 1ه 





| كلية سالبة»؛ وهو واضح. 

«وعكس كل قضية تحويل فود 7 ؟ بأن يجعل الموضوع 000 والمحمول 
موفوغا: والتالى 0 00007 والمقدّم تالياً؛ «على وحه يصدق). أي : على تمعدير صدق 
الحجر إنسان» وهما كاذيان» لكن لو صدق الأصل»؛ لصدق. 

قل هذا نكن الكلة المرضة 10 : يوك كاك 557 صيكةة ار الترطة سمل 
«جزئية موجبة»؛ لأن المؤضوع والمحمول قد التقيا في ذاتٍ صدقا عليهاء فيصدق الموضوع على 
بعض ما صدق عليه المحمول؛ لكنّ المحمول والتالي 9) قد يكونان أعم من الموضوع والمقدّم ؛ 
فيثبتان حيث لا ثبوت للموضوع والمقدّم 7" » فلا يلزم الكلة):.وهذة مال؟ كر 180 إهاة 
يوان 7 وكلما كان الشيء إنساناء فهو حيوان؛ فلا يكون عكسهما كليّاء بل يكون جزئيًا؛ لأنه 
إذا صدق: كل إنسان حيوان» وجب أن يصدق: بعض الحيوان إنسان» وألا يصدق: لا شئْء من 


)١(‏ فيا ت: مفرداتها. (0) في ح: محمول. 

(0) في تء ح: والثاني. 

(:) عكس كل قضية تحويل مفرداتها بأن يجعل الموضوع محمولاً والمحمول موضوعا على رجه 
يصدق» أي على تقدير صدق الأصل لا في نفس الأمر ؛ إذ قد يكذبه هوء وأصله نحو: كل إنسان 
فرس» عكسه: بعض الفرس إنسان» وهما كاذبان» لكن لو صدق الأصل صدق» فهذا ا وقل 
يقال للقضية التي حصلت بعد التبديل: عكس أيضاء كالخلق والنسج» وعلى هذا فعكس الموجبة 
الكلية جزئية موجبة؛ لآن الموضوع والمحمول التقيا في ذات صدقا عليهاء فبعض ما صدق عليه 
المحمول صدق عليه الموضوع. لكن ربما يكون المحمول أعم فيثبت حيث لا يثبت الموضوع» فلا 
يلزم الكلية» فعكس الكلية السالبة كلية سالبة؛ لأن الطرفين لا يلتقيان فى شيء من الأفراد» وعكس 
الموجبة الجزئية موجبة جزئية للالتقاء» والجزئية السالبة لا عكس لها؛ لجواز أن يكون الموضوع 
أعمء وقد سلب الأخحص عن بعضهة. فإذا عكس سالبة كان سلب الأعم عن الأخص فلا يصدق. 
ينظر: شرح الول 


)2 في أ تء ج: أكا 
() في ت: الثاني. 90( في ت: والمعدوم. 
63 في ت: لكل . 69 فى ت: حيوانا. 
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ادم م 8 مره م سل سه 0 7 ال ره 9 3 م 
وَعَكس الجْرْئيّة ألمُوجَبَةِ مثلهاء وَلا عكسن لِلجَرْئِيّةِ آلسَالبَةِ . 


ع ور لتقو ١‏ 


و 


0 هه 2 : ساس اذى وس 
وَإِذا عكسّت الكليّة المُوجَبَة بتقيض مُمْرَدَيْهَا ا 


الحيوان بإنسان؟ لأنه نقيضه؛ فتجعله كبرى للأصل» وهو: كل إنسان حيوان؛ [فيصير هكذا: كل 
إنسان حيوان] ''» ولا شيء من الحيوان بإنسان؛ يتنج: لا شيء من الإنسان بإنسان؛ فيلزم سلب 
الشيء عن نفسه؛ وهومُّحَالٌ؛ وكذا تقول”" في الكلي المتصل . 

اوعكس الكلية السالبة مثلها». لأن الطرفين لا يلتقيان في شيء من الأفراد» فإذا صدق: لا 
شيء من الحَجّر بِفْرَسِء صدق: لا شيء من الفرس بِحَجَرِ؛ وإلا لصدق نقيضه؛ وهو: بعض 
الحجر فرس» فتجعله!؛) صغرى للأصل؛ هكذا: بعض الحجر فرس» ولا شيء من الفرس 
لت بعض الحجر ليس بِحَجرٍ ؛ فيلزم سلب الشيء عن نفسه؛ وكذا تقول في السَّلب 
الكلي المتصل . 

«وعكس الجزئية المكوجبة مثلها»؛ كما عرفت» «ولا عكس للجزئية السَّالبة)» سواء كانت 
حملية أم متصلة؛ لجواز سلب الخاصّ عن بعض أفراد العام وامتناع العَكس؛ مثل: بعض 
الحيوان ليس بإنسان مع امتناع عكسه؛ وهذا تمام القول في العكس المستوي. 

الشوح: ولهم نوع آخر من العكس؛ يسمى «عكسس النقيض» ؛ وهو: نايل ١‏ كل م 
الطرفين بنقيض”*؟ الآخر على وجه يصدق؛ وإليه أشار بقوله: «وإذا عكست الكلية الموجبة 
(بنقيض مفرديهاأ)» صدقت»؛ مثل: كل إنسان حيوان» (يعكس بالنقيض)9': كل ما ليس 


() أقول: هاهنا نوع آخر من العكس يسمى عكس النقيض» وهو تبديل كل من الطرفين بنقيض الاخر 
على وجه يصدق. والكلية الموجبة تنعكس بهذا العكس» وذلك أن محمولها لازم لموضوعهاء 
وعدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم» وهذا بخلاف الجزثئية؛ إذ لا استلزام ثمة» ومن أجل أن الكليتين 
الموجبتين متلازمتان انعكس السالبة كلية أو جزئية بهذا العكس . ْ 
أمّا الجزئية فلأن الجزئيتين السالبتين نقيضا الموجبتين الكليتين» والتلازم بين الشيئين يستلزم التلازم 
بين نقيضيهماء وأمّا الكلية فلأنها مستلزمة للجزئية المستلزمة لعكسهاء وهو بعينها عكس الكلية.. 
ينظر: شرح المقدمة. 

() سقط في ت. في أء بء ح: نقول.. 

(5) في ت: فيجعله. (0) فى ت: سبعض . 

(6)1 في ت: ببعض مفرداتها. 60 في تء ح: بعكس النقيض. 


014 


فك :وين تكد الفككت الكاله ثالنه حركة : 
. رك بار 
الاشكال 
وَلِلمُقَدَّمَينِ أعْتَِارٍ الوط اذكه إشكانية والأول امشتول 0 


بحيوان ليس بإنسان؛ فيصدق؛ لأنه إذا صدق: كل إنسان حيوان» صدق: كل ما ليس بحيوان 
لفو إقان 11 يوز لذ ليلق لضي بوسر لسن كل جا انس .1 كيوانة لنيو ]17 بإنيان ريارس 
بعض ما ليس بحيوان إنسان؛ ل 1 فتقول: بعض ما ليس بحيوان إنسان. وكل إنسان 
حيوان؛ يتتج: بعض ما ليس بحيوان حيوان؛ وهو مُحَال؛ «ومن م200. أي: ومن أجل أن 
الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض إلى الموجبة الكلية» «انعكست السّالبة» كلية أو جزئية, 
بعكس ميض «سالبة جزئية»؛ أما الجزئية؛ فلآن الجزئيتين السّالبتين 0 الكليتين 
البوسيين 29 والعلازة نين الشكين .يسارم التلازم بين لعي 1 رأف الكل اولاني 
مستلزمةٌ للجزئية المستلزمة لِعَكْسِهَاء وهي بعينها عكس الكلية . 


الشرح: «وللمقديسه 07 باعتبار) وضع «الوسط» ( ل وهو التعيي. (8) معلل بين الحدين 
الاخرين» وهما: العالم» والحادث مثلاً فى قولنا: العالم متغيّره وكل متغير حادث ‏ «أربعة 


)001( سقط في أ بء توا ح. 

(0) في حاشية ج: قوله: ومن ثم... إلخ أي: من أجل أن الكليتين الموجبتين متلازمتان انعكست 
السالبة بهذا العكسء أما الجزئية فلآن الجزئيتين السالبتين نقيضا الكليتين الموجبتين» والتلازم بين 
الشيئين يستلزم التلازم بين نقيضيهماء وأما الكلية فلأنها مستلزمة للجزئية المستلزمة لعكسهاء وهو 
بعينه عكس الكلية . قاله العضد. 

(9) فيا ت: نقيض . (5) في ح: الموجوبتين. 

)0( فى باءات: نقيضهما. 69 في ب : وللمقدمات . 

0) وضع الأوسط عند الحدين الآخرين يستى شكلاً» والأشكال آرضة 4 لذ الأوسظ إن كان مسر له 
في الصغرى موضوعا في الكبرى» فالأول وإن كان محمولا فيهما فالثاني وإن كان موضوعا فيهما 
فالثالث وإن كان عكس الأول أي موضوعاً في الصغرى ومحمولا في الكبرى فالرابع» ثم إذا ركبت 
كل شكل باعتبار مقدمتيه في الإيجاب والسلب, والكلية والجزئية جاءت مقدراته العقلية ستة عشر؛ 
لآن الصغرى إحدى الأربع» والكبرئ إحدى الأربع» ويضربٌ الأربع في الأربع فيحصل ستة عشرء 
لكن منها ما لا يكون بالحقيقة قياسا؛ لأنه غير منتج» فيسقط بحسب الشروط» ويكون محققاته ما 
يبقى بعد ذلك . 

(4) فى ب: التغير. 
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لموؤضوع الْنتِيِجحَة. مَوْضوعٌ لمَحْموا 4 و بي ٠.‏ مَحَمول ليما وَالثالتث : مَوْضوعٌ لهُمَاء 
وَلوَابعٌ : عَكَسنُ الْأوّل. 


و بي اس 


فَإذًا ركب كل شكا ؛ بأعْتِبَارٍ كلب ارق والموجة والكالة كانت مُقَدَّرَانُهُ سن 
عَشَرَ ضَرْيا . 
الشّكل وَل اما وَلِذْلِكَ يتَوَقف غَيْدْهُ على دُجُوعه ليه 0 5ن 


أشكال 217 ؛ فالأوّل27: محمول لموضوع النتيجة» موضوع لمحمولها. 

والثاني: محمول لهما. 

والثالف:: موضوع لهما. 

والرابع : عكس الأول . 

فإذا ركب كل شكل”("؟؛ باعتبار» مقدمتيه في «الكلية والجزئية» والموجبة والسالبة» كانت 
مُقدّراته العقليّة ستة عشر ضَرْبا»؛ لأنَّ الصّغْرى إحدى الأربع. والكبرى إحداهاء وتُضْرَب!؟) 
الأربعٌ في الأربع؛ فتكون ستة عشر؛ لكن منها ما لا يكون بالحقيقة قياساً؛ فيكون غير منتح/”ا؛ 
كما ستعرف» إن شاء الله تعالى . 


الشرح: «الشكل الأول: أَبْيَئها/'؟ ولذلك يتوقف غيره» من الأشكال في تتا 090 على 


)١(‏ فى حاشية ج: قوله: «أربعة أشكال» الهيئة الحاصلة من نسبة الأوسط إلى الأصغر والأكبر تسمى 


لكا سس الدورة 
(0) في ج: قالأول. (0) فيا ت: شيء. 


() في أء بء.ح: أثبتها. وأقول: الشكل الأول هو أبين الأشكال» ولذلك كان غيره موقوفاً على الرجوع إليه 
فيكون إنتاجه إنما يعلم برجوعه إليه» لما علمت أن حقيقة البرهان وسط مستلزم للمطلوب حاصل 
للمحكوم عليه. وأن جهة الدلالة أن موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى» فالحكم عليه حكم 
عليه وكلاهما صورة الشكل الأول» والعقل لا. يحكم بالإنتاج إلا بملاحظة ذلك» سواء أصرح به 
أو لاء وليس من شرط ما يلاحظه العقل التمكن من تفسيره وتلخيص العبارة فيه» فلأجل ذلك تراه 
يحكم بأن ما تحقق فيه الرجوع إلى الشكل الأول تحقق فيه ذلك وهو سبب للإنتاج والفقه فيه فأنتج» 
وما لم يرجع إليه فهو بخلافه ولا تظنه محنّجا بعدم الدليل الخاص على عدم المدلول» فتحكم 
بغلطه وهو بريء من ذلك» وكيف يذهب على مثله أن انتفاء الدليل الو بل انتفاء الدليل مطلقا 
لا يوجب انتفاء المدلول» وقد كرّر ذلك في مواضع من كتابه وبيّن ضروباً بغير هذا الوجه من الخلف- 


حل 


مم اه ا ع هع هله اه هاه ه© هه ه# هت ا#«0 © #©#0© 90ه© 0ه هه #الهس 0 # # #90©#0©9080© 0ه #0 #080 8ه © 0ه © ههه ه0080 00# #4 0©ه هاه اه اه مه واء. 


رجوعه إليه»؛ لما تقدّم من أن حقيقة البرهان وسطّ مستلزِة”'' المطلوت» حاصل للمحكوم عليه: 
وأن جهة الدلالة؛ أن موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى. فالحكم عليه حكم عليه؛ وهو 
صورة الشكل الأول والعقل لا يحكم بالنتاج إلا بملاحظة ذلك؛ سواء صرح 7" به أم لاء وليس 
من شرط 7" ما يلاحظه 27 -العقل التمكُنُ من تفسيره» والبَوْحُ به بصريح 2 العبارة» فما تحقّنَ 


وغيره» بل قصده إلى ما ذكرناه» ولا يستبعد أن يفطن ذكيعٌ بحكمة هي مناط الأمرء فيؤيدها باستقراء 
الجزئيات؟ فيتعاضد الله والآنية . ْ ْ 

واعلم أن هذا الشكل يختص بأنه ينتج المطالب الأربعة» وبأنه ينتج الموجبة الكلية» وباقي الأشكال 
لا يتتج الموجبة الكلية فلا ينتج الأربعة» بل إما جزئية أو سالبة» ولص عيبا عي المفيل 

ثم إن شرط إنتاجه أمران: 

أحدهما: أن تكون الصغرى موجبة أوفى حكمها؛ ليتوافق الأوسط فيحصل أمر مكرر جامع» وذلك 
أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجاباء فلو كان المعلوم ثبوته للأصغر هو الأوسط سلباً 
تعدد الأوسط فلم يتلاقياء والمراد باحكم الإيجاب» ما يستلزم إيجابا نحو: لا شيء في «ج ب؛ 
وكل ما هو ليس «ب أ» فإِنَ: لا شيء من «ج ب» سالبة» لكنه في حكم: كل «ن» هو ليس «ب) 
5 

وتاتتهتنا: أن يكون الكبرى كلية ليعلم اندراج الأصغر فيه» إذ لو كانت جزئية جاز كون الأوسط أعم 
من الأصغرء وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضاً منه غير الأصغرء فلا يندرجء فلا ينتج 
وبحسب هذا الشرط يسقط السالبتاك صغرى مع الكليتين والجزئيتين كبرى والموجبتان صغرى مع 
الجزئيتين كبرى» ويبقى صغرى موجبة. إِمّا كاية أو جزئية مع كبرى كلية إما موجبة أو سالبة» الأول: 
من موجبة كلية وكلية موجبة ينتج موجبة كلية: كل وضوء عبادة» وكل عبادة بنيّة» ينتج : كل وضوء 
الثاني : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج كلية سالبة» كل وضوء عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون النية) 
ينتج : : كل وضوء لا يصح بدون النية . 

الثالث : ابرع و0 موجبة ينتج موجبة جزئية» بعض الوضوء عبادة» وكلّ عبادة بيّة ينتج : 

بعض الوضوء بنيّة . ' 

الرابع : جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة» بعض الوضوء عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون 
النيّة؛ فبعض الوضوء لا يصح بدون الثيّة» فقد ظهر لك أنها تنج المطالب الأربعة» وأنها بَيّنة بذواتها 





لا يحتاج إنتاجها للمطلوب إلى دليل . 
)١(‏ في ت: يستلزم. (0) في أء ج: أصرح. 
(9) في ح: شرطه. () فيات: يلاحظ . 


ره( في أ بء اح تصريح » وفيات : تصرح . 


ع 1 0 و 2 7 3 .2 - 1 5 5 يك 7 4 ا 
وَينقِح المطالتَ الاريعة. وَشرئط نتاجه إِيجَاتٌ لصّعْرَى . أو حكمة؛ عرانق الوسّطء وَكلبّه 
1 اس 2 2 0 يله 11 2 0 7 مه 

الكبْررى؟ ليندرج ؛ فيُنتِح) تبقى أَرْيَعَة: مُوجَبَة كان أو جيه : د عن أ سالة. 





فيه الرجوعٌ إلى الشكل الأول ينتج دون غيره. 

(وينتج المطالتّ الاربعة» 5 من الموجيتين : الكلية والجزئية. والسالبتين : الكلية والجزئية, 
وهي المحصوراتٌ الآريغةه توغ:ة الشكل. الأول له .رضيديا١!؟‏ عتميعا نقذ '"؟ الأول أقرف» 
فوشرط نتاحه) ؟ كلا بخط الم بدون أل وهو الصواب ‏ - وفي يعن النسخ : ناجم 
بالألف» وهو لحن ؟ بحسب كمية المقدمتين» وكيفيتهما د أمران:: 

أحدهما: «إيجاب الصغرىء أو حُكْمُّةُ) أن يكون في حكم الإيجاب؛ بأن تكون7" سالبة 
مركبة ) و هي التي يجتمع فيها لني والإثبات؟ كقولنا : لا شيء : من الإسان بضاحك بالفعل لا 
دائماً؛ ومعنى قولنا: «لا دائماً» هو: :كل إنسان ضاحك بالفعل؛ فَإنَّ السّالبة المذكورة في معنى 
الموجبة ؛ لأن [أحد جزءيها] 0 موجث» وتوارد النفي واحنات نهاعئى رمق واحدل. فيكون 
في قوة قولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما. 

وإنما اشترط إيجاب الصغرىء أو كونهًا في حكم الإيجاب؛ «ليتوافق الوسط» مع الأصغر 
وذلك أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجابآء فلو كان المعلوم ثبونّه في الأصغر هو 
الأوسط 00 0 الأوسط ؛ فلم يتلاقيا. 

«وَ) الثاني: «[كلية]' الكبرى؟ ليندرج» الأوسط فيه؛ «فينتججمٌ»؛ إذ لو كانت جزئية 29 
يندرج ؟ فلا ينتح . 

«تبقى )07 احير المنْتِجَةٌ من الشّكل الأول «(أربعة: موجبة كلية» أو جزئية» وكلية؟؛ 
موجبة» كانت «أو سالبة»» أي: صغراه في الأضرب الأربعة موجبة» سواء كانت( كلية أم 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: ”لا ينتجها جميعا بل ينتج ما عدا الموجبة الكلية». 
6 ش في ب : فإن. وفي ات : ومن. 


(0) فيات: يكون. 62 في ت: أحدهما. 
(5) سقط في ت. 0( في ات : جزئيته . 


حص 


سن 
١١‏ 

© 
_ 


ى 2 و 2 2 0-0 
وَلَ: كل وضوء عبادة» وكل عبادة به . 


ِي : كُلّ وُضوء عِبَادَة» وَكُل عِبَادَِ لا تَصِحٌ بِذُونٍ ليد 
ثَالِثُ : تعض الوْضوء عِبَادَةٌ» وَكُلّ عِبَادةَ بم . 

ألوَابِعْ : 000 كن بادلا تح يدون أل 

الشّكل آلثاني : شَرْطةُ؛ أَخْتلاف مُقَدَهَ َيه في أَلإيجَاب وََلسَّلبِ وَكُليّةِ كُبرَاهُ؛ تَبْقَى 
ا وََا يي إلا سَالِبة. 


اكت 


وإ 


١ 
8 
سس‎ 


جزئية » وكبراه كلية» سواء كان ف( مويه اومان ونقط تعائنة رت 


0 من موجبتين كليتين ؛ يتح موجبة كلية: «كل وضوء عبادة» وكل عبادة بيدا ؛ 
فكل وضوء ينه 

لقني من كليتين: الصغرى موجبةء والكبرى سالبة؛ ينتج كلية سالبة: «كل وضوء 
عبادة. وكل عبادة لا تصح بدون النيّة)؛ فلا7" وضوء يصح بدون اليه . 


«الثالث»: من موجبتين» والصغرى جزئية؟ ينتج موجبة جزئية : «بعض الوضوء عبادة» وكل 
عبادة بِيةِ؛؛ [فبعض الوضوء بِيّةِ]!4". 

«الوَابع؛: [من موجبة جزئية صغرىء, وسالبة كلية كبرى؛ ينتج سالبة جزئية]*2: «[بعض 
الوضوء عبادة] 2 » وكل عبادة لا تصمٌ بدون الَيهَ؛ فبعض الوضوء لا يصحّ بدون الثيّةِ. 

الشرح: ده لقا 7" ع عزف اعماكاك لقتسي :ف الا مداو الكلية نوكل كرام 
تبقى» أضرنةه الا ارح 0 0 إل ونا ب 


)١(‏ في أءتء ج: أكا 

(؟) قوله: «وسقط ثمانية أضرب» لعلهما سقطا؛ فإنه سقط بالشرط الأول ثمانية والثانى أربعة» وبيانه: أن 
إيجاب الصغرى يسقط ثمانية» وهي الحاصلة من ضرب الاين فى المجعيون أذ الأربع» وكلية 
احرى بنط ابي أخرى» وهى لحري لحري الجر والسااب الجر مع الموجبتين . 


0) ينظر: حاشية شرح السلم للصبان ص »)١77(‏ والمطلع على ايساغوجي ص (05)» وتحرير 
القوؤاعد المنطقية لقطب الدين الرازي .)١5١(‏ 

(0) أء بء ح: النتيجة (9) في بء ج: ينتج . 

- أقول: الشكل التالى شرط إنتاجه اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب وكلية كبراه» وفي خواصه أنه‎ ٠ 


وفرض 


وحو الا تأي بو لوخايو حا ود كه ١‏ إفكهة عه قحف يه و وذ أل اإفميهة عا هر يهل" ها لعل هاوق هلك عد زفت روي سكاف مق جك عار لإقد عار زه اسار لق كول مها ١‏ الاو ار وو وام وك لقال اي ل 





2 الا ينتج إلا سالبة: نا الشرط الأول أعني اختلاف مقدمتيه في الكيف ‏ فلمًا علمت أنه لا ينتج إلا 
رده إلى الأول» وأن مخالفته للأول إنما هو فى الكيرى وجب فى رده إليه أن يعكس إحدى 
الكنسن ونعدل كرعه نان كاك ريسن الطازه أن ليك او زف لمكن :ها وكين 
منها جزئية لا يصلح كبرى للأول» وإن كانت سالبتين أمكن فيه ذلك» لكن لا ينتج؛ إذ يصير 
الصغرى سالبة في الأول» فلم يتلاقيا كما مَرّ. 

وأمّا الشرط الثاني : هو كلية الكبرى» فلأنها إن كانت هي التي تنعكس فواضح؛ لأن الجزئية عكسها 
جزئية» فلا تصلح كبرى للأولء» وإن كانت غير التي تنعكس بأن عكست الصغرى وجعلها كبرى» 
والكبرى صغرىء فلا بُدَّ من عكس النتيجة؛ إذ الحاصل منه سلب موضوع النتيجة عن محمولها. 
والمطلوب عكس ذلكء لكنها لا تنعكس؛ لأن القياس حيتذٍ في جزئية موجبة وكلية سالبة؛ فينتج 
سالبة جزئية وأنها لا تنعكس . 

وأما كونها لا ينتج إلا سالبة فلأن كبراه عكس سالبة كلية أبيء إذ غيرها لا تنعكس» وتنعكس جزئية 
لا تصلح كبرى للأوّل» وقد علمت أن نتيجة مثله في الأول سالبة» فإن قلت: كيف توجد ذلك في 
قولك : بعض اج لفن 4 وك «(أنس)؟ تلك كز «أب» يستلزم لا شيء في 31 ليس «ب» 
وينعكس إلى لا شيء من ليس ب أء وينتج م المطلوب» وضروب هذا الشكل باعتبار هذا الشرط 
أربعة؛ إذ قد يسقط الموجبة الكلية مع الموجبتين» والجزئية السالبة والكلية السالبة مع السالبتين» 
والجزئية الموجبة والموجبة الجزئية مع الموجبتين» والجزئية السالبة والسالبة 0 مع السالبتين 
والموجبة الجزثية . 

تبقى الموجبتان مع السالبة الكلية» والسالبتان مع الموجبة الكلية . 

الأول: كليتان والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية: كل غائب مجهول الصفة» وكل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة» فكل غائب لا يصح بيعه. وبيانه بعكس الكبرى؟ فإن قولنا: كل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة تنعكس إلى: كل مجهول الصفة لا يصح بيعه» فيصير: كل غائب مجهول الصفةء 
وكل مجهول الصفة لاا يصح بيعه ينتج تج المطلوب في الأول. 

الثاني : كليتان والكبرى موجبة ننج كلية سالبة كالأول: كلَّ غائب ليس بمعلوم الصفة» وكل ما يصح 
بيعه معلوم الصفة ينتح كالأول: كل غائب لا يصح بيعه. ا 0 
عكس النتيجة» فإن قولنا: كل غائب ليس معلوم الصفة عكسه: كل معلوم الصفة ليس بغائب 
فيصير هكذا: كل ما يصح بيعه معلوم الصفةء وكل معلوم الصفة ليس بغائب نتج : د 
ليس بغائب» وينعكس إلى: كل غائب ليس يصح بيعه؛ وهو المطلوب . 

الثالث: جزئية موجبة صغرى» وكلية سالبة كبرى ينتح جزئية سالبة» بعض الغائب مجهول؛ وكل ما 
يصح بيعه ليس بمجهول ينتج : بعض الغائب لا يصح يبعه» وبيانه يعكس الكبرى كالأول سواء. 
الرابع : جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى ينتج سالبة جزئية» بعض الغائب ليس بمعلوم» وكل- 
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1 5-5 ؛ فلِوْجُوب عَكْس إِحْدَاهُمَاء و جَعْلِهًا الكبرى» فَمُوجَبََانِ بَاطلء وَسَالِئَانَ 
لا تَتَلدَمَيَانِء وَأَمَا كلَيَهُ الْكبْرى. فَلؤّنّهَا إِنْ كَانَتِ 1 ٠‏ فَوَاضِحٌ0 وَإِنْ عُكْسَتٍ 





أمَا الأول»؛ وهو وجوب اختلاف مقدمتيه؛ «فلوجوب عكس إحداهها»(!؟ ؛ إذ هو قد 
خالف الأول في الكبرى؛ ولا بد من رده إليه؛ كما تقدّم؛ فيجب عكس إحداهما. 


إما بعكس الكبرى: فقط. وجعْلِها كبرى للشكل الأول». وإما بعكس الصغرى». وجعلها 
كبرى» والكبرى صغرى؛ فعلى التقديرين يجب عكس إحدى مقدمتيه» «وجَعْلِها؛ أي: المقدمةٍ 
المعكوسة إليها «الكبرى». فالمركّب من موجبتين باطل؛ 'لأنه إذا عكست إحدى مقدمتيه 
يكون"2 جزرئيًا؛ لأن الموجبة لا تنعكس 27 بالعكس المستوي إلا جزئية 297 » فلو جعلت كبرى 
في الشكل الأول. يلزم أن تكون الكبرى في الأول 9 عرية وبنالنان لآ علذنان: أضيلة د 
يلزم أن تكون' الصّغرى في الأول سالبة» وهو يوجب عدم التّلاقي بين الأوسط والأصغر؛ فلا 
تحصل التتبيجة وإلى هذا أشار بقوله : «فموجبتان باطل» وسالبتان لا تتلاقيان. 


وأما» اشتراط «كلية الكبرى؛ فلأنها إِنْ كانت هي التي تنعكسء فواضح)»؛ لأن الجزئية, 
عكسها جزئية؛ فلد تصلح كبرى للأول» «وإن» كانت غيرهاء ل لأن 
الود إلق “الأول ]ما يعكين الكيزى» وهو ما اغرفة: أو الضغر» فإذا اتكتت: الضغرى): 


١‏ ها يصح بيعه معلوم؛ فبعض الغائب لا يصح بيعه» بيانه بعكس الكبرى» وهو قولنا: كل ما يصح 
ببعه معلوم بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصح ببعه» وهو مع الصغرى نتج 
المطلوب. 
واعلم أن بين الإنتاج في هذا الضرب بالخلف. وهو أن تأخذ نقيض المطلوب» وهو قولنا: كل 
غائب يصح بيعه» وتجعله لكونها موجبة صغرى وكبرى القياس لكونها كلية كبرى» هكذا: كل 
غائب يصح بيعه» وكل ما يصح بيعه معلوم. فاللارم كل عات معلوم. وهذا يناقفض الصغرى» وهي 
قولنا: بعض الغائب ليس بمعلوم» فلا يجتمعان صدقاء لكن الصغرى صادقة؛ لأن المفروض ذلك؛ 
فتعيّن كذب هذاء رعو قحم لكب حكن المدمين المكجين الوذارج ولضندق التبري تون 
الكاذبة هي الأخرى» أعني نقيض المطلوبء وإذا كذب نقيض المطلوب كان المطلوب صادقاء 
وهو المدعي. وهكذا في الضروب الثلاثة الأخرى . 

)000 فى أ ناءا ت : إحديهما. | 

٠ 06 (2‏ جء ح: تكون. (0) فيات: ينعكس ٠.‏ 


(5) فيا ت: جزيته . ظ (0) في ج الأول 
030( ات تكون ٠‏ 9( في باءات : وهو. 


0 


1 كُليكَانِ: وَاْكْرَى سَالية: َلَْائِتُ مَجْهُولُ أَلصَّمَوَ وَمَا يَصِحٌ بَبْعَهء ليْسَ 
بمَجهولٍ؛ ود وير كن يتكنى الكرى. 
لاني : كلكان». والكت ترح العايك لين علوم لصَّفَْء وَمَا يَصِحُ بَبْعهُ 


مس 


ار مُهُ كَاَلأوَلٍ ؛ وك بين ؟ بعكس ألصّغْرَى ‏ مَعَخْليا الكققة كس اليج 


3 





وجعلت كبرى» والكبرى صغرىء «فلا بدّ أن تكون7١2‏ الصغرى سالبة» كلية؛ فإنها إن لم تكن 
كذلك» لزم القياس عن جزئيتين؛ إذ التقدير؛ أن الكبرى جزئية» والصغرى., إذا لم تكن سالبة 
كليةٌ؛ تصير بالعكس جزئيدٌء ولا قياس على جزئيتين”2؛ لعدم وجوب التلاقي بين الأوسط 
والأصغر حيتئذٍ؛ فوضح اشتراط كونها سالبة كلية؛ «ليتلاقياء ويجب عكس النتيجة»» إذا كانت 
الصغرى سالبة كلية» وعكسقها”"2: وجعلت الكبرى صغرىء والصغرى كبرى؛ لأن المطلوب 
نتيجة الشّكل الثّاني» وولقاتع :1 ارا كرة جرفة ينال 

الشرح: الضرب «الأول: كليتان [» و] الكبرى سالبة»؛ كقولنا في بيع الغائب: «الغائب 
مجهول الصفة» ينا يضح بيعه ليس بمجهول)؟ ينتج : الغاتب لا يصح بيعه؛ «ويتبين» نِتَاحَ هذا 
الضرب؛ «بعكس الكبْرَى»؟ ليرجع إلى الشكل الأولء فيعكسنٌُ قولنا: كل ما يصح بيعه [ليس]©) 
بمجهول الصّمٌَء .إلى قولنا: كلّ مجهول الصفة لا يصح بَبْعُهُ ويصير""2 هكذا7": كل غائب 

النَّني: كليتان [» و] الكبرى موجبة: الغائب ليس مَعْلُومَ الصفة. وما يصح بيعه معلوم» 
(الصفة)20))؛ ينتج : الغائب لا يصح بيعه؛ «ولازمه كالأول». ا تكون نتيجة هذا الصضَّرب سالة 
كلية؛ كما في الضرب قبله؛ «ويتبين 20 يَتَاجُ م هذا الضرب؛ عكر الفترى» وجعلها» كبرى» 
و«الكبرى») صغرى» الوعكس النتيجة)» أي : ثم عكس النتيجة» فيجعل مغلا 'قولك: ما يصح 


(1) فيا ت: يكون. 


(0) فىات: جزئية . (9) في ب: عكسها. 
(١‏ في ت: ينعكس . )0( سقط في ح. 
(5) في أء بء ح: ويعتبر: 0) في ح: هذا. 
() سقط في ت»ح. 0 في ح: وينبني . 


عر 


سير 


التالةة شرق موحد وكات اليه : لدي مَجْهُول وَمَا يَصِحٌ بَبِعْهُ لِيْسَ 
بِمَجْهُولِ ؛ فَلآَزِمُهُ بَحْضٌ الْعَائْبِ لا ١ض‏ ينا ذه كع يككين الكر. 
< رابع : جِزْئئه سَالِبَةُ وكليد مو جبً: بخضى الاب َي يوم وَمَا يصح 
1 و دايا قيض ميا 
َينُ أيضأً فيد. »كل جوع خزدكا . بالْحُلف ؛ و اي 0 
وو ودح 


١ 


ىو 


3 


بيعه معلومٌ»» هو الصغرى» ويعكس قولك: الغائب ليس مَعْلُومَ الصفة فتقول: كلّ معلوم الصفة؛ 
ليس بغائب» وتجعلها الكبرى؛ فتصير(!) هكذا: كل ما يصح بيعه معلومٌ الصّفَة 0 
الضّفة ليس بغائب؛ ينتج: كل ما يصح بيعه ليس بغائب؛ وينعكس: كل غائب لا يصحّ 7 بيعه 
وهو المقصودء وهذا من جملة ما يقوم الدَّلِيل فيه على شيء» والمطلوبُ عكسه. 

«الثالث: جزئية موجبة» وكلية سالبة»؛ ينتج سالبة جزئية: «بعض الغائب مجهول» وما 
يصح بيعه ليس بمجهول؛ فلازمه: بعض الغائب لا يصح بيعه؟ ويتبيّن» نتاجه؛ «بعكس الكبْرَى» ؛ 
كالأول سواء . 

«الرابع : جزئية سالبة» صغرى» «وكلية موجبة» كبرى؟ ينتج جزئية سالبة: «بعض الغائب 
ليس بمعلوم» وما يصح بيعه معلوم»؛ فبعض الغائب لا يصح بيعه؛ «ويتبين» نتاجه؟؛ «بعكس 
الكَبْرى»» وهو قولنا: كل ما يصح بيعه معلوم؛ «بنقيض مفرديها»» أي: بعكس النقيضء إلى 
قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصحّ بيعه؛ وهو مع الصغرى ينتج المطلوب . 

الشوح: «ويتبين» نتاجه «أيضاً فيه»» أي: في هذا الضرب» «وفي جميع ضروبه» التئ 
عرفتّها؛ «بالخُلف؛ فتأخذ نقيض النتيجة؛ وهو» قولنا: «كل غائب يصح ببعهء وتجعله»؛ لكونها 
موجبةً «الصّغرى»؛ وتجعل كبرى القياس؛ لكونها كلية ‏ كبرى» فيصير7 هكذا: كل غائب يصح 
بيعه» وكل ما يصح بيعه معلوم؛ واللازم: كل غائب ار وهذا يناقض الصغرى» وهي قولنا: 
بعض الغائب ليس بمعلوم. وإليه أشار بقوله: «فينتح زة تقيض الصّغرى الصّادقة»؛ فلا يجتمعان» 
والغرض أن الصّغرى صادقة؛ فيتعين كذب هذاء لول خلل إلا من نقيض المطلوب»؛ لآن 
الكبرى مفروضة الصٌَّدّق كما قلناه» «فالمطلوب صدق» . 


. في أء ج» ح: قتصير‎ (١ . في بءات: فيصير. )7( في أء باء ح: يصح‎ )١( 
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د 0 تر ص 7 8 ص ١‏ 6“ قي 
ْ الشكل الثالت سر 37 إِيِجَات الصَغرَى 4 ني حكير وَكلبّة إحداهما ؛ 7 
>> روي وه وه ر» كي صدعرام يكو مي 5 6 
ستهء ولا ينتج إلا جَرْئية؛ أما أَلأوّل فلآنة لا بد من ء | إِحْدَاهَمَاء 0 





وقد اعترض بعضهم؛ بأنه» لِمَ قلت: إن المحال إنما لزم من صدق الصغرى التي هي 
نقيض المطلوب؟ بل من اجتماع الصغرى مع الكبرى؛ فإنه المَحَالء ولا يلزم منه إحالة الصغرى 
في نفسها؛ كما أن اجتماع كتابة زيد» مع عدم كتابته في الواقع مُحَالَء وإحالة هذا الاجتماع لا 
تقتضي إحالة الكتابة» ولا عدمها في نفسهء وهذا المنع يتوجّةُ على سائر البراهين الخلقية217. 

الشوح: «الشكل الثالث27: شرطه؛ إيجاب الصغرىء أو فى حكمه؛»؛ كما ذكرنا فى 
الأرل» #وكلية إحداهماءء آي 0+ تكون حدق مقدمقيه كلية وافتيقى» أضريد #سنة» ولا يعي إلا 
جزئية7*)؛ أما» الشرط «الأول»؛ وهو كون الصغرى موجبة» أو في حكم الإيجاب؛ «فلأنه لا بد) 


)010( في ح: الخليقية. 

(؟) ينظر: حاشية شرح السلم للصبان ص :»)١79(‏ والمطلع ص (255» وتحرير القواعد .)١57(‏ 

0( في ج: : أي أن. 

(8:) شرط إنتاج الشكل الثالث» أن تكون صغراه موجبة أو في حكمها كما ذكرنا في الأول» وأن يكون 
إحدى مقدمتيه كلية» وفي خواصه أن نتيجته لا تكون إلا جزئية» أما الشرط الأول وهو إيجاب 
الصغرى؛ فلأنه إنما يرتد إلى الأول بعكس إحداهما وجعلها صغرى لموافقته له في الكبرى» والتي 
تعكس إمّا الصغرى أو الكبرى» فإن كانت الصغرىء» فإذا عكستها كانت الصغرى سالبة فى الأول» 
فلم يتلاق الطرفان؛ وإن كانت الكبرى فهي إمّا موجبة أو سالبة» فإن كانت سالبة» فإذا جعالتها 
صغرى للأول لم يتلاق الطرفان مطلقاء فلا يلزم حمل الأصغر على الأكبر» ولا حمل الأكبر على 
الأصغرء وإن كانت موجبة تعكسها جزئية لتجعلها صغرى والصغرى كبرى وهي سالبة» فينعقد قياس 
في الأول في صور جزئية موجبة» وكبرى كلية سالبة» فينتج جزئية سالبة» ويتلاقيان على أن الأصغر 
محمول على بعض الأكبرء ثم لا بُدَّ من عكس النتيجة» وإلا لكان غير المطلوب كما علمت» لكن 
الجزئية السالبة لاا تنعكس كما علمت. 
وأما الشرط الثاني وهو كلية إحدى مقدمتيه؛ فلأته لا بْدَ في رده إلى الأول وكبراه كلية» فالجزئية لا 
تصلح لذلك لا بنفسها ولا بعد عكسها؛ لأن عكس الجزئي جزثي . 
وأما أنه لا ينتج إلا جزئية؛ فلآن الصغرى لكونها عكس إحدى المقدمتين مع وجوب إيجابها في 
الأول تكون عكسية موجبة» أو ما في حكمها فتكون الصغرى جزئية» فالجزئية ل تنتح إلا جزئية 
فضروب هذا الشكل بحسب الشرط المذكور ستة؛ إذ يسقط السالبتان صغرى مع الأربع» والموجبة 
الجزئية مع الجزئيتين» وتبقى الموجبة الكلية مع الأربع» والجزئية مع الكليتين» الأول كلية موجبة 
وكلية موجبة «كل بر مقتات» وكل بْرّ ربوي» فبعض المقتات ربوي» بيانه بعكس الصغرى ليصير: ‏ 
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وَجَعْلِهً لصَّعْرَى» : قَتَرْتَ الصذوى سال وعكستها: ا ان 
لكبرى ‏ وَهِيَ سالبة يا كنا َإِن كَانَتْ مُوجَبَةَ فلا بد بل من , أَلنتِيجَةٍ ؛ 


:و١‏ 
ال 
2١‏ ع 





فى رَدّهِ إلى الأول؛ «من عكس إحداهماء وجعلها الصّغرى»؛ لموافقته له في الكبرى» «فإن 
قَدَّرْتَ الصّغرى سالبة» وعكستهاء لم تتلاقيا . 

وإن كان العكس فى الكبرى» وهى»: إما «سالبة» أو موجبة» فإن كانت سالبة «لم تَتَلاَقَن 
مطلقاً»» أي: إذا جعلتها صغرى الأول؛ فلا يلزم حمل الأصغر على الأكبرء ولا الأكبر على 
الأصغرء «وإن كانت موجبةٌ»؛ فعكسها جزئية؛ بجعلها صغرى» والصغرى كبرى» وهي سالبة؛ 


بعض المقتات بر وكل بر ربوي . 

الثاني : جزئية موجبة وكلية موجبة ينتج موجبة جزئية» بعض البر مقتات» وكلّ بد ربوي نتج كالأول» 
فبعض المقتات ربوي» ويتبين كالأول بعكس الصغرى. 

الثالثة : كلية موجبة وجزئية موجبة ينتج موجبة جزئية» كل بر مقتات» وبغض البر ربوي ينتج 
كالأول» أي: كلازم الأول» أو كما ينتج الضرب الأول وهو: بعض المقتات ربوي» وبيانه لا يمكن 
مك الصدرف' لأنه لا يصير في جزئيتين» بل بعكس الكبرى وجعله صغرى يصير: بعض الربوي 
د وكلّ بد مقتات» ينتج : بعض الربوي مقتات» وتنعكس : بعض المقتات ربوي» وهو المطلوب . 
الرابع : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج سالبة جزية: كل بد مقتات؛ وكل ب لا يصح بيعه بجنسه 
متفاضلاً : فبعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلاًء وبيانه بعكس الصغرى كالأول. 

الخامس : لت ا ل ا ا ل بر لا يصح بيعه 
بجنسه متفاضلاء ينتج : بعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلاً» وبيانه أيضاً بعكس الصغرى. 
السادس : كلية موجبة وجزئية سالبة نتح جزئية سالبة» كل بد مقتات وبعض :لبر لا يصح ببعه بجنسه 
متفاضلا ينتج : جام ا ع د رو ل على ا 6 
حكم موجبة» وهو قولنا: بعض البر هو لا يباع على أن السلب جزء المحمول» وقد أثبت .السلب 
. للموضوع. ويسمى مثله موجبة سالبة المحمول» وهو لازمة للسالبة» وحيتئذٍ تنعكس إلى قولنا: 
بعض ما لا يباع بجسه متفاضلاً بده ويجعله صغرى لقولنا: كل بآ ْو مقتات ينتج ما تنعكس إلى 
المطلوب» وبهذا الضرب قد تبين بالخلف أيضاء وهو أن يأخذ نقيض النتيجة كما أخذت في الشكل 
الثاني 311 أنك كنت هناك تجعله صغرى لكبرى القياس» وهنا تجعله كبرى لصغرى القياس. وذلك 
لأنّ عكس الصغرى دائماً موجبة» ونقيض النتيجة دائما كلية» فنقول : لو لم يصدى: : بعض 
الماك ا يا اعد اعم وهو كل مقتات يباع. فإذا جعلنا كبرى لقولنا: كَّ بد مقتات أنتج : 
كل يبا وكأن الكبرى: بعض البر لا يباع» هذا خلف, وتقريره ما تقدم» وكذلك الضروب 
الخمسة الباقية» وطريقه ما علمته» ولا يخفى تفصيله. ينظر: شرح المقدمة. 


حري 


0 ومو 


راك كك ناميه لمكن هي الكترق اخرا نننهًا كناف وكا شاقة قري 


_ رد رم عو بيو 5 2 2 7 0 0 4 لاقني مه مر 
اللي اهما كله كليّهُ موجبة : كل د مُقَتَاتُ وَكل بد رِبَويٌ ؛ فيُنتِج : بض الْمُقَتَات 


- 





فيصير منعقداً من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية؟ ينتح : جر سال ويتلاقيان على أنَّ 
الأصغر محمول على بعض الأكبره أقوالة يذ من عكن اليج ةودوإلا لكان حت المطلرت» كينا 
علمت,» لكن الجزئية السَّالبة لا تعكس. وإلى هذا أشار بقوله: «فلا بد من عكس النتيجة؛ ولا 
تنعكس)07), 


«وأما» الثّاني» وهو اشتراط «كلية إحداهما(؛ فلتَكنٌ هي الكبرى آخراً»» أي : بعد الرد إلى 
الشكل الأول؛ تصير تلك المقدمة الكلية كبرى ((بنفسها»؛ من غير عكسهاء «أو) تكن المقدمة 
الكليّة كبرى)7" فى الشّكل الأول 1 ا(يعكنيا»» آي ١‏ يحكبى كبر :هذا الشكز » وجملها صكرى؟؛ 
وصغرّى هذا الشّكل كبرى في التّكل الأول؛ وهذا إذا كانت تلك المقدّمة الكلية صغرى. 


والحاصل : أنّ إحدى مقدمتي هذا الشّكل يجب كونها كلية؛ فتصير كبرى في الشكل 
الأول بعد ارتداد هذا الشّكل إليه. 


(وأما نتاجه جزئية؛ فلأن الصُغرى عَكْسٌ موجبة أبداً أو في حكمها)؛. أي: ما يجعل من 
إحدى مقدمتي هذا الشّكل صغرى في الشكل الأول كو أبداً عكسنَّ موجَبَة هذا الشكل» أو 
عَكْسَ ما هو في حكم الموجبة؛ لوجوب كون الصغرى موجبة في الشكل الأول» أو في حكمهاء 
وعكس الموجبة أو ما في حكمها تكون جزئية» وإذا كانت إحدى المقدمتين جزئيةٌ بعد الارتداد 
إلى الشكل الأول؛ فلا يعس 040 إلا 0 
ش الشرح: الضرب «الأول») من أضرب هذا الشكل : مقدمتان: «كلتاهما!) كلية موجبة»؛ 
ينتج جزئية موجبة: ١كل‏ بْدٌ مُقَنَاتُ» وكل بر رِبَوِيٌ؟ فيتتج: بعض المقتات ربوي؟ ويتبين بعكس 
الصغرى» ‏ نتاجه؛ ليَرْجعَ إلى الشكل الأول؛ [ويتييّن نتاجه]”"' أيضاً بعكس الكبرى» وجعلها 





2000 في ت: ينعكس . 
(0) في ت: أحدهما. (0) سقط في ج. 
629 في ب : تنتج . )0( في ث: جزئيته . 


٠‏ لام 


و 1 1 يَعْضٌ آلب مُقتَات) 0 روي ؛ فينيح 


لَلِث: كُلُ مُوجِبكٌ وَجْرْيةٌ مُوجَبة: كُل بر مُقئَات. ندل ا 2ه 
مثله ؛ وَيتبيّن ؛ يعكس الْكَبْرَى » وَجَعْلِهًا ألصَّعْرَى) وبي 

َلوَابِعٌ : كُليْهٌ مُوجَبَةٌ: وَكائة كاله : كل ب قات وَكُلَ ب بَاعٌ بجنْسه مْتَقَاضِادٌ ؛ 
: بَعْضٌ الْمُقَئَاتِ لا يبَاعٌ ؛ وَيسمِينْ بء , ألصّعْرَى . 

الخاسن ارد مو 0 سَالِبَة: بض آلب مُقَئَاتُ» وكلّ ب لآ يْبَاعٌ بجنسه 
متَفَاضِادٌ ؛ فبِِح؛ ون منْلةُ. 


الكاؤيرة كك كةو ظرعة كاله كر نكات > ويتفنل الك لا كاد بحي 


صغرى» والصغرى كبرى» ثم عكس النتيجة . 


«الثانى : جزية ا موجية » وكلية موجبة) ؛ ينتج موجبة جزئيه : ابعض ل مَقَنّات ‏ وكل نر 


ربويٌ ؛ فينتج مثْلة) : بعض بعض المُعَئَات رِبَويّ؛ الويشيرة » نتاجه بعكس الصغرى «كالأول». 

«الثالث: كلية موجبة» وجزئية موجبة: كل ير مُقْنَاتء وبعض البرَ ربويّ؟ فينتج مثلُ) : 
بعض المقتات ربوي؛؟ «ويتبين» نتاجه؛ «بعكس الكبزى» وجعلها الصغرى. وعكس النتيجة». ولا 
يمكن بيانه بعكس الصغرى؛ وإلا يلزم القياس عن جزئيتين”". 

«الرابع : كلية موجبة» وكلية سالبة: كل بر مقتاث» وكل بْرَ لا يباع. بجنسه مُتَفَاضِلا ؟ فينتج : 
(بعضٌ الجقّكات لا باع محتنة متفاضلا ؛ «ويتبين )079 نتاجه (معلهٌ) (4) ؛ أي: «بعكس الصّغرى» 
[فقط؛ وهو ظاهر. 





«الخامس: جزئية موجبة» وكلية سالبة»؛ يتتج: جزئية سالبة؛ فيتتج: «بعض البّرَ مقتات. 
وكل مقتات لا يباع بجنسه متفاضلاٌ؟ فينتج»: بعضٌ المُقئّات لا يَصِمّ بيعه بجنسه متفاضلاً؛ 
(ويتبين) نتاجه «مثلة) أي : بعكس الصغرى] 2 ؛ مثل الضَّءب الرَابع 

«السَّادس: كلية موجبة» وجزئيه ة سالبة) ؛؟ ينتح جرثيه ة سالبة : «كل بر ب مقتات» وبعض الب لا 
إل في ت: جزئيته . 


(١‏ في ب »ء وك در ثيرة: فر سقط في ح. 
(5؟) سقط في أء بء» ج» ح. (4) سقط في ب» ت. 


7١ 


نيِح مثلة؛ وَيتبَيِنُ؛ بعكس الحْبْرَى عَلَى حكُم الْمُوجَبَة وَجَعْلِهَا ألصّذْرَى وَعَكْسٍ 


1 
وين مم جَمِيعه ؛ مه ؛ بِالْخُلف قا تخد قيض اك كما تَقَدَمَ إلا أَنْكَ تَجْعَلهُ 
العررق.. 
الشكل ألوَابِعٌ ييا وَتَأخيراً لِاذّول ؛ ؛ لأنّ هذًا: تتيجية 0000 





يباع بجسه؟ فينتج مثلةٌ) : بعض المُقئّات لا باع ؛ (ويتبين») نتاجه؛ ابعكس كرض على حكم 
الموجبة» وجعلها الصغرى. وعكس النتيجة»؛ أي: بأن يُقضًى''' على الكبرى؛ بأنها في حكم 
موجبقء وهي قولنا: بعض البْرَ لا يُبَاع؛ على أنَّ السَّلْبٍ جزء المَحْمُول» وقد أثبت السَّلبُ 
للموضوع» ويسمى”'' مثله موجبة سالبة المحمول» ؤهي لازمة للسّالبة؛ وحيظٍ تنعكس”" إلى 
قَوليًا: بعض ما لا يْبَاع بجنسه متفاضلاً - ؛ بد ونجعله”*' صغرى لقولنا: وكل بر مقتات؛ لينتج ما 
يشكفى إلى المطاوتة. 

الشرح: وكيز 4 اتتاجة أيضا ف جميعه)ء أي : ام ضروب هذا الشكل «بالخلف 
أيضاًء فتأخذ”” نقيضٌ”"' النتيجة؛ كما تقدّم؛ إلا أنك تجعله الكبْرَى) لكليته»؛ وتجعل”" صغراه؛ 
لإيجابها - صغرى؛ لينتج من الشكل الأول نقيض الكبرى» ولا خلل إلا من نقيض المطلوب؛ لما 
ذكر في الشّكل الثاني ؛ فالمطلوب حقّء وهو معنى قوله: (كما تقدم)؛ فلو لم يصدق مثلاً قولنا: 
بعض المقّتات لا باع لصدق نقيضه. وهو: كل مُقَئَات يبَاع ؛ فيجعا (4) كبرى لصغرى هذا 
الصضرت» وهكذا: كل بر مقتاتث. وكل مقتات يبا متفاضلا ؛ ينتج : كل بر يباع متفاضلاً» وقد 
كان في الكبْرى : ا وذلك لس 

الشرح: «الشكل الرّابع)" '» وقد يُظَنٌ أنه الشكل الأول» وإنما حصل فيه تقديم 
وتأخير””''؛ «وليس» كذلك؛ لأنه لو لم يكن شكلاً برأسه؛ بل كان هو الشكلّ الأول؛ إلا أن 


00( في أ: فضي » وفى ب » ج : تفضي ١»‏ وفي ح: نفض . 


(0) في أء ج» ح: تسمى. (9) في أء جء ح: ينعكس . 

62 في ت: ويجعله. 6 في ب». ت : فيأخل . 

0 فىات: بعض . 0 في ح: نجعل» وفي ت: يجعل . 
3© فى تء ح : فنجعل . 


() ينظر: حاشية شرح السلم ص »)١١19(‏ والمطلع ص (05)» وتحرير القواعد ص .)١50(‏ 
)9١(‏ أقول: الشكل الرابع» وقد يظن أنه هو الشكل الأول بعينه: قدم فيه الكبرى وأخر فيه الصغرى ‏ 


درس 


وق في ان ود ابو أ واه ا تيت أ سلجا هن نوا وفق لور أهن لوابجهه! ابو أو نه جور لاجو وه انول لقا وا اويط يق واد وان وفك 7ق 2 امام كفت قا لل م 5 


لموافقته له في الصورة» وليس كذلك؛ لأن الأشكال تتعيّن بتعيّن باعتبار موضوع النتيجة ومحمولها 
كما علمت» ولافك ذلك التحفتع الكنيحة ؛ فإذاً إنما يكون شكلاً أو لا لو كان بنتيجته ونتيجته؛ 
وليس كذلك» بل نتيجته عكس نتيجة الأول ؛ لأن المطلوب في قولك : كل اج ب» وكل 7 ج224 «أ ب4) بعض 
«] ب»» لو جلعته في الشكل الأول لأنتج كل «أ ب»» والجزئية السالبة ساقطة في هذا الشكل لا تصلح 
لا صغرى له ولا كبرى؛ لأنه إنما يرتد إلى الأول بإحدى الطريقين» إمّا عكس المقدمتين؛ مع بقاء 
الترتيب» وإمًا بقاؤهما مع عكس الترتيبء ويعبّر عنه بقلب المقدمتين: ولا يتأتى شيء منهما إذا 
كانت فيه سالبة جزئية» أمّا عكس المقدمتين فلأن هذه لا تنعكس» وأمّا عكس الترتيب؟ فلآن السالبة 
الجزئية حيتذٍ إن كانت كبرى صارت صغرى الأول سالبة جززئية» فلا يلتقي الطرفان» وإن كانت 
صغرى صارت كبزى الأول جزئية؛ قلا يعلم الاندراج» زإذا فظ بهتة فالسقر: لخد النلكثة 
الأخرى. فلتكلم'على التقديرات الثلاث . 
الأول: أن تكون موجبة كلية» وحيتئذٍ تجيء في الكبرى الثالثة؛ لأنها إن كانت سالبة عكستها أو 
عكست الصغرى ليرجع إلى الثاني» وإن عكست المقدمتين» وإن كانت موجبة كلية» فإن شئت 
عكست الكبرى» وإن شئت قلبت المقدمتين» أي عكست الترتيب». وإن كانت موجبة جزئية قلبت 
المقدمتين . 
الثاني : أن يكون كلية سالبة» وحيتدٍ يجب أن تكون الكبرى كلية موجبةء وإلا لكانت إمّا جزئية 
موجبةء أو كلية سالبة» فإن كانت جزئية موجبة لم يمكن الطريقان» أما قلب المقدمتين؛ فلآن النتيجة 
لا يْدَّ من عكسها وهي جزئية سالبة لاا تنعكس» وأمّا عكسها؛ فلأنه يصير الكبرى جزئية في الأول» 
وإن كانت كلية سالبة صار القياس في سالبتين» فلا ينتجان أىّ تصرّف تصرّفت فيه» وإلى أي شكل 
رددته ؛ لما علمت أنه لا قياس في سالبتين في شيء في الثلث . 
العالثك: أن يكون جزئية موجبة» فيجب أن تكون الكبرى كلية سالبة؛ إلا لكانت موجبة؛ لسقوط 
السالبة الجزئية» فإن كانت كلية لم يمكن الطريقان» أمّا الأول فهو عكس المقدمتين؛ فلآن عكس 
الكلية الموجبة جزئية» ولا يصلح كبرى للأول. وأمًا الثاني: هو قلب المقدمتين فنك إذا قلبت 
جعلت الجزئية الموجبة كبرى للأول فلم تنتج. وإن كانت جزئية فأبعد؛ إذ الجزئيتان وعكسهما 
جزئيتان فلا ينتجان بنفسهما ولا بعكسهما بوجه؛ ولأن إنتاج الجزئية يستلزم إنتاج الكلية ؛ لأن لازم 
الأعم لازم الأخص. وقذ علمت أن الكلية لا ينتج فقد علمت أن ضروب هذا الشكل خمسة. 
الأول: كلية موجبة وموجبة كلية ينتج جزئية موجبة» كل عبادة مفتقرة إلى النية» وكل وضوء عبادة؛ 
ولازمه: بعض المفتقر وضوء» ل ثم عكس النتيجة بأن تقول : ل 
وضوء عبادة» وكل عبادة مفتقرة» فبعض المفتقر وضوءء وهو المطلوب . 
الثاني : مثله؛ لأن الثانية أي الكبرى - جزئية فنقول: مكان: وكل وضوء عبادة: بعض الوضوء 
عبادة» والتتيجة والبيان كما هو في الأول. 2 


ازفرين 


_- 


عكسةء .وَالْجْزْيية ِيُ آأسَلِيَةُ سَاِطَة؛ ْنَا لمكم ؛ ٠‏ وَإِنَْ بَقِينَا وَقلِبكَاء قن 0 
يتَلآقََاء وَإِنْ كَانَتِ الأولى. فلح لكر كَإذا كانت الشدرى كوك 


3 
28 
2 
45 





بعض مقدّماته قدّم على بعض - لم يصح؛ لأن مادة الشكل الأول؛ إِنْ كانت كافية في استلزام 
التتيجة» وجب أن يُنْتِجَ الوَابِعٌ نتيجة الأول؛ وليس كذلك». وإلى هذا أشار بقوله: وَلَيسنَ هو 
القزساء“وتاخرا للأول؛ لأن هذا «الشّكل» : نتيجة عكسه)2ء أي : عكس الشّكل الأول» فإن17) 
لم تكن مادته كافية في استلزام النتيجة ‏ وجب ألاً ينْيِجَ 29 شيئاً أصلاً؛ لكنه ينتج؛ هذا خُلف. 
«والجزئية السّالبة ساقطة» في هذا الشكل» لا تستعمل فيه؛ إذ يمتنع رده إلى الشكل الأول حيتلٍ؛ 
لأن رده إليه: إما بعكس المقدمتين» وإما بقلبهماء وكل واحد منهما ممتنع7" . 


أما امتناع العكس» فظاهر؛ «لأنها» ‏ أي: السّالبة الجزئية ‏ «لا تنعكس»», وأمًا القلب» وهو 
الجراة «بقولةة -فوإن بقيتاء وقلبتاء وإن كانت» السَّالبَةٌ الجرئية هي «الثانية». أي: الكبرى» فإذا 
جعلتها 29 ضغرى» «لم يتلاقيا» ‏ أي: الأوسط والأصغر_؛ فلا ينتج. «وإن كانت» السّالبة الجزئية ٠‏ 
هي «الأولى» - أي الصغرى - فالتتيجة جزئية سالبة» ولا عكس لها كذا بخط المصنف - وفي 
0 النسخ : «لم تصلح للكبرى»؛ لوجوب كون الكَبْرَى في الشكل الأول كلية . 

ويسقط بحسب هذا الشّزْط - ا وهي الحاصلة من ضرب السّالبة الجزئية 
[الصغرى» في الكبرريات0) الأربع»ء ومن ضرب السّالبة الجزئية] 7" الكبرى» في الصُّغْرَيات 


الثالث :: كلية سالبة وكلية موجبة ينتج كلية سالبة» كل عبادة لا تستغني عن الئّة» وكل وضوء عبادة 

ينتج كل مستغنى ليس بوضوءء وبيانه بالقلب في المقدمتين ثم عكس النتيجة» وهو ظاهر. 

الرابع : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج سالبة جزئية» كل مباح مستغن» وكل وضوء ليس يمباح ينتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوءء وبيانه بعكس المقدمتين حتى يصير جزئية موجبة وكلية سالبة؛ فينتج 

في الأول سالبة جزئية. 

الخامس: جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة: بعض المباح مستغن» وكل وضوء ليس 

بمباح» فبعض المستغنى ليس بوضوءء وبهذا مثل الرابع في اللازمء والبيان بعكس المقدمتين. 

ينظر: شرح المقدمة. 

() 2في أء ح: وإن. 


69 في ب : تنتج . ف في أء ج» ح : مع 
62 في ت: جعلها. )6( في أ تء. جء ح: يصلح. 
030( في أء ح : الكبرى . 0) سقط في ت. 


كرفا 


0200 و نا عي 


عَلَى الث وَإِن كَانَتْ سَليَة عبد فَالْكبرى مُوجَبَةٌ كُلَيِةُ لأنَّهَا إِنْ كَانَتْ جْزْية وَتقييثء 
0 ألصّغْرَى: 5 السكقة وإن كت وتيت َم تضل للكبرَىء ود 

: نَتْ سَالِةٌ كيه 0 بوجو إن كَانَتْ مُوجبة جُزيية. َالْكبرى سَالِبَةٌ كُلَيه؛ لأنها إِنْ 
1 َعَلْتَ الأول لَمْ تلح الصُغْرَى لِلْكُبْرَى» وَإنْ فعلت الثاني » صَارَتِ 
الشبرى جزهة» وذ كَلَث شوجبة جز يه فأنِعدُ؟ فينج مِنْهُ حَمْسَة . 





الغلاث؛» أعنى : ما عدا السَّالبةَ الجزتية السّاقطة من هذا الشكل . 


«وإذا كانت الصّغرى 000 فالكبرى» تقع «على الغلاث» موجبةً كليةً وجزئية» وسالبة 
كلية» فهذه الضروب الثلاثة تنج( ؟» «وإن كانت» الصغرى «سالبة كلية» فالكبرى» يجب أن 
تكون «موجبة كلية؛ لأنها» ‏ أي الكبرى ‏ إن كانت جزئية» وبقيث» بحالهاء أي: لم 0 
«وجب جعلها الصغرى»)») وعكس التيجة» ولا تنعكس؛ لأنها سالبة جزئية» «وإن عكِسّت» 
الكبرى» «وبقيث» لم تصلح للكبرى»» أي: لكبرى الكل الأول؛ لأنها جزئية» «(وإن كانت» 
الكبرى «سالبةً كلية»» والتقدير أن الصغرى سالبة كلية أيضاً» «لم يتلاقيا بوجُه)؛ إذ لا قياس على 
سالبتين أصلاٌ؛ فسقط بهذا(" الشَّرطٍ ضربان؛ وهما الحاصلان من ضرب الصغرى السّالبة الكلية» 

فى الكبرى السالبة الكلية» والموجبةٌ الجزئيةٌ؛ وضربُها في الكبرى السالبة الجزئية» قد سقطت من 

الشّدط الأول)9"©, «وإن كانت» الصّغرى «موجبة جزئية» فالكبرى سالبةٌ كلية؛ لأنها» ‏ أي 
الكبرى - لو لم تكن سالبةً كلية» لكانت: إما موجبة كلية» أو موجبة جزئية؛ إذ السّالبة الكاية 
ساقطة من الشّرط 49) الأول؛ وعلى التقديرين» يمتنع الرد إلى الشّكل الأول؛ أمّا على التقدير 
الأول؛ فلأن الكبرى» (إن كانت موجبة كلية؛ وَفعِلتَ الأول» داق القَلبَ - :أن بقيت الكبرئ 
بحالها من غير عكسها ‏ «لم تصلح» للكبرى - إذ تجعل «الصغرى» كبرى» والكبرى صغرى؛ فلا 
يصلح «للكبرى» في الأول؛ لأنها جرتة . 

واعلم : : أن في نسخة المصتّف (بدل الكبرى الصغرى)” 6 ولعلّه وَهْمٌ أُصْلِح. «وإن فعلت 
الثاني» - أني: عكس المقدمتين » «صارت الكبرى جزئية»؛ لأن الموجبة الكلية تنعكس جزئية» 
والكبرى الجزئية غير صالحة في الشكل الأول. 


«وإن كانت» الكبرى جزئيةٌ «موجبة»» والتقدير أَنَّ الصغرى أيضاً موجبة اجزئية» فأبعدٌ»؛ إذ 


: في أء ج» ح : ينتج . 3( في أ ت) ج» : “مخ هذا‎ .)١( 


(6) في ب: بدل الصغرى الكبرى . 


وم" 


ومن جباقة تقر إلى ليو وك وضوء جبادة؛ تنخ تنضل المفقر فضرة؛ 
وَكَعَء ؛؟ بالقلبت فيهماء 5 لس لنتيجة 

0 16 ل وت ريه ووه ريه 

الثانى : م* ٠‏ والشان جر ننه . 

م 3 رومن و سدوية رع ات وس ا موا لق ا ره م ا ل 

الثالث: كل عِبَادةِ لا تَسْتَعني» وَكل وضوء عبادة ؛ فينتيج : كل مستغن لَيْسَ يوضوءٍ ؛ 
ع بالقلب» وَعكس النَتيِجَة . 

2 ا 0 

الرَابِع : 7 اح مُسْتعْنٍ» وَكِ وُضوء لَيِسَ يمبَاح ؛ ؛ فيَيِح : تن الفشلى د 





لا قباس عن جزئيتين'1؟ أصلاً؛ بخلاف الموجبة الكلية الكبرى» مع الموجبة الجزئية الصغرى؛ 
فإنه وإن كان لا ينح في هذا الشكل. لكنه ينتج في غيره . 

وسقئط.. :بيلا 97 الشرط ضربان أيضأ؛ وهما الحاصلان من ضرب الموجبة الجزئية 
الصّغرى 59) (في)47) خرف موجبة كلية وجزئية؛ فإذن سقط من الشروط الثلاثة ‏ أَحَدَ عَشْرَ 
ضرباً من الستة عَشَنَ ؛ افيح منه خمسة) . 

الشوح: ”الأول»: (كليتان موجبتان)22؛ تنج 2 جزئية موجبة: «كل عبادة مفتقرةٌ إلى 
التي وكل وضوء عبادة؛ ؛ فينتتجح: بعض المفتقر) إلى النية «وضوء؟ ويتبين؟ نتاجه بالق فيهما).. 

في الصغرى والكبرى ‏ «وعكس النتيجة» بعد القلب؛ بأن تقول0©: كل وضوء عبادة» وكل 
4 مفتقرة إلى النمة ؛ فكل ) وضوء مفتقر ؟ فبعض المفتقر وضوءء وهو المطلوب . 

«الثاني : مثلهء والثانية) : - أي الكبرى -: «جزئية»؛ فتقول: موضع كل عبادة مفتقرةٌ 
بعض العبادة مفتقرة؟؛ والنتيجة. والبيان؛ كما في الأول . 

«الثالث»: سالبة» وكلية موجبة؛ ينتح كلية سالبة : اقل عبادة لا تَسْتَغئي) عن اليه «وكل 


وضوء عبادة ؟ ؟ فينتج : : كل مُسْسَْنِ ليس بوضوء؛ * ويبين بالقلب» في المقدمتين. الوعكسٍ النتيجة») 
بعك القلى؟ وهو ظاهر. 


«الرابع) كلية موجية. وكلية سالية ؟ ينتج سالبة جزئية : «كل مباح مُسْتَعْنِ وكل وضوء 
000 في ب: جزثين . ظ إفة في أ» ج» حء ت: من هذا. 
(0) في أء بء. ح: صغرى. (1) سقط في ج. 
(( في ت : كليان موجبان. 030 في أ ت» ج» ح: ينتج . 
689 في أ ج: نقول. 69 في ب ) تت وكل. 


دوقن 


بواضوءٍ ؛ وَيَبِيّنُ بعكسهمًا . 
لْخَامِسُ : خض المُباح مُسْتَفْنِ وَكل وُضوء لَيِْسَ بمباح ؛ وَهُوَ مِثْلهُ . 


ليس بمباح ؛ فيتتج : بعض المستغني ليس بوضوء؛ ويتبين» نتاجه «بعكسهما»ء أي: عكس - 


المقدمتين ؛ حتى اتصب 0317: : جزئية موجبة ) وكلية سالبة (في الأول)7")؛ يتتح جزئية سالبة . 


«الخامس»: جزئية موجبة» وكلية سالبة 29 ؛ ينتج جزئية سالبة: «بعض المُبَاح مستغن» 
وكل وضوء ليس بمباح», فبعض المستغني ليس بوضوء؛ «وهو مثله؛). أي : كل الراع في الادرم 
عنهة » والبان حكن المقدسعة» 


وقد تم القؤل في القياس الاقيرَانِيَ 


)١(‏ سقط في ج. 

48 في ج: سالبة جزئية» كل مباح مستغن في الأول. 

(0) القياس الاستثنائي ضربان: 
الضرب الأول: ما يكون بالشرطء ويسمى الاسثنائي المتصل» وتسمّى المقدمة المشتملة على 
الشرط شرطية» ويسمى القترط مقا والبداء تالا والتققدة الكعرس مايه وقرطه عفد كن 
النشية بين المقدم والتالي كلية دائمة أن يكون في الاسثنائية الاسخناء إِمّا بعين المقدم فلازمه عين 
التالي» وإمّا نقيض التالي فلازمه نقيض المقدم؛ إذ لو انتفى أحدهما لجاز وجود الملزوم مع عدم 
اللازم» وأنه يبطل كونه لازماء مثاله: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان» لكنه إنسان فهو حيوان» لكنه 
ليس بحيوان ليس بإنسان» ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم نقيض التالي» ولا من استثناء عين 
التالي عين المقدم؛ لجواز أن يكون اللازم أعم كما في المثال المذكورء وكأنه قصد بذكر المثال 
التشبيه على هذاء نعم لو قَدّر التساوي لزم ذلك المقدّم للتالي» ولكن بخصوص المادة لا نفس 
صورة الدليل» وهو بالحقيقة بملاحظة لزوم المقدم التالي» وهو متصل آخرء ثم أكثر استعمال 
الأول» أي ما يستثنى فيه عين المقدّم أن يذكر الشرطية بلفظة «إن» فإنها وضعت لتعليق الوجود 
بالوجود وأكثر. 
الثاني : وهو ما استثني فيه نقيض التالي أن يذكر الشرطية بلفظة «لو» فإنها لتعليق العدم بالعدم» وهذا 
الثاني وهو المذكور بالو» يسمى قياس الخلف. وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه كما قلنا: لو 
ثبت نقيض التتيجة لثبت منضما إلى مقدمة في القياس» فيلزم المحمول واللازم محمول؟ فلا يثبت . 
الضرب الثاني : ما يكون هو بغير شرط. نس أنكانا مشضنة ويارم تعلد اللارم مع الحاقن» أي 
يلزمه التنافي بين أمرين» وحينئدذ بازع من وجود هذا عدم ذلك ومن وجود ذلك عدم هذا؛ إذ لولا 
ذلك» والفرض أنه لا لزوم ري لكان أحدهما لا يستلزم الاخير ولا عدمه. فلا لزوم أصلاٌ فلا 
استدلال؛ لأنه إنما يكون بالملزوم على اللأزم كما تقررء ثم التنافي إن كان إثباتا ونفيا كان هناك - 


رض 


قياس الأسبتار 1 


000 م ره 5 ص م راوسا يي ص ماي ب 

وَالا ستشنائيٌ ضَريَان : ضذتٌ بالشزط ؛ 5 لمْتّصِل ؛ ؛ والشئط 3 5 
سس ّ 1 4و رةه ا ل 006 ع . آل .ذه 
وَالْجَرَاءٌ تالياء وَالمَقَدْمَة الثانية استثئنائية؛ وَشَمهطٌ نتاجه أَنْ ون الاسْتَئناء بعيّن 


0 0 . 2 مت 0 0 0 0020 0 2 
المقدّم ؛ فلازمه ع التالي. و فيصن التالي ؟ فلازمه نقيض المقدّم. وَهذا حكم كل 


الشرح: «والاستنائى 23 ضربان : 

عرفب يكون اال 9 ؛ ويسمى) الابعنائ» #«القتضا ا وتتبيى 87> المقدمة 
[المشتملة] 2 على الشرط شرطيدٌ» «والشرط مقدّماً والجزاء تاليا والمقدّمةٌ الثانية استثتائيةٌ ؛ 
وشرط اح أن يكون الاسعتاءة: إما ا بعيْنٍ المقدّم ؛ فلازمه عيْن التالي) ؟ لأن تحقّق الملزوم 
يوجب ف اللازم - «أو بنفيض التالى ؟ فلازمه نفيضص المقدَّم) ؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء 


تنافيان وفي كل تنافي لازمان» ذلك أرء بع نتائج يلزم باعتبار التنافي إنانا أن تكوة وجود كل واحد 
منهما مستازما لعدم الآخر؛ فيلزم في استثناء كل واحد نقيض الاخرء وباعتبار التنافي نفياً أن يكون 
عدم كلّ واحد منهما مستلزماً لوجود الآخرء فيلزم من استثناء نقيض كل واحد عين الآخر؛ فيجيء 
اللوازم الأربعة. 
مثاله: العدد إِمّا زوج وإما فرد» لكنه زوج» فليس بفرد. ولكنه فرد» فليس بزوجء لكنه ليس بزوجء 
فهو فردء لكنه ليس بفرد فهو زوجء وإن كان التنافي إثباتا لا نفيا لزم الأولان» أي من استثناء عين 
كل نقيض الاخر دون الاخرين» أي لا يلزم من استثناء نقيض كل عين الاخرء وهذا ظاهر مثاله: 
الجسم إمّا جماد أو حيوان» لكنه جماد فليس بحيوان» لكنه حيوان فليس بجماد. 
ولو قلت: لع اس جياه فهر وان أو ليس بحيوان فهو جماد لم يكن لازما؛ لجواز انتفائهما 
كما في الشجرء ٠»‏ وإن كان التنافي نفياً لا إثباتا لزِم الاخران: أي من استثناء نقيض كل عين الآخر دون 
الأولبيق»: أى: لا يلزم من استثناء عين كل نقيض الاخر وهو ظأهرء مثاله: الجسم الختثى إِمّا لا 
رجل, أو لآ آمراةة إذ لا يعفيا الا لكان رجلا وامرآة لك يجتمعان كالسجرة» لكنه لين بلا وجل 
فهو لا امرأة» أو ليس بلا امرأة فهو لا رجل . 
ولو قلت: لكنه لا امرأة فليس لا رجلء أو لا رجل فليس لا امرأة لم يصدق؛ لاجتماعهما في 
الحجر. ينظر: شرح المقدمة. 

0 في الع ايفين 

(1) ينظر: تحرير القواعد ص »)١50(‏ وحاشية شرح السلم ص :.)١370(‏ والمطلع ص (00)» الخييص 
على التهذيب ص »)١55(‏ شرح الغرة (195 .)١97/-‏ 

(9). في أءا تء ح: بالشروط ٠‏ 

62 في ت: ويسمى . (5). سقط في ت . 


م 


9 


لأزم مع ملرُوه: إلا لَم يكن لاما مل إن كان نهدا إبكاناء حور فَهُوَ حَيوَانُ ]كمد ] لأَىَ 
ب(إن). وَألنَّاني ب(لَو) وه وسو م ب(لَؤ) قياس لْخُلفِ؛ وهو إِنْبَاتُ تْ الْمَطلوب بطل 


وهو 


١١ 


م ا لي 


المارو م ايه حكم كَل لازم مع ملزومه»)؛ فإنه يلزم من عين المَلزُوم - عين اللازم» ومن 
نقيض اللازم - نقيضن الملزوم ؛ «وإلا يكن لازما»؛ لأن اللزوم هو امتناع تحقق الملزوم إلا عند 
تحقق اللازم؛ «مثل : إن كان هذا إتشانا : فهو حيوان). 


إن قلت: لكنه إنسان» نتم : فهو حيوان» أو: ليس بحيوان» أنتج: ليس بإنسان. ولا يلزم 
من استئناء نقيض المقدّم - نقيض التّاليء ولا من استثناء عين الثَّالي - عينٌ المقدم؟ لجواز أن 
يكون اللازم أعم؛ كما في المثال المذكور. 

ولعل ا قصد بذكر المثال التنبية على هذاء نعم و قو النَسَاويء لزم ذلك؛ وذلك 
لخصوص المَادّة» لا لنفس صورة الدّليل. 

ويُشترطٌ كونٌ المتّصلة موجبةٌ لزومية» والاستثناء كليّاء إن كانت المتصلة جزئيةٌ» ويشترط 
كونُ حال الاستثناء حال المُتّضلة؛ إن كانت شخصيةً» وقد أهمل المصتف ذلك» «وأكثر» استعمال 
«الأول»؛ وهو المتّصل الذي يكون الاستئناء فيه بعين المقدّم - يكون «ب(إن)»؛ فإنها لفظة 
موضوعة لتعليق الوجود بالوجود. 

«و» أكثر «الثّاني) ؛ وهو ما يستثنى فيه نقيض "أ التَالي «ب(لو)»؛ فإنها حرف امتناع لامتناع ؛ 
«ويسمى ما»» [أي] : الواقع «ب(لو) ‏ قياس الشاف؟ وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه» . 


ل يروو 


قال القاضي عَضَدٌ الدّين”" الشّارِحٌ : كما [لو]”" قلنا: لو ثبت نقيض النتيجة» لشبت منضمًا 
إلى مقدّمة من القياس؛ فيلزم المحال» 0 





0010 في أ ت) ح. بعص 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» قاضي قضاة الشرق» العلامة عضد الدين الإيجي الشيرازي 
شارح مختصر أن الحاجب» قال الإسنوي في طبقاته : كان 57 في علوم متعذلدة ) 00 كما دا 
تصانيف مشهورة » منها : شرح المختصر لاسن الحاجب» والمواقف». والجواهر» وغيرها فى علم 
الكلام وفى المعانق والبيان: الفوائد الغياثية مولده دتدإيج» بعل سئة تمان وسبعمائة . توفى يلك 
ثلاث وخمسين . من تلاميذه : شمس الدين الكرماني والسعد التفتازاني والعفيفي , وغيرهم . ينظر: 
طبقات ابن قاضي شهبة //71, والأعلام 2.57/4 والإسنوي ص 24١‏ والدرر الكامنة 7/ 7371. 

(0) سقط في الأصولء والمثبت من «العضد) . (5) ينظر: حاشية العضد .٠١9/١‏ 


100 


وَضْرْبٌ بِغَيْرٍ ألشَّوْطِ؛ وَيُسَمّى لمُْمَصِل ؛ وايمة تكد رت أَلتَنَافي ‏ 
فإِنْ تَنَافيَا نات وشاء زم من إثبَات كل نقيضة ؛ وَمِنْ 55 0 فجي 


ا 0 


0 


و مالك ألعَدَد: إِمَا رَوْجّ أو فَرْدُ؛ لكِنَّهُ إلى آخرماء وَإِنْ تََاقَا إثّبَاتاً لآ تقْياًء لَرِمَ 


2 ع5 


الشموعة «واضرت يقير الشرظ» ويسمين «الاستثنائي المي 00 ويلزمه تعدد اللأزم مع 
التنافي»7؟ بين أمرين7"؛ وحيئظٍ يلزم من وجود هذا عدمٌ ذاك» ومن عدم ذاك ‏ وجودٌ هذا؛ إذ 
لول دلاكة حروالقرطن 9١‏ .أنه ل برحل اروم ضريج يا لكا أحدهها لا بيطو لخن ولا عدم ؛ قاذ 
استدلال؛ لأن الاستدلال إنما يكون بالملزوم عن اللآزم؛ كما عرفت . 

وإذا عرف التنافي؛ «فإن تنافيا إثباتاً ونفياً» [معاً]””! بحيث لا يصدقان» ولا يكذبان ‏ «لزم 
من إثبات كل نقيضّة» ومن نقيضه عَيْنه؛ فيجيء أربعة : ظ 

مثاله : العدد: إِمّا زوج أو فرد؛ ولكنه إلى آخرها». أي : اللوازم الأربعة. 

فإن قلنا: ولكنه زوج؟ فينتج : ليس بفردٍ ‏ وفرد؛ فينتج : ليس بزوج» وليف ]9 بزوح؟ 
فيتتج: فهو فردء أو ليس بفرد؛ فيتتج: فهو زوجء فاستثناء عين الزوج ينتج نقيض 7" الفردء 
وبالعكس. واستثناء نقيضى الزوج يتنج عين الفرد» وبالعكس . 

«وإن تنافيا إثباتاً لا نفياء لزم الأولان»؛ أي: مِنِ استثناء [عين كلّ نقيض] 7 عينٌ الآخر 
دون الأخديةة فلا يلزم ]0 استثناء نقيض كل عي الاخي؛ «مثاله : الجسم : إِمّا جماد أو 
حيوان»؛ لكنه جماد؛ فليس بحيوان» لكنه حيوان؛ فليس بِحَمَادٍ. 

ولو قلت: لكنه ليس بجماد؛ فهو" ١حيوان»‏ أو ليس بحيوان؛ فهو جَمَادٌ ‏ لم يكن لازماً؛ 
لجواز انتفائهما؛ كما في النبات؛ فإنه ليس جماداً ولا حيوانا. 


«وَإِنْ تنافيا نفياً لا إثياتاً»» أي : كان كل منهما منافياً لنفي الآخر «لزم الأخيران»» أي: من 


)١(‏ في كل النسخ: المتصل» والصواب ما أثبتناه. 
(0) في ت: الباقي. 
6( أي وجوداً وعدما أو وجوداً فقط أو نفيا فقط . 


)6( سقط في ج . ©6 سقط في ت . 
69 في ت: بعض . مم2 سقط في ح. 
6 سقط في ت . )١(‏ في أء تء» ح: وهو. 


1 


آلْأَوَلانِ؛ مِثَالهُ: الْجسْخ: إِما جَمَادٌ أؤ حَيَوَانُ» وَإِنْ تنَافيَا فيا لا ثانا لَرْمَ الأخيرَان؛ مِثَاله 
الخ ما لا وك اوالا أخراة 


ابتعا يت 87 الاضرو يوون الأر اث 
نقيض” ' الاخرء دون الاوليْن 
«مثاله: الخُنتّى!'2: إما لا رجلء أو لا امرأة»؛ فإنه يلزم من انتفاء لا رجل”'؟ ‏ ثبوث لا 
ا 4 والع كن 
ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الآخر؛ لجواز أل يكون رجلاً ولا امرأة؛ وذلك باعتبار 
الصدق؛ ظاهراً؛ إذ يصدق على الخُنْتى المشكل؛ أنه لا رجل ولا امرأة. 


ونقل العَرَّاِيٌ في فرائض (الوسيط)”» عن بعض العلماء: أنه لا يرث؛ لأنه ليس بِذْكَرٍ ولا 
أنتَىء ولو صح هذاء لاستقام تمثيل المصئف . 


ولكن الصَّواب ‏ وهو مذهب الشّافعي ‏ أنه في نفس الأمر لا يخلو عن أن يكون رجلاً» أو 
امرأة؛ ؛ فليحمل كلام المصئف على ما ذكرناه؛ من أن ذلك لا يطلق عليه ظاهراً؛ ولذلك لو وقف 
على البتيْنَ والبنات» .لم يدخل الحُنتى المشكل؛ على وجه لبعض أصحابنا؛ لأنه لا يُعَذُ من 
هؤلاء. و[لا]2)9 من هؤلاء. ولكن الصحيح خلافه» نعم لو أَفْرَدَ البتين عن البنات» أو 9 البنات 
عن البنين» لم يدخل . 


ود بعضهم مثَّل بقولنا : زيدٌ إما في الماءء يي 


0010 
إفه 


في ج : نقيض كل عين . 
من الخنث. وهو اللية 6 وفى الشرعء شخص له التا الرجال والنساء أى' لينو له شيء منهما أصلاء 
والمشكل منه: من لا يترجح أمره إلى الرجولية والنسائية. ينظر: قواعد الفقه ص 787. 


2 في أء ج» حء اللارجل. وفى ب: إلا رجل . 
0( في أء ج» ح: اللاامرأة وفى ب : إلا امرأة . 
(0) فى ت: الوفظ: 

250 سقط في أ» ج» ح. 

397ع2 في أ ج» ح : و. 

() فى ت :يعرف . 


151 
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يد ألاسْيائ إِلَى الافيرَايَ ؛ بأ يُجْعَلَ الْمَلْرُومٌ وَسَطاء وَلافيرانيُ إلى الْمنْقَصِلٍ 


بت سر 


الشرح: (وَيّرةُ) القياس «الاستثنائيئ إلى الاقتراني (١2؟‏ بأن يجعل الملزوم وسطأ»؛ وثبوته 
بوه 107 الانضنات بد مرف وامقاز امدا نوهو المتصل بي كترى 4 اله عن النقظين 00 
الاثنان 247 : إما فرد أو زوج؛ لكنه زوج؛ فهو ليس بفرد؛ فإنه يتضمن؛ أنه كل ما كان زوجأاء لم 
يكن فرداء فنقول: الاثنان زوج» [وكل زوج] 2 ليس بفرد؛ فالاثنان ليس بفرد» وقسن على 
هذا. [ 

وير «الاكترَانيع»27 إلى الاستثنائي أيضا9؟ » ثم تارة يردُ إلى المتصل ‏ وهو ظاهر ‏ بأن 
يجعل الوسط ملزوماً للمطلوب. وتارةً «إلى المنفصل؛ بذكر مُنَافيه معهاء أي: يأخذ منافي 
الوسطء ويذكره مع الوسط . 


5 8 شح اده ٠. ٠‏ 8 58 50 بم/ 0 1 
المرد. فنقول: الاثنان: إما زوج أو فرد؛ لكنه زوج؛ فليس بفرد. 


)١(‏ أقول: القياسات الاقترازة غير الشكل الأول علمت أنها ترد إليه» فلنبيّن كيف ترد الاستثنائي إلى 
الاقتراني: طريقه أن يجعل الملزوم وسطا وثبوته وهو الاستثنائي صغرى, واستلزامه وهو المتصل 
كبرى» مثاله في المتفصل: الاثنان إِمَّا زوج أو فرد» لكنه زوج فهو ليس بفردء فإنه يتضمن كل ما 
كان زوجاً لم يكن فرداً» فتقول: الاثنان زوج» وكلٌ زوج فهو ليس بفرد» فالاثنان ليس بفردء وعليه 
فقس . ينظر: شرح ليده 

. في أ باءا ت: وسطا وهو الاستثنائي‎ (١ 

9) في ج: المنفصل . 

(5) في أ: الإشبات» وهو تحريف. 

)0( سقط في ح. 

() ينظر: حاشية شرح السلم ص »)١١2١(‏ والمطلع ص (2500» وتحرير القواعد المنطقية .)١5١(‏ 

0 يرد الاقتراني إلى الاستئنائي أيضاء فإلى المتصل ظاهر بأن يجعل الوسط ملزوما للمطلوب» وأمًا إلى 
المنفصل أن غيل منافي الوسطء ونذكره مع الوسطء. مثاله: الاثنان زوج» وكل زوج فهو ليس 
بفرد» فمنافي الزوج الذي هو الوسط إنما هو الفردء فنقول: الاثنان إِمّا زوج أو فرد» لكنه زوج» 
فهو ليس بفرد. ٠‏ 

(4) في أء ح: فينافي» وفي ب: فننافي . 


ل 


0 وم 6 
رهر مي 1 صو 0 رم 00 3 5 7 5 ا . 0 
وَالخطا فى البؤهان ؛ لمادتهء وصورنه . فا وَل" يُكون فى وشو ا بع مد خياد يز 1 لي رود ل 





الشرح: «والخطأ في البُرْمَان؛ لمادته» وصورته”'': 

)00 أقول : الخطأ في البرهان إنما يكون بخطأ مادته وخطأ صورته: 
القسم الأول: وهو خطأ المادة يكون من جهة اللفظ ومن جهة المعنى . 
أما اللفظ فلالتباس الكاذبة بالصادقة إذا كان اللفظ يحتملهماء وهو قد يكون للاشتراك إِمّا في أحد 
الجزئين نحو: هذا عين» وهو يصدى باعتبار ممهوم لهاء ويريد ب«العين» مفهوما لها لا يصدق 
باعتباره» وأمّا فى حروف العطف مثل: الخمسة زوج وفرد»ء وهو يصدق بأنه مجموع مركب منهماء 
فيقهم منه أنه زوج وأنه فردء ومثله ب«هذا حلو حامض»» فإنه يصدى في الجمع دون الأفراد. 
وعكسه بهذا طبيب ماهر» إذا كان في غير الطبّ طبّبا؛ لأنه يصدق في الأفراد دون الجمع؛ وقد 
يكون لاستعمال المتباينة كالمترادفة نحو: السيف والصارمء فيغفل الذهن عما به الافتراق» فيجري 
اللفظين مجرى واحداًء فيظن الوسط متحداً ولا يكون» وأما المعنى فلالتباس الصادقة بالكاذبة أيضاء 
وله أصناف : 
الآرل+ السك عا العتدى مذكو تزع ققد مارح تنطه تعر ».هذا لوا واللرن يواد اكرقارييذا 

سوادء وهذا سيّال أصفر وسيّال أصفر مرة» فهذا مرّة» ويسمى مثله إيهام العكسء. كأنه لما رأى أن. 

كلَّ سيّال أصفر ظنّ أن كل سيّال أصفر مرة» ومنه: الحكم على المطلق بحكم المقيد بحال أو 
وقت: هذه رقبة» والرقبة مؤمنة» وفى الأعشى : هذا مبصرء والمبصر مبصر بالليل . 
الثاني: جميع ما ذكر في التناقض من القوة والفعل» والجزء والكلّ» والزمان والمكان» والشرط إذا 
لم يراع التبست الصادقة بالكاذية. 
الثالث: جعل الاعتقاديات والحدسيات والتجريبات الناقصة والظنيات والوهميّات مما ليبس بقطع 
كالقطع وإجرائها مجراهء وذلك كثير. 
الرابع : جعل العرضي كالذاتي نخو :> السقمو نات هزه وكا هرد نارق فالسقشونات هيردة أن لا 
بالذات» أي لا يوجب ذلك إيجاباً أوليّاء بل بالعرضي؛ لأنه يسهل الصفراء» وانتفاضه عن البدن 
بون دونك لجا العفو اليتوب اداه وهذا غير الذاتي والعرضي بالمعنى المتقدم . 
الخامس : جعل النتيجة مقدمة من مقدمتى البرهان بتغيير ماء ويسمى مصادرة على المطلوب» مثل : 
هذا نقلة» وكل نقلة حركةء ومن هذا القبيل المتضائفة مثل: هذا ابن؟ لأنه ذو أب». وكل ذي أب 
ابن» وكلُّ قياس دوريّ» وما هو يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو بمراتب . 
القسم الثاني : وهو خطأ الصورة هو أن يكون الخارج عن الأشكال بألا يكون على تأليف الأشكال 
المذكورة لا بالقوة ولا بالفعل أو يكون بفقد شرط من شروط الإنتاج . 

(؟) ينظر حاشية شرح السلم ص :»)١159(‏ والمطلع ص (57)» وتحرير القواعد المنطقية ص ١17(‏ - 
.)١14‏ 


م 


م 


أللّمْظ : للاشهياك؛ أو في حَرْف الْعَطفء مثل : آلحَمَْهُ روج وَفَرْدُ؛ ده 00 
ار وَعَكسَهُ: طَبِيبٌ مار ل لمتَبَاد 5 دي كسيف ار 
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في قيضي ؛ كَل عن اللي لين ؛ وَكَجَعْلٍ عرض كَلذَاتَ ؛ ا 


فالأول: يكون في اللّفظ؛ للاشتراك»()؛ بحسب الذَّات؛ كالعين» أو النَضْريف؛ 
ك[البيغنار) الشترك بين اسم القاغل والشمول: 


الأو في حروف الٌقطف؛ نحو: الخمسةٌ زوج وفرد»؛ فإذا أريد ب(الواو) الجمعٌّ في 
العقانعه كان كاذب وق الذواك؟11 كان سادق «ويعو علو نامض 44 فاه ناد مركا 
على المّّء وكاذبٌ قو ! اماه 

«وعكسه»: إذا قيل : 0 (طبيب ماهر)اء وكانت مهارته إنما هي في غير اليك فإنه 
كاذب7؟2؛ لإيهامه المهارة في الك 


وإذا قيل : (طبيب)؛ عراف ع وا ماخر : بانفراده» وأريد فيما هو ماه فيه كان صادقا . 

واعلم : أن خطأ الاشتراك واقعٌ في اللَمْظ المركو وخطا © الكمسة زوج وفرد؛ في نفس 
التركيب» ويسئّى اشترالك التأليف. 

وقولنا: حلرٌ حَامِضٌ؛ في تفصيل المركّب» و: طبيبٌ ماهر؛ في تركيب المفصّلء 
اشتراك القسمة: 

«ولاستعمال»20© الألفاظ «المتباينة» الدَّالَ أحدّها على الذات». والاخه على الصفة؛ 
«كالمترادفة؛ ك(السيف). ولالصّارم)»؛ فيعْقُلٌ الذهنٌ عما به الافتراقٌ» فيُجري اللّفظين سُجْرى 
واحدأ(7)؛ فيظن الوسط متحداً. 


)001 فى أ ب تا ح: الاستزاك: 

6 فى ات : الذات . 

م2 فى ب : مهرد . 

(4:) فيا ت: حادث . 

(0) في أ: ولا استعمال» وفي ب: وكاستعمال» وفي ح: والاستعمال. وفي.ت: وفي استعمال. 
)00 فى أ بغ نك . واعدا. 


>35 


و ا لاه ل ل سا 


معدذمه بتغيير مأ تسكن الممادر ؛ وَمِنْهُ لْمْتَضَايفَة : رَكُلَّ قياس 5 دوْرِيٌ و لي : 
عَن أ وكم 





«ويكون» الخطأ «في المعنى»؛ وذلك بألا تكون”١؟‏ المقدمتان أو إحداهما صادقة. 9 
تستعمل 217 مع كونها كاذبة؛ «لالتباسها بالصادقة؛ بلحم على الجنس بحكم النوع»)؛؟ نحو 
لون» واللون سواد؛ فهذا 29 سوادء يحكم على الِلّون الذي هو جنس؛ بحكم اانه اوهو 
السواد» ومنه الحكةٌ على المُطلق؛ بحكم المقيّد بحالٍء أو وقت؛ مثل: هذه رقبة» والرقبة 
مؤمنة» وفي الأعشى : هذا مبصرّ» والمبصر مبصر بالليل. 


اوجميع بعد في التقرضية 42 من أخذ ما بالقَوّة فِكان ما بالفعل؟ والجزء والكل 
والزمان». [والمكان] 9 والشرط؛ «وكجعل غير القطعى» من المقدّمات «كالقطعي» ٠‏ وكجَغْل 
العرضيٌ كالذاتي»؛ قون يرا إنهانا ايقن ركنت نفل (0) كل كاتب أبيضّ ؟؛ لكونه أخحذ البياض 
ذاتيًا للإنسان؛ ارك النتيجة مقدّمة» من مقدمتي البَرْهَان ابتغيير ما» مثل: هذه230 تَقَلَة وكل 
نقلة حركة؛ فإن الكبرى عين النتيجة» ولكن بتغيير الأفظء ا(ويسمّى) هذا القسم «المصادرة» على 
المطلوب . 

«ومنه) - أي : ومن هذا القسم ‏ «المتضايفة»» وهو جعل إحدى المقدمتين اعد 
المتضايفية؟ نحو زيد ابن؟ لأنة ذو أب وكل ذي أنه ابن.. 


وإنما كان من هذا القسم؛ لتوقف صدق الصّغرى على صدق النتيجة» «وكل قياس دوريٌ» ؛ 
فإنه من هذا القبيل أيضا. 


والدَّوْرِئُ : ما يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبةٍ أو مراتبّ؛ ومثاله : 


)١(‏ في بء كت يكوك 
(0) فىات: يستعمل . 
(0) فيات: وهذا. 
629 سقط في ت . 

(5) فيا ت: وظن . 
050 في أ تح : هذا. 


قولنا: كل إنسان ناطق» وكل ناطق ضاحك؛ ينتج :. كل إنسانٍ ضاحكٌ؛ ثم نستدل”"2 على قولنا : 
كل إنسان ناطقٌ؛ بقولنا: كل إنسانٍ ضَاحِكٌ. وكل ضاحك ناطق . 


«والثّاني»؛ وهو الخطأ الصُورِيٌ: «أن يخرج عن الأشكال» الأربعة؛ وذلك لاختلاف شرط 


وريما وفع في كلام الفمَهَاءِ ما صورته ظاهراً خارجة. ويظهر لك عند التأمل عدم خروجها؛ 
فاحتَرِزُ إذا رأيت أمثال""؟ ذلك من الإقدام على التخطئة . 


وذلك مثلاً كقول الرَافِعِيَ: ذهب القَقَال إلى أنه يحرم عليها ‏ يعني: المُعْتَدَةَ عن الوفاة ‏ 
كر البْرَيْسَمٍ وإن كان المنسوج منه على لونه الأصليء وقال: إن ليّْسه تزيين» وهي ممنوعة 
من التزيين . 


فقد نقول: هذا خارجٌ عن الأول والثّالث والرّابع؛ لأن الحد الأوسط"" فيه الثَّرِينَء وهو 
محمول فيهاء وليس كذلك”*2 في هذه الأشكالٍ» وخارجٌ عن الثَّاني؛ لأن شرطه اختلافٌ مقدمتيه 
فى الإيجاب والسّلب» وهاتان موجبتان. 


ويظهر لك عند التأمّل أنه من الضّرْبٍ الأول من الشكل الأول؛ فإن المعنى: هذا تزيينٌ 
وكل تزيين حَرَامٌ فهو*' حرامٌ» وترك''' فيه ذْكْرَ الكبْرَى؛ للعلم بها؛ كقولك: هذا يطوف 
بالليل؛ فهو سَارِقٌ؛ تقديره: وكل طائف بالليل سارق؛ فهذ”" سارق. 


01 في أء تء ح: يستدل . 
000 ست مثل . 

(0) في أء ج» ح: الوسط . 
(4) في أء ح: ذلك. 

(5) فيا ت: وهو. 

() في أء جء ح: ونزل. 
4# في ت: وهذا. 


1 


© # # هاه # له هه #0 #0 #00 0 ه #0 انه هه مث هه #0 هله ه ‏ # ا اماه هخ جه« له له له له جم ل« الع م ا لعج م م مس الى ©« 


وكقول الرَافعيٌ أيضاً في الظّهار((»: صم الوجهين17) أن نفس الدّجعة 219 عَوْد؛ٍ لأنّ العو 


)1١(‏ الظهارء والتظهرء والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت علىّ كظهر أمي. مشتق من الظهر. 


00 
إفرة 


وخصوا الظهر دون غيره» لأنه موضع الركوب, والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه إذا قال: أنت علي 

كظهر أمي» أراد: ركوبك للنكاح حرام علىَّ» كركوب أمي للنكاح» فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه 

مركوب» وأقام الركوب مقام التكاح؛ لأن الناكح راكب» وهذا من استعارات العرب في كلامها. 
ينظر: تاج العروسن ابا والصحاح 1 اا والمصباح المئير 7/ »66٠‏ والمغرب 5198. 

ا 

عّفه الحنفية بأنه : عيذ اقلم زوع اربج فنا عا سيد علواناينا. 

وعرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن جلا . 

وعرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزئه. 

وعرفه الحنابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو 

منها. ينظر: حاشية ابن عابدين 255/7 وشرح فتح القدير 2750/4 2545 ومجمع الأنهر 

70١‏ ومغني المحتاج 0707/9 والمهذب 147/5» والمحلى على المنهاج »١5/5‏ مواهب 

الجليل .»١١١/5‏ الخرشي .٠١١/5‏ وحاشية الدسوقي 2479/7 والإنصاف 2197/94 والمغني 
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في أ. ح: لوجهين. 

الرجعة: قال في «المصباح»: بالفتح بمعنى الرجوع؛ وفلان يؤمن بالرجعة أي: بالعود إلى الدنيا. 

وأما الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسرء وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على 

المتح. وهو أفصح. 

قال «ابن فارس»: والرجعة مراجعة الرجل أهلهء وقد تكسرء وهو يملك الرجعة على زوجته. 

وطلاق . رجعي بالوجهين ا وفيه : رجعت المرأة إلى أهلها؛ بموت زوجها أو طلاق» فهي 

راجع» ومنهم من يفرق فيقول : المطلقة مردودة» والمتوفى عنها راجع . 

قال صاجب «المختار) : رجع الشيء بنفسه من باب «جلس» ورجعه غيره من باب «قطع). وقوله 

تعالى : يرجم بعْضَهُمْ إلى بغض المَوْلَ» . أي : يتلاومون. 

والرّجعي: الرجوع؛ وكذا المرجع» ومنه قوله تعالى: إلى رَبَكُمْ مَرْجِمُكمْ». وهو شاذ؛ لأن- 


5١ 


9. لي‎ ٠. 00 


(0010 
030 


(0 
00 


ولو لهاع هاه هو هاه عه فاه هله هاه هاه هشه مقا ع هالعا فااة ا هه هاا فاع شاع ا .د ةد ةو باه هه ها # هاه هاه له © هداع ساو عو اواو ام هو 


لدرقال5 العقن الأوسيط هو الااشكاك وقدي] وستكهر ل شاوه 017 برو 
وخرائه هاعرت »: أن المنسن الرمحعة ياك والكساك 512 نالعسي 5 

وكذلك 7 قول الرّافعي أيضاً: لو تصدّق.0" على ابنهء فوجهان: 

أصحُهما: أن له الرجوعً أيضا؛ لأن الخبر يقتضي ثبوت الوُجوع في الهبة”*' » والصدقة 


المصادر من فعل إنما تكون بالفتح . 
ورَجْعَة بفتح الراء وكسرهاء والفتح أوضح.ء والراجع: المرأة يموت زوجهاء فترجع إلى أهلهاء وأما 
المطلقة: فهي المردودة. 
والرجع : المطر. قال تعالى: #وَالسَّماءٍ ذات الرّجَع* . وقيل: معناه النفع. والمراجعة المعادة. 
يقال: راجعه الكلام» وراجع امرأته. فهي لغة: المرّة من الرجوع . 
واصطلاحا: 
عرّفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. 
وعرّفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . 
وعرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 
وعرفها الحنابلة بأنها: إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ينظر: القاموس المحيط 
/18, والصحاح »17١7/*‏ والمصباح .17///١‏ والمطلع 27547 والاختيار .٠٠١‏ واللباب 
7 والإقناع ؟/ 175, وحاشية الدسوقي 515/7» وكشاف القناع 7/0 .751١‏ 
في أء ج» ح: وهو. 
في أ» ح : ولذلك. 
008 نتاء ح: يصدق . 
الو نقذ الله اتغالة عن الأغزافى :والخفر اشن .نذا كارك سعى فاهها هاا :يكار لبنان 
العرب 547593/5. | 
واضطلاحا: 
عرّفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عرض . 
وعرّفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عوض . 
وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عوض . 8 
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وَمنْ لظف الله بَعَالَى إِحْدَاتُ الْمَوْضُوعَات اللْمَويدء فَلْتَكَلَمْ عَلَى حَدّهَاء وَأقْسَامِهَاء 


آلحَدّ: كل لفظٍ وُْضِع لِمَعْنى . 


ضربٌ من الهبَةِ؛ معناه: الصدقة هبةء وكل هبة يثبت فيها الرجوعٌ؛ يتتجح: الصدقة يثبت فيها 


'التتسرخ: اومن لطك: الله تعالى [حذداث الموضوغات اللقؤيةة9؟؛ ليعثر كل [حد] "عا 


في ضميره عند الاحتياج إلى ذلك. ولا كافل لهذا الغرض كالألفاظ ؛ لآنها أعم من الإشارة. 
والحركات والرسوم. وف 0 وكان من لطف الله إحداثها: والله تعالى هو المُحدثٌ لهاء 
سواء أقلنا ؟: الواضع هو [الله تعالى أم]” '' العباد ؛ إذ أففال [ العداذ! "١‏ ميخاو ذه السو ناوعا وى 


«فلنتكلم» فيها «على حدّها»؛ فإن طالب الماهية إنما يتوصّل إليها ا «وأقسامها»؛ إذ 


الإحاطةٌ بالأقسام بعد معرفة الحد مُتَعيّنة 


«وابتداء وضعها»؛ هل هو توقيفي أو غيره» «وطريق معرفتها»» هل هو ضروريٌٍ أو نظريٌ . 
الشرح: أما «الحَد؛ فهو: «كل لفظ وضع لمعنى»"؟؛ ف(اللفظ): جسن يتناول المَهْمّل 


وعرفها الظائلة يآنها؟ #نليك جات اصرف مالا متلوما أن مجرلا سار عله ينظ :فته القدير 


010) 


00( 
ره 
0( 
0( 


8 »؛ وحاشية ابن عابدين 508/4» والإقناع ؟/ 284 ومغني المحتاج 97/7 والمحلى على 
المنهاج */ ١٠٠ء‏ ومواهب الجليل 59/5» شرح منتهى الإرادات 511//7» والمغني 157/7. 
قسم المصنف الكلام في الموضوعات اللغوية - أربعة فصول : 

الفصل الأول: فو, حد الموضوعات اللغوية. 

الفصل الثاني: في أقسامها . 

الفصل الثالث: في ابتداء وضعها. : 

الفصل الرابع: في طريق معرفتها . 


سقط في ح. ظ 
سقط في أء ت)» ح. 69 0 


لم يقيد المصنف المعنى بالمفرد وغيره؛ ليشمل المفرد والمركب كلامياً كان أو لا؛ إذ اللغة تنطلق 
على الجميع» ينظر: 'لشيرازي ١‏ 5/ خ. 


"4 


اوعراس لقني لاه قرا اي مال وا رأف ترف 195 “ليه لق بإقات © يأر ١‏ ب جوت رشاع رفدد .هي" "قات خا :8 ات تنه" “د نقد داقر هات زه أده “ها و لهم قد “ود ٠١‏ ها لقف ها ده 8 وا اه * نهد لواح و دون »ايامو ا عو خا ا يي جو سوا عولد مو و 2 


والمستعمل» و(الوضع)37؟2: فصل يخرج المهمل» والدّلالتين العقلية» والطّبيعية؛ كدلالة الصّوت 

على المصرّت» وأخ!21 على وجع ال 
وقوله: كل 227 لفظ (4) علم أن (الكل) لا يذكر في الحد؛ لأن الحد للماهية» ولا يدخل 

فيها عمومٌ» وصدقه على كل فرد لا بصيغة 22 العموم 27؛ فإما أن يكون ذكر ذلك للإشعار؛ بأنه 
لا يختص بقوم دون قوم "2؟ أو بأنه لا يعنى 220 به جميع ما يتكلم به قومٌ؛ كما يتبادر حين 

يقال: فلانٌ يعرف لَعَهَ 2 العرب» بل يقال لكل لفظة : هذه لغة بني فلانٍ مثلاً. 

() الوضع في أصل اللغة هو: جعل الشيء في حيز معين. 

2( في أ: أخ. 

) أما الكلء فالمراد به الكل المجموعى لا الكل بحسب الأفراد» والفرق بينهما مذكور فى كتب 
النطلو» فلتطلب هناك:. وإبما اتن به مع أن فى تمريك الحقائق :يسني عن اللعرض للأفزاد :لآل 
إنما يعرف الموضوعات اللغوية» وهي ليست عبارة عن لفظ موضوع» بل عن جميع الألفاظ المتصفة 
بهذه الصفةء فكأنه قال: هيّ جميع الألفاظ الموضوعة لمعنى» فلو لم يأت به لما صح الحد. ينظر: 
الشيرازي ١‏ 15/ خ. 1 

(:) اللفظ: ما يتلفظ به من الأصوات المقطعة» سواء قلت حروفه أو كثرت. إجراءً له مجرى أصله؛ إذ 
هو في الأصل مصدرء وسواء تلفظ به حقيقة أو حكماء وذلك ليدخل فيه الضمائر المستكنة؛ فإنها 
باذ لع يكن ملتوقاا .بها مضقة كب مار 1 يها تكد . درل إيتادالتعل. لبها ريعز او كين 
والعطف عليها وغير ذلك. ينظر: الشيرازي /15١‏ خ. 

(0) في أء ج» ح: يصفهء وفي ب: بصفة . 

5) وأكثر تعريفات المشايخ المتقدمين من الأدباء والأصوليين على هذا النسق؛ لأن نظرهم إلى تحصيل 
المقاصد. وتفهيم المعاني لا رعاية الاصطلاحات» فلا يناقشون في إهمال ما لا يضر بذلك» ولعلهم 
أرادوا التنبيه بملاحظة إحاطة الجزئيات التي هي أقرب إلى أذهان المبتدتين على المعاني الكلية 
المشتركة نينهما. ينظر: العضد ١/؟5.‏ 

(0) يعني لو قال: لفظ وضع لمعنى؛ لربما توهم أن هذا الحد إنما هو للموضوع اللغوي العربي» فلما 
قال: كل لفظ اندفع؛ أو للإشعار بأن المصنف لا يعني بالمحدود الذي هو الموضوع اللغوي بل 
اللغة جميع ما يتكلم به قوم كما يتبادر إلى الفهم؛ فإنه إذا قيل: فلان يعرف لغة العرب» يفهم منها 
الجميع عرفاء وإنما لا يعني به ذلك؛ لأنه عرف طارىء؛ وأما بحسب أصل المعنى» فاللغة تطلق 
على كل لفظة موضوعة» فيقال: هذه اللفظة لغة بني تميم مثلاً. ينظر: العضد .117/١‏ 

لي عي [ 

(9) أما اللغة فاشتقاقها من لغى ‏ بالكسر ‏ يلغي لغىَ: إذا لهج بالكلام» وقيل: من لغى يلغي. وأصلها - 
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73 7 
اقْسَام اللعةٌ 
قْسَامُهَا: مُفْرَدٌ وَمْرَكٌبٌ: الْمُفْرَدُ: اللَقْطْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةِ وَقِيلَ: ما وْضِمَّ 
لِمَعْنَى وَلا جْرْءَ له يدل فيه وَاَلْمْرَكُبُ بخلافه فيهِمّاء فنَحْوُ: (بَعْلبَِكَ) مُرَكُبُ على 
0 وا سي رَمُهُم أَنَّ نَخو: (ضارب). وَ(مُخْرج) ؛ مما 
رك ٍ ا 


الشرح: وأما «أقسامها»: فهى «مفرد» ومركب: 

المفرد: اللفظ»» أي : الملفوظ «بكلمة واحدة 27 . 

وقيل: ما وضع لمعنىء ولا جزء له يدل فيهك. أي :: في اللفظء فما وضع لمع ع 
والباقي فصل؛ يُخْرِجٌ المركب. 

«والمركب بخلافهِ فيهما»ء أي: بخلاف المفرد في تعريفه؛ فهو على الأول: الملفوظ بأكثر 
من كلمة؛ وعلى الثاني: ما وضع لمعنّى. وله جزء يدل فيه «فنحو: (بعلبك) مركب على» 
التعريف «الأول»؛ إذ هو أكثر من كلمة ‏ «لا الثاني»؛ لأنه لا جزء له يدل فيه» وإن دَلَ مفرداًء أو 
في وضع آخرء «ونحو: (يضرب) بالعكس» من حكم (يعليك) ؛ مفرد بالتعريف الأول؛ لأنها 
كلمة واحدة ‏ دون الثاني ؛ لاشتماله على حرف المُضارعة الدالٌ فيه على المبَكلّمء ونحوه. 

«ويلزمهم». أي: القائلين بالتعريف الثاني ؛ وهم المنطقيون ‏ «أن نحو: (ضارب)» من 
أسماء الفاعلين» ا(ومُخَرج) وغير ذلك؛ «مما لذ تحصن د مركة4؟ لأن الألف من (ضارب) مثلاً 
جز منه 217 وقدل 0 قله 


على ما قال الجوهري: لَغْوحْ أو لغوء والهاء عوض» وجمعها لغىّ مثل برة وبرىّ» ولغات أيضاً 
مثل : 2 بوشائتة: ينظر: الشيرازي ٠15/خ.‏ 

: أما المفرد فقد حده المصنف بحدين‎ )١( 
الحد الأول: اللفظ بكلمة واحدةء وكأنه قال: المفرد هو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط كونه كلمة‎ 
واحدةء والعراة هن كزقه علمتمواضوة الك كدف غلى لفط ومو مرضي‎ 
والحد الثاني: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه» فما وضع لمعنى بمنزلة الجنس؛ لأخخذه العرض‎ 
العام» وهو لفظة «ما» مقام اللفظء ويجب أن يفسر لفظة «ما» باللفظ. وإلا بطل طرده؛ لدخول‎ 
: الإشارة وعقد الحساب ونحوهماء «ولا جزء له» يعنى لذلك اللفظ «يدل فيه» أي فى ذلك المعنى‎ 
أي لا جزء له يدل على جزء المعنى . والمراد من الدلالة فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه أو تخيله‎ 
خ/11١ بء‎ 5١ بالقياس إلى من هو عدم بالوضع . ينظر الشيرازي‎ 

(؟) فيات: ومنه. () في أء ج» ح: ويدل» وفي ت: بدل. 
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وَدَلالَهُ للْمْظيَةُ في كمال اها : دَلالهُ مطا ق ٠‏ وَفي جَزْيْه دَلالَةُ 000000 (””ظ5ط' 





الشرح: «وينقسم المفرد إلى اسمء وفعل» وحرف»؛ لأنها إما ألا يدل )١7‏ على معنى في 
لقف احرف 
أو يدلَ؛ فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي» والحال» والاستقبال ‏ 

فالفغل» أؤ لا؛ فَآلإسْم . 
الشرح: «ووَلالتُّ؛: أي: المفردء «اللفظية)07): 
والدِلالة9©: هي كون اللَّفْظ بحيث إذا أطلق» أو تُحُيّنَ فَهِمّ منه المعتى من كان عالماً 

بالوضع . / 
إن كانت (في) - و(في) هنا بمعنى (على) ‏ «كمال معناها: دلالة مطابقة»؛ كالبيت على 

مجموع انه اراس يدو العدوانا» و زففل 0 هنا مستغئّى عنها؛ وكذلك لفظة (تمام)» في 

«منهاج (4) البيضاوي)20)؛ ونظيرها قول لوو في «المنهاج» في «باب مسح 4 ش*252 

017 كوت لدي 2 

(5) الدلالة اللفظية هي ما يفهم منها معنى غير خارج عن المسمى . ينظر الشيرازي 157/خ . 

() الدلالة مثلثة الدال المثلث ق 4/8 . وينظر: شرح الخبيصى على التهذيب ص »23١(‏ وشرح التنقيح 
ص (5؟7). وحاشية شرح السلم ص ))6١0(‏ والمطلع ص 2))١75(‏ وتحرير القواعد (58)) 
والمستصفى "١/١‏ وروضة الناظر ,»0١- 50/١‏ وشرح الغرة .١5- ١5١‏ والمحصول 
ا ”ا 

62 ركو التي ب ترج الإسنوي ؟/ .3١‏ 

(5) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي؛ ناصر الدين» أبو الخير البيضاوي» صاحب المصنفات وعالم 
أذربيجان» قال السبكي: كان إمانا يأ لاا ا عبالكياء 00 وقال ابن حبيب : : «عالم 
نمى زرع فضله ونجم» وحاكم عظمت بوجوده بلاد العجمء برع في الفقه والأصول. وجمع بين 
المعقول والمنقول» تكلم كل الأئمة بالثناء على مصنفاته وفاهء ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز 
لفظه المحرر لكفاه . له: «الطوالع». و«المنهاج» و«مختصر الكشاف» وغيرهها كثير. توفي 
سنة 191١‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ”/ 21١١/7”‏ وطبقات السبكي 0/0 :ءوطقات الإسنوي ان 
والأعلام 415 ومفتاح السعادة 2577/١‏ ونفح الطيب 7717/7 . 

0 يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام» شيخ الإسلام محيي ‏ 


عدوم 


صَمْنٍ وَغَيدُ الَِْية: الام وَقيلَ: إِذَا انها . 


و م 2 عو 
الحْفت)”': وشرطه أن يلبس بعد كمال طهْر؛ وكذا فى «التنبيه)”؟: طهارة كاملقء وفى 
الوجيز»”'" و«المحوّر»؛ تامّة . 


قال الرافعي في «الشرح»: لا حاجة إلى هذا القيد. 

«وفي جزئه»» أي : جزءٍ المعتّى «دلالة تضحّن»؛ كالبيت على الجدران وحدها مثلاً . 

«وغيدُ اللفظية: التزام»؛ كالبيت على بَانِيه. والمراد: أنَّ الدلالة في الالتزام لا مَدْخَلَ لِلَمْظِ 
فيها إلا بانتقال الذَّهْن منه إلى المعنى . 

فإن قلت + فقردٌ الدلالتان : :الحقليةٌ » 'والطيعية؛ إذ لا مدخل للنظ فها: 

قلت : الدلالتان لا مدخلّ للفظ فيهما 229 ألبتة» وأما دلالة الالتزام» فاللّفظٌ فيها طريق إلى 
تعفّل المعنى الخارجيع ؛ فله 2 فيها مدخل على الجملة . 

والقنمين فق قو "النضت لايناها) عاذ عل :الذلالة اللنظلةا» بوه قتع :فإن الى 
يشناف 177 ]لق اللفكلاه ل إل "اذ لالش بوركم" اف اتبيه يذلاك علق أن المفي الأ ينتعي إلى الفا 
إلا باعتبارهما . 


ولو قال : (بمعناها) لكان أوضح, ولم يجوج إلت هنلا التي 


الدين» أبو زكريا الحزامي النووي» ولد سنة 77١‏ هه قرأ القرآن ببلده: وختم وقد ناهز الاحتلام» 
وكان محققاً في علمه وفنونه» مدقا في علمه.وشئونه» عانظ القديف برضو الله يكدِ عارفا بأنواعه 
من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه» واستنباط فقهه.. فى كثير من المناقب يطول ذكرها. صنف 
(المنهاج») في شرح مسلمء و«المجموع) و«الأذكار) 000 مات سنة /ا/71” ه. ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة 7/ 2157 وطبقات السبكي 2١75/5‏ والنجوم الزاهرة 77/77 . 

. 747/١ ينظر: المنهاج مع شرح تحفة المحتاج‎ )١( 

(') ينظر: التنبيه للشيرازي ص .)١7(‏ 

() وعبارة الوجيز: «كاملة» ولعل ما ذكره المصنف اعتماداً على نسخة مخطوطة للكتاب. ينظر: الوجيز 
ا" 

(4) في ح: فيها. 

(5) في حاشية ج: قوله: «فله فيها. . .» إلخ أي: والكلام في دلالة اللفظ المفرد. 

)003 في ات : مفضاف . 090 في ج : لحل 
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تقسِيم المُركب 
وَالمْرَكْبُ جُمْلةٌ وَغَيْدُ جُمْلة َه الجنة. يأ وضع لإفادة نسْبَوٍء ولا 
05 إلا في أَسْمَيْنِء أؤ في فِعْل وَأَسْمٍء 0 0 (حَيوَانُ ناطقٌ) : وَ(كَاتبٌ)؟؛ فى و 
(وَيدَ كات تث)؟ كا لو توضة لإفادة 0 وه ة بخلافه. و ستو 5 
ا 


«وقيل»: إنما تحصل الدلالة الالتزامية» (إذا كان» المدلول عليه بها لذرها «ذهنيًا) للمسمى. 
وإلا فلا فهُم. 

وهذه العاره تفهم أن الدلالة قل حت وإن لم يكن اروم ذهناء وليس كذلك ؟ أن 
الغرض أن لظ غير موضوع للمعنى. فلو لم يكن بينه وبين المعنى الخارجيّ لزوم دهن يوجب 
انتقالَ الدَهْن إليه» [لم]2" يدل اللفظ عليه . 

الشرح: «ؤالمركّب) ضبان : «جملة. وغير جملة : 

والجملة : : ما وضع لإفادة نسبة) د يصح الشُكوت عليها 

«ولا تتأتى إلا في اسمين»؟ نحو : زيد قائم» امقر محكوم به - (واسم) - محكوم 
0 : نحو: قام زيد؟ لأن الإسناد شرط في الجملة» قوع فنية فا المستك و اليه النةء 

«ولا يده على الحدٌّ ‏ المركّبُ التقييديٌ”''؛ مثل: «حيوان ناطق»؛ من جهة أنه وضع 
لإفادة : س6 اللطق إلى الخيواق» لافكاتن قن 7 نزي كاتلة: ف دن ححهة وفبيد لإافاذة نمية الكتانة 
إلى زيدء وإن ظَنّ صدقٌ اسم الجملة على كلّ واحد منهما؛ وذلك «لأنها لم توضع لإفادة 
نسبة»”*'؟ إذ المراد بالنسبة نسبةٌ يصح السّكوت عليها؛ وما ذكر ليس كذلك . 

الوغير الخملة وخاة 221 وهو: ما لم يوضع لإفادة نسبة؛ «ويسمى مفرداً أيضا) ؛ فإذن 
المفرد يُطلق على هذاء وعلى ما مضَّىء وهو قسم من أقسام المركّب؛ بهذا الاعتبار» وقسية له؛ 


بذلك الاعتارء 
20 اف ااالضةة (65 فى ني المع 
(5) في ح: بخلافها . 


0 


7 ِ صم و 
تقسيم المفرد باعتبار وَحْدَتِه وَمَدَلولِ 
5 رد 00 وَحْدَبَه وَوَحْدَةَ امَو وكدوفتك آريه أقسَام : 
فَألأوَلَ: إِنِ أشْترَكَ في مَمهُو م كَثيرُونَء فَهْوَ الْكلمْء فَإنْ تَمَارَتَ؛ د للْكَالِق 


0ن 0 314 أ 


:ارق فَمُشَكَكٌ ولا فَمْتَوَاطىغ. وَإِنْ 3 كرك فَجُزئية كال انوع أن : 





الشرح: «وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلولهء وتعددهما: أربعة أقسام»؛ لأن لفظه : 
إننا واحد أو متعاد » وعلى التهديرين» فمعنأه : إما واحل. أو متعلو؟ فهذه أوايعة أقسام : 


«فالآأول)»: وهو متحد اللفظء والمعنى. (إن اشترك في مفهومه كثيرون»؛ لكونه اع 
من وقوع الشركة فيه «: فهو الكلي»؛ كالحيوان. ولسنا نشترط فيه الشركة بالفعل ؛ الأترى أن نمضا 
(التمفن) كليّء وإن لم تقع 7'؟ فيها شركة «فإن تفاوت» مفهوم الكلي 5 أفراده؛ بأن كان في 
اعذهما ار من اشر أو أَقدَم؛ (كالوجود للخالق والمخلوق» ‏ فإنه للخالق أولى 7" وأقدّمٌ منه 
للمخلوق. أو كان في أحدهما اقتينى الاح كاليياض للتَلج وِلعَاح؛ إذ هو ذ في التّلج أسة 
افَمُشَككٌ . 

1ل بو فا يجنا وك لاقيعر الريك الهاي النسنية ابن ادها 

فإن قلت: ما به الاختلافٌ فيما جعلتموه مشككاً: إما(" ألا يكون داخلاً في المسمى؛ وهو 





() في حاشية ج: قوله: «إما أن يكون. و ار اولاق كا اغا 
الماهية أي مسمى المشكك فلا اشتراك معنويا هناك ؛ ضرورة أن البياض المأخوذ مع خصوصية الشدة 
معنى »2 والمامود 6 خصوصية الصعنت اشعلى 0 0 أن تلك 000000 داخلة في 
المشكك» ال ارده ا ملق 1 اله الك لد بين أفراده» فلا تفاوت فر. فى لمتكا 
لتساويه فيها فيكون متواطئا؛ فلا تشكيك أصلاً . 
والجوابٌ ما ذكره وأجاب السيد بأن التفاوت مأخوذ من ماهية ما صدق عليه ذلك. أي مسمى 
المشكك من أفراده دون ما فيه مسماهء فلا يلزم التواطؤ؛ لاعتبار التفاوت في الأفرادء ولا الاشتراك 
لعدم اعتباره وماهية المسمى» والحاصل أن التفاوت إنما هو فى الأفراد لا مطلقاء بل باعتبار حصوله 
فيها وصدقه عليهاء فالمعنى الواحد إذا كان حاصلاً فى أفراد صادقا عليهاء فإما أن تختلف تلك 
الأفراد في حصوله فيها وصدقه عليها أو لاء فالأول المشكك. والثاني المتواطىء. تدبر شرح 
المقدمة . 


م 


7 لان 550 ١‏ ا ا سه 3 | ات . 
جزئيٌ ' الكل ذَائِينٌ وَعَرَضِنٌْ ؟ كَمَا تَقَدَّمْ. أ لى؟ من الأرْبَعَة : : ِ / 1 لحك 


م 





المتواطىء237؛ أو داخادٌ؛ فهو المشتركء فأين المشككك 29 . 


قلت: لا نسلم أنه إذا لم يكن داخلاٌ» يكون متواطتاً؛ لأن المتواطىء هو ما لا تختلف”7" 
ككالك ونا هو من كن سيا يشاك لتك 187 فالتتركا ون أن 4ل سيما نوضر لمعن 
واحد بالحقيقة» وافترقا في اختلاف المحالٌء وفارقا المشتّرّك؛ إذ هو موضوع لكل واحد من 

«وإن بحرن سورد تور «فجزئيع» حقيقئٌ؛ وهو ما يكون نفس تصوّره نانفا 
من د الشركة فيه؟ كالعلم» «ويقال للنوع ايضا جزئى» إضافي» أي: بالإضافة إلى جنسه؛ 
تكن :لفل الحا يطلق على الحقيقي والإضافي ) 

«والكلي ذاتي»20؛ وهو: ما يكون متقدّما في التصوّر على ما هو ذاتي له «وعرضي» 7" 
وهو: مالا يكون كذلك؛ «كما تقدَّم» في في المَنطق . 

«الثاني: [من] 292 الأقسام «الأربعة مُقايلةُ». أي: مقاب الأول» وهو متكثر اللفظ 
والمعنى ؛ كال نسان والفرس . ويقال لها ١(متباينة‏ . 


)001( هو الكليّ الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية» وإن لم يكن 
فك الصو نيو المفكف: 

00( في أ ج : المشكل. 

فر في أ ت» ح» : يختلف ٠‏ 

0( في أ باءاح: التشكك: 

(5) الجزئي الإضافي وإن كان أعم من الحقيقي فليس جنساً له؛ لجواز تصور الجزئي الحقيقي مع 
اندراجه تحت كلى . ينظر: الشيرازي 5 15/ خ . 

(5) الذاتي إما أن يكون تمام حقيقة ما تحته من الجزئيات أو لاء فإن كان فهو النرعء» وهو هو المقول في 
جرات البااعرا رحني الجركة والخصواصية” وإن لك يكن عمام بخقيعة ها بحنه: فإن لم يكن مشتركاً 
بينها وبين حقيقة ما كان فصلا وإن كان تمام المشترك كان جنسا قريب أو بعيداء وهو الممرلني 
جواب «ما هو) بحسب الشركة المحضة. وإن لم يكن تمام المشترك كان بعضاً منه مساويا له دفعاً 
للتسلسل . ينظر: الشيرازي 5 5ب/ خ . 

(0) العرضي إما أن يختص بالماهية أو لاء فإن اختص فهو الخاصة» وإن لم يختص فهو العرض العام . 
ينظر: الشيرازي 4 4 ب/اخ. 

0( سقط في أ تء ح. 


دهم 


4 


إِنْ كَانَ حَقِيقَةَ للْمْتَعَدّوِ فَمُشْيَرَكٌ وَإلاّ ة فحَقِيقةٌ وَمَجَارٌ. أَلرَابِمٌ : مُتَرَادفةٌ. 


6 س د 


لاما ا م 
وَكَُّهَا حُدْيث وغ فشن فين وسلضة: 


الخلآف في وقوع ألمُشْترَكُ 


مَسْأَلَةُ: 


للما 


المُشيراك وَاقِعٌ على الْأصَمّ ؛ ب ب و و ار او ا ل يا 


الثالث»: مُتَّحدٌ اللفظ. متكثر المعنى؛ وحنيل ١7‏ «إن كان حقيقةٌ للمتعدّد»؛ كالعيْنِ ؛ 
ير 10 والجازية < «فياقة لقن بو لذ ج21 في الموصوة له أَوَّلآ » «ومجادٌ» في الاخر؛ 


ك١‏ الأسد) الموضوع ولا ؛ للحيوان المفترس ١‏ وثانياً؛ للشجاع . 


«الرّابع» : متكثر للق متّحدٌ المعنى» ويقال 92 ب الباط «مترادفة»؛؟ ك«الإنسان» 


م8 5 5 امك 0 يٌ 00 ٠.‏ واب 
والبشر»؛ فهذه الأقسام. «وكلها مشتقٌ وغيرُ مشتقٌ» صفة وغيرُ صفةر». 


١‏ مسألة» 


الشرح: «المشترك واقعٌ؛ على الأصح»؛ خلافاً لمن أحاله . 
كاثعلب»» وأبي زيد [البلخي. والأبهري71' » وزعموا أن ما يُظَنّ مشتركاء فهو إما 


حقيقة ومجارء أذ متواطى. 


000( 
0( 
فر 
49 


في أ» ج» ح : فحيكل . 
في أ لجا ا 6 . الباصرة . 
في أ» ج» ح : لها . 


ينظر: المحصول 7909/١/١‏ وشرح التنقيح ص (255»: والتبصرة ص »)١85(‏ والإبهاج 


»©*71١‏ وروضة الناظر ص (97)» ونهاية السول ”7/ »١١5‏ والبرهان .757”7/١‏ (2)557 وأصول 
البزدوي على كشف الأسرار »77/١‏ والكوكب المنير »179/١‏ وشرح المحلى على جمع الجوامع 
©750١‏ والبحر المحيط 2١17/١‏ والمستصفى 57/7 - 55» والمنخول 2»)١51(‏ (5)» واللمع 
ص (©0)» والعضد »١7572/١‏ والمعتمد ١/٠١٠٠”؛‏ والمزهر 2359/١‏ وإرشاد الفحول ,)١9(‏ 
وفواتح الرحموت .١98/١‏ 


50 1/ 


1 


ل لِلطْهرٍ . 


0 


3 


اس ججح بح )بيب 
«لنا؛ على وقوعه: «أن القرء10) لطي م خضو صا د 517010111101010 


لا خلاف ين أهل اللغة في أن القرء من الأسماك: المشت كة لفظ) بن الحضى والطينة :وقد أطلق 
على كل منهما إطلاقاً شقفا . أما إطلاقه على الحيض ففي قوله وَنةٍ: «المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائها» أي حيضها. وأما إطلاقه على الطهر ففي قوله عليه الصلاة والسلام لابخ عمر: «إن من السينة 
أن تستقبل الطهر استقبالا؛ فتطلقها لكل قرء تطليقة» أي طهر؛ لآن الطهر هو الذي يستن إيقاع 
الطلاق فيه . 

وإنما الخلاف بينهم فيما هو المراد منه في قوله تعالى : 000 
هل المراد منه الحيض أم الطهر. ولا يمكن أن يتناولهما جملة؛ لآن اللفظ الواحد عند الحنفية لا 
يدل على معنيين مختلفين حقيقة أو حقيقة ومجازأء فلا بد من الحمل على أحدهما. فذهب الحنفية 
إلى أن المراد به الحيض» ودعي الشاقعة إلى أن العراة ييه الطيرء ولكلّ أدلة. فاستدل الشافعية على 
مدعاهم بالأدلة الاتية : 


أولا : بحديث ابن عمرء وهو أنه عليه الصلاة.والسلام أمرة أن يراجع زوجته حين طلقها في 
الحيض ثم يتركها حتى تطهر من حيضها ثم يطلقها إن شاء ثم قال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق 
لها النساء. فهذا نص على أن العدة هي الطهر. بيانه: أن الله تعالى أمرنا أن نطلقها لعدتها بقوله: 
#فطلقوهن لعدتهن4 واللام بمعنى «في» والطلاق يوقع في الطهر لا في الحيض فكان هو العدة. 
وثانياً: أن القرء بمعنى الحيض يجمع على أقراء قال عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة في 
أيام أقرائك» وبمعنى الرريج لازو الوا مني : [الطويل] 
في كر جا لاا را تَشْدٌ لأفصّامًا غَرِيم عَرَايكَا 
مُورّنَة مال وَفي الحن رفعلة لِمَاضَاعٌ فِيهَا من قَرُوءِ نسَائكا 
أزاد بالقروء: الأطهار؛ لآن الحيض لا يختص ضياعه بزمن النية؛؟ لأنه ضائع دائما؛ فيكون المراد من 
القروء المذكورة في الاية الأطهار لا الحيض . 
وثالئاً: لأن تأنيث العدد وهو الثلاثة يدل على أن المعدود وهو القروء مذكر؛ فيكون المراد منها 
الأطيان لآ الحيعن: 
ورابعاً: الأنسب أن يراد من القرء الطهر لا الحيض؛ إذ القرء هو الجمع» والطهر هو الذي يجتمع 
فيه الدم لا الحيض. واستدل الحنفية على مدعاهم بالكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب فقوله 
تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ووجه الاستدلال بالاية الكريمة أن الله تعالى قرن 
اسم الجمع وهو القروء بالعدد وهو الثلائة» واسم الجمع المقرون بالعدد لا يجوز إطلاقه إلا على ما 
وضع العدد بإزائه لا أزيد ولا أقل» فلو أردنا من القروء الأطهار لجاز إطلاق اسم الجمع المقرون 
بالعدد على الأقل» وهو طهران وبعض الثالث؛ لأن ذلك يكفي في انقضاء العدة» وهو لا يجوز فلا- 


العا 





0 بخصوصه «معاآً على البدل؛ من غير ترجيح) لأحدهما على الأخدر؛ فكان حقيقة 
فيهما؛ فيكون مُشتركا7"). 


010 


يمكن أن يراد من القروء الأطهارء فإن قيل: قد أطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث في قوله 
تعالى : #الحج أشهر معلومات» وهي شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة قلنا: قياس مع الفارق ؛ 
لآن أسم الجمع في هذه الاية لم يقرن بالعدد بخللاف أسم الجمع في الاية التي معنا؛ فإنه قرن 
بالعدلد . 


وقوله تعالى : #واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم و0 ثلا نه أشهر # ووجه 


الاستدلال بهذه الاية م المطلوب أن اللّه تعالى جعل الأشهر بدلا عن المَروء عند اليأس عن 


الحيضء» والمبدل هو الذي يشترط عدمه؛ لجواز إقامة البدل مقامه؛ فدل على أن المبدل هو 
الحيض» فكان هو المراد من القروء المذكورة في الاية. نظير ذلك قوله تعالى: #فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيّبا» فإن الله تعالى لما شرط عدم الماء عند ذكر البدل وهو التيمم دل على أن التيمم 
بدل عن الماءء فكان المراد منه الغسل المذكور فى آية الوضوءء وهو الغسل بالماء. وأما السنة 
فقوله تَكليِ: «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» 5-5 الاستدلال بالحديث أن النبى عَكَِةِ نص على أن 
غده الآمة#بالسضن دولوم أن الآلة: ل يقالت العرة اتن بعد ينا تين العده بل قن العقد اوه 
فتكون عدة الحرة أيضا بالحيضء» وأما المعقول: فهو أن العدة وجبت لتعرف براءة الرحم» وهي إنما 
تعرف بالحيض لا بالطهر . ظ 

واضله السيلاة» قال الجوغرئ: تخاضت المرأة 'تحيض حيضا ومَحيضا فهى حائض .وحاتضة 
قبا ذكره ابن الأثير وغيره. واستحيضت المرأة: استمر بها الدم كد اناميا فهي مستحاضة . 
وتحيّضت» أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة. وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه «أساس 
البلاغة»: ومن المجاز: حاضت السَّمُرَة: إذا خرج منها شبه الدم . 

واصطلاحا: 

عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض» وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة على 
سبيل الصحة . 

وعرفه المالكية بأنه: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسبه من قبل من تحمل عادة. 

وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء. 

وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معلومة. ينظر: لسان العرب 
7١”‏ ١٠ء‏ وترتيب القاموس .,/5٠/١‏ وحاشية الباجوري »١١7/١‏ والاختيار 2557/١‏ والمبدع 
71١‏ وأنيس الفقهاء ص 77 » وحاشية الدسوقي 177/١‏ . 


(5) قال العضد: وقوله «معا» احتراز عن اله:فرد؛ لأنه لواحد بعينه» وإن كان قد يقع فيه شك. وقولنا: - 


ا 


واتسيزرد لَوْلَمْيَكُنْ ل ك2 حاف كاه 


مُتَنَاهِيَةَ ؛ وجيب مَنعٍ ذْلِكَ شي لْمُخْتَلِفَةٍ وَالْمْتَضَادَة د يفيك شي غير هاء 1 ا 
َالْمتعقَلُ َب إن لم ان ل وَأَسْتَدَلَ 'بِآسْمَاء الْعَدُوة 


اسل تيحض النادء و 0 لرَوَائْح 


الشرح: (وايغدل» 17 على الوقوع؛ بدليل» وَالمضنت لا يرتضيهء فلذلك عبر عنه بلفظ : 
(العقدل رودلل 11 ]ل تافر : 

وتقريره: «لو لم يكن» المشترك واقعا الاخلت أكثر المسكيات» عن أسماء؟ «لأنها غيه 
متناهية»؛ والحاجة ماسَّةٌ إلى معرفتهاء والتَعبِير عنهاء والألفاظ متناهية؛ لأنها مركبة من الحروف 
المتناهية» والمركب من المتناهي متناه» فلو لم يوجد وضع لفظ واحد لِمَعَانٍ كثيرة ؛ لزم خلوٌ ما 
زاد على عدد الألفاظ من المعاني عن الأسماء . 

(وأجيب بمنع ذلك». أي: بمنع 7 عدم التناهي «[في» المعاني «المختلفة والمتضادّة» ولا 
يفيد» عدم التناهي]7) «في غيرها»» وهي المتمائلة 29 هناء فجزئيّات الحيوان لا تنحصة”” مع أن 
لفظه موضوعٌ لها. 

«[ولو سلما عدم تناهي المعاني. فَيِمْنمُ كونها متعقّلة؛ إذ شمر لا يستحضرٌ ما لا 
يتناهي]17)؛ «فالمتعقل» منها وحده «متناو»» والوضع 9 إنما يكون للمتعقل» «وإن اما أن 
التعفّل غير متناوء «فلا نسلّم» تناهي الألفاظ؛ إذ يمنع «أن المركّب من المُتَنَاهِي مَُنَاِ. 

وغول 150 فيك ال2د وا ذإنها ترواية مع تركيبها من الحروف المُتنّاهية . 

«وإن سلم) أن الألفاظ متناهية. «مْنِعَتِ» المقذمة «الثانية)» وهي الاسنائية أئى: قولنا: 


تان مدل عي الجر ير ور الأله قير الشعر فم وش رعيرع لجعي برا ات قن ور 
ترجيح عن الحقيقة والمجاز». العضد 178/1١‏ -179. 

: من عادة المصنت :أن يقير إل الدلبل الذي استدل به بدعان سللزة م كر نمسيكرلا نه عن بقوله‎ )1١( 
لو انكل وول مان ايكون محا عتلنة بقوله : «لنا»؛ فلذلك قال في الدليل الأول: «لنا»» وفي‎ 
. الثاني : «استدل»؛ وقس عليه إلى آخر الكتاب. ينظر: الشيرازي 55 أ/خ‎ 

لااساقا ب مره وى صر 1 


فو سقط في ح. 62 في ات : الممائلة . 
() فيا ت: لا ينحصر. (0) سقط في ت. 
0( في أ» ج» ح : فالوضع . 29 فيا تء جء ح: وأسند. 


م 


متَوَاطكاً؟ لأنَهُ حقيقة عي ديكا وى التَانيَةُ؛ فَلآنَ لمجو دَإِنْ ك لات : | 00-6 وَإِنْ 
كان لَصيَد ِيَ وجب في لقي ؛ لد |ث شَتِرَاك ؛ وَأَجِيبَ بأَنَّ 9 لكان لا يت 


لاطو ؛ كَالْعَالِم َلْمتَكَلَُم ؛ كَالوا : واو عكت: د لع ل قلنًا: يُعَْفْ 


َكَلَتْ أكثر المسئّيات» «ويكون27 كأنواع الروائح»؛ في كونها لم.توضع لها أسماء؛ فلم يُستحلٌ 
خلرٌ بعض المعاني عن الأسماء . 

الشرح: «واستدل) أيضا على وقوع المكد كع يانه «لو لم يكن» واقعاًء «لكان الموجود في 
القديم والحادث متواطئاً) ؛ واللازم باطل. والملازمة واضحة؛ «لأنه حقيقة فيهما»» فلو لم يكن 
باعتبار وَضْعِهِ لخصوصهماء لكان [بالتَّوَاطىء؛ أي]27 : باعتبار وضعه 7 لأمر عامٌ - مشترك 
بينهما عند من يجعل صدّقّ التواطق في أفراده بالحقيقة» «وأما الثانية»: أي 217 : المقدّمة 
الاستثنائية؛ «فلأن» الذي يُسمّى «الموجود © » إن كان الذاتَ»؛ كما يقول الأَشْعَريٌ» «فلا 
اشتراك»)؛؟ لمحَالفة ذات واجب 0 الوجود سائَرَ الذوات» «وإن. كان صفة» زائدة 07 الذات» 
«فهي وَاجِبَةٌ في القديم»» ممكنة في الحادث؟ وحيئئل؛ «فلا اشتراك»» فأين المتواطؤ؟ . 


«وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع» واد .متهنها «التّوَاطة40: الكوته عن الطيفات 

العارضة للمعنى المشترك؛ «كالعَالِم والمتكلّم»؛ فإنهما في القديم واجبان» وفي الحادث ممكنان: 
التتراكينا في المع.» ْ 

فإن قلت: إطلاق العالم والمتكلّم على القديم والحادث ليس بالتواطؤء [بل]20 
بالتشكيك 00 إذ هو من القديم أؤلى وأخْرَى . 

قلت: كأنه تَوَسَّع هناء فجعل المُتَواطِىء أَعَم؛ إذ غرضّةُ هنا دفع الاشتراك اللّفظي» 
حاصل بكل من التواطؤ والتشكيك37). 
)١(‏ في أء ج» ح: وتكون. (0) سقط في ج. 
0 ثبت في ج: زيادة لخصوصهما لكان باعتبار وضعه. 
(4) في حاشية ج : قوله: أي المقدمة الاستثنائية» وهي المعبر عنها بقوله: واللازم باطل؟ لأنه بمعنى» 


لكن الوجود فيها غير متواطىء . 
)6( في ب » ت: الوجود. 69 في ات : واجبه . 
0) سقط في أء ح. () في ت: بالشكلى. 


(9) حكى العضد في حاشيته على المختصر جوابين : 5 


1 


سر مره 


ِالْقَرَائْنِء وَإِنَْ سُلَّمَ ٠‏ فآلّْرِيفتٌ الإجْمَالِيٌ مَقْضصُودُ؛ كَالَْجْناس. 





والْمَانِعون من وقوع الألفاظ المُشْتركة «قالوا: لو وضعت» لاختلّ المقصود من الوضع»؛ 
واللازم باطل» وبيان الملازمة : أن الفَهُمَ لا يجصل مع الاشتراك من حيثُ هو مشترك . 

«قلنا : يعرف) مراد المتكلم (بالقرائن) . 

فإن قلت: فإذن يحتاج إلى انضمام قرينة» والقرائن [في]!!' الغالب خفيةء ثم هَبْ أنها 
واضحة» فما الدّاعي'' إلى لفظ يحتاج فَهُمٌ المراد منه إلى قرائن . 

فاعلم أن هذا لا يدفع الوقوع . 

«وإن سُلَّم)؛ أنه لا يحصل بالمشترك ف فَهُم المراد بالتفصيل ‏ «فالتعريف الإجمالي مقصود؛ 
كالأجناس» ؛ في تيد الدامانين فر تسيل يا لي 

ولقائل أن يقول: الأجناس تفيد قدراً مشتركاً بين ما تحتها أَجْمَمَ فأمكن الامتثال7" فهي 
أولى من المشترك؛ إذ لا يتأتى فيه هذاء ولهذا لم يمنع أحدٌّ الوضمٌ للأجناس» فلو حذف 
المصتف الاستشهاد لهذاء لكان أحسن . 


والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك» وإن لم يكن كالأجناس؛ فإن سامع المشترك يعرف 
أن المراد به بعض مدلولاتهء فيستفيد ذلك» ثم يستعدٌ للامتنال 117 


أحدهما: هذاء والثاني: أن المصنف - رحمه الله لا يرى التشكيك فقال: إما؛ لأنه لا يرى 
التشكيك فإنه قال في «المنتهى»: واعترض أن ذلك إن كان مأخوذاً في الماهية فلا اشتراك وإلا فلا 
تماوت » ولم يجب عنه » والجواب 7 مأخوذ في ماهية ما صدق عليه ذلك دون ماهيته . وقوله: 
(واعترضص» أق:: على التشكيك بأن ذلك الأمر الزائد به التفاوت إن كان مأخوذاً في مفهوم الفشكك 
فلا اشتراك فيه للأفراد؛ لأنه يوجد فى الأشد دون الأضعف». وإن لم يكن مأخوذاً فيه فلا تفاوت بين ' 
الأفراد في ذلك المفهوم» مثلاً إن كان مفهوم البياض هو اللون المفرق للبصر مع الخصوصية التي 
توجد في الثلج. فلا اشتراك للعاج فيهء وإن كان مجرد اللون المفرق فالكل فيه على السواء. 
والجواب أنه مأخوذ في ماهية الفرد الذي يصدق عليه المشكك؛. كبياض الثلج لا في نفس مفهوم 
المشكك كمطلق البياض» فالأفراد متفاوتة الماهيات في ذلك المفهوم. والمفهوم مشترك بين الكل . 
ينظر: العضد 7777/١‏ . 

000 سقط في ب. 

(؟) في حاشية ج: قوله: ما الداع ؟ قد تقدم أنه عدم التناهي . تأمل . 

(0) في أء تء» ح: الإمساك» وفي ب بياض . (5). في أ: للأمثال» وفي ب بياض . 


فسن 


قَالوا 1 0 4 طَالَ بِغيْرٍ فَائِدَةٍ ل بت غير مفيد» واعيت: فَائِدَتهُ 


2 


مِثْلهَا في الأجناسء وَفِي الأخكام آلاسْيَمْدَادُ امال إذا بين . 

وهذا عند من لا يحمل المشترك على معانيه» وأما من يحملهء فلا يخفى حصول الفائدة 
بأ ل عنذه . 

«مسألة» 

الشرح: «ووقع» المشترك «في القرآن؛ على الأصحءٍ كقوله تعالى: #ثلاثة د ار 
البقرة: الآيق. 4]774 فإن لفظ 0 بالاشتراك اللفظي للطهر والحَيض . ١و‏ #عَسْعَسَ )4 فى 
قوله: لوَالليلِ إِذَا عَسْعَنَ4» [سورة التكوير: الآيق. 10]؛ فإنّها لفظة موضوعة 0 
و )0 والقرآن ا 5 الاستشهاد به إلا على الأصح . 

أغااعل ما قي إله نشيو وهو وعد فى تاقينا من آنه حتقة هن الطير» مجان في 
الحيض - فلا يتأتى . 

وإنما أتى المصتف بهذين المثَاليّن؛ لأن الأول من الأسماء»ء والثانى من الأفعال» وأحدهما 
مفردء والاخر جمع؛ ليفهم بذلك أن القرآن مَشْحُون بالمشترك على اختلاف7) أنواعه . 

الشرح: «قالوا: إن وقع» المشترك «ميئنا) فيه مراد المتكلم - «طال» الكلام «بغير فائدة» 
وغير مبيّن غير مفيل) ن فيقبح الخطاب به. 

«وأجيب» : بأنا نختار وفوعه غير مبيّن . 

[تولكب] :غير مفيل: 
قلنا: ممنوع؛ و«فائدته» إجمالية «مثلها فى الأجناس»؛ فإن الفائدة فى الأجناس اهيا 
إجمالية» «و» هذه الفائدة الإجمالية حاصلة في المشترك. سواء أورد «في الأحكام» أم غيرها؛ 


)١(‏ في ت: القرؤ. 
30( ذكره الجوهري في الصحاح ع/ ع4 مادة (عسس) . 
(6) في ح: اختلاف على . (5) ابياضن فى نه 


ايكون 


المتَرّادفٌ 


مَسْأَلَةُ: 


لْمُتَرَادِفٌ وَاقِعٌ ده الْأصَّحّ ؛ ا 





[إذا ب 


000 


00 
42 


وفائدته في الأحكام. أ يخص الأحكام فائدة أخرى؛ وهى «الاستعداد للامسال(5) 
م 4 المراف: 


)20 مسألة (( 


الشرح: «المترادفٌ واقعٌ؛ ادمع ل 


الشريعة في الأصل اسم امقر ع رك مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب الا ونه 
شرعت الإبل: وردت شريعة الماء أو دخلت فيه وأشرعها مالحبها وشوّعها إشراعا وتشريعا: 
أوردها الشريعة أو أدخلها في الماء. وتطلق الشريعة أيضاً على الطريقة المستقيمة» ومنه: قوله 
تعالى: #ثم جغلناك على شريعة من الأمر» ثم أطلقت في لسان الفقهاء الإسلاميين على الأحكام 
التي سنها الله لعباده؛ ليكونوا مؤمنين عاملين على ما يسعدهم في الذنل و الأخرة عت هله 
الأخكام شريعة إما لأنها شبيهة بمورد الماء من جهة أنها توصل إلى حياة النفوس كما أن المورد 
يوصل إلى ما فيه حياة الأبدان. وإما لأنها مستقيمة لا اختلاف فيها ولا اضطراب» كالجادة المستقيمة 
لا التواء فيها ولا اعوجاج. وعلى هذا يقال: شرع القيق وقرقة كترها ١‏ مقو وأظهره؛ وفي 
التريل : شرع لكم من الدين ما ما وصى به نوحا» وقد يضعّف الفعل فيقال: شوّع تشريعا إذا سَنَّ 
وبدّن شريعة وأحكاساء فالتشريع من الأحكام وإنشاء القوانين. 

في أء بء ح: للأمثال. (7) سقط فيا ت. 

ينظر: مباحث الترادف في : البحر المحيط للزركشي 5 .٠‏ والإحكام فى أصول الأحكام للامدي 
0١‏ والتمهيد للاسنوي ص »١15١‏ ونهاية السول له ٠١5/7‏ », ومنهاج العقول للبدخشي 
0١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 255 والتحصيل من المحصول للأرموي 
0١‏ وحاشية البناني 2540/١‏ والإبهاج لابن السبكي 8/١‏ والايات البينات لابن قاسم 
العبادي 45/7» وحاشية العطار على جمع الجوامع 2774/١‏ والتحرير لابن الهمام ص 2.05 
وتيسير التحرير »١175/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2١75/١‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص 2١8‏ ونشر البنود للشنقيطي »١١4/١‏ والكوكب المنير للفتوحي ص ١؟.‏ 
والمختصر لابن اللحام ص ١ . 4١‏ 


ا 


دكن عرق ل" 110 
كاسد وسبع ؛ وَجَلوس وَقَعودٍ . 


و 





خلافا لآب العباس تعلب » وأبي الحسين حمل بن قاو 10 حيثث أنكرا9) المترادف 97"),؛ 
زاعمّيْن أن كل ما يظن مترادفاء فهو من المتباينات بالصفات؛ كما في الإنسان والبشر؛ فإن الأول 
باعتبار النْسيانء أو باعتبار أنه يؤنس؛ والثاني باعتبار أنه بادي البشرة . 


وسبيل الرد عليهما صَوّر لا محيص عنها؛ اسل وسبع)؟؛ في الأعيان ؛ ااوجلوس وقعود)؛ 
فى المعاتى . 

وأوضحٌ من ذلك التمثيلٌ بابر والحِنْطَةِ؛ وإلا فقد يقولان: موضوع السّبْع أعم من الأسد؛ 
وعليه حديث: «نْهِيَ عَنْ أكل ذي ناب مِنّ السّباع» 517 والجلوس : الاستقرار عن قيام» والقعود : 
الاستقرار عن اضطجاع . وقيل: عكسه. 


وذلك الردٌ عليها انض (بيا] 90 ف التق أن واو 100 مسي تهفده ‏ 50 


(6: عمف يق افاوض يق بوكزياة:الفازي لاقيو نالفي :: طن آنمة اللنةا والأدمية مر تصابقة” 
«مقاييس اللغة» و«المجمل» و«الصاحبي» في علم العربية» ألفه لخزانة الصاحب .بن عباد» واجامع 
التأويل» في تفسير القرآن. ينظر: الأعلام »197/١‏ وابن- خلكان /١‏ 0" واليتيمة .5١5/7‏ 

(0) في ح: أنكر. 

(؟) المترادفان هما اللفظان المتغايران» الموضوعان لمعنى واحد مستعملان مفرداًء فبالقيد الأول يخرج 
الاسم الموضوع لمعنى واحد إذا كرر - أعني التأكيد اللفظي - نحو : جاء زيد زيد - وبالثاني التأكيد 
المعنوي والأسماء المتباينة والاسم والحد؛ لأن الأول موضوع للمجموع من حيث هو مجموع. 
والثاني للأجزاءء وبالثالث بعض التأكيد المعنوي» والتابع نحو: شيطان ليطان؛ إذ لا يستعمل كل 

منهما مفردا. 
ينظر: الشيرازي /14ب/خ. 

(8) أخرجه مالك في الموطأ 497/7» في كتاب الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
(1)». والبخاري 9/ "ال/ا05. في الذبائح والصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع (07370), 
ومسلم / 16577» كتاب الصيد والذبائح : باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ١5(‏ -1917). 

00( في ت : لما. 

(1) أبو داود سليمان بن الأكسق ين تاق برو بشي تزه شداةة الأزدي السّجستاني » ولد سنة ٠١"‏ هي 
وطوف وسمع ب: خراسان» والعراق» والجزيرة»: والشام» والحجازء ومصر من خلق كثيرين» وقد 
زوق غنه السّده : ابن داسة» واللؤلؤي» وابن الأعرابي» وأبو عيسى الرملي . قال ابن حبان: أبو داود 
أحد أئمة الدنيا فقهاء وعلماء وحفظاء ونسكاء وورعاء وإتقانا. توفي سنة 71/0 ه. بالبصرة. 


م 


6ه -« 0ه جع #م ا -« م اهمه ه# 0# ها ان 00#ه #ه ا © #00#0 #0 0 #« هه -#00©#0© 0ه0 © 0 5000# © 0# 0# © 0# هه« ه00 # #0 0#ل# 0 © © 6ه © #-خ 0 *000#خ# 0 هه ا« اه اع اه اه و اه 


والتريزة 07 وابن باو من حديث العباس بن عبد المطاية رن ختون الله تعالى عنه ‏ قال : 
5 جلوها عند. رسول الله عَكِلِ بالتطجاوة فمرت سحابةء فقال عله : ترون مَا هذًا؟) 
فقلنا: التاتن + فال «والخزن؟1: قلنا: والمونةة فال“ <والكتان؟ا..0 الحريت 


2-0-2 ينظر: تهذيب الكمال »51٠/١‏ وتهذيب التهذيب »١179/5‏ والكاشف »١179/5‏ والجرح والتعديل 
1 .,. | 
)١(‏ “محمد بن عيسى بن سورة [بمهملتين] بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ 
الضريرء أحد الأئمة الأعلام؛ وصاحب الجامع والتفسير. عن خلق مذكورين في تراجمهم من هذا 
المختصر وغيره. وعنه محمد بن إسماعيلٍ السمرقندي وحماد بن شاكر وأبو العباس المحبوبي 
والهيئم بن كليب وخلق من أهل سمرقند ونسف وتلك الديار. وقال اين حبان: كان ممن جمع 
وصنف . قال 3 العباس المستغفري : مات سنة تسع وسبعين ومائتين . 
ينظر: سير أعلام النلاء 277١/17‏ ووفيات الأعيان 77/8/5”» والخلاصة ”//ا55» وتذكرة الحفاظ 
ا 
(؟) محمد بن يزيد الربعي أبو عبد الله بن ماجهء وماحه لقب أبيه يزيد القزويني» الحافظء أحد الأئمة 
وصاحب السئن والتفسير» وذو الرحلة الواسعة. روى عنه السئن أبو الحسن القطان. قال أبو يعلى 
الخليلي: ثقة كبير» متفق عليه محتج به» له معرفة وحفظ» توفي سنة ثلاث وسبعين وماثتين. 
ينظر: خلاصة الخزرجي ”571/7 . 
() الحديث عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا جلوسا مع رسول الله بالبطحاء فمرت سحابة» فقال: 
«أتدرون ما هذا؟» قلنا: السحابء» قال: «والمزن»؟ فقلنا: والمزن» قال: «والعنان»؟ قال: فسكتناء 
فقال : «أتدرون كم , بين السماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء » قال: «بينهما مسيرة خمسمائة 
سنةء وبين كل اد إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكشف كل سماء خمسمائة سنة» وفوق 
السماء السابعة بحرء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين 
ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرضء والله تبارك وتعالى فوق ذلك» وليس يخفى عليه من أعمال بني أدم شيء». 
هذا حديث لا يصح. قال بعض الحفاظ : تفرد به يحيى بن العلاء» قال أحمد: هو كذاب يضع 
الحديث. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال الفلاس: متروك الحديث: وقال ابن عدي: أحاديثه 
موضوعات. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقد رواه عباد بن يعقوب» فزاد في إسناده 
الأحنف بن قيس عن العباس» قال ابن حبان: عباد يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك. 
وقد روي لنا من طريق آخر على ألفاظ أخر. ٍ 
أخبرنا ابن الحصين قال: نا أبو طالب بن غيلان» قال: أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: - 


ضر 
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أنا موسى بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن ناجية قالا: نا لوين قال: أنا الوليد , بق أ ثور عن 
بماك عن عند اللترع مير عن الأحقي بن افبدو رهز الاين قال كنع جالها بالطهاء فى عصابة 
ورسول الله عَلدِ فيهاء ومرت عليهم سحابة» فنظر إليها فقال النبي ج34 : «هل تدرون ما اسم هذه؟) 
قالوا: نعمء هذه السحاب. فقال رسول الله َل «والمزن والعنانة»» ثم قال: «أتدرون ما بعد ما بين 
السماء والأرض؟؟» قالوا: يعنى لا. قال: (إن بعد ما بينهما إما واحد وإما ائتان وإما ثلاث وسبعون 
بنج واليناوا و راسي عد ميد دير ع قى اقا110 ا(قوق التسماه التابعة بيجو فا من اميقله واعلة 
مثل ما بين السماء إلى السماءء ثم فوق ظهورهن العرش» بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
سماء» لل وجل ترق له 

قال ابن نمير ويحيى بن معين: الوليد ليس بشيء. وقال ابن نمير في رواية: هو كذاب. وقال أحمد 
والنسائي: ضعيف. ولم ينفرد به الوليد بل تابعه عمرو بن قيس عند أبي داود ص (27”59 ج )2 
والترمذي ص »7١5(‏ ج 5)» وابن مندة في كتاب التوحيد كما في العلو للذهبي ص :»23٠١9(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وتابعه أيضا إبراهيم بن طهمان كما أخرجه أبو داود ص (759. 
اج 24» والبيهقي في الأسماء والصفات ص (275817». وقال الترمذي: روى شريك عن سماك بعض 
هذا الحديث» ووقفه ولم يرفعه. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص (875), والحاكم في المستدرك 
ص .501١(‏ ج 205 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وقد أسند هذا 
الحديث إلى رسول الله يلْهٌ شعيب بن خالد الرازي والوليد بن أبي ثور وعمرو بن ثابت بن المقدم 
عن سماك بن حرب». ولم يحتج الشيخان بواحد منهم»ء وقد ذكر حديث شعيب بن خالد إذ هو 
أقربهم إلى الاحتجاج بهء ثم رواه بإسناده عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن شعيب» ووافقه 
الذهبي على أن الإسناد الأول الموقوف على شرط مسلمء ثم تعقب في تجويده حديث شعيب 
فقال: يحيى واه. بل حديث الوليد أجود. قلت: موافقته على الإسناد الأول لا يصح؛ لآن 
عبد الله بن عميرة لم يخرج له مسلم . فالحاصل أن الوليد لم ينفرد به لكن فيه علة أخرى أشار إليها ابن 
مندة حيث قال: تفرد به سماك عن عبد الله وعبد الله فيه جهالة انتهى كما في العلو للذهبي 
ص .)١١9(‏ وقد قال الإمام مسلم في الوحدان ص :)١5(‏ : تفرد سماك ابالرواية عنه «أي ابن عميرة» 
وذكره الحافظ 010 فى التهذيب ص (2555 ج ))١5‏ وسماك وإن كان 0007 إلا أنه كان ريما 
لقن فإذا'أنثره بأضل اله يكن بعية نا قال ابن عبان ومع ذلك فيه عبد الله بن عميرة وفيه 
جهالة . ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ص »١75(‏ ج 2١‏ ق 5) ولم يذكر فيه شيئا فهو 
مجهول عنده كما صرح في مقدمة الجرح والتعديل ص (7”8. ج .١‏ ق :)١‏ حيث قال: على أنا قد 
ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم؛ 
رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم» فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى . على أن الحافظ 
ابن كثير والحافظ ابن حجر يذكران كثيراً من الرواة سكت عنهم ابن أبي حاتم فيقولان: إند مجهول 
أو مستورء انظر التهذيب ص (7”91., ج )١‏ حيث قال: إياس بن نذير ذكره ابن حبان في الثقات - 
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ك0 ل ال ع لفك ل ا ال 2 علوم ,. 
ش قالوا : لو وَقَمَ عَرِيَ عَنِ الْقَائدَةِ؛ قلنا: فائِدَتَهُ التّوْسعَة وَتيسِيرُ ألنْظم و وَالنثر للوَويٌّ 


ص 


أو د اورف وَتمُسيرُ لَجس وَاَلْمُطَابْقَةٍ . 


الشرح: ومنكرو الترادف «قالوا: لو وفع» لعري) اللفظط 0 الفائلة» ؟ لحصولها 


باللمكا الآخر ؛ «قلنا: فائدته: التوسعة» في العبارة 0 ير النَظم والششر وللدوي) 7 2 
وهو الحرف الذي تبنى27 عليه القصيدة» سواء أكان7" آخر حرف في البيت أم لاء «أو 
الووانةة مس نوافقة حك اللفظيرة رو كاه أو ميقا للوزن ون [الآخر]””. 00 
التجنيس والمُطابقة»؛ فلا يخفى أنَّ قوله تعالى: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمْ المُجْرِمُونَ مَا 
ظ 2 غَيْرَ سَاعة# أسورة الروم: الآبقء  ]00‏ أبلعٌْ من قولنا: ما لبثوا غير لحظةء وقولةُ: لوَهُمْ 


ره سل ام 


يحسبول َه يُحسئونٌ ضنعا» [سورة الكهف: الايد ؟ -]٠‏ أوقع من قولنا: وهم يتوهّمون أنهم 


يحسلول» وأقسام الحنافين كثيرة معروفة فى البديع , وتيسيرٌ المُطاة 51 3 وهي الجمع بين 
وس > | و بس بو و مه َ# ار م - - 
المتضادين» مع مرّاعاة التقابل فيه نحو: #فليضحكوا قليلا وَليبكوا كثير ا [سورة التوبة: الاية» ؟8] . 


)010( 
000( 
فر 


(5) 


وذكره ابن أبي حاتم وبيض فهو مجهول». وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ص (1118» ج )١‏ ذكره 
أي موسى بن جبير» ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء 
فهو مستور الحال انتهى . فهذا أيضاً يدل على ما قلنا: بأن ابن عميرة ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
الجرح ولا التعديل فهو مجهول» ويؤيده قول الحربي: لا أعرفه . كما.في التهذزيب ص (515 25 
ج 0». وقال الحافظ في التقريب: مقبول» أي حيث يتابع» وأما توثيق ابن حبان وحله فلا يعتبر به. 


في ب : كان. 2( سقط فى ب . 
النطارقة بوتتينى التظبيق و الظناق 101 والتفباة: أيضنا : هي الجمع بين معنيين متضادين» أي 


متقابلين في الجملة أي يكون بينهما تقابل» وتناف» ولو في بعض الصورء ويكون ذلك الجمع 
بلفظين» إما من نوع واحد من أنواع الكلمة اسمين نحو: #وتحسبهم أيقاظاً وهم رود # تسق 
قوله: 

ولقد نزلت من الملوك بماجد فقرالرجال إليه مفتاح الغلنى 
أو فعلين» نحو: «يحيي ويميت» ونحو: «ثم لا يموت فيها ولا يحيى» وكقوله:. 

أما والذي أبكيء» وأضحكء. والذي أمات» وأحيىء والذي أمره الأمر 
أو حرفين نحو: #لها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت*# وكقوله: [الطويل] ظ 

مس حي قد اشير السو ”ار السو نعلت 1 ا 
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واضحٌ فقد تحصل المطابقة بأحد اللفظين دون الآخر؛ وكذلك الوزن؛ كقول الشاعر: [الطويل] 
قو تس الع ا ل 173 ال قشني الكاه را 1 

وإنما يتصور ذلك» إذا كان أحدهما موضوعاً بالاشتراك لمعنى آخر يحصل باعتباره . 
التقابل 250 دون صاحيه . 


قال القاضي عضّد الدَّين: كما فيل : خسنا" خير من حَسّكم» وقيل في مقابلته : حَسّنا خير 
من خِيَا ركم فوقع 47 التقَابل بين الخمن والخيار؛ بوجهء ووقع بينهما المُشاكلة؛ بوجْه آخرء 
ولو قال: خير من قََائكمء لم يحصل التَقائل؛”.. 

الشرح: «قالوا»: التّرادف : «تعريف المعّف»؛ لأن اللّفْظ الثاني تعريفٌ لما عدف الأول ؛ 
00 < 

«قلنا»: بل «علامة غائية»27: ويجوز أن يكون للشّىء علاماث؛ وهذا على تقدير أن يكون 
الوضع من واحد مربَباء أما إن كان من واضعين أو ا واحدةًء فلا يُتخيل تعريف المعكتف 
أصلا . 


. وهو شاهدٌ على حسن المقابلة‎ 2717/١ البيت في معاهد التنصيص‎ )١( 

(0) في حاشية ج: التقابل: ذكر معنيين متقابلين. 

فر في حاشية ج : قوله : اخسنا خير من خسكم) هذا قاله مصري لبغدادي» فقال البغدادي في جوابه : 
خسنا خير من خياركمء فوقع التقابل بين الخس والخيار بوجه» وهو أن يراد بالخس الخسيس» 
وبالخيار خلاف الأشرارء ووقع ونيم التشاكلة: ايشا يونعه اجر .وهو أن بوراةالفس 'النس 
المعروف» وبالخيار القثئاء» والمراد بالمشاكلة هو التناسب» أعني جمع أمر مع ما يناسبه لا بالتضاد 
لا المصطلح عليها. سيد. 

() في حاشية ج: قوله: «فوقع التقابل. . .2 إلخ والأولى بدل التقابل المطابقة على ما هو المعروف عند 
علماء البديع. وقوله: «المشاكلة إطلاقها على الجمع بين المعنيين المتوافقين كالخس بمعنى البقل» 
والخيار بمعنى القثاء» إنما هو باعتبار اللغة» وإلا فهي: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صححته . 

(0) ينظر: العضد ١757/١‏ . 

(5) في أء ح: ما بينه. 


08 


الْحَدُ وَالْمَخدُوة عَيُْ راون 
مَنشَالَة: 


الحن8 


ا الو ا حو : «عَطشَانٌ تَطشَان) غَيْدُ مُتَرَادِفيْن ؛ على الْأصَحٌ ؛ ل 
لْحَدّ يَدُلُ عَلى الْمُفْرَدَاتِء وَ١تَطْشَان)‏ لا يُْرَدُ. 
مَسَألَة: 
َقَعُ كل مِنَ الْمُتَرَادفيْنِ مَكَانَ الآحَر ؛ لأنَّهُ بمَعْنَاُ وَلاَّ حَجْرَ فى ل 
آك ‏ _ ل ___-___ سس سس 
«مسآلة» 
الشسرح: «الحد والمحدود. ونحو: #:خطعان نطشان»), أي : الاسم وتابعه : كخّراب يباب 
الغيك مترادفين ؛ على الأصح»؛ خلافاً لمن توهّم الترادف؛ لما رأى أن كلذ هن الح ل 
يستلزم صدقه صدقّ الآخر ٠‏ وأن معنى التابع والمتبوع واحدٌ. 
ومذهبه في الحد ضعيف؛ «لأن الحَدُ يدل؛ على المفردات)». أعني : أجزاء المحدود؛ 
بالتنصيل” اضر يدل ا اله 
ب ا و واليه 507 اوتطعان لا يقرو 
وأطلق البيضاوي في «منهاجه»"'' أن التابع لا يفيد. 
والأمدي”” قال: قد لا يفيد معنى أصلاً؛ ياثنات (قد). 
والإمام قال في «المحصول»: شرط كونه مفيداً تقدّم الأول عليه. 
فلت : ويقيك التقوية حينئل ؟ هذا هو الحق . 


«مسالة» 


الشرح: «يقع كل من المترادفين مكان الآخر» حأل التركيب؛ خلافاً للومام الرّازي» ومن 
تبعه؟ (لأنه بمعناه» ولا حجر في التركيب» في الألماظ . 


لألن-ندنببببسس ل سسسسسسييج 
(0) ينظر: المنهاج مع نهاية السول ؟/ ٠١5‏ . 
(0) ينظر: الإحكام ,.57/١‏ (77). 


ونا 


2 ئْ 
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قَالوا : ىر صَحّ لصَعَّ «خداي ك2 ؟ 2 ترام ؛ وَبِالمَرْق بِأَخْتِلاطِ 
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«قالوا: لو صَحّ) وقوعه. «لصح) أن يقال: في الصّلاة: «خداي أكبر»؛ إذ لا فرق في كون 
اللفظ موضوعا للمعنى 42١7‏ باصطلاح لغة» أو لغتين. 

«وأجيب بالتزامه» أولاً» فنقول: يصح (خداي أكبر)؛ «وبالفرق» ثانيً7") بين كون المترادف 
من لغة» أو لغتين؛ «باختلاط 7" اللِّين»؛ وهو رأي ثالث في المسألة مفصّل ذهب إليه البَيضَاوي 
والهندِيّ . 

والحََ .فى الجواب: أن عدم صِكَة (خداي أكبر))؛ إنما هو للتعيّد في الصّلاة عند 
اها نلففة زان اكير والخلاف في هذه المسألة؛ إنما هو حيث لا يقع تعبّد بسبيكة لفظء فإن 
وقع» فليس من هذا الباب في شيءء وذلك كلفظ التكبير 0 والتكاحء واللكاة 29+ للقاذر هن 
العرينة ::.وأمكال ذللك» 


. في بء تءح: موضوعاً باصطلاح‎ )١( 

() في ت: بائنا. 06 في أ ج: باختلاف . 

(4) كلمة فارسية بمعنى «اللّه أكى 6 في أ حم : التكبيرة: 

() اللعان لغة: ا إذا فعل ما ذكرء أو لعن كل واجنيهن الذتين الأخر. قال الأزهري : 
وأصل اللعن: الطرد» والإبعاد. يقال: لعنه الله. أي: باعده. 
ينظر: لسان العرب ٠55/5‏ 5» والمصباح المنير 7/7 .771١‏ 


وافنظطلانها : 

عرّفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقهء ومقام 
حد الزنا فى حقها . 

يكف العاضية الك #لنانت بولرفة جارس خيية للنعيظر إلى قتقدمن للع تراه رو التعوي الغان :يه 
أو إلى نفي ولد. 

وعرّفه المالكية بأنه : حاقك ووم سباق كلق علق (نا زرتطه آل تكن بعنها وحلقنا عن كان 
انعا . 


وعّفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد 
قلف أو تعذيب أو حد زنا فى جانبها. ينظر: تبيين الحقائق 7/ ١١5‏ وحاشية ابن عابدين ”/ 20580 
ومغني المحتاج 1/ 275037 والشرح الصغير 749/7» والكافي 75694/7» وكشاف القناع 239٠/5‏ 
والإشراف ١77/7‏ . 


2. 77 


الحة لْحَقِيعَةُ والمكاذ 


ع ا ا مور . ايه 1 5 7 ياه على اه 
الحقيقة : اللفظ المستعمل وضع أوَّلِ ؛ وَهِيّ : لغويّة. وَعَرْفيّه , 


© وَالَذانَهِ» 0 اميك ال في غير وضع ان 
عَلى وَجْهِ يَصِحٌ وَلا بْدَّ مِنَ الْعَلاقَةِ: وَكَدْ تَكَون بالشكل ؛ ؛ كَالْإِنْسَانِ للصُورَة َو ني صِمَةٍ 





«مسألة» 


الشرح: «الحقيقة : اللفظ المستعما في ومين نا 

والأولية في [كل]9) لغة بالنسبة إليها؛ فهي اللغوية» أو الوضعية7© من أهل اللسان؛ 
والشرعية من أهل الشرعء والعرفيةٌ من أهل العرف» وخرج بقولنا: أول ‏ المجازٌ؛ فإنه فيما وضع 
1 ظ 

(وهي : لغوية» وعرفية . داعي كن كالاسدة والدَّائة: والصلاة . 

والمجازٌ»: القول «المستعمل في غير وضع أول؛ على وجه يصح». 

وإنما قلنا: على وجه يصح؛ ليعلم اشتراط العلاقة فيه. 

«ولا بد) في التجوّز «من العلاقة» بين الحقيقة والفي 97 وال كو اهن كل علق 


(0) في حاشية ج: قوله: «وفي وضع أول» أي: بسببه. 

(0) سقط في ح. (9) في ب: الواضعة. (,في أء ب,. ت: إلا التجوز. 

() السبب في انقسامها هذا هو أن الحقيقة لا بد لها من وضعء والوضع لا بد له من واضعء فمتى تعين 
عندك نسبت إليه الحقيقةء» فقلت: الغوية» إن كان صاحب وضعها واضع اللغة» وقلت: «شرعية» إن 
كان صاحب وضعها الشارع» ومتى لم تتعين قلت: عرفية» سواء كان عرفاً خاضًا أو عاماً. 
مثال اللغوية : الإنسان المستعمل في الحيوان الناطق . 
ومثإل الشرعية: الصلاة المستعمل في العبادة المخصوصة. 
ومثال الثالث: الدابة لذوات الأربع. 
ولا يخفى عليك انقسام المجاز 3 ن نحو هذه الثلاثة؛. فإن الإنسان المستعمل في الناطق معلا 
مجاز لغوي» والصلاة ة المستعمل في الدعاء مجاز شرعي وإن كان حقيقة لغوية» والدابة في استعمال 
كل ما يدب مجاز عرفي وإن كان حقيقة لغوية. ينظر: الشيرازي ١0ب/خ.‏ 

(4) اعلم أن لفظي الحقيقة والمجاز حقيقتان عرفيتان في المعنيين» ومجازان لغويان؟ إذ الحقيقة فعيلة من 
الحق وهو الثابت إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم» والفعيل إما أن يكون للفاعل كالعليم - 


١ / 





أو للمفعول كالجريح» والتاء لتقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية إذا كان المعنى الثاني» ولهذا لا 


يقال: شاة أكيلة ونطيحة. ينظر: الشيرازي على المختصر ١5/بء‏ والبحر المحيط للزركشي 
5 »؛ وسلاسل انع هن 5ك اقبي ادويق هن 116 وتهانة لمر 1501/17 
ومنهاج العقول للبدخشي 70:» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص *5» والتحصيل من 
0 للأرموي ١0؛‏ والمستصفى للغزالي 275١/١‏ وحاشية: البناتي 20٠/١‏ والوبهاج 
بن السبكي 0١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 7/ 2١67‏ وتخريج الفروع على الأصول 
-0 ص 258 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2557/١‏ والمعتمد لذبن الحشينة 1١57/1١‏ 
؟/ 5٠5‏ ., والإحكام ذ فى أصول الأحكام لابن حزم 517/5. والتحرير لابن الهمام ص »١١١‏ 
ني اعون اميد بادشاه 7/١‏ ”كك وكشف الأسرار للنسفي 2776/١‏ وحاشية التفتازاني 
ل 0١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
١‏ وحاشية نُسمات الأسحار لابن عابدين ص 97» وشرح مختصر المنار للكوراني ص 08. 
والوجيز للكراماستي ص 8» وميزان الأصول للسمرقندي »:0١‏ وتقريب الوصول لابن جزي 
ص "ال/ا» وإرشاد الفحول للشوكاني ص 255١‏ ونشر البنود للشنقيطي 275١/١‏ والكوكب المنير 
للفتوحي ص 279 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/7 . 
والمجاز مَفْعَل من الجواز إما بمعنى العبور وأنه يختص بالجسم. فاستعماله في اللفظ مجاز في 
التشبيه؛ ولأن بناء المفعل للمصدر أو الموضع لا للفاعل» فاستعماله في اللفظ المنتقل مجاز. وإمأ 
بمعنى الإمكان» وحينئذ يكون اللفظ حقيقة؛ لأن الجواز بهذا المعنى كما يمكن حصوله للأجسام 
يمكن حصوله في الأعراض . 
ينظر: الشيرازي على المختصرء والبحر المحيط للزركشى »١68/7‏ وسلاسل الذهب له ص ١1١»؛‏ 
والتمهيد للاسنوي ص 180 ونهاية السول له 4150/7 ومنهاج العقول للبدخشي /١‏ 104» وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص “57» والتحصيل من من المحصول للأرموي ١/١؟5غ‏ 
والمستصفى للغزالي ١510"ء‏ وحاشية البناني 27٠5/١‏ والإبهاج لابن السبكي 0/١‏ .والايات 
البينات لابن قاسم العبادي 2١57/7‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 27817 وحاشية 
العطار على جمع الجوامع :»70١‏ والمعتمد لأبي الحسين .»١5/١‏ 2500/75 والإحكام في 
أصول 000 16 والتحرير لابن الهمام ص »١٠١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ "الا 
؟/“ء وكشف الأسرار للسفى 2777/١‏ وحاشية التفتازاني والغريته عن «مقتصن المقين 
18/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 1/5/١‏ وحاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص 48» وشرح مختصر المنار للكوراني ص 59» والوجيز 
للكراماستي ص 8» وميزان الأصول للسمرقندي »0177/١‏ وتقريب الوصول لابن جزي ص "لا 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١7797‏ ونشر البنود للشنقيطي »© ووالكوكب المنير للفتوحي 
ص 9 -55» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7/7 . 


رفضس 


1 


دنا 
اللإسيسيا 


ا 


السسيسب 


ظَاهِرَة؛ كَالْأَسَدٍ عَلَى الشّجَاع لآ لا عَلَى الْأَبْحَرِ لِحَمَائِهًا؛ أَوْ لأَنَهُ كَانَ عَلَيْهَا؛ كَالْعَيك؛ 





بكل لفظء ولكان اللّفظ مشبّركاً بيينهما. 
«وقد تكون»(١'‏ العلاقة «بالشّكل ؛ كالإنسان»؛ يقال «للصورة» الممثّلة بالإنسان الحقيقى 
المنقوشة على: الجدار. ْ 
«أو) لاشتراكهما (١في‏ صفة ظاهرة» بينهما؛ «كالأسد على الشجاع» ؛ لاشتراكهما في 
الشّجّاعة الظاهرة في الأسدء «لا» بإطلاق الأسد «على» الرجل «الأَبْكَّر؛ إذ لا يجوزء وإن كان 
البَحَرُ من صفات الأسد؛ كاد فيه . 


للبليد: يكل وإن قيل ل : حمار؛ المثل ذلك 

«أو لأنه كان عليها؛ كالعبد» يطلق على الْمَعْتَق؛ باعتبار ما كان عليه؟ ومنه قوله عليه الصّلاة 
والتّلام: «أَيْما وجل عات ادائك : 7" وطاحث المتّاع؛”". أطلق عليه صاحب المتاع ؛ اعبار ذا 
كان . 


)01( في أء ج» ح: يكون. 
(1) التفليس لغة: القَلنُ معروفء والجمع من القِلة أَفْنّس وفلوس في الكثير» وقد فَلسَّهِ الحاكم تفليساً: 
نادى عليه أنه أفلس. ينظر: لسان العرب 7550/0؛: وأنيس الفقهاء ص 2190 وتاج العروس 
6" . 
والتفليس اصطلاحا : 
: عرّفه الشافعية بأنه: النداء على المفلس وإشهاره بصفة الإفلاس. 
وعرّفه المالكية؛ فقسموه إلى قسمين أعم وأخص : 
التفليس الأعم بأنه: قيام غرماء المدين عليه 
التفلس الأخص بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه؛ لعجزه عن قضناء دينه . 
وعرفه الحنابلة بأنه: منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف 
فيه. ينظر: فتح العزيز 2195/٠١‏ وشرح منح الجليل ”/؟١١ء‏ ومواهب الجليل 7/5" 
والإنصاف للمرداوي 777/0 . 
() متفق عليه من حديث أبي هريرةء أخرجه البخاري في الصحيح 77/0., كتاب الاستقراض (57)) 
باب إذا وجد ماله عند مفلس... (5١)؛‏ والحديث (5507)» ومسلم في الصحيح ,1١95/«‏ 
كتاب المساقاة» (؟5) باب من أدرك ما باعه عند المشتري (5)» الحذيث (75/ .)١١95‏ 


006 


ض 


آيل؛ كَالْحَمْرِ ؛ أ5 للككار: يا خرف الماك 
7 شيط لتقل في ألاحَادِ؛ عَلَى الْأَصَمّ؛ نا : َو كَانَ لبا الي لو ا 





«أو آيلٌ؛ كالخمر»؛ يطلق على العصيرء وإن لم يكن متصفاً به في الحال؟ باعتبار ما 
مسرل [إليه] 217 ومنه قوله عليه الصّلاة والسلام : «اقَرَءُوا عَلَى ا 0 
وقد لا يتحقق أنه آيل» بل يظن؛ ويسمى مجاز الاسبتعداد . 
ولا يكفي مجرّد التجويز والاحتمال؛ كما صنرح به إمام الحرمين وغيره في التأويلات البعيدة 
في الكلام على قوله يله: «لآّ يِكَاحَ إلا بولغ 7©. 
«أو للمجاورة؛ مثل: جرى الميرّات»؛ وإنما الجاري ماؤهء وقد عددنا في «شرح المنهاج» 
وثلانين علاقة . 
الشرح: «ولا يشترط» في إطلاق الاسم على مسمّاه المجازيٌ ‏ «النقلُ في الاحاد» عن أهل 
. اللّة؛ «على الأصح»؛ بل تكفي العلاقة . 
)١(‏ سقط فى أء ت. 
(0؟) من 53 أبي موسى أخرجه: أبو داود 2779/7 كتاب التكاحء باب في الولي (85١5)؛‏ 
والترمذي *//4007» كتاب النكاح». باب ما جاء لا نكاح إلا بولي »)١١١1(‏ وأبن ماجه »105/١‏ 
كتاب التكاح باب: (لا نكاح إلا بولي) )١1880(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن 
ص 7١5‏ كتاب النكاح باب ما جاء في الولي والشهود :4)١757(‏ والحاكم :١59/5‏ كتاب 
النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي» والدارمي او أن 35 
وإخراج أصحاب السئن له من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال 
الترمذي في المصدر السابق: تابعه شريك وأبو عوانة وزهير وقيس بن الربيع» وروأه نوكن :يرن أن 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. ومنهم من أدخل بين يونس وأبي بردة أبا إسحاق قال: ورواه 
شعبة وسفيان عن أب إسحاق عن أبي بردة 00 ورواية من وصله أصح ؛ لأن سماعهم من أبي 
إسحاق في أوقات مختلفة» وسماع شعبة وسفيان له في مجلس واحد.ٍ ثم روي عن الطيالسي عن 
شعية : : انسمعك التووئ .يشال أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة؟ افذكره مرسلا . قال الترمذي: وإسرائيل 
ثبت في أبي إسحاق» وقد روى عن الثوري وشعنة موصولاً. أخرجه الحاكم من طريق النعمان بن 
عبد السلام» وأخرجه الحاكم من طريق رقبة بن مصقلة وأبي حنيفة ومطرف وزهير بن معاوية وأبي 
عوانة وزكريا ‏ ل زائدة وغيرهم» كلهم عن أبي إسحاق 007 قال: وفي الباب عن علي 
'ومعاذ وابن عباس وابن عمرو وأبي ذر وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وعمران بن حصين والمسور 
وابن عمر وأنس» وأكثرها صحيحة. كذا قال. وقد صحت الرواية فيه عن أمهات المؤمنين: عائشة 
وأم سلمة وزيدب بنت جحش . انتهى . الدراية 09/7 . 


نبا" 


ا 72 َه و اه مره 1 6 3 2 08 


واعلم أن جنس العلاقة لا بُدَ منه بالإجماعء وقد تقدم في قولنا: ولا بد من العلاقة؛ 
والتشخُصُ لا يشترط بالإجماعء فلا يقول أحد: لا أطلق الأسدَ على هذا الشجاعء إلا إذا أطلقته 
العرب عليه بنفسه. بل يكفي إطلاقها لفظ الأسد على شجاع ما؛ لشجاعته. ثم نطلقه على كل 
شجاع. سواء أكان''' من جنس ما أطلقته العرب عليه؛ كالأسد تطلقه”"2 العرب على زيدء فنطلقه 
نحن على عمرو الشجاعين”": أم من غير جنسه؛ كإطلاقنا الأسدّ على غير إنسان من الشّجعان؛ 
بجامع إطلاق العرب له على الإنسان الشجاع» وإلا لم يكن الآن مجارٌ على وجه الأرض؛ إذة) 
فى الا قيفي جورت ننه الغودي: 

والنوع محل الخلاف: فهل تكفي العلاقةٌ التي نظر العرب إليها؛ فإذا رأيناهم أطلقوا السبب 
على المسبّب في مَوْضِعء أطلقناه أبدء وأطلقنا من العلاقات ما يُسَاوي في المعنى السببَ على 
السكدة أي لضفه كالمد كن ضاق النسي ]رز نق 121 علؤقة : اخرري بون بها وتياك ينا 
لم تفعل العرب ذلك؟ 

اختار المصتف الأول؛ فهل يجوز مثلاً إطلاق لفظٍ باعتبار ما كان» وإن لم تستعمله 
العرب؛ لاستعمال”"' ما هو نظيره» أو دونه؛ كإطلاقهم اللّفظ باعتبار ما سيكون. 

والمختار عند الإمام وأتباعِهِ الثاني. وهو معنى قول البَيَضَاويٌ في «منهاجه»: شرط المجاز 
العلاقة المعتبث نوها" . ء: 

فقد تحوّر أن الخلاف إنما هو في الأنواع» لا في الجنسء ولا في جزتيات التو الواحد. 

واحتجّ المصّف على ما ارتضاه بقوله: «لنا: لو كان» الإطلاق في الاحاد «نقليّاء لتوقف 


)01( فى ات كاناء (0) في ح: يطلقه. 

(5) في حاشية ج: قوله: «إذ ليس الآن شخص. . .» إلخ هذا مسلمء ولا يمنع. إطلاقنا الآن اللفظ عليه 
سانا لإطلاق العرب له كذلك» فإن أراد نفى مجاز مبتدأ فلا مانع منهء أو نفى مجاز نطقت به 
العرب فلا . 

)6 فى أ ب : يتعدى . | 

030( في حاشية ج : قوله: الاستعمال ما هو نظيره. 2١.‏ إلخ فيه أنه يلزم إثبات اللغة بالقياس» ولا ينفع 
الجواب الاتى. تأمل . 


2 


وَأَسْتَدِلَ : لو كان تقلكاء َمَا أفتقرَ إِلى ألنَظرِ في الْعَلاقةِب وَأْجِيب ب أن آلنَظرَ لِلْوَاضِع 


0 1 ين ا «نخْلة) ؛ لطويل غير ِنْسَانٍ» وَاشَيَكَة) ؛ للصَّيْدِء 
56 9 وَبألعمكس ؛ #واخيت الما بعا). 


عر عبر -_ 


قَالوا ار لكان فيّاسأ أ أو أخير ترَاعاً وَأَحِيبَ اسْتِقرَاء 


١ 


خنة 6‏ 
ا ام 


أن 





أهل العربية») في إطلاقهم ؛ ا(اعليه), لكنهم يستعملون. «ولا يتوقّفون» على النقل . 

ولك أن تقول: إنما لا يتوئّفون على جزئيات النوع الواحدء وليس محل النزاع» أما 
الأنواع» فلا نسلم أنهم لا يتوقفون. 

الشرح: «واستَّدِلَ؛ على عدم اشتراط النقل؛ بأنه «لو كان» الإطلاق «نقليّاء لما افتقر إلى 
النظر في العلاقة» المصحّحة» وكان الاستعمال يكفي؛ لكنا نجتهد في استخراج العَلاقَةٍ . 

لاوأحييتن بأن النظر) إنما هو اللواضع )ا لا لناء و02 سلم) أنه لنا؛ «فللاطلاع 57) على 
الحكية 9 في الوضع. لا لأجل جواز الإطلاق . 

الشوح: «قالوا: لو لم يكن) المجاز متوقّفاً على التّقَل «لجاز”؟؟ : نخلة؛ 5506 
إنسان» وبالعكس؛ للاشتراك في الطُّول الذي هو سبب التجوز في الإنسان. «وشبكةٌ؛ للصيد؛؛ 
للمجاورة» «وابن؛ للآأب» وبالعكس»؛ للسببية. 

«وأجيب بالمانع». أي : أن هذه الأشياء [إنما] "2 لم تَجرُ؛ٍ لقيام المانع فيها؛ لخصوصها؛ 
لا لعدم الاكتفاء بالعلاقة . 

ولقائل أن يقول: ما المانع؟! 

الشرح: «قالوا: لو جاز» الإطلاق بدون نقل» «لكان»: إما القياساًء أو اختراعا)» ؛ لأنه 


إثنات غيرٌ مصرّح 201 وك إن كان لجامع نيئة فين :ها صرح نه لمك فهو 
الْقَيَامنٌ» وإلا فالاختراع. وَاللّمّدُ لا : بت قرف ذاسا؟ كبا سان إن شاء الله ولا اختراعا . 


0010 في ب: ولو. 030 في ت: فلا اطلاع» وهو تحريف. 
(0) في أء ب: الجملة. (5) في ح: لجواز. 
(5) سقط في ت. )3 سقط في أ» ح. 


فس 


َل ل كرَفم لْمَاعِلِ؛ وَكَالُوا: يُعْرَفُ الْمَجَارُ بوُجُوه: بِصِحَة اَي ؟ كَقَوْلِكَ 
للبليذ للبَلِيدِ: لِيِسَ بحِمَارٍ كس ألْحَقيعَةِ؛ لياع (ليِسَ يإنسَانِ) ؛ وهو دوٌرٌ) . 





«وأجيب»: لا نسلّم أنه إذا لم يكن لجامع» يلزم الاختراع؛ بل ذلك «باستقراء أن العلاقة 
مصحيدة ‏ للإطلاق ؛ ا(كرفع الَاعل». ونضُب المفعول ؛ وذلك أمر الرث» و هو الوضع قطفا ولا 
يجب التّقل في كل فرد» بل عُلِمَ علماً كليًا بالاستقراء. 


«فرع» 

إذا رأيناهم أطلقوا على الشجاع: الأسد؛ للشجاعة, فَلنَا أن نطلق عليه مرادف الأسد؛ 
كاللَيثِ قطعاًء وليس من محل الخلاف؛ خلافاً لكثير من الشّارحين . 

(وقالوا»)؛ 5 والله أعلم - [أه ]7 الفرقة المخالفة [له](2 القائلة : يشترط النقل في 
الاحاد؛ وكأن سائلاً قال لهم: إذا اشترطتم النقل؛ وهو(" عزيز» فما الطريق - إذا فقِدٌ ‏ إلى معرفة 
كون اللّفظ مجازاً؟. فقالوا: «يعرف المجاز بوجوه: بصكّة7؟' النفي»: أي: في نفس الأمرء 
صرّح به في (| لمنتهى) . و سكت عنه هنا؛ لوضوحه. فإذا أطلق اللفظ على معنى؛ صح (*2 نفيه 
عنه ‏ عَلِمٌ كونه مجازاً؛ «كقولك للبليد» بعد إطلاقنا الحمار عليه: ”ليس بحمار»» ومورد النفي في 
بعادي الإثبات؟ إد مورد الإثبات المجاز. ومورد النفي الحقيقة. فقولنا للبليك: حمار. 

و كالجمار: ويس تمان أي لنين «يحتيقة الحمان» ولو أزدنا: لسن خمار مياد كان 
كاذياً؛ لصِذق 7" نقيضه 73 

قوله: «عَكْسنٌ الحقيقة»» أي: أن الحقيقة لا يصحّ نفيها في نفس الأمر؛ «لامتناع» قؤله : 
«ليس بإنسان» للبليد؛ لما كان إطلاق (إنسان) عليه حقيقة . 

[و] لا" يقال: قد نفيت 9" الحقيقة فى نحو قوله تعالى + وما وُمَِتَ إِذْ رَمَِتَ وَلكر الله 
رَمَى# [سورة الأنفال: الابة 107]؟ لأن ذلك النفى ليس فى نفس 22 الأمر؛ بل بالتأويل؟ وهذا ما ذكره 
من اذَّعَى هذه العلاقة . 


)١(‏ سقط في آاء ب. ت. (؟) سقط في بٍ. 

(0) في أء ت» ح: فهو. (5)) في أء ب» ح: كصحة ٠‏ 
(05) في ب: مع. (5) فى ح: بالصدق. 

(0) فيا ت: بقيت. (6) في ت: نفى. 


لضن 


5 2 وات هم عو رس 

وَبأن يَادرَ غئدة؛ 0 ألقرِيئَة عَكسس أَلْحَقِيقة ؛ وَأُورد لْمُشْتَرَكَ فَإِنْ أجيب بِأنَهُ ادر 
عَيِدْ مُعيّنِء لَزِمَ أَنْ يكونَ الْمُعَيّن مَجَازاً. 

قال المضتف: :«وهو 4435 لآن إظلاق 'اللفظ على المنى لل صيزق 09 ليع امريد 
نفيه مَوْقُوفَةٌ على معرفة كون الإطلاق مجازاً» فلو عُرِفَ كون الإطلاق مجازيًا بصحة النفي» دار. 

واعترض عضد الدَّينَ'''؛ بأن الدور إنما يصح إذا أطلق اللمقا لمعنى» ولم يدر أحقيقة فيه 

أما إذا”" علم معناه الحقيقي والمجازي» ولم يُعْلم أيهما المراد» فحيتذٍ يمكن أن يعلم 
بصكّة نفي المَعْنَى الحقيقي عن المورد؛ أن المراد هو المعنى المجازئٌ. [أي])2: فيعلم أنه 


مجاز . 


الشوح: «وبأن يتبادر» إلى الفهم «غيره؛ لولا القرينة عكسسنّ الحقيقة»؛ فإنها تعرف بألا 
يتبادر غيرّها؟ لولا القرينة . 

اوأورد المشتركُ»؛ ويمكن تقرير إيراده على وجهين : 

أحدهما: لو كان علامة الحقيقة التبادرٌء لتبادر الفهم في المشترك . 

دالقاني» لو كان علامة المّجَازْ تبادر الغير» لتبادرٌ؛ إذا استعمل المشترك فى معناه 
المجازي ْ ْ 1 

«فإن أجيب) 0 (بأن يتبادر) واحد من الحقيقة «غيرٌ معيّن - لزم أن يكون المعيّن) من 
ماله الامجاز ا ؛ لغدم تسادره . 

ولك أن تقول: المدّعئ في الحقيقة ألا يتبادر غيرهاء لا أن يقع التبادُرٌ فيهاء والمشترك لا 
يتبادر”" فيه غيرُ الحقيقة» وإنما الذهن يتردد في معانيه. والمدّعئ في المجاز تبادرٌ العَيْرِك وهو 
حاصل قولكم: إنما يتبادر المبْيَة. ش 1 


)١(‏ في ب: صدق. 

05" «دينظزة التشييق 11/1/1١‏ 

4 في حاشية ج: قوله: «أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي. . 2.١‏ إلخ أي : علم أن له معنى حقيقيًا 
ومعنى مجازيا ولم يعلم أيهما المراد. قوله: عن المورد» أي: المحل الذي ورد فيه الكلام. 

(8) سطي ع 

(0) في حاشية ج: قوله: لا يتبادر فيه غير الحقيقة» وإن لم يتبادر فيه بعض الحقيقة كالمعين. تأمل . 


ان 


وعدم َطْرَاده وَلَا عَكْسَ؛ َأُورِد : لسَّحوحٌ ‏ وَالْمَاضِل ؛ لِغْيْرٍ ألله 1 العا وو 
لِلؤٍّجَاجَةٍ 4 فإنْ حي بألمَانع؛ د وَبِجَمْعِهِ عَلَى خلاف 0 اا 





قلنا: مسلّم قولكم؛ فيلزم كون المعيّن 7( مجازاً ‏ ممنوعاً؛ وهذا لأن المتبادر 9 
واحدٌّ مشخّص في نفس الأمرء وهذا كاف. وإن لم تعرف7" عينه 


الشرح: «و» يعرف المجاز «بعدم اطراده»؛ فإنك تقول: وَأسْأَل الْقَرْيَة4 [سورة يوسف: 
الاية 4 ولا تقول: واسأل البساط» وإن وجد فيه المعنى المقتضى للتجوز في: #وَأَسْألٍ 
النؤية 4 [شورة بوسف+ الاية 488 وهذا يكرهك لمن يقول: المجاز يحتاج إلى النقل. وإلا فل 47 لا 
يطرد. والمعنى قائم ؛ (ولا عكس» لهذه العلامات؛ فلا يكون الاطرّاد دليل الحقيقة؛ إذ قد يوجد 
مجارٌ 508 كالأسد للشجاع . 


«وأورد) على هذه العلامة «السّحيء. والفاضل» موضوعان للجَوَادٍ والعالم» ولا يقالان إلا 
«لغير الله) تعالى ؛ مع أنه تعالى ‏ جوادٌ وعالم . 


العا ور 05 فإنها موضوعة «للزجاجة»؛ لاستقرار اشيم فيهاء ولا يقال لكل ما يستقر فيه 
الشيغ؛ كالكوز ‏ مثلاً ‏ قارورة؛ فهزه 0 حقائق غير مطردة . 


«فإن أجيب») غن عدم اطرادها؛ ا(بالمانع) الشراعرة فى الأوليئّن؛ إذ أشفاء الله توقفكة 410 


)١(‏ في أء ج: المعنى. < (0) في أء تء جء ح: المبادر. 

١م‏ في ات : نعرف . 

2 في حاشية ج : قوله: «فلم لا يطرد والمعنق قائم؟» قد يقال : لما رأيناهم يقولون : واسال القرية ولا 
يقولون: واسأل البساطء علمنا أن هناك خصوصية وإن لم نطلع عليها. 

)20 فى ب ) نه : وهذه. 
به تعالى وإن لم يرد بها الشرع» ومال إليه الباقلانى فقال: كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى 
يجوز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن موهماء فمن ثم لم يجز إطلاق عارف وفقيه ونحوهماء 
وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه به على طريق التوصيف دون التسمية؛ لأن 
إجراء الصفة إخبار بثبوت مدلولها؛ فيجوز عند ثبوت المدلول إلا لمانع»ء بخلاف التسمية فإنها 
تصرف في المسمى» وهو تعالى منزه عمن يتصرف فيه اه. وفي شرح المواقف: ليس الكلام في 
الأسماء والأعلام الموضوعة في اللغاتء. بل في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال اه. وقال- 


كا 


ةو 


لْحَمَيقَةِ ؛ كاعري جم أمْرٍ ؛ للَفِعْلِ وَيَمْتنِعْ م «أوَامئ ل عَكسّ) يلرام َقَيِيلِهِ؛ مثل : 
#جناح ألذَّل» وَنَارِ لْحَرْب . 

0 و ف عَلى 0 لاخر ؛ ِْلَ :لأوَمَكَرُوا 0 9 للم وَاللّمْظ قَبْل أَلاسْتِعْمَال 
م 5-35 0 مَجَاز» وَفي استاراء لْمَجَازِ لْحَقيقَة خلاف ؛ وناف اف “ههه و ها لبه 7ه افد بق لله أ ردك 





ولم يَرِدْ هذان» واللغويّ في الثالث؛ فإن اللغة منعت إطلاق القَارُورَة على غير البجَاجة ‏ «فدور»؛ ‏ 
فإن عدم اطراده لا بد له من سبب» وهو: إما العلم بكونه مجازاًء أو الشرعء أو اللغْوّء والأخيران 
منتفيان بالفرض؛ فتعيّن الأول . 

ووضح أن عدم الاطراد إنما يكون دليلاً على المجازء إذا علم أله ميا فلو علم أنه 
مجاز؛ بعدم الاطراد ‏ كان دوراً. 

ولك أن تقول: السَّخيء نواد ريد كوته الكواه المطلت» أو اللصواة مدن انه البخر »ثم 
وجدناه لا يطلق على الله - تعالى -» مع أنه ذو الجود الأعظم ‏ علمنا أن السخي ليس إلا ا 
المقيّد؛ ويوضح هذا أن أحداً لم يطلق السحيّ على الله عدا - وإن كان من الذّاهبين إلى أن 
الأسماء توقيفيةٌ؛ وكذا القول في الأخيرين؛ فلم يلزم ول ل ء 


«و) 0 المجاز أيضاً (بجمعه على خلاف) صيغة احم الحقيقة ؟ كأمور جمع أمر ؛ 


للفعل). (ويمتنع أوامر) الذى هو جممع للأمر؟ ؛ بمعنى الأمر الذي هو حقيقة فيه ؟ باتماق, فنقول : 
هو في الفعل مَجَاز؛ لمخالفته في الجمع. ة إذ المجاز قد لا يجمع؛ بخلاف جمع 
الحقيقة؛ كالأسد. 


(و) يعرف أيغيا «بالتزام تقييده»؛؟ فلا يستعمل في ذلك المع عند الإطلاق؛ «مثل : #جناح 
الذّلَّ [سورة الإسراء: الآية. 4؟] ونار الحَب»» وإنما قال: بالتزام تقييده.» ولم يقل :. بتقييده؛ 
ليحترز من المشترك ؛ فإنه قد يقيد؛ كما يقال: العين الجارية» لكن لا لزوما. 

الشرح: «وبتوقفه على المسمى الآخر؛ مثلّ: #وَمَكرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ#[سورة آل عمران: 
الاية 04]» ؟ فإن مكر الله ا وإطلاقه مسبوق بإطلاق المكر منهم 

«واللفظ قبل الاستعمال» ليس بحقيقة ولا مجاز»؛ إذ الاستعمال أحد قيود الحقيقة 
3 السعد في المقاصد: محل النزاع ما اتصف الباري تعالى بمعناه ولم يرد إذن به وكان مشعراً بالجلال 
من غير وهم بالإضلال. [ 


7١ 


بخلآف الْعكس»؛ 0 و لَمْ يَسْتَرِمْ. لعَرِيَ وضع عَنٍ 
در قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى سَّاقء وَشَابَتْ بد أي ٠‏ وَهَوَ مُشْتَرَكَ الإلرًا 


؟ امد 
حي ٠.‏ 
١.14‏ 

9 ١ 
5 ا‎ 





«وفي استلزام المجاز الحقيقة خلافٌ»؛ فقيل: إِنَّ المجاز يستلزم سبق الحقيقة» وقيل: لا؛ 
فقد يوجد لفظ مجازي لم تسبقه حقيقة. بل وضع فقط؛ «بخلاف العكس»)؛ فإنه لا حلاف فيه: 
أي : لا خلاف أنَّ الحقيقة لا تستلزم المجازء فقد يوجد لفظ حقيقي لم يُتَجَوَرْ عنه ألبتة . 

واحتج «المُلَزِمُ) أعني: القائل أنَّ المجاز يستلزم الحقيقة؛ بأنه: «لو لم يَسْتَلْزِمُء لعري 
الوضع) الأول «عن الفائدة»؛ إذ فائدة الوضع الاستعال ؛ فحيث لا استعمال يكون عبثا. 

ورد بجواز كون الفائدةٍ الاستعمال في اوضع المتار + أو تسويغ أصل الاستعمال. 

واحتجج «النَّافي) للاستلزام؛ بأنه: «لو استلزم» لكان لنحو: قامت الحرب على ساقء 
وشابت لِمَهُ الليل - حقيقة»؛ أي : استعمالٌ مع موضوعها الأصلي؛ لكونها مجازاً. 

«وهو» أي: هذا الاستدلال «مشتّرَلك الإلزام»؛ إذ ذ للمُلرم أنجيقول: بها :ذكرته لين يمحاة: 
وإلا كان دوعا لغير هذا المعنى؛ «للزوم الوضع الأول للمجاز؛ وذلك لأن النافي لاشتراط 
الحقيقة في المجاز د يشترطً أصل الوضع» وسبيلٌ الانفصال عنهما واحدٌ. 

الشرح: اعنم فيه «أن المجَاز) في هذين المكَاليّن» إنما وقع «في المفرد) من القيام 
وا كاف عو التي للق اولا مجاز في التركيب»» والكلامٌ فيهما حالةً التركيب» وإذا لم يكونا 
مجازين» فلا يطلب لهما حقيقة . 

اوقول عبد القاهِر في نحو: أحياني أَكْيِحَالِى بِطَلْمَتِكَ : إن المجاز فى الإسناد»؛ لأن إسناد 
الإحياء إلى الاكتحال غير حقيقي . | 0 1 

قد يقال: إنه يَرِد علينا مساواةً: أحياني اكتحالي بِطَلْمَتِكَ للمثالين التّابقين؛ وقد قلنا: | 
لا مَجَارَ في التَّرْكيب. 
ظ ولكن نقول: ما قاله عبد القَاهِرٍ «بعيدٌ»؛ لأن المجاز أنه كعد اتاد جهتيه؛ وذلك 
غير متحقّق في إسناد الإحياء إلى الاكتحال ؛ الاتحاد جهته»؛ كذا قال المصّف . 


وام 
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والحق جوارٌ المجاز في الإسناد.ء ووقوعٌه. واستبعاد المصتف لا يوجب رفع ذلك؛ 
وقصاراه أن يثبت بعدهء ولا يلزم من البُعْدِ عدم الوقوع . 

ولنذكر مهنا كلمة نافعةً في هذا المختصرء فنقول: المصئف كثير الاستعمال لردٌّ رأي 
خصمه؛ باستبعاده؛ كما فعل هنا؛ وكما قال: (قولهم ما اتفق فيه اللغتان؛ كافون واللووه 
بعيدٌ)؛ مع رده على من يحكم على أمر بِبُعْده؛ بأنه استبعاد؛ فلا يجديه؛ كما رد قول الأستاذ؛ أن 
المجاز يُخْلٌ بِالمَهُم؛ بأنه استبعاد؛ ولعلك تحسب ذلك منه تناقضاًء وليس دعواك بُعْدَ ما يدعيه 
خصمُك في مسألة ناشئاً من دعوى خصمك بُمْدَ ما تدعيه في أخرىء ولا ردك مُدَّعَى الخضم 
ببُعده ‏ أَفِحَمّ من رده دعواك بَبِعْده. 

والجواب: أن الاستقراة حب لا سيما في اللّغاتء فإذا استقرأ اللّغويُ أمرأء قضى بهء 
اوري طبها شار هما بلاتيور وغايةٌ ما له من الاستقراء دليل ظني» ثم من ادعى خروج شيء 
عن استقرائه» كان مُبْعَداً عنده» فإن حقق دعواه بدليل أقوى من الاستقراء» كما إذا أتى 0 
واقعة» لم ينهض الاستقراء حُجةٌ عليه ول بصعم أذ استعادر يح زد بعد رإذالم حدر 
دعواه بدليل أقوى من الاستقراء» رُدِّت دعواه» وكان استبعادنا له حُجَّةّ وذلك كالمجاز يدعي 
كه أنه يِل بالفهم. وأن ما يخل بالفَهُم لا يقع من العرب؛ 0 0 
دليلٌ ظَني على أنَّ المجاز لا يقع؛ وهو معارض بأقوى منه؛ من دليل مثبت المجاز؛ فيِضصَار إلى 
استبعاد وقوع أمر :على خلاف استقرائك. واستقراؤك قد بطل بوجدان خلافه؛ فلم يَجَدٍ الاستبعاد 
كا ).و التعالة هده 

اما إذا لم يتحقق الخصم دعواه؛ بما يبطل الاستقراء» فلا يُسْمع. وينتهض البُعد حجة 
عليه؛ لاعتضاده بالاستقراء الذي لا مَعَارِضَ له؛ وذلك كقولهم: (مما اتفق فيه اللغتان) ؛ فإن 
المصتف استبعدهء وهو استبعاد موافق للدليل الذي أقامه من وجود المِشْكَاةء والإسْتَبْرَق 
ونحوهماء فمنكرٌ المجاز مستبعدٌ لما قام الدليل عليه؛ فكان استبعاده مردوداً لضت مستبعل 
لما قام الدَّليل على خلافه» فكان استبعاده ول وهذا في قوله: (قولهم مما اتفق فيه اللّختان) ؛ 
وما شاكله. فقس عليه نظائره» فهي كثيرة في هذا الممختصر . 


وأما دعواه بُعْدَ قول عبد القاه 27 فمثل دعوى الإسناد بعد المجاز؛ فلا تسْمع ؛ لا 





)١(‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللغة 
من أهل جرجانء له شعر رقيق. من كتبه «أسرار البلاغة»» و«دلائل الإعجاز»ء و(إعجاز القرآن». 
توفي سنة 57/1 ه. ينظر: فوات الوفيات ,»7591//١‏ والأعلام 58/5 ؛ وطبقات الشافعية 7/ 1157 . 


لكان 


1 وَلوْ قبل: لو أسْتَلرَمَ لكان للفظٍ «ألوَحْمِن» حَقِيقةٌ وَلِنَْو: «عَسَى»- لَكَانَ 
قويًا . 





استبعد شيئاً قام الدّليل على خلافه . 

فإن قلت : وما الدليل؟ 

قلت: مواضعٌ لن يقع المجاز فيها إلا في الإسناد فقط؛ مثلٌ: #وَإِدَا يليت عَلَيْهمْ آيَانْكُ 
َادنْهُمْ إيماناك [سورة الأنفال: الآبة. ؟]ء #رَبٌٍ إنَهُنّ أَضَللنَ كثيراً من ألنّاس.[سورة إبراهيم : الاية» 5]» 
#وَأَخْرجَتِ وض أتْقَالهَا 4 [سورة الزلؤلة : الاية ؟]. ْ 


الشرح: قال: «ولو قيل: لو استلزم» المجارٌ الحقيقة «لكان لِلفْظ: «الرحمن» حقيقةٌ 
ولنحو: عسى). ولا حقيقة لهما ‏ «لكان» استدلالاً «قويًا» . 

وبيانه: أنه لا حقيقة لهما: أما (عسى) ونحؤها؛ من حَبّذا وغيرها من الأفعال الجوامذء 
فلم تستعمل لزمان معين» بل في مجرّد الحدث؛ مع أنَّ الأفعال موضوعة للحدث والزمان» ولم 
'تستعمل إلا في الإنشاء؛ مع أن أصلها خيد ماض . 

وأما (الرحئن) ف(فلان»» ووزن (فَمْلآّن) للمبالغة التي هي الكثرةٌ المقابلة للقلّةء وصفات 
لله - تعالى - لا تقبل ذلك؛ باعتبار عدم قَبُولها للتعدّد؛ ثم هو مشتقّ من الرحمة التى هى حقيقة 
الوَكَةّ والانعطافي المستحيل على الباري تعالى . 


ولم يستعمل (الرحئن) إلا في الله تعالى؛ وهذا بناء على [أَنَّ] أسماء الله - تعالى - صفات 
لا أغلام» أما إن جعلناها أعلاما العَلَمُ لا حقيقة له ولا مجاز. 


ونا “قال قن قال نم وني" زهان التقافة )4 وذنا زلكارجوانا) فى ا 


)١(‏ أخرج الشيخان؛ عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب المدينة في بشر كثير من قومهء فجعل 
يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعتهء فأقبل النبى يَدِّ ومعه ثابت بن قيس بن شماس» 
وف بيك الى ككل اتطعة عدرية حش وققن على مسيلهة 'فقال: التق سألتن عله التطغة ما أمظ كياء 
ولن تعدو ان الله فيك. ولكن أديرت ليعقرنك الله» وإني أراك الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا 
ثابت بن قيس يجيبك عني» ثم انصرف. قال ابن عباس: فسألت عن قول الني يَكله: «إنك الذي 
أريت فيه ما رأيت» فأخبرني أبو هريرة أن النبي َل قال: «بينما أنا نائم أريت أن في يدي سوارين من 
ذهب». فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام أن انفخهماء فتفختهما فطاراء فأولتهما كذابين 
يخرجان من بعدي» فهذا أحدهما العنسي صاحب صنعاءء والاخر مسيلمة صاحب اليمامة» . 


1 


ع » او م هه هه هه هه 8ه 0ه © #0 هه ه©عه08 © © 0# © اأعااع ه«ع-0 #006 © اع « 8« ه00 #©0 © هداع هع «0ع«0©#090 #6 #0ه0 © هعس« 0# #«#00 #90© هه اه ا اع همه و ا ه» 


مسيلمة''2؛ فجوابه عندي: أنهم لم يستعملوا (الرحمن) المعرّف بالألف واللام» وإنما 
استعملوه معوّفاً بالإضافة في (رحمان اليمامة)» ومتكراً في (لا زلت رَحْماناً)؛ ودعوانا إنما 


هي في المعرّف بالألف واللام . 


وهذا الجواب أَسدٌّ من جواب الزمخشري ”21 في (كَشَّافه) ؛ أن ذلك من تَعَنْتهم في كفرهم ؛ 
فإنه لا يعد جوابا؛ إذ التعنت لا يدفمٌ وقوعَ إطلاقهم . 

وغايته : أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق . 

وعند هذا أقول: مذهبي أن المجاز يُستلزمٌ استعمالٌ اللفظ المشتقٌّ منه؛ بطريق الحقيقة» 
سواء استعمل مع ذلك بالحقيقة فيما استعمل بالمجاز أم لا 

فأقول مثلاً: إنما يستعمل (رحدمن)؛ إذا استعملت العرب الرحمة؛ كان لنا أن نتصرف فيما 
شق منها؛ من فعْلآن» وفاعل» ومَفْعُولِه وغيرٍ ذلك» وإن لم تنطق به العرب ألبتة» ولا اشتراط 
أن تكون العربٌُ استعملت (رحمان) الذي هو (مَمْادّن)؛ بالحقيقة. 


ولقائل أن يقول: طن التض:فه ها ذكرتة أيضا مشترّكَ الإلزام في الوضع ؛ بعين ما ذكرتة 
الفاء وام انه إنها الخترناة فادها . 


وأخرج الشيخان؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلهِ: «بينما أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض» 
فوضع في يدي سواران من ذهبء فكبرا علي وأهماني» فأوحي إلي أن انفخهماء فتنفختهماء 
فأولتهما الكذابين اللدية أنا بينهما : صاحب صنعاء وصاحب اليمامة». ينظر: الخصائص للسيوطي 
7. 

)١(‏ أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي. متنبىء» من المعمرين» ولد ونشأ 
ب«اليمامة» بوادي حنيفة» في نجدء تلقب في الجاهلية ب«الرحمن»» وعرف ب«رحمان اليمامة»)» وقد 
أكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن» وكان مسيلمة ضئيل الجسمء قالوا في وصفه: 
«كان رُوَيجِلةٌ أصيغرء أخينس»» ويقال: كان اسمه «مسلمة». وصغره المسلمون تحقيراً له. قتل 
سنة ١7‏ ه» في معركة قادها خالد بن الوليد ‏ في عهد أبي بكر الصدّيق - للقضاء على فتنته. ينظر: 
ابن هشام ”*/ 5لا والروض الأنف "5٠/7‏ والكامل لابن الأثير 3/7 . 

(؟) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله أبو القاسم ولد سنة 4517 هء 
من أئمة العلم بالديين والتفسير واللغة والاداب» أشهر كتبه «الكشاف»» و«أساس البلاغة». 
و«المفصل»» و«الفائق»» و«المستقصى» وغيرها. توفى سنة 078 ه. ينظر: وفيات الأعيان 241/7 
ولسان الميزان 5/ 5» وظفر الواله /١‏ 2178 ونزهة الألبا 479, والأعلام 774,897 . 
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دَوَرَانُ اللَفْظِ بَيْنَ أَلاشْيِرَاك د وَألْمَجَازٍ . 


إِذَا دَارَ أللَفْطْ بَْنَ الْمَجَاز وَالاشْيرَاكِء مَلْمَجَارُ أَْرَتْ؛ لأنَّ الاشْيرَاكَ 
بخل بِلتَقَاهُمء وَيْودّي إلى مُْتَبْعَدِ؛ مِن ضِدّء أز نقيضء وَيَحْتَاجّ إلى كَرِينئينِ؛ 
ع 2 ل ]0 م 2” 
وَلإن ١‏ ر عل تيكو أبلغ : ا ووم 0 و 4 إلى لسّجْع . وَالْمْقائلةة 


«مسالة» 

الشرح: (إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك» فالمجارٌ أقرب»؟ عند الممحققوهة «لآن 
الاشتراك يخل بالتفاهم»؛ عند عدم القرينة؛ بخلاف المجاز”"؟. 

ولك أن "تقول 'إنها كل بالتفاهي ا إذا تقل باه“ فلمل على ,معلنيه عنن اطق أو 
يُحُملء ولكن احتياطاء أما إن قيل بأنه يحمل عموماً» فلا إخلال. 

اتويوذى :إلى اسقعل؟ من عند أن نتيشن اع إل اذ كان موافيرها لالز ار العيفوية 
إن قلنا بجواز الوضع [للضدَّيْنَ و] للنقيضين - وهو المُّخْتار-؛ خلافاً للإمام الدَازَيٌ ؛ فقد يفهم 
السام ضدَّ مراد المتكلم» أو نقيضّه ظ 

ولقائل أن يقول: والمجاز بعلاقة المضادّة يؤدّي إلى ذلك أيضاء وليس له أن يقول: حَمْلَ 
كلّ لفظ على خلاف المراد منه يؤدّي إلى مستبعد؛ لأن خلاف المراد إذا لم يكن ضدّ المراد» ولا 
نقيضا ‏ لا يستبعده العقل؛ بخلاف الضّد والنّقيض؛ فإن العقّل يستبعدهماء والحالة هذه. 

«ويختاج إلى قريئتين»؛ بحسب معنييه؛ بخلاف المَجَاز؛ فإنه يكفي فيه قرينة المجاز؛ 
«ولأن المجاز أغلب» من الاشتراك؛ بالاستقراء» والحمل على الأغلب أولى . 

«ويكون) أيضاً «أبلمَ» منالمشترك؛ فقولك: (زيد أسد) ‏ أبلغ من: (شجاع). «وأوجز 
وأوفق»؛ إما للطبع؛؟ بسبب نقل الحقيقة» أو عذوبةٍ الحديث. وإما للمقام؛ لزيادة بيان» أو غير 
ذلك؛ مما يقتضيه الحال؛ ولذلك يجعله علماء البيان الأضل ؛ لأن مبنى علمهم على الاستعارة 


والمبالغة. 

«ويتوصل به إلى» أنواع البديع من «السجع. والمُقابلة» والمُطابقة» والمّجَانسة» والدويّ» 
وغير ذلك . 
(1) في حاشية ج: قوله: «بخلاف المجاز» أي: فإنه لا يصح بدونهاء أما المشترك فيصح إطلاقه 


بدونها؛ لأن القرينة فيه ليقين المراد لا لضحة الاستعمال. 


, 385 


وَعورض ؛ بتَرْجيح الاشتِراك ؛ بِأَطْرَادِه؛ قلا يَصْطْرِبُء ربألاشتقاق. فتتسع ؟ 
بِصِكَةٍ الْمَجَازٍِ فيهمّا؛ تكد ألْمَائِدَةُ؛ وَبأَسْتِعنَائهِ عَنِ لْعَادَقَةَ وَعَنْ أَلْحَقيقَةِ: وَعنْ ال 
0 وَعَن الْغَلَطٍ ؛ عِنْدَ عَدَم القرِيئة . 


الشسرح: «وعورض»؛ ما ذكرناه من أدلة المجاز؛ «بترجيح الاشتراك؛ باطراده؛ فلا 
يضطرت»؛ بخلاف المجاز؟ فإنه لا يطرد. 

«وبالاشتقاق» الحاصل من معنييه؛ «فتتسعٌ» الفائدة؛ بخلاف المجاز؛ فإنه لا يُشْتقٌ منه؛ 
وفاقاً للقاضي, والعَرّالِيٌء وإِلْكِيا”'2؛ حيث منعوا الاشتقاق من المجاز؛ واستدلوا على أن (الأمر) 
حقيقة في (القول)؛ بأنه .اث شتق فته .يهذا المعن: فاعل ومفعول: ولم يشتق ذلك منه» إذا كان بمعنى 
(الفعل) . 

وك ذلك عوق1 :املع انه عر إلى تفي بالقنا تلك كلما نان لكشا انه ذا 
اشتققت من المعنى الحقيقى » لم يصح؛ لانتفاء العَلاقة . 

مثاله: (ضارب)؛ بمعنى: متسيّب فى الضرب» إذا اشتققت من الضرب الحقيقى؟ فإنه لا 
غلاقة يتهما»: والاعتقاق من المتعان مدر » على :هذا 

قلت: وأنا أجوّز أن هؤلاء لا يطلقون منع الاشتقاق من المجاز لكن يقولون: إنما يشتقٌ 
منه بحسب الحقيقة» فإذا اشتقّ منها فاعل فقطء لم يشتقّ من مجازها إلا فاعلٌ فقطء لا مفعول. 
ولأ ضفة مشهة مثلاً4 :فبتوقف» استعمال: (ضازت) :بمعق : متسب 4 على استغمال (ضارت) 
بالحقيقة» ولا يكفي استعمل (مضروب)؛ بالحقيقة» إلا إن تجوزنا باسم المفعول. وهذا قريتٌ» 
وإنما مَنْعٌّ الاشتقاق من المجاز رأيٌ ساقط؛ فليقوّر كلام المصئف على أنه لا يشتق منه إلا بِحَسَب 
التق 


(ويصحة المجاز فيهما». أي : في معنيي المشترك؛ «فتكثر الفائدة»؛ بخلاف المَجَازِ؛ 
«وباستغنائه عن الْعَلاقَةِ) ااوعن) سَّ 0000 وعن مكالم ة ظاهر). والمعتا اويكانة للخللاف 
الظاهر ؛ إذ الظاهة الحقيقة . 


لوعن الغلطِ؛ عند عدم القرينة»؛ فإن السامع» إن وجد قرينة» عَلِمَ المرادّ» وإلاّ» توقف 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «إلَكيّاه بكسر الهمزة وسكون اللآّم وتشديد الياء» كذا وجدته مضبوطا بالقلم 


/ام” ' 


عند عدم القرينة - إلى الحقيقة» مع جواز إرادة المجاز. 


الشرح: «وما ذكر) في ترجيح المجاز؛ «من أنه أبلغ» وأوجز. . . إلى آخرها ‏ «فمشترك 
بينهما) ؛ إذ يتحقق في المشترك ؛ كما هو في المجاز؟ فلا يترجّح به المجاز. 

(والحق أنه لا يقابل الأغلبٌ 1ه كرا في تَرْجِيح المشترك؟ لآن ذلك كله إنما يعتبر ؛ 
ش لأنه مَعلةٌ العلةة ولا عبرّة ِالمَظْنة مع تحقّق أن المجاز أغلت ؛ فكان المجاز أولى . 


ولمُضَايق في العبارة أن يقول: سلَّمنا أنّهُ لا يعارِصّهُ شيخ مما ذَكِرَ لِمّ قلتم : : إن مجموعها 
لع 

ريجات بأن المجموع من جملة ما ذَكرَ كل فرد ذكر له. يتغل معت قله زفت نيك 
ذَُكِرَ)؛ والمعنى: لا المجموعٌ. ولا كل فردٍء ولكن إذا لم يعارض المجموعٌ» لم يعارض بعضّه؛ 
بطريق أولى» فلو قال: لا يُعارضُ الأغلب ما ذُكِرَء كان أخصر وأولى. 


«فرع» 
موطوءة الأب بالّناء يحل للابن نكاحهاء لقوله تعالى: طفَأَنْكِحُوا ما طاب كم من 


| 6 # [سورة النساء : الاية 2 


فإن عورض؛ قوله تان :- وله كردن نك أبَاؤكُم من النساء © [سورة” الساء: 
الآية» ]0 وحقيقةٌ التكاح الوط" . 


)١(‏ النكاح في اللغة: الضم والتداخل» ومنه: نكتحت البر في الأرض: إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكح 
المطر الأرض: إذا خالط ثراها. ونكحت الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيها. ويكون التداخل 
حسياً كما ذكرء ومعنويا ك: نكح النعاس العين. 
ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازاً. قال المطرزي والأزهري: هو الوطء حقيقة؛ 
وهنه قول الفرردق: [السسيط] 

ذا سَقَى اللَّهُ كَوْماً صَوْبَ غادية ل شمن الله أَزْضَ الكرقة قدا 
الَارِكِنَ عَلَىْ طهر نِتَاءَهُمُو َأقَاكِحِينَ بشَطَيْ وجْلّة البقَرا 
وهو مجاز في العقد؛ لأن اسح كر والحاح عو الصم حفيفة» قال الشاعر : [الطويل] 
صَكمَثُ إلى صذري معطو صََذْرهًا كَمَا كحت أمٌ الفلام صَيّها 


لكان 
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قلنا: بل حقيقته العَقْدُ وإذا كان حقيقة في العقد. لم يكن حقيقة في الوَطْءء وإلا يلزم 


أي كما ضمتء أو لأنه سببه؛ فجازت الاستعارة لذلك. وقيل: إن حقيقته فى العقدء» مجاز في 
الوظاء مؤقيل # هو مشي لاسن التنقد رو لوطه داكا لفقلا ويتعين المتطنوه ب القزارن:3إوا قازرا يعد 
فلان بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا 
الوطء؛ لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد. ومن هنا نشأ الاختلاف بين اللشياما هل 
النكاح حقيقة في الوطء والعقد أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الاخر؟ . 

فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقدء فيكون حقيقة فيهما. ودليلهم 
على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة» والأصل في كل ما 
استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه إما بالوضع الأصلي أو بعرف الاستعمال. فالقول بالمجازية 
فيهما أو في أحدهما خلاف الأصل . 

وقد قال بعض الحنابلة: الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعا؛ لقولنا بتحريم 
موطوءة الأب من غير تزويج؛ لدخولها في قوله تعالى: طإولا تتكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» . 
وذهب الشافعية والمالكية وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. 
وذهب الحنفية إلى العكس . 

والقول بأن التكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الاخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي» وذلك 
لما هو متقرر في كتب الأصول من أنه: إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى لأنه أبلغ 
وأغلب» والمشترك يخل: بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حمله على معانيه» بخلاف 
المجاز؛ فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة . فكونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الاخر أولى. 
ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز فى الوطء؛؟ وذلك أولا : لكثرة 
استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة حتى قيل قبل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقدء ولا 
يرد قول الله تعالى : لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجاً غيره» لأن شرط الوطء في 
التحليل إنما ثبت بالسنة» وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقها وتزوجها 
عبد الرحمن بن الزبيرء فقال لها رسول الله كَلِهِ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك» فيكون معنى قوله تعالى: #حتى تدكح* حتى تتزوج ويعقد عليها. وقد 
بينت السنة أنه لا بد مع العقد من ذوق العسيلة. ظ 

انا أنه يصح نفي النكاح عن الوظ ات :فنقاق بهد 1 الوظي الى اا ء ولو كان التكاح حقيقة في 
الوطء لما صح نفيه عنه . 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنا. فلما كان التكاح عند - 


م 
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22 الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنا. ولما 
كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. 

وعبّفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج وما اشتق منهما - فقولهم : 
اعقد» جنس في التعريف. وقولهم: ايتضمن إباحة وطء» خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطءء 
كالإجارة وغيرها. وقولهم: «بلفظ الإتكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة 
والتمليك. ظ 





وعّفه العلامة الدردير ‏ رحمه الله - في «أقرب المسالك» حيث قال : هو عقد لحل : تمتع بأنثى غير 
محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة . 

فالعقد مصدر «عقد» أي تمسك وتوثق» والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالاخر أي ارتباط كلام 
الزوج بكلام ولي الزوجة على وجهء ويسمى باعتباره عقداً شرعيا يستعقب أحكامه. وقوله: «عقد) 
جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. وقوله: «لحل تمتع» ,إلخ. . . علة باعثة على 
العقدء وهو فصل مُخرجم لكل عقد ليس كذلكء. ومنه شراء 00 بها؛ إذ ليس الأصل فيه حل 
التمتع بخصوصه بل الانتفاع العام وملك الرقبة. وخرج بقوله: غير محرم وشكريية ران كاي 
المحرم بنسب أو رضاع أو صهر والمجوسيات.والإماء الكتابيات؛ فلا يصح العقد على واحدة 
منهن» ولا يقال: إن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من الغير 
والمحرمة ؛ بحج أو عمرة؛ لأنه قصد بما ذكره ه إخراج من قام به مانع أصلي» وأما الملاعنة وما عططف 
عليها فمانعهن عرضي طارىء بعد الحل بخلاف المحرم والمجوسية والأمة الكتابية؟ فإن مانعهن 
ذاتي لا عرضي. وقوله: «بصيغة» متعلق بعقد وهو من تمام التعريف؛ لأن الصيغة أحد أركان 
التكاح. وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك المتعة بالأنئى قصداً 
فقوله: «عقد» جنس في التعريف يشمل سائر العقود. وقوله: «وضع لتملك المتعة بالأنثى) يخرج به 
العقد على المنافع كالإجارة» وعلى الذوات كالبيع والهبة. والمراد وضع الشارع لا وضع 
المتعاقدين. وقوله: «قصداً» يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمنا كما في البيع والهية؛ لأن 
المقصود فيهما ملك الرقبة. ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنا إذا لم يوجد ما يمنعه. 

وقدفة الشف بأنه + غقد نيفين ملك المقعة قطندا: 

وعفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج» فهو حقيقة في العقدء مجاز في الوطء على الصحيح . 

ينظر: الصحاح »/١‏ ولسان العرب ”/ 2170 والمصباح المنير 7”/ 376» والقاموس المحيط 
»,/١‏ ومعجم مقاييس اللغة 6/ 2410 والمطلع 037١18‏ وتبيين الحقائق ؟1/ 45» وبدائع الصنائع 
2374 ومغني المحتاج */ 2177 ومنح الجليل ”7/ ”2 والفواكه الدواني 5١/7‏ والكافي 
9.1 والإنصاف 8/ 5» والمغني 7/ 7. 


ام 


«مسألة» 


الشرح: الألفاظ «الشرعية»؛ وهي المستفادة من جهة الشرع. وضعها للمعنى جائز؛ قال 
في (المنتهى): ضرورة. 

وقال الإمام فخر الدَّين الرّازِي؛ والامدي. والهندي(؟ : إنه لا خلاف في ذلك». وليس 
بجيد» ونقل على أبو الحسن؛ أن بعضهم منع من إمكانها""" . 

والمصنف هنا أهمل ذكر الجواز؛ لكونه توهّمه متَّمَقَآ عليه؛ كما عرفته؛ ولشذوذ الخلاف 
فيه؛ وقال: «واقعة؛ خلافاً للقاضي»7"؛ حيث صكّم على إنكارهاء وتابعه أبو نصر القَيْرِيّ . 

والجمهور على الوقوع؛ ومنهم الفقهّاءء والمعتزلة» وانخَوّارج؛ ثم اختلفوا في أنها هل 
هي حقائق مبتكرة؛ ولم يُقصَدْ فيها التفوُعٌ عن اللغوية» بل أريد وضع مبتكر أو مأخوذة من 
الحقائق اللّغوية؛ إما بمعنى أنها أقرب على مدلولهاء وزيدَ فيهاء وإما بأن يكون استعير لفظها 
للمدلول الشَرعيٌ لعلاقة؟ 

فذهبت المُعْتزلة إلى الأول» قالوا: وتارةً يصادف ذلك الوضع علاقةٌ بين المعنى اللغوي 
والشرعي؛ فيكون اتفاقا غير منظور إليه» وتارة لا يصادف . 

وذهب غيرهم إلى الثاني؛ قالوا: وهي مَجَارَاتٌ لغوية» حقائق شرعية؛ فعلى الأول: لا 
يتكلف في إثبات المعنى الشّرْعي إلى علاقة» ولا يستدلٌ على أن اللفظة غير منقولةٍ بعدم العلاقة؛ 
بخلاف الثاني . 

قولة: #واقعث المعةرلة الدشة أيقيا»: 
)١(‏ فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعملها الشارع إلا بهاء وتبعه في ذلك أبو نصر القشيري. ينظر: 

سلاسل الذهب »)١875(‏ والبحر المحيط 7/7 »١15١‏ والبرهان ١7,5 /١‏ » (85). 


9؟) ينظر: المحصول »577/١7/١‏ والبحر المحيط ١697/7‏ . 
(؟)1 ينظر: البحر المحيط ؟/ »١6١‏ وسلاسل الذهب (187). 
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اعلم أن المثبتين للأشياء الشرعية اختلفواء هل وقع النقل في الأسماء الشرعية مطلقاء سواء 
علقت بالأصول الشرعية؛ كالإيمان 2١7‏ أو بفروعها؛ كالصلاة 7 أو وقع في فروعها؛ كالصلاة 
والزكاة9)؟ ظ 


)١(‏ الإيمان في اللغة: الأمن من التكذيب والمخالفة. وهو التصديق بأي أمر حقا كان أو باطلاً. قال 
تعالى : #إوما أنت بمؤمن لنا#. وفي الشرع للعلماء فيه مذاهب ثلاثة : 
المذهب الأول: الإيمان هو التصديق القلبى» وهو لجمهور الأشاعرة والماتريدية . 
المذهب الثانى : لجان سه الي ادا وهو لأبى حنيفة ومن تبعه . 
المذهب الثالث : الإيمان هو التصديق والوقرار بالشهادتين والعمل» وهو رأي الخوارج والمعتزلة 
والفقهاء مع المحدثين. 

(؟) الصلاة في اللغة : الدعاء. قال الله تعالى : #إوصل عليهم ف : ادع لهمء وقال الأعشى : 

وقابلها الرَحّ في دنها وضلتى عتحئ:دنهنينا وارسييم 
أي: دعا وكبرء وهي مشتقة من الصلوين» قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف . وقيل : 
هي من الرحمة. والصلوات» واحدها صلا كعصاء وهي عرقان من جانبي الذنب» وقيل: عظمان 
ينحنيان في الركوع والسجود. وقال ابن سيده: الصّلا: وسْط الظهر من الإنسان» ومن كل ذي 
أربع» وقيل: هو ما انحدر من الوركين» وقيل: الفرجة التي بين الجاعرة والذنب» وقيل: هو ما عن 
يمين الذنب وشماله» وقيل: فى اشتقاق الصلاة غير ذلك. ينظر: لسان العرب ,.554١ .5594٠/5‏ 
وتهذيب اللغة 0ؤ20300 وترتيب القاموس 7//ا815. 
واضظلاح] : 
عرّفها الحنفية بأنها: أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة فى أوقات مقدرة. 
وعند الشافعية: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . 1 
وعند الحتايلة : أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختنمة بالتسليم. ينظر: الاختيار 2717/١‏ 
وفتح الوهاب »59/1١‏ وقليوبي على المنهاج ٠/١‏ » والمبدع .598/١‏ 

(9) الزكاة لغةّ: قال ابن قتيبة : الزكاة من الزكاء»ء وهو النماء» والزيادة» سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال» 
وتنميه» يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيهء وقال الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها تزكي الفقراء» أي : 
تنميهم» قال: وقوله تعالى: #تطهرهم وتزكيهم بها#؛ أي: تطهر المخرجين» وتزكي الفقراء . 
ينظر: لسان العرب »١1859/7‏ وترتيب القاموس 7/ 575» والمصباح المنير ."517/١‏ 
واصطلاحا: 7 
عرّفها الحنفية بأنها: اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب . 
وعرّفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص . 
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فذهبت المعتزلة؛ إلى الأول؛ غير أنهم أرادوا التفرقة بينهماء فخصوا الألفاظ المتعلقة 
بفروع الشريعة؛ باسم الشّرْعية» والمتعلقة بالأصول؛ بالدينية . 

وفي كلام الرّازي وغيره؛ أنهم خصوا أسماء الأفعال؛ ك(الصلاة)» و(الرّكاة)؛ بالشرعية» 
وأسماءَ الفاعلين؛ كالمؤمن والفاسق؛ بالدّينية؛ وهو يقتضي أن كل ما كان من أسماء الأفعال» 
يكون داخملة عندهم في الشرعية ؛ ندل الإيمان والكثر والفسق مغلا في الشرعيةء ويخرج عن 
الدينية ويقتضي أن استماء ا كلّها ديشة ؛؟ فيدخل المصلي والمزكي تابعين للصَّلاة والزكاة. 
فهما شرعيّان. والإيمان والكثر أضتل للمومة والكافر ؛ وهما من الدّينية . 

فالحق”'2 [أن]”" المتعلق بفروع الدّين شرعي» وبأصوله ديني؛ وإلاّ لزم تسمية اللّفظ 
باسم» وتستمية أضلة المشتق متة؟ غير أسمة. 

وذهب غيرهم؛ إلى أن النقل إنما وقع في فروع الشريعة فقطء وهو رأي أبي إسحاق 
9 ب أصحابناء واختاره المصئف . 


أ 0 يم 


وهطو قضبة إيراد ابن السّمعاني) قال : وصورة الخلااف في الرّكاة والصَّلاة والحجج” "'. 


وعرّفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص . ينظر: 
”© والبجيرمى على الإقناع ١‏ دلا ونهاية المحتاج ا وشرح منح الجليل على 
مختصر خليل ,”2337/١‏ ومواهب الجليل 2 وشرح الخرشي 7 والمواكه الدواني 
00 وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 7 . 


000 فيات : فالجواز. 68 سقط في ت. 
(*) الحج بفتح الحاء وكسرها لغة: القصد؛ يقال: رج مخجوس أي مقصود؛ قال المخبل السعدي: 
[الطويل] 


اديب عرفت ارلا كيد يَحْجُونَ سب الزَُبْرِقَانٍ المُرَعْمُرًا 
أي يقصدونه. وقال ابن السكيت: أي يكثرون الاختلاف إليه. هذا هو الأصل». ثم غلب استعماله 


لعن 
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والعهرة ها اه لق 137 
ظ ونقل الإمام محمد بن نَضْرٍ المَوُوَنِي 7؟ ١‏ في [كتاب] 09 (الصّلاة)؟ عن أ بى عَبئل (4)؛ أنه 
استدل على أن الشارع نقل الإيمان؛ فإنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى مَعَانٍ أخر. 

قال: فما بال الإيمان؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان» وهو صحيح؛ فإن 
الخلاف بيننا وبين المعتزلة إنما هو في الدينية؛ كالإيمان» وأما الشرعية» فنحن وهم سواء في 





2د .بوقرع ” قد الك ملك 
واصطلاحا: 
عرّفه الحنفية بأنه : الست الود - وهو البيت - بصفة مخصوصة» في وقت مخصوص» 
بشرائط .مخصوصة. 
وعرّفه الشافعية بأنه: قصد الكعبة للنسك . ْ | 
وعرّفه المالكية بأنه: هو وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة» وطواف بالبيت سبعاء وسعي بين الصفا 
والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام . 
وعرّفه الحنابلة بأنه: قصد مكة للنسك فى زمن مخصوص . ينظر: لسان العرب 4/7لا/ا» والمغرب 
ص ٠١”‏ . والمصباح المنير 2١5١/1١‏ والاختيار /, ومغني المحتاج ١‏ » ونهاية المحتاج 
/377”» والشرح الكبير 2»75١7/7‏ والمبدع ”/ 2787 وكشاف القناع ؟/ 5/ا”. وأسهل المدارك 
١‏ :. والفواكه الدواني .»4٠”/١‏ ومجمع الأنهر .1909/١‏ 

. 1577/7 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

00 أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» أحد الأئمة الأعلام ولد سنة 7٠١1‏ هء تفقه على أصحاب 
الشافعي ب«مصر» وعلى إسحاق بن راهوية» قال الخطيب البغدادي: كان من أعلم الناس باختلاف 
اوحار ومن بعدهم» وقال أبو بكر الصيرفي: لو لم يصنف المروزي إلا كتاب القسامة لكان من 
أفقه الناس. مات سنة 795 ه. ظ 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 85, والأعلام /1/ 2757 والبداية والنهاية ٠١7/١١‏ . 

فقوف سقط في أ» ج. 

(5) القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي» أحد أئمة الإسلام فقهاء ولغة وفيا أل العلم عن الشافعي» 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري : كاق أبو عيذ يقسم الليل أثلاا فيصلي ثلثهء 
وبنام ثلثهء ويصنف ثلثئه. وقال عبد اللعاية الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على 
أبي فاستحسنه؛ وقال: جزاه الله خيراً. توفي سنة 7715 ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 251/١‏ 
وطبقات ابن سعد // 25600 وإنباه الرواة 7/ 2١7‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ص »١١‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات ؟/ ٠‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص .1١50‏ 
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وحصلنا من هذل على أن من الباسن : من نعهى النقل للق ك(القاضى), ومن أثته 
مطلقاً؛ ك(المعتزلة)» ومن فرّق بين الدينية والشرعية فأثبت الشرعية؛ ونفى الدينية» وهو المختار 
ولم يقل أحد بعكسه. 

وهنا فوائد: 

إِحْدَاهًا: أن قوله: (وأثبت المعتزلة الدينية أيضاً)ء يفهم أنهم أثبتوا الشرعية؛ لاقتضاء 
(أيضاً) ذلك . ظ 
المصنّف نصب الدليل من جَهَتِهِمْ في الدينية فقطء والمصتف إنما فعل ذلك؛ لأنه يوافقهم في 
الشرعية» دون الدينية؛ فإن سكوته عن اختيار هذا القول» مع جزمه بإثبات الشّرعية قرينةٌ في أنه لا 
يرى إثبات الدينية وسيصرّح به في الاستدلال. 


0 00) 


الثانية: ليس فى كلامه نقلّ عن القاضى فى الدّينية» ومذهبه إنكارها؛ ولعلّ المصتف إنما 
فعل ذلك؛ لأنه إذا أنكر الشرضة» الكن اليية؛ .بطريق أولى؛ لأن كل من أثبت الدّينية» أثبت 
الشرعية» من غير عكس . 

الثالثة : قوله: (الشرعية» والدّينية)» لا شك أنهما صفتان لموصوفي محذوفيء وليس هو 
بالحقيقة؛ كما توهمه الشارحونء» بل الأسماء والألفاظ؛ كما شرحناه؛ لقوله في (المتتهى) : 
(الأسماء الشرعية)؛ ليشمل كلامه كلا من الحقائق الشرعية» بالمجارات الشرعية؟ لأنهما سواء 
وفاقاً وخلافا. 

الرابعة : الشرعي» يطلق'"' في اصطلاح الفقيه والأصولي» على أنواع : 

الأول: ما لم يستفدٍ اسمه إلا من الشرع ؛ وهو المراد هنا. 

الثاني : الواجب والمندوب فقط. وذكر إمام الحرمين في (الأساليب)؟ أنه الذي يعنيه الفقيه 
بالشرعي؛ ويشهد له قول الأصحاب: الجماعة في التّفل المطلق غير مشروعة» يعنون: غيرَ 
مندوبة» وإلا فهي مُبَاحة . 


100 فى الن :لوغيد 
)000( في ج» ح: ينطلق . 


نالا 


ناه القطة بالاتيتر ف 4 أذ الصلةة للاققات» :واللقاة. .والضوف: ولع كذرك: 


١ 007 0‏ 6 0 صو م بن نر و 2 رمي 5و قر : 
وَهىَّ فى اللْغةٍ: الدَّعاءٌ» وَالنْمَاءُ» وَالإِمْسَاكَ مُطلقاء وَأْلْمَصَد مطلقا ١‏ . 


وفي (الروضة) في صلاة الجماعة7١ 2‏ من زيادة النووي ‏ معنى قولهم: لا تشرع: لا 


(30 


الشوح: النا: القَطع؛ الحاصل «بالاستقراء؛ أن الصلاة للركعات» والزكاة والصياه9©) 


والحج كذلك»: أي: الأفعال المخصوصة المفهومة من الشّرِعء «وهي في اللغة» لغير ذلك؛ فإن 
الصلاة» والزكاة» والحج لغةً: حقيقة في «الدّعاء» والنَّمَاِه والإِسْمَاك مطلقا»» سواء كان إمساكٌ 
صوم أم غيره» اوالقصد مطلقاً». سواء كان ل«مكة» لحح أم7؟؟ غير ذلك . 


وإنما قال : الزكاة والصوم والحج كذلك. ولم يقل لنا القطع بأن الصّلاة» والزكاة. 


والصومء والحج للمعاني الشرعية؛ لأن قطعه" إنما هو بالنسبة إلى الصلاة فقط . 


0010) 
0 


4 


وقوله: «الزكاة. . .» إلى آخره ‏ جملة مستأنفة . 
وقوله : «والركاة» مرفوع بالابتداء . 


ينظر: الروضة بتحقيقنا /١‏ 454 . 00 في أ. ج» ح: لا يشرع لا يستحب . 
مصدر صامء وهو في اللغة: عبارة عن الإمساك. قال الله تعالى: #فقولي إني نذرت للرحمن 


صوما». ويقال: صامت الخيل: إذا أمسكت عن السيرء وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. 
قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعامء أو كلام» أو سيرء فهو صائم . ظ 

واصطلاحا: 

عرّفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمساك مخصوصء. وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث بصفة 
مخصوصة . ظ 

وعرّفه الشافعية بأنه : إمساك عن المفطر على وجه مخصوص . 

وعرّفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية . 

وعرّفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوضة. ينظر: الصحاح 21917١78‏ وترتيب القاموس 
“/ 871 والمصباح المئير ”/587» ولسان العرب 5559/5» والاختيار ١158‏ والصنائع 
»٠١ 65 /*‏ والمبسوط 21١5/7”‏ ومغني المحتاج »47١/١‏ والمجموع 5147/7» والشرح الكبيرء 
بحاشية الدسوقي »504/١‏ والكافي 0707/١‏ وكشاف القناع 2599/7 والمغني ١877/5‏ . 


في ت: أو. 4 في ت: وضعه. 
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وقوله: «كذلك» أي: مثل الصلاة في النَْلء لا في القطع بهء هذا تقرير كلامه. 

ويشهد له كلامّه في (المنتهى)؛ إذ قال: لنا: القطع أن الصّلاة للركعات» والظاهرٌ أن الزكاة 

فإن قلت: لم كان القطع موجوداً في الصلاة» دون غيرها؟ 1 

قلت: قد يقال: العرب كانت تعرف حج الببت. وصومٌ يوم إلى الليل. . 

وقال داؤود الظاهري217: لم يكن لفظ الزكاة معروفاًعندهم ألبتة»ء ونحن نقطع 7" بأنهم لم 
كوتو اغار فد يده القاذة الميحصومض 7 

وقوله: إن الصلاة: الدعاء ‏ جزم منه يذلك . 

وفي (المنتهى) 'قال: الدعاء أو الاتباع» وقد أشار إليه هنا من بَعْد؛ حيث يقول: ورد بأنه 
في الصّلاة» وهو غير داع ولا مشّبع . 

والمشهور: أن الصلاة في اللغة: الدعاء الحَاصنُ؟ وهو الدعاء بخير. 

وهل هي مشتركة بين الدعاء» والرحمة» أو حقيقة في الدعاء» مجَارٌ في الرحمة؟. 

ظاهر مذهب الشافعى الأول؛ إذ استدل على إعمال المشترك فى معنييه بقوله تعالى: إن 
الله وَمَاديْكْيَهُ يُصَلُونَ# [سورة الأحزاب : الآية» ,155 . 

وذهب الرَّمَحْشْريُ إلى أنها مجاز في الدعاء”؟؛ ذكره عند الكلام على قوله تعالى في 
(البقرة) ##وَيُقَيمُونَ الصّلاة© [سورة البقرة: الايق» #] ؛ حيث قال: وقيل للداعي: حصل؛ تشبيها في 
تخشعه بالراكع والساجد. انتهى» وجعل حقيقة المصلي تحرّك الصَّلوَيْنِ . 

ولقائل أن يقول : قوله : «الصلاة للركعات» يقتضى أن كل صلاة ذات ركعات». والركعات 
صلاة شرعية إجماعاء وكذلك الركعة الواحدة عندنا. 

ولا يقال: فلم تجب”' ركعتان [على]7' من ندر أن يصلي؛ في أصح القولين؟ لأن 
)١(‏ أبو سليمان داود بن على بن خلف بن سليمان الأصبهاني, ثم البغدادي إمام أهل الظاهرء ولد سنة 

6 ه2 أخخل العلم عن إسحاق وأبي ثور. قال العبادي: وكان من المعصبين للشافعي»ء وصنئف 
وفيات الأعيان 777/7» طبقات الفقهاء ص 088 . 


حت تج تعلى نع 


(0) ينظر: شرح المهذب (0/ 7596). (5) ينظر: الكشاف 001//7 . 
)0( في أ ته ج» ح: يجب . (0) سقط في ت. 


يتان 


ون اسك ٠‏ ملم 7 ون وى امقر ل رت 
قولهم : (بَاقِيَة » وَأَلزِيَادات شدوط) ؛ رد بانه في الصَّلاق وَهو غير داع ولا متبع . 


ئس 





المأخذ في إيجاب ركعتين ليس أن الركعة ليسث صلاةٌ بل 27 إيجاب الادمي على نفسه فرِعٌ 
لإيجاب الله تعالى» وأقلٌ ما أوجب الله - تعالى - ركعتان» ويقتضي ها ايها ل ركد فيه لسن 
بصلاة ؛؟ َتَرَدٌ عليه صلاة الجنازة ؟ وكذلك سجدتثأ التلاوة» والشكر: 

قال الشّيخَ أبو حامد: كل منهما بانفراده صلاة شرعية . 

الشرح: قال: «قولهم». أ :5 في الاعتراض على هذا الدليل: لا 9 أن هذه الألفاظ 
خاريحة عن موضوعاتها اللغوية «باقية» والزيادات» المزيدة عليها #اشروطً؛ ؛ لصحة وقوع الفعل 
على الوجه الشرعي - (رد بأنه» قد يكون «في الصلاة» وهو غير داع ولا مشَّبِع)؛ مع أن الصلاة 
الدعاء ؟ كما تقدم. والاتباع . 

ومنه المصَلّي في السباق» وقد قرر كونه غير داع اع بالمصلّي حال اتليس بأركانٍ لا دعاء فيها. 

ولك أن 7 تقول : ا 1 أأنه] سحى » والحالة هذه» مصلياً؛ ؟ بالحقيقة ؟ وبالأخرس» فإنه 
يسمى مصليّاء وإن لم [يكن]('2 داعيا 

ولك منع كون الأخرس ليس بداع؛ إذ الدعاء.هو الطلب القائمٌ بالنفس؟؛ وذلك يوجد من 
الأعروير وان المغار اح ماذتنا الصادة: 

ولك أن تقول : الصلاة على النبي كَهِ عندنا رُكْنّ في الصّلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك2©0 
قوله : #أَهْدنا الواط لْمُسْتَقِيمِ؛ في «(الفاتحة)» وإن كان المُصَلَىي إنما يقرؤه على أنه قرآن - 
. فليقّر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة» ولا الفاتحة؛ كالحنفي» فإن صلاته”*' قد 0 
الأمرين؛ فتخلو عن الدعاء» وقرر كونه [قد 2-07 غير مع !3 بالإمام والمنفردء ولك أن 
تقول: المراد بالاتباع : اتباع الخارع» وذلك حاصل لهما 

وا اا 


)١(‏ في ج: بل إن. 

(؟) سقط في ح. 

(0) في ت: وكذا. (0) سقط في ب . 

لدع فني ح : صلاة. 69 في أء باء ح: ممتنع. 
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ولهُم: مَجَارٌ إن إن أرِيدَ أسيسْمَالٌ ألشَّارع لها فهر آلمُدَعَئ ء َإِنَ أَرِيدَ به أَهْل اللَعَوَء 
تَخِادَفُ الظَامِر ؛ لَنَهُمْ لم يَعْرِفُوهًا ؛ وَلأَنَهَا تَمْهَمُ بغَيْرِ قَريئَقٍ للقاضي : 000 


1 الشوت: وأما "قولهم)؛ اننا سلهنا استعمال الشارع لهماء ولكن ذلك ليس دليلاً على 
الحقيقة» وإنما هو «مجاز»؛ لما بين الشرعى واللغوي من العَلاْقَةَ : 
ْ فجوابه من وجهين : 
أحدهما: أن نقول: «إن أريد» بكونها مجازاً «استعمال الشَّارع لها». أي: أن الشارع 
استعملها في هذه المّعَاني على سبيل التجوّزء «فهو المدعى»؛ إذ الحقيقة الشرعية مَجَارٌ لغويٌّ 
«وإن أريد» استعمال «أهل اللغة» فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها». فكيف يستعملونها. 
واستعمال اللفظ في المعتئ فرعٌ تعقّله؟ . 
والثاني: المنع فلا نسلم أنها مجاز؛ وإليه أشار بقوله: «ولأنها» لو كانت مجازاء لتوكقف 
فَهُمُهَا على القرِينَ لكنها «تفهم بغير قَرِيئْقًا: وتبادرٌ الفهم دليل الحقيقة . 
ولقائل أن يقول على الآول: قولكم : إن أزية انتعيال الشّارع. فهو المدعى ‏ ماذا 
تزيلون 1١7‏ باتتجماله؟ إن أردتم معجرد الامستعمال: فليس هو المدعى؛ وإن أردتم الاستعمال 0 
الوَضْع الشرعي. فممنوع”©؛ وأيضاً فالني كله قد [علة الننق بواتكيوانة انتعمال: امل اللخ 
ففيم الترديد؟ 
ال 0 كان أريد 5 اللغة» فخُلاف ا 0 6 فيه انظر؛ 9 
والظن . 
وعلى الثاني: لم قلتم: إن تبادر الفَهُم علامة الحقيقة» وقد تبادر المجاز الوّاجح . 


)١(‏ فيات: يريدود. 
(؟) في حاشية ج: قوله: «فممنوع» قد يقال: دليل الوضع الاستعمال. 
وقوله: «فاستعماله. . .2 إلخ. قد يقال: إن استعملها فيما لم يعرفه أهل اللغة. 
وقوله: «وكيف يكون. . 2١‏ إلخ قد يقال: اكتفى بمخالفة الظاهر ؛ لكفايتها في المطلوب . 
قوله: «لأنه قد يتبادر. . إلخ قد يقال: إن هذا التبادر منشؤه كثرة الاستعمال مع القرينة» بخلااف 
تبادر الحقيقة . 
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سر 


- هه 5 رج وسبق 3 
نَْ مكلفون مثلهمء وَالااحاد لا 


ا 


كَنث كذيك» هما المكلت. 4 لوقه للقن اانا كلتو 


بر 


لي و ان والجنات أنّهَا فهمَت بِالتَفهِيم بِألْقَرَائنٍ ؛ كَالْأَطًا 


ولا يقال : تبادره. إنما يكون دبع عرير وي منتفية) أو شرعية ) وهي المدعى ؛ 
لأنه قد يتبادر, رإعلس كين 

واستدل «القاضي» على ني الحقيقة الشرعية ؛ بأنه «لو كانت كذلك»» أي: موضوعة 
بالشّرعء «لفهّمها» الشّارِعٌ «المكلّفَ» فل أن يخاطبٌ بهاء وإلا. يلزم القطاتك ينا لاا يفهم. وهو 
تكليف بما لا اق «ولو فهّمها) للبكلت: ٠‏ «لنقل) إليناء «لأزن كار مثلهم)ء أى: كل ” 
الموحدين في زمن النبي وك . 

والتقل : إما متواتر أو حاف «والاحاد لا تفيد ١7)‏ 3 إد المسألة علمية . 

قال القاضي في «(التقريب): بل لا يقدر أحدٌّ أن يروي حرفاً في ذلك عن الرسول يَكلِ. 

«ولا تواتّرَ» اتفاقا. 

000 ا00 00 فنقول : 

وعنذا الحوات جل : لي وقد منعها أخحي الإمام أَبُو ايد جإسلحة اللهد فين 
قطعة [وقفت]7" عليها من كلامه على الحقيقة الشرعية؛ بويا أنه وات فيان ليقو 
موضوعها شرعاء فيقال له: صَل؛ ولا تجزرىء صلاتك إلا إذا فعلت كَيْتَ وكيْتَ . 


أما دخول تلك الأمور في مسمى الصلاة بالوضع الشّرعي » أو عدمه» فليس من التكليف . 

قال : ولا نعلم أحداً قال: إقامن تشرظ:السناكة أن يعرف الصلى الركرة ١‏ ال 

ولقائل أن يقول: أما أن ذلك ليس من شرط الصلاة» فلا ريب فيه» بل ولا [تجب]**) 
معرفته على مجموع العاملين . 

وأما أصل وجوب معرفته» فهو من علوم [الشربعة] التي يجب حملهاء ولا وجه لمنع 
المُلازمة» مع ثبوت أصل الوجوب . 

وقول المصئف «بالتفهيم» حشوٌء ولو قال: فهمث بالقرائن فقطء حصل غرضه. ثم إن 


لل في أ بء جء ح : 'فلا يفيد. 68 في ب : ولكنها . 
فر في أ ح: وفعت . (5) في ح: الشروط . 
)0( في أء ج» ح: يجب . 69 في ح: الشرعية . 


وه 


تَانُوا: لَوْ كَانَتْء لَكَانَثْ غَيْرَ عَرَية؛ لأنَّهُمْ لَّمْ يَضَعُومَاء وَأمَا ألصُّغْرَئ؛ فَلْنَهُ 
رم ألا يَكُونَ الْقرْآنُ عرَيًا؛ وَأْجِيب بِأنهَا عَريةُ؛ يوضع الشَارع لها مَجَازاًء ل 





القاضي ومتابعيه ذكروا دليلاٌ آخر؛ وهو في كتاب (التقريب» مقدَّم في الذكر على الاحتجاج 
السَّابق . 

الشرح: «قالوا: لو كانت» حقائقَ شرعية» «لكانت غير عَرَييَة؛ لأنهم». أي: العرب» «لم 
يضعوها». والتالى(١2‏ باطل» فكذا المقدّم . 

أما الشرطية؛ فلأن العربي هو اللّفظ الموضوع لما خصّصته به العرب» وليست هذه الألفاظ 
كذلك . 

«وأما الصغرى»؛ كذا بخط المصنف»ء وفى بعض النسخ (الثانيةٌ)» والمراد: بطلان التالي - 
«فإنه يلزم ألا يكون [القرآن]”') عربيًا؛؛ لاشتماله عليها؛ لكنه عربي؛ لقوله تعالى: #إإنًا أَنْرَلناة 
قدآناً عَرَبِيا4 ويه رونف:الآ/5 18 

0 ا 00 ا إل باللسان العربي . 
الذي تضعه العرب 5 5 للمعنى 558 دز 0 يسمى عرييا وهو معنى 507 

والضمير في قوله : (لها) عائدٌ على المَعَاني الشرعية؛ وقوّاه ب(اللام)؛ لأن المصدر.يقوى 
ب(اللام) ؛ لضعف عمله عن عمل الفعل . 

0 أن : 0 0 از أت 

قلت: تقده / لا يشترط قل : فى الآحادء وأن 556 لعرب لأصل العلاقة كاف فى 
نسبة المجاز لها. 

ومن هذا يعلم أن قوله : (مجازاً) يتعلق بوضع الشارعء لا بقوله (بأنها عربية)؛؟ ولك منع 
الملازمة بوَجْهِ آخر؛ وهو أن الشرعية عربيةٌ بوضع افسم ب لان قباد 05 وهو سيّد العرب 
اللعوباة: 


030 فى ب» ح: القرائن» وهو تحريف. فر في ت: يجوز أن. 


+١ 


أؤ #أَنرَلنا» صَمِيرٌ أَلسُورَة وَيَصِحٌ إِطَلَقْ أسم الْقرآنٍ عَلَيْهَا؛ 


أ 


ره ل 
000 2 ري 51 وريه وز إلا بوني واوا عازه وحم به #ا اق نما عام وك دقار قا اذ« حإها كوه 41> هك اوها اج “لها © اه ا 





فإن قلت: فلتكن لغوية. 
قلت: اللغويٌ لم يلاحظ فيه الوضعٌ الأضلي. 
«أو) يمنع بطلان التالي» ونقول: «#أنزلناهء 217 ضمي للسورة»» أي : ادير (أنرلناهم 
للسورة» لا للقرآن. (ويصح إطلاق اسم القرآن عليها؛ كالماء» والعسّل»؛ إذ يطلق كل منهما على 
قليله» وكثيره؛ «بخلاف نحو: المائة» والرغيف»؛ إذ لا يطلق على البعض . 


وحاصله: أن القرآن اسم جنس صادقٌ على القليل منهء والكثير؛ ولذلك”" إن 
الحال ف »؛ م لي 


وهذا ما 0 اليضَاوي في (مِرْصّاده) ؛ كا 1 أخي الإماء أبو حامد ‏ رحمه اللّه عن أبي 


علي الفارسي 0 وهو الذي يصح عن الشَّافعيء رضي الله عنه. 


قله ا 1 *؟ الذي قرأ عليه الشّافعى . 
والإمام الرّازْي قال: إنه اسم للمجموع. وقولهم: الحالف لا يقرأ القرآن يحنثُ بالبعض - 


)١(‏ في ج: إنا أنزلناه. (؟) في ح: وكذلك. 

0 في ح : للجنس . 

(4؟) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل»ء أبو على : أحد الأئمة في علم العربية» ولد في 
«فسا» «من أعمال فارس» ودخل بغداد سنة 7٠١1‏ هء وتجوّل في كثير من البلدان» وقد طلب شنة 
“١‏ “هي فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس» فصحب عضد الدولة أبن بويه» وتقدم 
عنده» فعلمه التحوء 20 له كتاب «الريضاح» في قواعد العربية» ولد سنئة هه وتوفي سلة 
للا ه. ينظر: وفيات الأعيان 1١/١‏ ٠ء‏ ونزهة الألبا 71 والأعلام . 

(0)) أبو إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومي» مولاهم المكي» المعروف ب«القسط 

هقرىء مكة. ولن نه 48 ده وقرأ على ابن كثير وعلى صاحبيه : شبل بن عبادء ومعروف بن 
مشكانء. وأقرأ الناس انا وكان ثقة ضابطاء قرأ عليه الإمام محمد بن إدريس الشافعي ومحمد بن 
سبعون» وعكرمة بن سليمان» وروى عنه القراءة أحمد بن موسى اللؤلؤي» وفي سند البزي عن ابن 
كثير نفسه» وفي سند قنبل عن شبل ومعروف عن ابن كثير» قال الذهبي: والقولان صحيحان. ثم 
جمع بينهما. توفي سلة 17٠١‏ ه. 
ينظر: غاية النهاية ١577/١‏ . 


ره 2 4 لو ضور م ا 5 58 
وََوْ سُلّم؛ قَيصِحُ إطْلآقُ الْعَرَيَ على مَا غَاِبَُ ري ؛ كَشِعْرِ فيه فارسيّة وعَرَيةُ. 


0 فقد نص الشّافعي على أنه الايحف ::وهويها ذكره”') الشيخ أبو حامد؛ والمحاملي” ولا 
نعو 7 "2 فيه تخلافاء وقضية هذا الحكم أن يكون علماً أو اسم للمجموع . 

ومن عجائب الإمام الرازيٌ قوله: إن القرآن اسم للمجموعء مع قوله: إنه يحنث بالبعض؛ 
وذلك لآ يلتثم . 

وأعجب منه استدلالُ على أنه اسم للمجموع؛ بالإجماع على أن الله لم ينزل [إلا]7) قرآنا 
وإعقلا. 

قال: ولو كان صادقاً على كل جزء*؟: لما كان واحداًء وهو عجيبٌ؛ لأن المطلق لا يدل 
عن عون 17 تمد 


وأعجب منه قول آخرين : لو لم يكن اسماً للمجموع؛ لما حَرُمَ على الجنب وي 
أفخفي عليهم أن ذلك لقوله عليه السلام : دلا تَقْرَأ ألْحَايْضٌُ ولا ألْجُنثْ شين مت ألْآن»)00 


قال: «ولو سلم؛ أن الضمير في #أنزلناه© للقرآن؛ فلا يخرج عن كونه عربيًا بوقوع هذه 
الألفاظ فيه؛ «فيصح إطلاق» اسم «العربى على ما غالبه عربى؟ كُشْعْر فيه فارسية وعربية»؟ فإنه 


)1غ( فى أ بءاتء» ج: 0 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي» أبو الحسن المحاملي البغدادي» أحد أئمة 
الشافعية» ولد سنة 174" هء أخذ الفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرابيني» وكان غاية في الذكاء 
والفهم. وبرع في المذهب. وله مصنفات كثيرة في الخلاف والمذهب» ومن تصانيفه «المجموع». 
و«المقنع»» وكتاب «رءوس المسائل») مات سنة 065 ه. ينظر : طبقات ابن قاضى شهبة ١7/5 /١‏ »2 
وتاريخ بغداد 4/ 7/ا"» والنجوم الزاهرة 4/ 577.. | 

إفرة في أ بء توح يعرف . 00 سقط في أ ين: 

0( فى ابت © تين : 000 في ب: : وإن. 

60 أخرجه الترمذي 2775/١‏ وفي الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القران 
»6 وابن ماجه ١45 /١‏ »في كتاب الطهارة وسئنها .باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة . 
46/١‏ والبيهقي 2/١‏ وفي إسناده إسماعيل بن عباس روايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذه 
منها؛ إذ أن شيخه وهو موسى بن عقبة ليس من الشاميين. وللحديث طرق أخرى منها: ما أخرجه 
الدارقطني في سننه »117//١‏ (0) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر. . . وقال الشيخ شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 0778/١‏ على هذا الإسناد: إسناده 
صحيح . وبذلك صح الحديث» والحمد لله . 


ارك 


0# 0# © 0# ها م ه0هى» 
وي ما للا التي اوور وال زنية لك مورعة ‏ لاسي و ون ول أو بجو ل ايز ارو ارو “عاذ مور ف رو جو جورت 4ق جا اميت وك ا ل وي 


يصدق على الآاول أنه عربي . وعلى الثاني فارسيٌ مجازا . 

فإن قلت: المجاز خلافٌ الأصل . 

قلت: هذا لا يضر؛ لأن المستيلء إذا ذكر دليلاًء فلا يسعه الذّهاب إلى ما فيه مخالفة 
الأصل ؛ من مجاز» 3 غيره» إلا مع دك المخوج لذلك» مع الاستدلال عليه في ذلك المحل. 
أما إذا ذكَرَ دليلاٌ سالماً عن المعارض» فعورض بما هو ظاهر في المعارضة» مع احتمال عدمها؛ 
[كالمعارضة بقوله: #إنا أنزلناه قرآنا عرييًا© [سورة يوسف: الآبة. ؟]. 

فقال المستدلٌ: هذا أريد به خلافٌ ظاهره؛ من مجاز](' أو غيره: فدعواه ممنوعة؛ لأن 
الدليل المنصوب [أولا]”' لا يعارضه إلا دليلٌ سال عن الاحتمال» فكما منعنا المستدلٌَ20 من 
الذَعَات إلى المجاز» منعْنا خصّمه من الاستدلال بما فيه احتمال المجاز. 

واعلم أن المصئف أطلق الصحة في قوله: ويصح إطلاقٌ اسم القرآن عليهاء وأراد الصصحة 
[الحقيقية؛ وهنا أراد المجازية؛ كما أطلقء الرّافعي]7؟) الصّحة فى كلامه على قول (الوجيز): 
«والكثيرٌ لا يَنْجْنُ إلا إذا تغيّر» وأراد الصَّكَة الحقيقية. 

وفي مواضع أخرء وأواذ المجازية . 

«فائدة» 

لعلك تقول: الإمام الرَازي والمصئف متوافقان على مذهب واحد فى هذه المسألة» وقد 
تخالفا في هذا الدّليل؛ إذ استدل به الإمامٌ على أنَّ القرآن عربي؛ واختار ذلك. وجعله المصّف 
دليلاً للخصم. واختار اشتماله على ما ليس بعربي تنزيلاً ‏ فتقول: لنا هنا خصمان: المعتزلكٌ 
والقاضي ؛ فحيث استدل الإمام بكونه عربيًا» فمراده الرد على المعتزلة في قولهم بالوضع 
الميتكرء ونئخص مذهب القاضي برد آخرء ويكون الاحتجاجخ بكونه عرييًا ‏ دليلاٌ لناء وللقاضي 

والح عن نضة شبْهَة من القاضي. وذكر جوابين 

أحدهما: يدفم 0 به القاضي؛ وهو قوله : (وايب نأنها!”؟ غوفية) ورقسة بما يمنع 


)٠‏ سقط في ب)» ج. (4:) سقط في ح. 
(9) في ب: من المستدل . (0) فيا ت: أنها . 


2 


: آلإِيمَانُ آلتَضْدِيقُء وَفِي الشَرْع لْعبَادَاتُ؟؛ لإنهًا دين 7 
ودين الإسلام؛ كلذف النيمانة 1 لوَمَنْ يت غير الإسلاً 


ص | -- 


1 


آل عمران: الآيةء 46]؛ فَتَبَتَ أنَّ آلإِيمَانَ الكادات: ونال نا خري اسن ا في 2 





المعتزلةً من التمسّك فيه» وهو قوله: مجازاء ولولا هذا التَرْشِيح» لقالت المعتزلت بذلك القَل : 

والثاني : يدفع مذهب القاضي. ويمنع استدلال الإمام . 

فقد جمع المصئف الكلام من الطّرفين» وتوسّط بين الطريقين217؛ والحاصل أن الإمام 
يجعل الاية دليلاً لمذهبه على المعتزلة» والقاضي يجعلها دليلاً لمذهبه علينا» والمصتف يقول : لا 
تدل(1) لواحد من المذهبين؟ نبّه عليه أخي رحمه الله . 

الشوح: وَاسْتدلّت «المعتزلة» على ما انفردوا به عنا من القول بالأسماء الدينية؛ بأن 
«الإيمان» لغة «التصديق؛». وهذا لا نزاع فيه . 

«وفى ل الشرم: العيادات»), فكان حقيقة شرعية فيها؛ «لأنها», أي : العبادات «الدين 
عدي لقزله تدان لوكا اقول يد اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ حُتَمَاءَ وَيُقِيمُوا ألصَّلاةَ وَيُؤْتُوا 
الَكَاةَ وَذْلكَ دين القَّمَةِ4 [سورة البينة: الايةء ه]» وأشار بذلك إلى ما سبق من العبادات» «فالدين : 
الإسلام»؛ لقوله تعالى : «إإنَّ الدّينَ عِنْدَ : الله ه الإسْلام» [سورة آل عمران: الاية» .]١9‏ 

العام الإيمان»» وإلا لم قبل من فاعله؛ «بدئيل»: قوله تعالى: 'الوَمَنْ نغ 1 
الإسْلام دينا) فلن قبل منة# [سورة آل عمران: الاية. 4]» والإيمان مقبول؛ فكان هو و الإسلام؛ 
«فثبت أن الإيمان العباداث) . 


هذا تقرير شبهتهم. فاعتمذةٌ» وهي مبنيةٌ على ما يدّعوه من أنَّ الإيمان: العباداث» وعندنا: 
التصديق . 

وهل النطق بالشهادتين شرطٌ في الاعتداد به أو ركنٌ؟ لأصحابنا فيه تردد. 

ولك أن تعترض الشبهة بأن ذلك لا يعود إلى جميع ما تقدّم؛ فإن اسم الإشارة مفرد؛ فلا 
بد من عوده إلى شيء واحد» وذلك للبعيد. والبعيد هنا هو الإخلاص؛ فإذن الاية لنا عليهم؟ إذ 
مُدَّعانا أن الإيمان: الإخلاص؛ فاعتمدٌ هذا الاعتراضّ بهذا التقرير. 

واعترضت بشيئين آخرين : 

أحدهما: أن القياس فيها من الشكل الأول؛ وشرطه كليةٌ كبراه» وهي فيه مهملة» والمهملة 


000 فيات : الطرفين . (؟) في جء ح: يدل . 


٠م‎ 


ا اولتقا لا و ااي لساك فل ف! وتل هر “وو لا" 3 رحكيه رياف شرو را كوك واوا جه ود اك ا كاه و لفك هار إهة بوك و “بو كه لواحو كفو ها هله “ول أ هر عه يذ خأو ميا كاه بو يلو وان د 11 عوك ماو 





في حكم الجزئية؛ والمعنينٌ بِالمُهْمَلةِ هنا ما هو أعم من الطبيعية؛ كقولنا: الإنسانٌ جشسث» 
وغيرها؛ ك: الإنسانٌ فى خسّر. 

والشاني: أنه إنما أنتَجَ أن العبادات الإيمانُ؛ لأن7 [الإيمانَ]”" العباداثُ الذي هو 
المطلوبٌ؛ وفرقٌ بينهما؛ لأنَّ قولنا: العباداث الإيمان» ينعكس إلى قولنا: بعض الإيمان عباداث؛ 
فلم يثبت بذلك : الإيمانٌ العباداث» بل أنَّ بعض الإيمانٍ العباداثٌ. 

والجواب: أن المنطقيين لم يريدوا بكون المُهُملة في قوّة الجزئية ‏ كوتها جزئة أبداً؛ كما 
عرفناك”" عند قول المصتف : (والمُحَقَقُ في المهملة [في قوّة]9؟2 الجزيّة) . 

ولو أرادوا ذلك200, لخالفوا ما قرره غيرهم من اشتمالها على صِيعَةٍ العموم؛ كقولك: 
الإنسان حيوان» والقضايا التي اقتصروا على ذكرها لم يدّعوا انتفاء الدلالة في غيرهاء بل أخذوا 
المحقّق المطّرد. واهدارا غبرهء وأحالوه ه في كل مادة على تصرّف يليق بأهله . 

والمهملة يتحو (5) فبها الجزئية» ثم قد يدل قطعيعٌ على إرادة العموم من الألف واللام» 
فتكون المهملةٌ كلية قطعاء فتكونٌ صالحة لكبرى الأول في البراهين القطعية» وقد يدل عليه دليل 
ظني ؛ فيصلح لكيراه في الآدلة الظنية؛ فاعرف ذلك». ينفعك في أماكن كثيرة» ويظهر لك به 
الجواب عن السؤال الثاني» فقولهم بانعكاس الكلية الفوحة إلى جرلية ليس معنأه أنها لا يمكن 
أن تنعكس كلية. 

ولو أرادوا ذلك» لخالفوا لاي المجمع عليها في علمي الخو وايان؛ من أن خبر المبتداً 
تارة يكون ناويا له وتارة يكون أعمّ ‏ ولبَطل الإخبار بأحد المترادفين عن الآخرء وإنئما يريدون 
أن المحقّق في الانعكاس هو الجزئية؛ لاحتمال كون الخبر أعم؛ ك: الإنسانٌ حيوادٌ» فالانعكاس 
حينثل قاصر على الجزئية ‏ وقل يكون الخير معنا ونا فيكون الحكم غير قاصر على الجزئية ؛ 
5 الاسان ناطقٌ؛ فإنه ينعكس إلى: بعض الناطق إنسانٌ. والحكم غير قاصر عليهاء بل يصدق 

كلية؛ لصحة: كل الناطق إنسانٌ. 


)01 في أ بء ج: لا أن. (9) فيات: عرفنا. 

(؟) اسقط في ح: (4:) سقط في أء بء ج2٠‏ ح. 2 

(5) افي حاشية ج: على معنى قولهم: المهملة في قوة الجزئية» وعلى المراد بقولهم: إن الكلية تنعكس 
بجرلية. 

() إفي ح: تتحقق . 
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لعي ابوس مك يك الا كوه ف هاه وا وج ااه امارح او ف وزو وت أ هق افك ققرت را لت لوقه لوتحهاة ول تر عل هد د حلفة بقرملا 11 فل بم توك زو اق يها ورقاة امتر جا حمر خا را حرف لفل و لم ا ا 





وهذا كان ١[‏ إذا سه حققته جمعتث بين كلام الأصولكية: والمنطقيين؛ والتحاة. والسابية 6 

وظهر لك أن الألف واللام ربما كانت سوراً للكلية في بعض الموارد . 

وحاصله : أن هذين القياسين يرجعان ل قياس المساواة؟؛ كأنه قال : العبادات مساوية 

«و» احتتجت المعتزلة أيضاً على أن الإسلام هو الإيمان؛ بأنه ‏ تعالى - استثنى المسلمين من 
الموم:: «قال: طقَأَخْرَجْنًا مَنْ كان فيهًا من الْحُؤْمِنِينَ. . . * إلى آخرها [سورة الذاريات: الايق» ]2 
أعنى : نما تكذنا فنها عي تتدهة المشلميه #* انعوزة الثازناكاء الي 85]ه والمسعى عن عسي 
المستثتّى منه؛ فالإسلام من جنس الإيمان . 

ولك أن تقول: غاية ما تدلّ عليه الآيدٌ ‏ أن المسلم مؤمنٌ» ولا يلزم من ذلك كونٌ الإسلام 
الإيمانَ29؛ لصدق: الضاحكٌ كاتبٌء وكذب: الضحك كتابة . 


(00 


1( في.ح: إمكا 8 0,0 في ج : مساواة. 
(0) مذهب 59 أن الإسلام هو الاميثال الظاهري لما جاء به النبي كله أي الإذعان للأوامر والنواهي 
سواء لا و ويتحفق هذا الانقياد 00 بالشهادتين» أما غيرهة كالصلاة مغل 
أما الماتريدية والمحققون من ا فقالوا: إن ل الباطني ؟ بدليل قوله تعالى : 
#أفمن شرح الله صدره للإسلام» وعلى هذا فالنطق دليل عليه» والأعمال كمال له. 
ل ل أفمن شرح الله صدره لقبول الإسلام . 
م ان الم مه 001 ويفرد الأعم وهو الإسلام. 
وباعتبار حقيقتهما الشرعية على رأي الأشاعرة: هما متغايران تهون متلازمان شراعا باعتبار المحل 
بعد اتحاد الجهة المعتبرة» أي إذا قصد الإيمان المنجى في الدنيا ادق الاخرة ولد يوجد مسلم ليس 
ظ بمؤمن» ولا مؤمن ليس بمسلمء ومن صدق واخترمته المنية فهو مؤمن مسلم عند الله وليس بمؤمن 
ولا مسلم عندناء أما إذا نظرنا إلق مطلق الإيمان ومطلق الإسلام فل لازم بل سنهما العموم 
والخصوص الوجهي ء باعتار محلهما يجتمعان فيمن صدق بقلبه وانقاد ظاهراء وينفرد الإيمان في 
المصدق شلبه فقط. ويتفرد الإسلام في المنافق. 
وأما باعتبار حقيقتهما الشرعية عتد الماتريدية ومن تبعهم فهما مترادقان. والخلاف حقيقي بين 
< الأشاعرة والماتريدية لكن لو راعينا ما قررناه من التلازم عند الأشاعرة ومن الترادف عند الماتريدية 
يكون الخلاف لفظيا أي لا ثمرة له باعتبار المال. والله أعلم . والمختار مذهب الأشاعرة. 


ا 


لْمُؤْمِنِينَ . . . * [سورة الذاريات: الآية: إلى آخرهًا؛ وَعورِضَ قَوْلِه : #قل لم تُؤمنواء وَلْكنُ 
ولا أ سْلمنًا# [سورة الحتحرات: آلابة 14] . 

قالو كن لكانَ فَاطِمٌ ألطريق مدا ولي ِمُؤْمِنِ ؛ 3 
مُخرّى ؟ بدليل 7 من تذخل أ اناه 1 أخرَ َه لسورة ال "عهران : الاية ] وََلْمُؤْمِهُ لا 


يحْرَى ؛ 5 يوم لآ يَحْرِي أ لَه لله المي لدي ا مَعَه ]4 [سورة التحريم :. الاية 6]ء 





(وعورض) أصل دليل المعتزلة» وقيل : الاستدلال بالاية الأخيرة. 

وقيل: بل بالايتين ؛ «بقوله» تعالى : «قل : 3 مرا وَلكنْ قولوا : أسْلْمْنَا [سورة 
الحجرات: الابة) 41١‏ سلب عنهم الإيمان» وأثبت الإسلام؛ وذلك نصىٌّ في التغاير؛ وكذلك 
حديث جبريل - عليه السّلام - قوله: «مَا الْإيمَانُ؟ وما الْإِسَادٌ م2729 وفسر فيه النبي كَكدِ الإيمان؛ 
بخلاف ما فسّر به الإسلام» ولن يَمْتريَ بعد ذلك في تغايرهما إلا مُبَاهِتٌ. 

الشرح: ثم استدت المعتزلة أيضاً على أن الإيمان هو العبادات؛ بأن «قالوا: لو لم يكن؛ 
ذلك. .وكان عبارة عن التَضٌّديق فقط ‏ «لكان فلم الطريق مؤمنا» ؛ لأنه مصدّق ؛ وليس بمؤمن ؛ 
لأنه مُخْرَّى 70 ' بدخول النار؛ قال الله تعالى: ِنَم جَرَاء لَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأزض فسّاداً أنْ يعوا م أ طم أنبيوم َأَْجْلهُمْمِنْ لاف أو يْقََا م مِنَ الأزض» ذَلِكَ 
لَهُمْ خِِْيٌ في الدُنيا وَلَهُمْ في ألآخرَةٍ عَذَابٌ عَظيجُ# [سورة المائدة: الاية» *]؟ والعذاب 37 
يشتمل على دخول انار وك سير النار فهو مُخْرّى؛ «بدليل» قوله تعالى: إِنّكَ «مَنْ 
النَارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَه» [سورة آل عمران: الآية. 197]. 

والمؤمن لا يُخْرَّى ؛ بدليل» قوله تعالى : وي دم لا يُخْرِي | الله | ل الك ين أمترا نمع بوره 
التحريم : الايةء 4] . 1 

فقاطع الطريق ليس بمؤمن؛ مع تصديقه؛ فإذن: الإيمانٌ: العباداث . 

نمكم أن يقال اهيا : لو لم يكن» لكان الزَّاني والسّارق مؤمتين؛ لكنهما ليسا بمؤمنين؛ 
لقوله عليه السلام: "لآ يَزْنِي الزّاني حِينَ يَْنِيء وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلا يَمْرِقُ السّارِقُ جين يَسْرِقُء وَهُوَ 


0 مع أنهما مصدقان. وهو أخصر؛ وجوابة مشهور. 


(1) أخرجه البخاري .١5٠/١‏ كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي يله عن الإيمان والإسلام. . 
(60). | 
فر أخر جه البخاري ه/ 2 كتاب المظالم. باب النهيئن بغير إذن صاحبه (51/0؟)2 وفي لي ا 


08 


2 أ 
بسر عي 7 5 ع ووب في 
بر 524 


17 
و 


مر سم 0 ءات ّ 500 7 موعَ ر 02 ره ابر 1 و 58 
لْمَجَارُ وَاقِعٌ؛ خلافا لِلَاسْنَاذِ؛ بِدَلِيل ألْأَسَدٍ للشجَاعء وَالْحِمَارٍ للبَلِيد» وَشابَت 





0 ١ 


ل لير 


«وأجيب» عن الآية؛ «بأنه»» أي : قوله تعالى: يَوْمَ لا يُخْزِي اله اللِيَ وَألْذِينَ آمنوا مَعَه 


[سورة التحريم: الآبة. 4] ليس عامًًا في كل المؤمنين؛ لأنه - تعالى - خصن المخاطبين فيه بالمَعيَة؛ 
فكان «للصّحابة») خاصّة . 


«أو» يقال: إنه كلام «مستأنفٌ»» ويكون (الذين) مبتدأ خبره : نورقم و أَيْدِيه» 
[سورة التحريم : الايق. 4]» وليس مراده من كونه مستأنفا؛ أنه غير معطوف؛ بل إنه من عطف الجمل ؛ 
[فإن العَطْفَ موجودٌ على كُلَّء سواء أكان مستأنفاً أم لم يكن» ولكن هل هو من عطف 
الجمل؟]217 أو المفردات؟ في هذا النظر. 


| «مسألة» 

الشرح: «المَجّاز واقع؛ خلافاً للأستاذ؛ أبي إسحاق الإسْفِرايينيٌ» وأبي علي الفارسي؛ 
«بدليل» إطلاق «الأسدٍ للشجاعء والحمار للبليدِء وشابث لِمَّةَ الليل»؛ فإنها حقائق في غير هذه 
الأمور؛ فلا تكون حقائق فيها . 

قال بعض الشّارحين: وإلا يلزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل . 
2 وهذا ساقط؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولم يشت غيرهاء فيحال عليها؛ لأن 
الععان إلى :الان ورت ظ 

- كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر» (8/ا00)» وفى ,54/1١”‏ كتاب 
الحدود (51//5), وفي 7١5/1١1»ء‏ باب إثم الزناة 2»)58٠١(‏ وأخرجه مسلم 291/١‏ كتاب 


الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى (١٠6/لاهة).‏ 
)00( سقط فى ت. 


0 


لْمُخَالِفُ : يل بِلتّعَاهُم ؛ وَهُوَ اسَتَيْعَاد . 
105555 اا 01 

قال ابن المطهّر”'؟: وإلاً يلزم الاشتراك» والمجادٌ خيه منه9©. 

وهو وَاءٍ أيضاً؛ لأن المجاز إلى الآن لم يثبت؛ فكيف يُْرَعُ إليه؟ 

وقال بعضهم: وإلا يلزم تبادرهما”” إلى الذّهن9». 

وهذا لا يتأتى إلا على القَوْلٍ بأنّ عدم التبادّرٍ علامة المجاز. 

وقال بعضهم بصحة النفي فيها””' . 

زهو أيضًا توق عن قوت أناضةة النفى علامة . 

وقد اعترض الشّيرازي هذا؛ بأنه فرع ثبوت المّجان0"© . 

وليس بجيّد؛ فإنا لم نستدل على كونه مجازاً بصحة النَفي؛ بل على كونه غير حقيقة: 
والحقيقة لا تنفي . 

واحتج «المُخَالف»؛ بأنه يُخْل بالتَّاهم)؛ لتبادر الحقيقةٍ عند الإطلاق؛ «وهو استبعاد) 
لوجوده. ولا يلزم منه عَدَمْ وجوده. 

ظ «فائدة» 

الأستاذ لا يتكر استعمال الأسدٍ للشجاع وأمثاله؛ بل يشترط في ذلك القرينة» ويسمّيه حيتئلٍ 

حقيقة» وانظره كيف9"© علل باختلال الفَهُم ومع القرينة لا اختلال» وإِيّاك والاغترارٌ بقول 





)010( جمال الدين» الحسن - ويقال: الحسين ‏ بن يوسف بن على بن المُطهّر الجلى. ويعرف ب«العلامة) 
ولد سنة /55 ه ب«الحلة» من العراق» وكان من أئمة الشيعة وأحد كيار العلماء. صنف كيبا كثيرة 
جداً منها: ؛تبصرة المتعلمين في أحكام الدين»» و«تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول». 
و«مختلف الشيعة في أحكام الشريعة». و”نهج الإيمان في تفسير القران»؛ و«نهاية المرام في علم 
الكلام»» واإيضاح الاشتباه في أسماء الرواة» . 
ينظر: الدرر الكامنة "/ ١لاء‏ والنجوم الزاهرة 7737/4» وأعيان الشيعة 77/1//75. 

(0) ينظر: حاشية البناني 2758/١‏ والمزهر للسيوطي ,555/١‏ والإحكام لابن حزم 577/4. وفواتح 
الرحموت 257١/١‏ والمحصول »577/١/١‏ والمسودة ص (034). 

() في ت: تبادرها. (54) ينظر: المصادر السابقة. 

(6) ينظر: المصادر السابقة . )00 ينظر: اللمع ص (0). 

4 في حاشية ج: قوله: «كيف علل. . .2 الخ أي : مع قوله بأنه حقيقة ومع القرينة» الخ ففيه اعتراضات 
ظ على الأستاذ. تدبر. 


5٠ 


_- 


. مسألة: 


وَهُوَ في الْقَرآنِ؛ خلافاً للظَاهِرية ؛ بدلِيل :للَمْسَ كَممْلِهِ شَئْ #4 [سورة الشورى:الآيق ١1]ء‏ 





بعضهم: قد يحصل الاختلال مع القريئة أيضا؛ وذلك عند عدم فهم السّامع إياهاء فهو( ساقط ؛ 
إذ عدم المَهُم حينئل ل لِكَللٍ قائم بالسّامع ؛ وقائل هذا يحيل أن الأستاذ ينكر المجار مع القرينة ؛ 
ولينن كذلك؟ وإثما يتكر تسفيته: مجازاً؛ كما عرفت». والخلاف: لفظى 4 كما ضرح" [به] 7 
إلكيّا الهراسي 
«مسألة» 

الشرح: اوهواء أي : المجارٌ واقع (في القرآن»؛ وكذا الحديث؛ على ما نقله جماعة . 

«خلافاً للظاهرية» فيهماء وليسوا 057 على ذلك» وإنما قال ذلك منهم أبو بكر بن 
دانع وتطاقة و نو الستهب أبن لانن بره الفا + وماق بن تدماء صا . 

وذهب ابن حَزْم0) من الظاهرية؛ إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا إن ورد في كتاب أو 
ا / 

وظاهدُ التّقل عمن أنكره ه من الظاهرية؛ أنهم ينكرون مجاز الاستعارة» كما صرح به ابن 
داود في كتابه (الوصول)؛ قال: «بدليل : للينَ كمِثْله شئ #4 [سورة الشورئ: الاية» ١4]1؟‏ وهو 


نا 
)١(‏ في ت: وهو. 
(؟) في حاشية ج: قوله: «كما صرح به إلكيا الهراسي» نقله الزركشي في البحر عن إلكيا الطبري» فلعله 


(5) ينظر: جمع الجوامع "08/١‏ والإبهاج 197/١‏ . 

000 على بن احيدية سعيد بن حزم الظاهري, عالم الاتدلسن في عصره»ء أحد أئمة الإسلام. وله 
4 هء كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه. كان من صدور الباحثين» نقنها نفل 
يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» له مؤلفات منها: «الملل والنحل»» و«المحلى»» والجمهرة 
الأنساب»» و«الناسخ والمنسوخ» وغيرها توفي سنة 5057 ه. 
ينظر: نفح الطيب 0775/١‏ وآداب اللغة 247/7 وأخبار الحكماء ١1557‏ ولسان الميزان 198/5, 
وابن خلكان 275٠/١‏ والأعلام 155/5. 

0) ينظر: الإحكام له 577/5 . 


(4) المراد من المجاز بالزيادة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مخصوصة بينهما بعد زيادة - 


١١ 


92 


لوَأْسْألٍ لْقَرْية4 [سورة يوسف: الآبة. +14 #جدار أ يُرِيدُ أن يَنْقَضّ* [سورة الكهف: الآبت /0] 


سر 





ولك أن تقول: سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف» وقد قررت الزيادة بأن الكاف 
زائدة» وإلا يكونُ التقدير : مِثْلّ مثْلِهِ؛ فإنها بمعنى (مثل)» فيكون له تعالى - مِثْلَّ؛ وهو مُحَال» 
والغرض من الكلام نفيه أيضاً. 

والحقٌّ أن الكاف غيدُ زائدة» لا سيّماء رنيكا أبو الحسن الأشعريٌ ينكر أن يكون في 
القرآن زيادة, 0 محمول على حقيقته من نفي مثْل الْمِثْلء ويلزم [من]''' ني مثل المثل 
[َفُْ المئل؛ ضرورة أن مثل'"'! المثل]" "! مثل ؛ إذ الممائلة لا تتحمّق إلا من الجانبين؛ فمتى كان 
زيدٌ مثلاً لعمروء كان عمرو مثلاً له؛ وقد نْفِيَ المثل . 

فإن قلت: إذا قرّرتم أن المنفيَ مثلُ المثل» [فالدَات من جملة مِثْل المثل؟ فيلزم كونها 
و1 

قلت: المرتضى عندنا فى جواب هذا: ما كان أبى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ يقرّره؟ قال : 
هذا لا يراد بناءُ قائله على ظاهر الكلام؛ أن المنفيئّ مث المثل]©)؛ ؛ من غير تأمّل لتمام المعنى» 
وهر أن المَنفِيَ مثل المثل عن شيء؛ فإن سياق الاية : اسم لن المثل و(كمثله) الخبرء والمدلول 

نفْيُ الخبر عن الاسمء والذَّاتُ [يصح] 2 أن ينفي عنها أنها مِْلُ مثلها؛ لأنه لا مثل لهاء 
الحو قب اللاي كيو مرضي باقد تق خنه الملل الذي يهو وكرت وهو منفئٌ عنه» لا منفيٌ ؛ 
فيكون ثابتاً؛ فلا يلزم نفيٌ الذَّاتء وإنما المنفئٌ مثل مثلهاء .ولازمه نف مثلهاء وكلاهما 277 منفية 
عنها . 

قال: «لوَآَسْألٍ ألمي [سورة يوسف: الآبة. 8]»؛ على رأي من يقول: إنه عبر بالقرية عن 
أهلها؛ إطلاقاً لاسم المحلّ على الحال. 

ولا ينبغي لك أن تقرّره على أن التقدير: أَهْل القرية» وإن كان هو المذكور في (المنتهئ)؛ 


عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلية ‏ احتراز عن الزيادة التي لا تغير تغييراً كذلك. 
ينظر: الشيرازي 519 ب/خ. 


)222 سقط في ت . 

(0) في حاشية ج: قوله: «ضرورة أن مثل المثل مثل» الظاهر أن يقال: ضرورة أن المثل مثل المثل . 
تأمل . 

(0) سقط في ت. (54) سقط في ت. 

(9) سيط نيهاج (5) في ت: فكلاهما. 


١ ؟‎ 


«دَأعْتَرُوا عَلَيْههُ [سورة البقرة: الآيت. 144] ##سَيكَةٌ مِثْلَهابك [سورةالشورى: الآيق, 40]؛ 
رَهَوَ كثية. 0 
00 ل 6 0 رس - م 0 
فَالُوا: الْمَجَارٌُ كَذِبٌ؛ لأنهُ يتَنِيء فِيَصْدَّقٌ؛ قلنًا: إِنمًا يكذِبُء 


ل 
سا هد اهن © 


كان مقا 


ا 


أ سد نا 


إذ رخدت اد 


قال : : «#[جتاراً يرد دا 5ه تقض 4 [سورة الكهف: الابة. ]2 أي : ولا إرادة للجدار . 
وقوله تعالى: لفْمَنِ أعتدىئ عَليكمْ «فَأَعْتَدُوا عَليْه4 [سورة البقرة: الاية» 145)]؟ في مجاز 
التقابلة: 


وَجَرَاءُ سَيكَةٍ «سَيكَةٌ مثْلهًا» [سورة الشورئ: الاية. »]4٠‏ كذلك؛ «وهو كثير) . 

وقيل: إن القِصّاصَ يسمى اعتداءة حقيقة» يقال: عذَا عليهء إذا أوقع به الفعل المَؤْلِم» 
والقنة ها ل 3 من نَرَلَتْ به . 

وعلى هذا لم يلم للمصئف من الآيات إلا يك أن يقَيَ)؛ وهو نصّ في مجاز 
الاستعارة الذي فيه الخلاف بلا رَيْب؛ وعليها اعتمد الم ون 


قال ابن الفقارق: : ومن رعم الجدار يريد حقيقة ‏ 0 


الشرح: «قالوا: المجاز كذب؛؟ لأنه ينتفى» فيصدق) ؛ كقولنا: البليد ليس بحمار» وإذأ 
كان انتفاؤه صدقاء كان إثباته كذبا؛ والقرآن منرّه عن الكذب . 

«قلنا: إنما عدبي المجاز ؛ باعتبار الإيجاب» والنفي» «إذا كانا فنا للق أن للمكات : 

م أما [إذا]”” م نفْيَ المعنى الحقيقي» وأثبت المَجَازِيٌ الو الي 7 فلا؟ لعدم التوارد 


)03( فى ح) ح: يسوء . 
0) ينظر: الجواليقي ص (5)»: والمزهر »777/١‏ ومعترك الأقران »198/١‏ والإتقان ؟/5١٠»,‏ 
والعضد 217١/١‏ والإحكام للامدي 27١/١‏ وفواتح الرحموت 25١5/١‏ وحاشية البناني على 
جمع الجوامع 0577/١‏ والتبصرة (2)180 وإرشاد الفحول (277©. والمسودة ))١15(‏ وشرح 
الكوكب المنير 4145/١‏ ولأبي حيان ‏ صاحب البحر المحيط في التفسير ‏ كتاب في بيان المعرب 
نشره عالم الكتب. 
(0) سقط في ج»2 ح. (4) سقط فى ب. 


2 


لمعََتُ فى القَران الكرد 
مَسْأَلَةُ: ظ 1 
فى الْقَْآنِ مُعَوَبٌ؛ وَهُوَ عَن أبن عَبّاسء وَعِكْرِمَةَ ‏ رَضِيّ اللَهُ 011101 





الشرح: «قالوا: يلزم» فنع وقوعه فى :القران »لان كوف النارى تمان حوور ايد ذأ 
وجود اسم المعنى يستدعي الاشتقاق . 

«قلنا: مثله؛ مما يُوهِمٌ نقصا- «يتوئف على الإذنِ»؛ ولذلك لا يقال: خالق الجنزير» 
ولولا ورودٌ المانع» والضارٌء والقابضء لما أطلقنا ذلك . 

قال ابن الصبَلغْ: متجوّرٌ يستعمل لمن في كلامه فَبْمٌ أو يتوقف؛ بناءة على أن أسماء الله 
تَوْقِيفية) وهو رأي شيخنا أبي | لْحَسْنِ . 

والتقرير الأول أحسنْ؛ لأن الظاهرية قد ينازعون في كون الأسماء توقيفية. 

«مسأالة» 

الشرح: قال المصتّف: «فى القرآنٍ المعدبٌُ»: وهو: اللفظ المستعْمّل عند العرب في 

مَعنى وضع له في غير يوم . ااوهو عن ابن عباس 2١7‏ وعكرمة!١! ‏ رضي الله عنهم -. 


|)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أبو العباس الفكي ثم المدني ثم 
الطائفي . ابن عم النبي كَل وصاحبهء وحبر الأمة وفقيههاء وترجمان القرآن» روى ألفا وستمائة 
معد علدنا . اتفقا على خمسة وسبعين. وعنه أبو الشعثاء» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وابن 
المسيب وعطاء بن يسار وأمم. قال موسى بن عبيدة: كان عمر يستشير ابن عباس » ويقول : : غواص» 
وقال سعد: ما رأيت أحضر فهما. ولا ألب لبآء ولا أكثر علماء ولا أوسع حلما من أبِنَ عباس» 
ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات., وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مر في الطريق قالت النساء: 
لمر المسك أو ابن عباس؟ وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس» وإذا نطق 

قلت: أفصح الناسء وإذا حدث قلت: أعلم الناس١‏ مناقبه جمّة. قال أبو نعيم: مات سنة ثمان 

وستين. قال ابن بكير: ب«الطائف» وصلى عليه محمد بن الحنفية. ينظر ترجمته في: تهذيب 
التهذزيب 7/5/8 (515)» وتقريب التهذيب »)50٠5( 576/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 259/7 
”/ء والكاشف ٠٠١/7‏ . والجرح والتعديل 21١7/0‏ والثقات 27١1/7”‏ وأسد الغابة ”/ 790» 
والبداية والنهاية 4/ 27960 وتجريد 277١/١‏ والإصابة 707/١‏ 5/١15١ء‏ والاستيعاب #/ “21# 
وطبقات ان سعد »١١9- ١١8/4‏ والوافي بالوفيات 737١/١117‏ . 

4 عكرمة البربري مولى ابن عباسء أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. عن مولاه وعائثة وأبي هريرة» > 


كك 


عَنْهَمَ - را لأكَوُون؛ لي ل توكو لطن يا د وتيب فد كوك أمد حار مامه كن ارج ساق ألو م ها وبا لق توا نكا وها لزي وامحرقد تنا وق و 


(010) 


قم 





ونماه الأكثرون»؛ وزعيمهم إمامنا الشافعينٌ - رضي الله ع0 


قال 0 قن وليس هذا الخلاف في الأسماء الشرعية» بل هو في آخَرَ. 


وأبي قتادة ومعاوية وخلق» وعنه الشعبي وإبراهيم يم النخعي وأبو الشعثاء ‏ من أقرانه - وعمرو بن دينار 
وقتادة وأيوب وخلق. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» رموه بغير نوع من 
البدعة» قال العجلي: ثقة بريء مما يرميه الناس بهء ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» 
ومن القدماء أيوب السختياني» قال ععسب :هات مئة مسن :وماثة ." قرئة مسلا باخره يقر ترجمتة 
فى : تهذيب التهذيب 777/7 (5170). وتقريب التهذيب 07١/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
1 والكاشف 2711/7 وتاريخ البخاري الكبير 249/1 وتاريخ البخاري الصغير 2١١9/١‏ 
, /ا55. 3508»ء والجرح والتعديل ١/7‏ 5» وميزان الاعتدال 8/ *97» ولسان الميزان 2373١8717‏ 
وتاريخ الثتقات 794. والمغني 5174» والحلية /757*) والثتقات 779/0 :77١‏ وطبقات 
الحفاظ /ا"اء وتراجم الأحبار / 27 والبداية والنهاية 4/ 7515 . 
وجه تعلق هذه المسألة بالمسائل المتقدمة اشتراك المعرب والمجاز في أنهما ليسا من الموضوعات 
الحقيقية للغة العرب» لا في أن القرآن هل هو مشتمل عليهما. ينظر: الشيرازي ٠*/اب/خ.‏ 
في ات : : أبو نصر القشيري في الأصل : الأبيات هكذاء والمثبت من الإتقان نقلاً عن السّيوطي : 
التلسَهيل وللحة فور جع , إِسْتَبرَق صَلوَاتٌ سدس طورُ 
0 حل ومشكساة سمر رَادقَهُ رس اطوكن وَسجيل َكَافُور 
١‏ قَرَاطِِسُ رَتَايمُمْ وَعَسَّا نم دينَارٌ والقنط اس مَشْهُورٌ 
تدك تشيير: رالحة ننائتنة . وليؤت كفْليِن مَذْكورٌ مور 
للأاهاية شروزية كذ كمد التبا عن انل مشوين تجوز 
وزاد عليها الحافظ ابن حجر؛ فقال: 
َزِدثُ حِرْمٌ مُهل والسّجِل كذا اشرق والأث 3 الوفث فِلكور 
وقطلنا وانحتناة نيح كسا دَارست طهر منه فهو مَصَهُورٌ 
وهيت والسّكرٌ الأوَّاهُ مع حَصَبٍ الح لت لاسر و 
صُرْهنَّ إِضْرِي وغيضّ المّاهُ معْ وَزَرٍ ثمٌَالرّقِم نضافة والتتها الهو 
وذيل عليه السيوطي أيضا: 
وزدثٌ يس والرَخلنَ مع ملكو سس اد شور 
ئلم ؛ الصصراط دري يحور ومَّرٌ جَان و م القنطار مَذْكورٌ 
الاي كدت اراعى ابو الآ اسيك :ولا كيزا ساتيور 


١ 


نا : (المشكاة) هندية: واس 
كَوْلَهُ : (ممّا ل فيه أ خنَانِ؟ كأ 


)4 و(سجيل) قفارم بكةهووقطاس) زرف 


لصَّابُونِ والتتور)اب. بعيلة ع وو ا 637 و يلام عر ند ف له 2 





قلت: ذاك اختلافٌ في اوضع ؛ وهذا في الاستعمال» وليس هذا أيضاً المجارّء بل 
مككن 1 الميدات قنه ابتعيال اندر بغير اللفظ الموضوع له في تلك اللّغة» والمجارٌ اللفظ 


: لغير المعتى. واعلم أنَّ الأعلام لا خلافٌ في وقوعها. 


قال: «لنا: (المِشْكاةٌ) هندية» ورإِسْتَبْرق) و(سجّيل) فارسية» و(قِسْطاس) رومية»» وألفاظً 


أخر وردث في القرآن؛ جملتها سبع وعشرون لكل 


السَلْسَب | وَطْ و3 َرَت ت َع 
َالرَنْجهلٌ وَمشْكَاة تسزادن مع 
كدافيةاطمعيية تَكَائهُم وفيا 
كجذاك فتبحورة ال ادا 


5 كك فكردوسة يعسسل ميد تسدنا 


عدا قر نا[ السيط]) 


0 وطوتئ وَسجيل وَكَافورُ 
إستبرقيء ٠‏ صَلوَاتٌ سدس نر 
ف ثم "وتكار وَالْقَمْطَاس 1 مَشُهُورٌ 
وَوْت كفا تسن لعلكصيوز ومتطصيرة 
فيا حكى افيد ديَئِدٍ ينه تَلوولا 


الشرح: «قولهم): هذه الألفاظ: وإن كانت فى يل العرب. لا ينافي وني من لغة 


العرب؛ لجواز أن يكون «مما اتفق 
قال المصئف : إنه «بعيدٌ»» وهى دعوّى منه . 


٠ 02 . ٠. 02 ٠ . .‏ 6 0 
فيه اللغتان ؟ كالصًابون»؛ وكذا «الثنور) عند كير أن دريك - 


وهذا الشَّافعوْ الذي تفقّاث عنه يَنِضَهُ بنى مُضَرَء قد اقتضى كلامه ذلك؛ وكفى به حَجَة 
ولقد أطنب في كتاب «(الرسالة) فى التَّْلِيظ على مَنْ يقول بالمعدب7©. 


7 00 5 1 9 و 0 
ا هود وقسط وكفر رَمزه سّقلٌ 
شهر مجوس وإقفال يَهود حَوا 


تيسرٌ أزّْرٌ حوب وَزدهَ عرم 

وق , قم أشفار عَنسئ كثيآأ 

وحِطةٌ وطوّى والوّسَ نونكم 

مك أبارِيق يَاقَوتُ رَوَوَا قَهُنَا 

وبعضهم عد الاولى مَمْ بطائنها 
)١١‏ ينظر: الإتقان .1786١- 1١9/7‏ 


وله فومُهَا رهنو واجلسد عد 


خرن يفسيتون والمنتكتاة مظطدوز 
راتحون كز وسكيسي اتيز 
إ ومن تَحْتهَاعبّدتٌ والصّورٌ 
جاه وسيِّدَمَا الوم مَوْقُورٌ 
0 2202 
كا نات ين عد الالفاظة تم وة 


31 1 


والاخرَه لِمَعَانِي المِد مُقصورٌ 


(؟) ينظر: الرسالة 778-1١7١‏ . 
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َإِجْمَاعٌ الْعَرييةِ؛ عَلى أَنَّ نخو: (إزادمم) مب ون الصزف للشجتة تيف - يوضخة. 
لْمُخَالِفَ: بم ذكِرَ في شعي ؛ وَبِقوْلِه : لءَاعْجَمٌِ» وَعَرَبينٌ4 [سورة فصلت: الابق» 44]؛ 
من أَنْ يُكُونَ متتعاً؛ يب بأ المي ين الباق كلدم أعْجَيٌ وَمُخَاطْبٌ عَرَبِي؛ لا 
َْهَحُة؟ ؛ وَهُمْ يفْهَمُونَهَاء وَلَوْ سُلَم تفي التويع ؛ َلْمََئ : أَعْجَمِيٌ لا يَفْهَمُهُ. 





«وإجماع» [أهل] «العربية؛ على أن نحو: (إبراهيم) مُِعَ من الصرف لِلَعُجْمَةٍ» والتعريف - 
يوضحه»» أي : يوضح وقوعٌ المعرّب؛ [وهو] وهم؛ فإن الأعلام لا خلاف فيها؛ كما عرفت . 

واحتج «المُخَالف ؛ بما ذكره فى الشرعية»؛ من أنها لو وقعث في القرآن» لاشتمل على غير 
العربي - وقد مَدَ -؟ وبأنه لو وقع. لانقسم(١‏ القرآن إلى أعجمي وعربي. '(وا الله قد ماعن 
ذلك ؛ «بقوله : ءا عجوي وَعَرَث# [سورة فصلت: الاية» 4]44» أي: أكلامٌ بعضه أعجميٌ ‏ ونتيضة 
عربيث؟ ؛ «فنفى (1) أن يكون متنوعاً»!”" . | 


«وأجيب بأن المعنئَّ من السّياق» الواقع في الاية هكذا: «أكلامٌ أعجميئٌ» ومخاطبٌ عرب لا 
يفهمه؟» وهم كانوا "يفهمونها . ْ 


والحاصل: أن المصتّف منع نفي التّبويع ؟2 ثم قال: «ولو سلَّم نفي التنويع»#*2؛ فليس 
المراد نفي كل تنويع» بل التنويع الواقع بين أعجمئٌ غير مفهوم وعربنٌ» «فالمعنى : أعجمييٌ لا 
يفهمه) . 


واعلم أن ابن قنيبة77) وابن سني 7 قالا: الأعجميٌ مَنْ لا يُمْصِحٌ بالكلام؛ عَجَميًّا كان» أو 


() فيا ت: لا يسلم. 6 في أء ح: فبقى . 

(0) في أء ح: متبوعا. (8) في أء تء ح: التسويغ. 

(ه) في أء تء ح: التسويغ . 

(5) عبد الله بن مسلم بن فتسة الدينوري » أبو محمد »من أئمة الأدب» ولدب «بغداد» فى سنة ١ه‏ من 

كتيه : «تأويل مختلف الحديث»» و«أدب الكاتب»» و«المعارف»» و«عيون الأخبار»ء و«الاشتقاق». 

و«مشكل القرآن»» و«العرب وعلومهاك»» و«تفسير غريب القرآن»» وغير ذلك كثير. توفي سنة 
0/7 ه. ينظر: وفيات الأعيان 25١١/١‏ والأنباري ”, ولسان الميزان ”/ لاه وأذات اللغة 
217١/١‏ ومجلة المجمع 845 ودائرة المعارف الإسلامية »35١77/١‏ ومجلة الكتاب 
م 0 . 

(0) عثمان بن - جني الموصلي, بو أبو الفتح. ؛ من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد ب«الموصل» وتوفى 
ب«بغداد» عن نحو 6 عاماء وكان أبوه ماركا ا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي . 3 


ا 


5_4 


مسألة: 
1 كه و 2 ه ا ٠.‏ 2 00 ره عب _ 
لْمْسْتَقٌ ما وَافقَ أَصّلاً بخدوفه الأصول وَمَعْنَاهُ وَقَذْ يُدَاد تَغْيِيرٍ 000 


م 





عريئّاء ولفظه لفظ الت فأعجم وأعجميٌ كأَخْمَرَ وأحمريٌ ‏ والعجمئٌ منسوت إن لَغَة 
العَجَمه سواء كان فصيحا أم لم يكن . 

وقال بو زيد» وأبو علي الفارسيٌ : الأعجمئُ العجَمي ولهذا قوبل بالعربيّ ‏ ويشهد له 
قراءة من قرأ: : (عاعجَمي) . 

وإذا عرفت هذاء علمت أنه لأ وجه للاستدلال بالاية أله على الأول ولا على الثاني 
أيضا؛ لأن المواد بالعجمي هنا : الأعجمئٌ ؛ بدليل صدر الاية ؛ قال تعالى : #وَلوُ جَعَلنَاةُ قوآناً 
ميدكا عْجَميَّاء لقَالُوا: للا فصَلث ]اث َاعجمىٌ وَعَرَييٌ # انون : الاية 5؛]. 


«مسالة» 


الشرح: «المشعو )١(‏ : ما وافق أُصادٌ بحروفه الأصول سا7 فمأ لم يوافق أصل, أو 
وافق معنى فقط ؟ كالمنع الموافق للجنس» ا في حروفه الأصول: لكر ل بمعنأه ؟ كالصضًرب 


- تصانيفه : رسالة في «من نسب إلى 1 من الشعراء). واشرح ديوان المتنبي»» و«الخصائص»)2 فى 
اللغة. وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني. توفي سنة 97 ه. ينظر: آداب اللغة 
٠/7‏ ", وشذرات الذهب ,.١14٠/‏ والأعلام 5 ل ومفتاح السعادة .115/١‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي /١‏ الاء» وسلاسل الذهب له ص 2١7١‏ والتمهيد للإسنوي 
ص 2١157‏ ونهاية السول له 77/7» وزوائد الأصول له ص »7١7‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
١/.؛‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 55» والتحصيل من المحصول للأرموي 
0١‏ وحاشية البناني 258١/١‏ والإبهاج لابن السبكي 2355/١‏ والايات البينات لابن 
قاسم العبادي 2/8/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 278/١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم 2588/8 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2717/١‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى »١7١/١‏ 'وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2١7‏ ونشر البنود 
للشنقيطي 2٠١/١‏ والكوكب المنير للفتوحي ص 15» والعضد 2١75/١‏ والمحصول 
0١‏ :» ولمنتهى لابن الحاجب (97١)»؛‏ والخصائص لابن جني 2١77/7‏ والمزهر 
للسيوطي 2557/١‏ وأسرار العربية .)١1/"(‏ 

() في حاشية ج: هذه أولى المسائل المتعلقة بالمشتق» وهي في بيان حده. وهو على ما قاله: ما وافق 
ابل دروف الأضيرل..وفعناة أن البتعيق لظ وافق انما من أسماء المعاني أي الأحداث . . 


8 


“ سال 7 7 0 7 0 مه 0 م لص اس يه 
مّاء وقد يطرد ؛ كَأَسْم الفاعل, وعيره » وَل يَخْتصٌ ؛ كالقارورَة وَالْدَيَرَانِ . 


شير اط بَقَاءِ لمعا في كَوْن المشدق حَقَيقَةَ ؛ ثَالئُهًا : إن كان ا 0 





للإيلام الخاصصٌ الموافق للضرّب بمعنى الذَّهاب في الأرض - فليست بمشتقات . 

وقد يمنع مانع من بقاء الحروف الأصول؛ كرخحَفْ) من الخَوْفب؟ فإن التقاء السّاكنين 
أوجَبَ حذف حرفي» وإن كان موجوداً في الأصل . 

«وقد يزاد» في الحَدّ قولٌ: «بتغيير ما»؛ ليعلم أنه لا بُدَ من تغييرء وأن التغبير الاعتباريّ 
كافي كذلك؟؛ مَقُوداً يزئة قفلا+ لكا ره انه 

والتغبير : إن بزناةةه أن نقضاة أ ودين 7 إما في الحرف؛ أو الحركة» أو فيهما. 

«وقدل ا الاشتقاق؛ «كاسم الفاعل» وغيره»؛ كأسْم المفعول» والصفة المشبهة المشتقة 
من الفعل . 35 

«وقد يختصصٌ)» ببعض الأسماء؛ «كالقارُورَق ال ان( 3 "؟ المأخوذين من الاستقرار 
والدّبُورٍء مع اختصاص «القارُورَة) بالرجَاجةء (والدَبَرَانِ) بعين الثور. ظ 

«مسأآلة» 


الشرح: «اشتراط بقاء المعنى» المشتقّ منه «في كون المشتقّ حقيقة» فيه مذاهب7") 
أحدها: الاشتراط ؛ وهو رأي الجمهور؛ قال الإمام الوَازٌْ : وهو الأقرب(؟) 
وثانيها: عدمه؛ وهو قول أبي عليٌ» وابنه» ولوس 

وثالثها: إن كان» البقاء «ممكناء اشر ط» وإلاً فلا. 

وهذا ذكره الإمام الرازئٌ فقا ودكن أنه لم يقل به أحد من الأمة. والخلاف إنما هو في 
صِدَق الاشمء أ : أنه هل يقال للضارب أمس : ضاربٌ الآن؛ حقيقة قِيقَهُ حقيقة» لا في أن حقيقة الضرب 


)١(‏ في أء جء ح: هما. 

(؟) الدبران في علم الفلك خمسة كواكب من النور يقال: إنها سنامة» وهو من منازل القمر. وقيل: هو 
نجم بين الثريا والجوزاء. ينظر: المعجم الوسيط 7797/1١‏ . 

(9) ينظر: الإبهاج 9,70١‏ والمحصول 2”77/١/١‏ ونهاية السول ”/ الا وشرح التنقيح (/41)) 
وإرشاد الفحول ص :»)١17(‏ وحاشية البناني 2787/١‏ وفواتح الرحموت 117/١‏ . 

53 كظر: الول 17/1/15 
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7 و 0 3 ى وس و - سر 318 َه 0 
مُمُكناء أشترط ؛ لمُشْترط: لو كان حَقِيقة» وَقَدِ أنقضئ. لم يَصِمّ نفَيْهُ؛ أجيب: بان 
ل 001 0 0 مع ع يي 0 0 0 70 ب 1 م 
لْمنَفِيَ ألأَحَصنٌ ؛ فلا يَسْتَلزِمْ نمي الأعمٌ؛ قالوا: لو صَحّ بعده. سح قله ؛ جيت إدا 





الآن موجودةٌ منهء فذلك لا يقوله عاقلٌ . 

قال أبي ‏ رحمه الله -: وليس هو أيضاً في الصّفات القارّة المحسوسة؛ كالسّوَادء والبياض؛ 
فإنا على قطع بأن اللغويّ لا يُطَلِقٌ على الأبيض بعد أَسْودَادِهِ؛ أنه أبيض . 

وقد ادّعى الامديٌ الإجماع؛ على أنه لا تجوز"'' تسميةٌ النّائم قاعداًء والقاعد نائما(؟)؛ 
وهذا واضح في اللغة» وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال المنقضية؛ فإطلاق المشتق 
على محلها من باب الأحكام ؛ فلا يبعد إطلاقه حال خلوّه عن مفهومه ؛ لأنه أمر حكمئىٌ . 

ومن هنا؛ يتبين وجه انفصال الماضى عن المسْتقبل ؛ حيث كان إطلاقه باعتبار الماضى 
أولى؛ لأن من حصل منه الضَّربٌُ ماضياء قد يستصحبٌ حكمه؛ بخلاف مَنْ لم يحصل منه؛ إذ 
لم يثبت له حكم»ء لي 

احتج (اللمشترط اوترانهتزلى كان ,سدق الضاويت مقاط فلن 2ك امكو عتم لكف ترق 
وقد انقضّى - لم يصع نفيه»؛ لكنه7"' يصح نفيه في الحال؛ فإنا نعلم ضرورة؛ أنَّ من انقضى عنه 
الضرب ليس بضارب الان» وإذا7؟2 صَمّ نفيه في الحال» صم مطلقا؛ إذ صِدْقَ الخاصٌ مستلزم 
لصدق العام . 

«وأجيب: بأن المنفيَ» هو «الأخصنٌ». أي: الضربُ07) في الحال؛ «فلا يستلزم نفي 
الأعم)؛ وهو مطلق الضرب؛ فإذن: إن أريد بصحة النفي مطلقاً صِدْق: ليس بضارب في كل 
وقتٍ ‏ ففاسدٌء أو صدقٌ نمي ضرب مَّاء فحقٌ؛ ولكن لا يلزم منه النفى في الماضي . 

«قالوا: لو صحّ» أن يقال لمن ضَرَب «بعده»» أي: بعد انقضاء الضَّرْبٍ: إنه ضارب - 


الصحّ قبلها أ قبل وجود الضر ب ؟؛ [بجامع وجود الضَّدْب ]217 في غير الحال» واللازم باطل ؛ 
بالاتفاق. 


(9) ينظر: الإحكام 07/١‏ . 
فيه ف ب: إذ. (4) في ت: الضرر. 
62 في ب : وإنما. 69 سقط في ت» ج. 


5 


و 


مَجَارٌ ؛ 8 في الشتفيل؛ 7 انوا 0 9 0207 جا 
لامْتناع (كَانِهُ) لكفر تَمَدَّمَ . 





«أجيب» بالمَرقٍ(21 بأنه «إذا كان الصَّارب من تَبَتَ له الضربٌ», [وهو كذلك ‏ «لم يلزم» 
من صحة إطلاقه باعتبار الماضي ‏ إطلاقَهُ باعتبار المستقبل؛ وللخصم منع أن الضارب لغة مَنْ 
ثبت له الضّربٍ]2507: وادعاء أنه مَنْ له الضرب» وهو أعمٌ من المستقبل . 

الشوح: واحتج «الَنّافى) للاشتراط؛ بأنه قد الأجمع أهل العربية على صحّة: ضاربٌ 
أمس ؛ فإنه اسم فاغل»» مع انقضاء الضرب . 

«أجيب» بأنه «مجازٌ؛ كما فى المستقبل؛ [باتفاق]»» وليس من لازم الصحّة أن يكون 


«قالوا : صح” عالم» ٠‏ ومؤمن؛ للنائم»» وأ ليس العلم ‏ والأيمان عخاضاء: حالة النوم . 
«أجيب: مجاز؛ لامتناع» إطلاق «كافر» على مسلم الآن؛ «لكفر تقدَّم) منه. 
لا يقال : الشرع مَنَمّ من هذا الإطلاق ؛ فلا دليل من الشَّرْع عليه ثم كلامنا في أمر لغويٌ) 


() الفرق لنة؛ قال. الجوعرى: فرقت بين الشيئين أفرق فرقاً وفرقانا» وفرقت الشيء تفريقا وتفرقة 
فانفرق» وافترق وتفرق» وأخحذت حقي منه بالتفاريق . 
قال القرافى: سمعت بعض مشايخى الفضلاء يقول: فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرّق 
بالتشديد : : الأول في المعاني» والثاني في الأجسام؛ ووجه المناسبة فيه أن كثرة الحروف عند العرب 
تقتضي كثرة المعاني أو زيادته أو قوته» والمعاني لطيفة» والأجسام كثيفة فناسبها التشديد» وناسب 
المعاني التخفيف», مع أنه قد وقع في كتاب الله تعالى خلاف ذلك . . قال الله تعالى: #وإذ فرقنا بكم 
البحر» فخفف في البحر» وهو جسمء وقال تعالى: #فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين* وجاء على 
هذه القاعدة قوله تعالى: #وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته» وقوله تعالى: #فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه» وقوله تعالى: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده# . 
وقال: لا تكاد تسمع من الفقهاء إلا قولهم : : ما الفارق بين المسألتين؟ ولا يقولون: ما المفرق بينهما 
بالتشديد؟ وتقتضي هذه القاعدة أن يقول السائل : أفرق لي بين المسألتين» ولا يقول: فرق لي» ولا 
بأي شيء تفرق؟ مع أن كثيراً يقولونه في الأفعال دون اسم الفاعل . 

(0) سقط في ت. (") في ب: لو صح. 


55١ 


«قَالوا: 00 شي مثْل : َكَل وَمُخْيرٍ ؛ أجم 
لْمْسَاحَةٍ في مِمْله؛ بدَلِيل صِحَّةَ آلْحَالٍ؛ وَأَبْضاً: فِإِنّهُ يَجِبُ ألا 
ألاشْتِقَاقُ من سم القاعل 





مَسْألَة: 
ظ رلا ع سْمْ لْمَاعِلٍ حي وَالْفِعْل قَائِمٌ بغَيره ؛ خلفاً ل و 
ولقائل أن يقول: الإيمان الطارىة يُضَادٌ الكمْد؛ فلذلك امتنع إطلاق كافر على المؤمن» وكان 


كإطلاق أسود على الأب كر امار مويسم وليس محل الخلاف . 
الشرح: «قالوا: يتعذر) بقاء المعنى. العتدى مواقي العدار (في مثل : متكلّمء ومخبر؟ء 
وسائر ما لا يوجد من الأفعال في زمانٍ مع إطلاق متكلّم ومخبر بالحقيقة عليه» فلو كان بقاء 


المعى شرطاء لم يكن الأمر كذلك. 

«أجيب : بأن اللغة لم 3 ْم على المشاحّة في مثله؛؛ فإن أمكن وجود الفعل بتمامهء اشترط. 
وإلا اكتَفَيَ بآخر جزء؛ «بدليل صحة الحال»». ولو وقعت [مُشَاحَةُ]17؟) لم يتحقق الحال» وكان 
يتح قول أبي حَمْص الأشعريّ: لا معنى للحال. إنما هو للماضي والمستقبل . 

سلمنا تعذّر ذلك في مثل متكلّم ومخبر؛ لكن لا يلزم من عدم اشتراط البقاء فيما تعذر 0 


عدم الاشتراطٍ مطلقاء وإليه أشار بقوله : ارأيضاً: فإنه يجب ألا يكون كذلك», أي: لا يكون 


لي الذي فيه الكلام مما لا يمكن بقاؤه حة 
ولك أن تقول: هذا رجوعٌ إلى القول الَضل7) بسَخْصِيص الدعوّى 


«فرعان» 
في وقوع طلاق القاضي المعزولء إذا قال: امرأة القاضي طالقٌ ‏ وجهان. حلف لا يدخل 
مسكن فلانٍء فدخل ملكا له لم يكن ساكنه. فأوجه 
ثالثها: إن كان سَكنهُ في الماضي ساعة مَّاء حَنْثْ» و فلاء وفي (شرح المنهاج) فروع 
أخر . 
«مسأآلة» 
الشرح: «لا يشتق اسم الفاعل لشيء » والفعل)؛ وهو: ما منه الاشتقاق ااقائم بغيره 





)1١(‏ سقط في ب. 
7 


؛ لا : َلاسْتَقَرَاءُ) . 


0 4 2 ا ما 
قالوا: ثُبَتَ قاتل وَضَارِبٌء وَألْقَثْلَ لِلمَمْعُولِ؛ قلنًا: القثل آلتَأَئِيُء وَهُوَ 
للفاعل . 

هه !أو فش رت اما ةس مه ره ه مه كس هي وهر هر مه وير 

«قَالُوا: أَطلِقَ الْكَالِقُ عَلَى الله ؛ بأغيارٍ الْمَخْلوقء وَهُوَ الأنَدِ لأنَّ الْكَلْقَ الْمَخْلوقُء 
وَإلآء زم قِدَمُ ألعَالم أو التَمَلس ؛ ل اليه مل قَائم بغيره؛ 50000 


خلافا للمعتزلة» ؛ حيث قالوا: الباري ‏ تعالى - متكلم يخلقه: [أي : الكلام] في جسه'"''. 


«لنا: الاستقراء»”' , 


الشرح: «قالوا: «قد» ثبت قاتل وضارب» للفاعلء. «والقتل» والضرب إنما هما 
«للمفعول . 

قلنا؛: ليس «القتل» التأثَّرَ الحاصلَ في ذات المفعول» بل [التأثير]©؛ «وهو» حاصل 
«للفاعل) . ش 

الشرح: «قالوا: أَطَلِقَ الخالقٌ على الله تعالى -؛ باعتبار المخلوق» وهو الأثر»» وليس 
المخلوق صفةٌ قائمة بذاته ‏ تعالى _؟ «لأن الخلق» هو «المخلوق»؛ ومنه قوله تعالى: #هدذًا خَلقُ 
اللّه» [سورة لقنمان > الأيق: 31]ء ! مخلوقه. «وإلا ا قِلمْ العالم». إن كان الخلق للذنيا : «أو 
التسلسل»» إن كان حادثا . 

و«أجيب: أولاً؛ بأنه» غير محل النزاع؛ إذ محل النزاع فعلٌ قائمٌ بالغير» وما ذكرتموه من 
الخالقيّة «ليس بفعل قائم بغيره»» بل هو ذات الغير. 


ء"51/١/١ وشرح التنقيح ص (2)58» والمحصول‎ »18١/١ والعضد‎ 2775/١ ينظر: الإبهاج‎ )١( 
وغاية‎ )17١( والإنصاف للقاضي أبي بكر الباقلاني ص‎ 2)١55( والعقيدة النظامية لإمام الحرمين ص‎ 
1 ونشر البنود‎ »١197/١ المرام للآمدي ص (88)» وفواتح الرحموت‎ 

(؟) استدل المصنف على مذهب الأصحاب بالاستقراء؛ إذ استقراء لغة العرب رد لنا على أن اسم الفاعل 
لا يطلق على شيء إلا ويكون الفعل ‏ يعني الفعل المشتق - منه قائما به. ينظر: الشيرازي 
الاب /اخ . 

() في ت: التأثر وهو خط . | 

(:) في حاشية ج: قوله: «وإلا لزم» أي: إن لم يكن الخلق هو المخلوق, بل كان التأثير لزمان قدم. 
لزم قدم العالم؛ إذ لا يتصور تأثير ولا أثرء وإن حدث احتاج إلى آخر ويتسلسل . 


وف 


00 و 


لَمَخْلوق وَالقَثْرّة حال الإيجاذه: هلما ست إلى البارى: 


4ه سم 


لاله ألْمُشْتَقٌ ذا أَطْلِقَ 
سود وَنَحْوُة ” الع يدل على ذَّاتٍ مُتصِفَةٍ بِسَوَادِ لاعَلى 0 


وتان : نمك أي: الخلقّ ‏ إنما يقال «اللتعلّق الحاصل».» أي الواقع «بين المخلوق 
والقدرة؛ حال الإيجاد. فلما نسب» هذا التعلق (إلى الباري» تعالى «صمح الاشتقاق». 
«الخاضل» أن للقدرة تعاما عادداً بد العدونة ضرورة» هذا الشلن»: إذا نسب إلى العالمه 
فهو صدوره عن الخالق» أو القدرةء فهو إيجادها له أو اذي القدرق» فهو خلقه؛ فالخلقٌ تعلق 
دز الذاك» وفلة العية قائنة بالخالق» وباعتبارها اشتقّ له؛ فيصح ما ذكرنا من الدَّليل على 
وجوب القيام؛ لأنا لا نعني بها كونها صفة حقيقية» بل سائدُ الإضافات قائمةٌ بمحالّهاء والحملٌ 
على هذا واجتٌ؛ الخبيها + بين الأدلةق وهي الاستقراء من جهتناء وأن الكَلقّ ليس الصفة 
الموجودة من جهتكم . 
«فرع» 
لو حلف؛ لا يبيع؛ أو لا يحلق رأسه. فأمر غيره» فالاصح أنه لا يحنث؛ إذ ليس ببائع» 
ولا حالق. 
وقيل: يحنث . 
وقيل: في الحلّق فقطء للعادة. 
٠‏ «مسألة» 


الشرح: إذا أطلق «الأسود ونحوه من المشتق»» فإنما «يدل» بالحقيقة «على ذات متَّصفةٍ) 
بذلك الشىء”“2» ففى الأسود مثلاً: على ذات متّصفة «بسواد»» و«لا» يدل «على خصوص» لتلك 


(1) ':إنما يدل النستق على آمو .تصق #المظدق :د لا على حقيفة :ما اتضف مه من كونه حسما وخدره: 
كالأسود مثلاًء فإنه يدل على ذات متصفة بسواد»ء لا على خصوصية تلك الذات من جسمية وغيرها. 
ومما'يدل على أنه لا يدل على الجسمية صحة قولنا: الأسود جسم؛ إذ لو كان دالا عليه لكان 
الأسود جسما منزلا منزلة قولنا: الجسم ذو السواد جسم» وهو تكرار خال عن الفائدة . 5 


27 


رعو 0 ٠‏ 6 1 م , >5 ,رع 3 
حخصوض ين جسم وعيرة بدليل صِحَةٍ : الود جسم) . 


ع 2 
توت اللْعَةٍ 
مَسْاكَة 
لا تنيت اللعة قيّاسا؛ 00000 5 15151515 15151515151515151[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 12121111 


| : 7 | 
القارك: امن جسم أو غيره؛ بدليل ضح :الا سود جسماء فلو دل على خصوصه.ء [كان ]217 
ِمََابَةٍ قولنا: الجسم الأسودٌ سك وليس كذلك؛ إذ في الأول فائدة دون الثاني . 


0 مسأآلة "2 


الشرح: "لا تثبت اللّغة قياساً»؛ عند إمام الحرميئن» والعَرَّلِيَ وابن القَشّيْرييء والآمدي. 


وطائفةٍ من أصحايبناء ومن الحنفية» وابن خويز منداد9؟2 من المالكية70© . 


ولا يلزم منه عدم صحة: الإنسان حيوان بأن يقال: هو بمنزلة قولنا: الحيوان الناطق حيوان؛؟ فإنه 
يلزم ذلك لو كان مدلول الإنسان لغة الحيوان الناطق» وهو ممنوع» ولا تعارض بأنه لو دل على 
الذات لما صح أن يقال: الأسود ذات؛. لكنه يصح؛ لأنا لا نسلم صحته بهذا على خلاف المشهورء 
وأن قوله: «ونحوه من المشتقات يدل على ذات متصفة بسواد» ليس على ما ينبغي؛ لأن الأحمر لا 
يدل على ذات متصفة بسواد» لكن المراد ظاهر. ينظر الشيرازي 75 أ/خ . 


)١(‏ سقط في ت. 


0 


ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السنة» ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل الأهواء كما قال 
مالك . ينظر : الديباج ؟١/”2”2,‏ وشسجرة النور ١/١‏ . 


6 ينظر العضد 22*/١‏ والمحصول ؟/ ؟7/ لادةء والمنخول ص 1/7 والمستصفى اع 


والتبصرة ص (555)»: واللمع ص (5)» والإحكام للامدي »5/١‏ وفواتح الرحموت 2186/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 2777/١‏ والمسودة ص :)١77(‏ وإرشاد الفحول ص »)١١7(‏ وجمع 
الجوامع .77١/١‏ وأصول السرخسى 457/7 وتيسير التحرير 257/١‏ والمختصر لابن اللحام 
ص (060)» وكشف الأسرار 774/7». وميزان الأصول »555/١‏ وروضة الناظر ص (88)»؛ 
والمعتمد .”7/١‏ والبرهان ١177/١‏ (2»)87 والخصائص لابن جني ,44/١‏ المزهر للسيوطي. 
01 


اي او ا (رَجَلِ). وَرَفْع َلْمَاعِلٍ 0 
ا 7 كَرتٌ عَنْهُ إلْحاقاً ِنَسْمِيَةٍ لِمَءَ 47 0 اه جردا 5 0 00 


م 





«خخلافاً للقاضي . وابن سريح» ل وابن أن هريرة!؟ 3 وأبي إسحاق الخيوارئ: والإمام. 
كبر من أصحابناء وابن القصّار0, وابن التّمّار من المالكية» وأهل العربية؛ كألفارسي» وابن 


وفي التق عن القاضي نظره نقل عنه المَازِرِيٌ وغيره : المنع. وهو الصّحيح عنة) ويه 

«وليس الخلاف في» ما ثبت تعميمه بالنقل؛ «نحو: رجل»» أو بالاستقراء؛ كنصب 
المفعول. ا(ورفع الفاعل» ؛ إنما الخلاف في أن اسم الجنس» إذا كان معنأه مقارنآ لمعنى يستلزمه: 
صالحا للغلبة؛ كآسم الحَمْرٍ. 


والمصئف من القائلين بأنه لا يثبت». «أي: لا يسمّى مسكوت عنه [إلحاقاً] 2 بتسمية 
لمعيّن؛ لمعنى يستلزمه»» أي: يستلزم ذلك المعنى «وجوداً وعدماً؛ كالكَمْر للنبيذ؛ للتخميرء 


() أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» حامل لواء الشافعية في زمانهء تفقه بأبي القاسم الأنماطي 
وغيره» وأخذ عنه الفقه خلق من الآئمة. قال العبادي: شيخ الأصحابء وسالك سبيل الإنصاف» 
وصاحب الأصول والفروع الحسائ.» وناقض قوانين المعترضين على الشافعي» مات سنة 7١5‏ ه . 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 284/١‏ ووفيات الأعيان ١0»؛‏ طبقات العبادي ص 57» والأعلام 
١»؛‏ وشذرات الذهب 2747/7 والنجوم الزاهرة 7/ 2١195‏ والمنتظم ١59/5‏ . 

(0) أبو على الحسن بن الحسين» ابن أبي هريرة البغدادي. أحد أئمة الشافعية» تفقه على ابن سريج وأبي 
إسحاق المروزي» ودرس ب«بغداد»ء وروى عنه الدارقطني وغيره» وتخرج من جماعة» وكان معظما 
عند السلاطين» صنف التعليق الكبير على مختصر المزني مات سنة 740. ينظر: طبقات ابن قاضي 
شهبة 21157/١‏ وتاريخ بغداد 0598/1 والبداية والتهاة ١‏ والأعلام 2٠١7/7‏ وشذرات 
الذهب ”/ 33,. وطبقات الفقهاء للشيرازي 47 . 

() علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف ب«ابن التقصار ؛. تفقه بالأبهري» قاله 
الشيرازي؛ وله كتاب في مسائل الخلاف». لا أعرف للمالكيين كتاباً من الخلاف أكبر منه» وكان 
أصوكن نظاراً. وقال أبو ذر: «هو أفقه من رأيت من المالكيين» وكان ثقة قليل الحديث» وتوفي 
سنة /79. ينظر الديباج : ”/ »٠١١‏ والمدارك .»5١7/5‏ وشجرة النور 97/١‏ . 

(5) بياض في أء ب» ح. 


5 


> 


١‏ 15 للك 7 والسَارق للكامن ,؟ لِلأّخْذٍ يه 1ل لزاني للآيط ؛ للإيلاج| ألمُحَرّم ؛ إلا 
بقل 0-6 


لنا: ! للك بِالْمُخْتَمل . 
0 دَاهَ آلاسْج مَعَهُ وُجُوداً وَعَدَّماً؛ قُلنَا: وَدَارَ مَعَّ كَوْنِهِ مِنَالْعِنبء وَكَوْنْهِ مَالَ 
الم 17 





والسّارق للنباش؛ للأخذ حفية» والرَّاني للأئط ؛ للويلاج المحرّم» ؛ «إلا» أن يثبت شيء من هذه 
الصور «بنقل» أو استقراء لتعميم»؛ فيخرج عن محل النزاع, ولا يكون من أمثلة ما نحن فيه: 
وفائدة القياس في الل ؛ أنه يدعى دخول النبيذِء والنباشء, واللآئطٍ تحت عموم لفظ: الجَمٍْ 
والسّارق» والزَّاني؟ لانسحاب الاسم عليه قياساء فافهمه”'" . 

الشروح: «لنا»: أن القياس في اللّغة: «إثباتُ اللّغة بالمحتمّل»؛ لأنه يحتمل التصريح 
كفة :كما كما ,اعفار دليل منعهم طرد الأدمَمء والقاودة: ا لا تحصن ليقن معد 
السكوت على الاحتمال» ومجردٌ احتمالٍ وضع اللّفْظ للمعتى لا يصحّح الحكمٌ بالوضع 
للتحكّم؛ ولئلا يلزم الحكم بالوضع من غير قياس؟ [كقيام الاحتمال. 

ولك أن تقول: بل هو إثباتٌ بالظاهر؛ فلا تحكم» ولا يلزم الوضع من غير قياس](" . 

االشرح: «قالوا: ذَارَ الاسم؛ ‏ كالخمر مثلاً ‏ امعه) أي : مع المعنى؛ كالتَّحُمِير؛ 
«وجوداً» فى ماء العنب المسكرء (وعدماً) فى غيره؛ والدَّوَّرَان دليل أنه متى تحقق المعنى» تحقق 
الاسم ْ ١‏ 

اقلنا: [و] دار» مع ما ذكرتم» ودار أيضاً «مع كونه من العنب» في الحََمْرِء «وكونه مال 
5 عقف قوف كل لت :ااانا اقلا كانه ال وان هله اد بوقكدذار- قينا اذك تومه «وقيها 
ذكر ناه كان المع الل اك و ره العلة؛ فلا يستلزم . 

ولك أن تقول: إنما تعلّقنا بدوران الوصف المئاسب» وما ذكرتموه غيدٌ مناسب؛ فكان ما 
ذكرناه علّة تامّة؛ لأن التحقيق أَنَّ الدَّوَرانَء إذا كان مع أموو كم ها مسر دون عقن فالعا + 
للمخيّل”" فقط . 


000 في أ لس فأوهمهء وهو تحريف . 


69 سقط في:ات. فر في ت: للمختل . 


/ 


قاروا كك مها ,الكت ولعت فلا ليلذ التجهاه 7 


يعو 20 


ا 
د 1 و مه 5 ا « 34 أ 
مل ؟ إِما لوت التعميم ‏ و بالقيّاس ء ل انه ارق أو و مث 


الشسرح: «قالوا: ثبت» القياس ااشرعاً»). ا الشرعي» «والمعنى واحد). وهو حمل و 


«قلنا: لولا الإجماع» في الشرعي. الما ثبتء وقطع النباش2172؛ كما هو الصّحيح من 
مهنا :لوح نشازت #القيد ةلس قوت اللغة قياس . 


(إمَا لشوت التعميم») أي : تعميم أسم السّارق والخمر؛ 9 الل 
قال الشّعْبي!؟2: النباش سارق . 
وقال النبئ يكلِ: «كل مُشسْكر خَمْده7)؛ فيكون تسميتها بالتّقل لا بألقياس اللّغوي» «وإما 


. 67١ اليش : استخراج الشيء ء المدفون. ومنه: #الجاكن الذى يد ينبش القبور. ينظر: قواعد الفقه‎ 0١1١ 
(؟) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي» أبو عبرو الكري » الزمام العم بد روي عن كار من السبخايةء‎ 
وروى عنه ابن سيرين والأعمشء وكان فقيها. قال الشعبي : «ما كتبت سوداء في بيضاء». توفي سنة‎ 
والمعارف‎ »١78-11١/5 ه. ينظر: الخلاصة 777/5 (7777), وابن سعد‎ ٠“ 
.778-7١١ /5 والحلية‎ 255١ - 554 ص‎ 
كتاب الأشربة (5/) باب قول‎ 9٠ /٠١ متفق عليه من حديث ابن عمر» أخرجه البخاري في الصحيح‎ )٠( 
الحديث (5/ا0ه),‎ )١( ])0( الله تعالى: #إنما الخمر والميسر. . * [سورة المائدة (5)., الاية‎ 
وأخرجه 'مسلم ؟/ /المه١ كتاب الأشرية (35). باب بيان أن كل مسكر خمر. . . (/1) الحديث‎ 
)7519( وأخرجه أبو داود *//517 في الأشربة» باب النهي عن المسكر حديث‎ )39٠١1١/50 
:)0086( والنسائي 797/8 في كتاب الأشربة» باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة‎ 
وقال: حسن‎ )١1851( والترمذي 557/5 في الأشربة» باب ما جاء في شارب: الخمرء حديث‎ 
في كتاب الأشربة باب كل مسكر حرام حديث (77240) وأحمد في‎ ١١75/7 صحيح» وابن ماجة‎ 
:غ)١١( حديث‎ ١59/5 وأخرجه الدارقطني‎ )١77 .175 ء٠١٠١‎ ,.948 المسند (؟15/5ء. الاء‎ 
وفي الكبير» وابن‎ 00/7 »554/١ والطحاوي في معاني الاثار 14 *: والطبراني في الصغير‎ 
3595 حديث (/ا480, 609) والبيهقي في السنن الكرى ا‎ 7١8 الجارود من المنتقى ص‎ 
وابن عساكر كما في تهذيب تاريخ .دمشق‎ 707 767/١ وأبن غيد البر في التمهيد‎ "3 
,5101/١5 .45/9 .١77/١ 7/58ء 179/4,» وأبو نعيم في تاريخ أصفهان‎ 1١ 
. 7/1 /5 وينظر: مجمع الزوائد 6 وتلخيص الحبير‎ ,»8/ 


7 


يي نالهك وز يهل هي ااهل تور هادا ف نه “نهد هار بو فل لضن جه صخ يها" فك قحو جه وك يول فج ا ف جمد اف امار فر فلن ماقا أفك فل بوط فرك فح اد اا رهد رق ردت 1 إل قي بع وا حول خطا معام لكا وعم كاك 





بالقياس» الشرعي على السّارق والخمر في الحكم ؛ بجامع المفسنة: :لل لأنة سشارق أو خم 
بألقياس» اللغوري. أو لكل من الأمرين» أو في أحدهما ؛ وهو الخمر ؛ بالتقل الذي را وفي 
الآخَر: إما :بالقياس الشرعيء وإما [ب]ما في حديث البّرء؛ من قوله كي '«وَمَنْ نبشن» 
0 

وأنا أختار(" التمسك بهذاء فإِنَّ قَطم النّباشء. لو كان بآلقياس الشرعي» أو بتسميته 
سارقاً 27 لقَطِعّ سارق ما عدا الكَمَّنَ من الغير» والأصحٌ خلافه؛ فكل هذه طرق للأصحاب» 
ومن قاس منهم في اللّعَة لم يستنكف من القياس» وإنما المصنف اعتذر عمن لم يقس وليست . 
هذه المسألة مسألة التعليل بالاسم؛ فتلك في أنه هل باط حكمٌ شر عث بأسم؟ وهذه في أنه. هل 
يسمى اسم بآخر؛ لعْة ؛ بجامع ‏ والقياس الشرعي إلحافٌ فرع بأصل في حكمه . 

«فائدة» 

الخلاف في ثبوت اللنة كتانا. صل "الكقيفة والميجات» :هذا عو الطافر» وأشاز 
القاضى عبد الوهّاب الجالك 0 إلى أنه ممنوع في المَجّاز؛ٍ بلا خلافي؛ وذكر فرقين» ولم 
يرتضهما المازري . 


)1١(‏ رواه النؤش 8 ١كتاب‏ المعرفة»ء فقال: أنبأني. أبو غيد الله الحاكم إجازة» ثنا أبو الوليدء ثنا 
الحسن بن سفيان» قال يعني ابن سفيان -: وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر ش 
المقدمي عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده من حديث ذكره 
أن النبئّ كليِ ‏ قال: «ومن نبش قطعناه» انتهى بحروفه. قال في «التتقيح؟ : في هذا الإسناد من 
يجهل حاله» كبشر بن حازم» وغيره» وروي 12 أنباني أبو عبيد الله إجازة ثنا أبو الوليد محمد بن 
سليمان ثنا على بن حجر ثنا سويد بن عبد العزيز عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة؛ قالت : 
اسارق أمواتنا كسارق أحيائنا» . 

(0) في أء ح: أختال» وهو تحريفا. 2 2١‏ 0) في أل فوت نالا 

(#4) عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي: ولد سنة 717 ف أخد أكفة الندفين) :وكان: خسة الظر 
والعبارة» نظارا للمذهب» ثقة حجة نسيجا وحد فريد عصره؛ سمع من الأبهري. وحدث عنه 
وأجازه ومن تاليفه «النفرة لمذهب إمام دار الهجرة»» «والمعونة لمذهب عالم المدينة»: و«الأدلة» في 
مسائل الخلاف» وتوفى سنة 47٠‏ ه. ينظر: الديباج 55-57/7» والمدارك 1641/4 2110 
وشجرة النور ٠١4 ٠١/١‏ والعبر54/7١»‏ وفوات الوفيات .7١/7‏ وحسن المحاضرة 
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لْكَلامُ عَلَى ألْكُدوف 
6 0 قَوْلِهم: لْحَرْفُ: لآ يسْتفِلٌ بِالْمَفْهُوميّة؛ أنَّ بَخْرَ (مِن) 


ناموط في وَلالتَهمَا ا لإِفْرَادٌِ ‏ ذكد متَعَلّقَهِمَاء 1 


- هخ 


(أَلابيِدَاء) » وَ(أَلانتِهاءِ)» وَ(انتدا). وَ(أنتَهّا) ‏ غَّدد 1 مشردوط فيها ذلك . 





الشوح: (الحروف(١‏ .معت قوليته: الحرف لا يستقل بالمفهومية 001 أن نحو (من). 


و(إلى) مشروط في دلالتهما””) على معناهما الإفرادي»؛ وهو الابتداء في (من). والانتهاء. في في 
(إلى) «(ذكر متعلقهما» ؛ من دار ونحوها؛ نحو : ست من الدار. وإلى الدار؛ فإنما يميلك أن 
البداية والنهاية بِضَمِيمَةٍ أخرى . 


000) 


0 


((ونحو : الانتداء» والانتهاء) من الأسماء ( (وابتداً وانتهى») من الأفْعَال «غير مشروط فيها 


ا فرغ من بيان المسائل المشتركة بين الاسم والفعل والحرف كالمتعلقة بالاشتراك والترادف 


والحقيقة والمجاز. والحضمة بالاسم كباقيتها. ولم يكن في المبادىء اللغوية ما يختص بالفعل, 
وكان فيها ما يختص بالحزك - أراد بيان ذلك» فأفرد الحرف دون الفعل بالذكرء وقدم بيان معنى 
قول النحاة في تعريف الحرف: إنه لا يستقل بالمفهومية» وإنما خص هذا القيد بالبيان دون غيره؛ 
لخفائه وظهور الغير. ينظر الشيرازي ”لا ب/خ. ‏ 
أعلم أن المراد من قول النحاة: إن الحروف تستعمل بالمتفهومية أن نحو «من وإلى» شرط الواضع في 
دلالتها على معناها الإفرادي ذكر متعلقها على معنى أن الواضع نص على أن «من وإلى» إذا ذكر 
متعلقها بما معهما كان معناهما الابتداء والانتهاء. وإذا لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن لهما 
معنى أصلاً لا ابتداء ولا انتهاء ولا غيرهماء واحترز بقوله: الإفرادي عن الاسم والفعل؛ فإن كلا 
منهما في دلالته على المعاني التركيبية - أعني المعاني التي تكون لها حالة التركيب مشروطة بذكر 
متعلقه» فإن كون الاسم فاعلاً إنما هو باعتبار الفعل» وكون الفعل خبراً إنما هو باعتبار المبتدأء لكن 
يشترط في دلالتها على معانيها الإفرادية ذكر متعلقهماء وذلك لأن نحو الابتداء رادم وكذا. 
«ابتدأ وانتهى) يشترط في دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقها . ولهذا يفهم معد بى -الابتداء 
والانتهاء وكذا معنى ابتدأ وانتهى بدون ذكر متعلقها بخلاف من وإلى» فإن معناهما لا يفهم من غير 
أن يذكر متعلقهماء ٠‏ فإن قيل: من وإلى يفهم منهما الابتداء والانتهاء بدون ذكر متعلقهما؛ أجيب بأن 
الاتداء والانتهاء فهما منهما حالة اعتبار متعلقهما وإن لم يصرح بهء وإنما مثل من الأسماء بالابتداء 
والانتهاء» ومن الأفعال بابتدأ وانتهى؛ ليعلم أنه إذا عبر عن الابتداء أو الانتهاء بمجرد لفظ من وإلى 
ولم يذكر متعلقهما لم يدلا عليهماء وإذا عبر عن الابتداء أو الانتهاء بالاسم والفعل فهما بدون ذكر 
متعلقهما. ذكره الأصبهاني شارح الح 
في أ بن وقد ل لديها . 


0 


وأا ةذه 1 يق :ون ل تُذَكَرْ إلا بِمُتَعلَقهَا 
أَمِْ ا فيا ذْلِكَ؛ لِمَا علِم من أَنَّ وَضعَ ادوكة عدا ساسن)؛ 
ليتَوَصَلَ به إلى الْوَضف بِأَسْمَاءِ الأَختاس - أفقضَئ ِكْرَ أَلْمُضَاف إِلَيّهء وَأَنَّ وَضِعْ ١فَوْقَ)‏ 


مسر سر 


كدر تان لِمتوَصّل به ل امه اقتضئل ذلك وَكَذْلِكَ لْبوَاتي . 
0 مَا تمده ألْوَاوُ 
مسألة: 
(لْوَاوُ) للْجَمْع الْمُطْلَق؛ لا لتّتيت» لا قينوه عند مكدو ؟ ا 000 


ذلك»» أي : وجود الصّميمة؛ إذ يفهم المعنى بدونها 

الشرح: «وأما لوده و(فوق). و(تحت)2. وسائر الألفاظ الدَالَّةَ على النسبة؟ 
ك(قبل): و(بعد). و(أمام). و(قدَام)؛ كلتك و(وراء) ‏ فإنها «وإن لم كر إلا بمتعلّقه(1) 
لأمر) ما عارض - «فغير مشروط فيها ذلك»» أي : ذكر متعلقهاء ولا تنتقض الحروف بها؛ «لما 
علم من أنها وضعت في الأصل لِمَعَانٍ قائمة في نفسها غير مفتقرة في الذلالة على معانيها؛ إلى 
قرينة . ظ 

وتحريره: (أن وضع (ذو)) في الأصل «بمعنى (صاحب)»؟ لغرض.التوصّل» أي : 
«ليتوضّل به إلى الوصف بأسماء الأجناس»؛ في نحو: زيذدٌ ذو مالٍ» وذو فرس ‏ «اقتضى» ذلك 
«ذكرَ المضاف إليه»؛ ليتم بذكره الغرضٌُ منهاء لا أصل دلالتهاء «وأنَّ وَضْعَْ «فوق»» مثلاً؛ لما 
كان في الأصل «بمعنى مكانٍ» عال؛ وأتى به «ليتوصل به إلى علو خاص» يستفاد من الضميمة - 
«اقتضى ذلك»» أي: اقتضى ذِكْرَ متعلّقةُ؛ تقول: زيد فوق السطح؛ «وكذلك» حكم «البواقي» من 
هذه الألفاظ . 





«مسأالة» 


الشرح: «الوَاو) العَاطفة اللجمع المُطلق» . 
ولو قال: 6 انيت 1 » لكان أسدٌّ؛ لما في الجمع المُطلق من إيهام؛ يتفي الجمع 
بالإطلاق» والغرض نف التقييد؛ وفرق واضمحٌ بين مطلق الحقيقة والحقيقةٍ المطلقة. واللحقاقة 
بلا قيلِء والحقيقَة بقيدٍ. 
ظ «لا لترتيب ولا مَعيّةَ ؟ عند المحققين؟ . 
وقيل” للترتيب؛ وهو الذي اشتهر عند الشافعية» وثقِلَ عن الشافعي نفسه؛ وهو من أئمة 


0١)‏ في أء ب ج: بمتعلقاتها. 


ا 


# ا اللا جره ب ورا 1 وس را ل لق ره سيا اه بأشذار تقك أإا حفا الف جف قار كه« إإا 1 اكه هد قا هذ ريش اد هك اوداك و1 > هأ بوي © حهن نور ووز منود مها اها الفاح أبقاة ممق كاه جه لاد ود له نهد به وتخأو كن" نهاه بو وق أله 





اللّغة وفصحاء العرب الذي يحتجٌ بكلامهم؛ وعن قطرب”2". والرَبَعِىَء والفراء"2» وثعلب» 
وأبى عمّر الزاهد” ”* وهشاه””'. 





)١(‏ محمد بن المستنير بن أحمدء الشهير ب «قطرب» نحوي, عالم بالأدب واللغة» من أهل البصرة كان 
يرى رأي المعتزلة النظامية» وهو أول من وضع المثلث في اللغة» من مصنفاته معاني القرآن» 
والنوادرء والأضداد. وغريب الحديث وغيرها توفى فى 7٠١5‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان 2595/١‏ 
تاريخ بغداد 798/5 شذرات الذهب 15/7ء كشف الظنون 585 الأعلام /ا/ 40 . 

() أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظورء الأسديء. مولاهم الكوفيء النحوي. ولد سنة 
4 هه طلب العلم» وبلغ الغاية؛ وكان حجة» علامة» صاحب الكسائي» قال ثعلب: لولا الفراء 
لما كانت عربية» ولسقطت؛ لأنه خلصهاء ولأنها كانت تتنازع» ويدعيها كل أحد. 
قال سلمة: إني لأعجب من الفراء كيف يعظم الكسائي وهو أعلم بالنحو منه. وقد صئف كتبا كثيرة 
منها : «البهي» في حجم «الفصيح»لثعلب . 
قال الذهبي: ومقدار تواليف الفراء ثلاثة الاف ورقة.مات في طريقه إلى الحج سنة 7١1‏ ه. ينظر: 
أخبار النحويين للسيرافي 20١‏ وبغية الوعاة ”/ “2777 وتذكرة الحفاظ /١‏ 7/ا. 

(9) أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف ب«غلام ثعلب» ولد سنة 
إحدى وستين ومائتين .وسمع من موسى بن سهل الوشاء وأحمد بن عبيد الله النرس» ولازم ثعلبا في 
العربية فأكثر عنه إلى الغاية؛ وهو في عداد الشيوخ في الحديث لا الحفاظء حدث عنه: أبو 
الحصنية بن ترزقويةة -وانة متذة::وأبو خبل الله الحاكم والقاضي أبو القاسم بن المنذر. قال ابن 
خلكان : استدرك على «الفصيح) لتعلب كراساً سماه «فائثت نت الفصيح» وله كتاب «الياقوتة» وكتاب 
«الموضح» وكتاب «الساعات» وكتاب «يوم وليلة» وكتاب «المستحسن» وكتاب «الشورى» قال 
الخطيب: سمعت عبد الواحد بن برهان» يقول: لم يتكلم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين 
أحسن كلامآ من كلام أبي عمر الزاهد» وله كتاب «غريب الحديث» ألفه على مسند أحمد بن حنبل . 
مات أبو عمر في ذي القعدة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 2508/16 
تذكرة الحفاظ ”/ ”الالمء 810/7ى» الوافى بالوفيات 5/ ”الاء “الا وفيات الأعيان 279/5 77 . 

(5) ينظر: الإحكام للامدي ,54/١‏ والعضد 4٠/١‏ والبرهان 181/١‏ (41)» والتنصرة ص (771), 
وتخريج الفروع للزنجاني ص (201» والبناني على جمع الجوامع /١‏ 23750 وتيسير التحرير 1/ 515. 
والعدة 2195/١‏ وكشف الأسرار 7 :؛ وشرح الكوكب المنير /١‏ 2770 والإبهاج 778/١‏ 
والتمهيد للإسنوي ص »)35١8(‏ ونهاية السول له ؟186/7., والبحر المحيط 2707/١‏ وأصول 
السرخسي 25١١/١‏ والتقرير والتحبير 2797/5 وشرح تنقيح الفصول ص (49)» وحاشية العطار 
0١‏ » ومغنى اللبيب .108-791/١‏ 


فضرةف 


02 ل 2 2 ل ش مه 5 سو سس 5 
وَأسْتَدِلَ: لو كان للتّرتيب» لتنَاقضَ: #واأدخلوا اآلبَابت سجَّدا 
ب 4 1 1 # هه 37 0 ؤ 4 . 0 01 2 منفع را ماه 
وَقولوا حطة # زسورة البقرة: الاية» /60]) 5 الأخرى: وَلْم يصح . (تقاتل زيد وَعمرو). 
ا أ مه رامماه 00 9 - 0 دعر ت” ٌِ ع2 
وَلكان : (جاء 5 وعمرو بعذه) تكريراء وَ(قيْله) تنأقضا ؟ وَأَجِيتَ : بان مَجَارٌ ؛ لما 


كذ 


وقيل: للمعية؛ وهو المشهور عن الحنفية!!؟. 

«لنا: النقل عن الأئمة»: أَئمَّةَ الل ؛ «أنها كذلك»؛ فقد نص عليه سيبويه في عه 6ك 
موضعاً من كتابه. 

وقال الفارسي: أجمع عليه نحاة (البّصرة)» و(الكوفة)7"). 

ولكن نازع فيه شيخنا أبو حيّان7"'. و[قد]7؟) أصاب؛ لما نقلناه آنفً©2. 

الشرح: «واستدل: لو كانت «للترتيب؛ لتناقض» قوله تعالى: «لوَأَدْخُلوا ألبَابَ سجَدل 
َقُولُوا حِطَةُ [سورة البقرة: الآيق. 08] مع' الآية «الأخرى»؛ وهي: 9وَقُولُوا: حِطّة وََدْخُلُوا البَاب 
سُكّداً» [سورة الأعراف: الايةء ١4]15؛‏ والقصة 207 واحدة. 


«ولم يصح ٠‏ تقاتل زيد وعمرو» ولكان» قولنا : «(جاء زيد وعمرو بعده) ‏ تكريراً) ؛ للعلم 
بالمعدية من ««الواو»). و(قبله) تناقضا) ؛ لدلالة (الواو) على التأخير: ولكن لا تكرار. ولا نفض ؟ 
الو 


«وأجيب: بأنه) فيما ذكرتم «مجاز؛ لما سيذكر» من الدّلالة على أنّها للترئيسة: 


. ينظر المصادر السابقة . (1؟) ينظر البحر المحيط ؟7/ /ا76‎ )١( 

0 متمد بع موماايه رع بعلن ين سحوالةةبى بويك «القية الإناء العاؤدة 4 والتخافظظ امقس التتعرى 

اللغويء أثير الدين أبوحيانالأندلسي» الجياني» الغرناطي» ثم المصري . ولدفي 707 ه. قرأ العربية 
على رضي الدين القسنطيني» وبهاء الدين بن النحاس وغيرهم» سمع نحواً من أربعمائة شيخ» وكان 
ظاهرياً فانتمى إلى الشافعية» له مصنفات منها : «البحر المحيط في التفسير» و«النهر في البحر»» و«شرح 
التسهيل»» «وارتشاف الضرب». سمع منه الأئمة العلماء» وأضر قبل موته بقليل» توفي ب«القاهرة» 
في صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2517/7 والأعلام 237/8 
وطبقات السبكى 5/١؛‏ والدرر الكامنة 5/ 07. 

(5) سقط في ب. - 

(5) ينظر:' البحر المحيط ”/ /اه7. () فى بء ت: القضية. 


ف 


ور 7 


كَالَه | |: #أركعوا وَأَسَجِدُوا»# [سورة الحج : الآية /ا]؟ قلنا : ري ناه من 
لوا: إن ألصَّعَا وَأَلْمَرْوَة [سورة البقرة: الآية. 68١]؛‏ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّادمْ :(أبْدَ دَءُوا بمّا : 
؛ قلنا: لو كَانَ لَه لَمَا أَختِيج إلى <أَبْدَهُوا) . 


6 


46م اع 


0222 


| 


0 





الشرح: «قالوا»: قد أفادت (الواو) الترتيب في قوله: «##أزكعوا وَأَسْجَدُوا»# [سورة الحج : 
الابةع الا زقلنا: الترتيب بدليل امتناع تقد يم السجود على الركوع ؛ فليقدّم في عيره؟؛ ا 
للاشهراك: والهجاذ] 207 


قلنا: الترتيب» هنا «مُسْتَمَادٌ من غيره. 
قالوا»: لما نزلث : إن الصّفًا وَاَلْمَدْوَةَ. . . 2 [سورة البقرة: الآية: 4 بدأ النبئ كل 
بألصّفا «وقال: (أَبْدَمُوا ما مادا الله به) '؟»؛ [كذا] 279 بخط المصئّف : (أبْدَُوا)؛ بضمير الجمع 


للمخاطبين ؛ وو لق وداه اللخاق ا وفى مسلء (4) : (أَبَدَ بضمير المتكلم . 

. سقط في ات‎ (١ 

0( أخرجه مسلم من حديث طويل عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 881/7 - 847 في 
كتاب الحج» حجة النبي َكْ حديث 2)١1118/141(‏ وأخرجه النسائي مختصراً 77/0 في كتاب 
المناسك» باب القول بعد ركعتي الطواف» حديث )1١9575(‏ ولفظه: «قابدءوا»» وأبو داود بطوله 
*/ غ5 في كتاب مناسك الحج. ؛ باب صفة حجه يك حديث ».)١105(‏ والترمذي 37 في 
أبواب الحج. » باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة حديث (857) ولفظه: «نبدأ بما بدأ. 
وقال: (حسن صحيح). والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» فإن بدأ 0 
قبل الصفا لم يجزه» وبدأ بالصفا. 

(0) في ب: وكذلك. 

(5) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي» الإمام الجليل الحافظ» ولد 
سنة 5١5‏ ه؛ سمع الكثير» وأخذ عن يونس بن عبد الأعلى » وكان أفقه مشايخ مصرء قال الدارقطني : 
أبو عبد الرحمن مقدم على من يذكر بهذا العلم من أهل عصره . مات ب(مكة) سنة 7037 ه. ينظر : 
طبقات ابن قاضي شهبة 488/١‏ والنجوم الزاهرة 2184/7 وتذكرة الحفاظ 5 . 

(8). عبداع بن الحتجاح رو يسك القشيرفن: أبو الحسين النيسابوري الحافظ أحد الأئمة الأعلام وصاحب 
الصحيح والطبقات . 
قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ. 
عصرهما. وقال أب عبد الله بن الأخرم توفي لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين» 
ومولده سنة أربع ومائتين. ينظر: الخلاصة "/ 55 (5957), وسير أعلام النبلاء /١7‏ ل/اده 
55 لاي اود اا 1 . ْ 





212”: 


قَالُوا: رَدّ [صلى الله عليه وسلم] عَلَى قَائِل : (33 عَصَاهْماة . فقذ غوع)؟ 


وَقَال: (قلْ: وَمَنْ عَصَى أللَّهَ وَرَسُولَهُ)؛ قلنا: لِتَوْكِإفرَادٍ أسْمِه بالتّْظيم؛ بدلِيل أَنَّ مَمْصِيمَهُمَا 
لا متيب فِيها . 





«قلنا : لو كان له) - أي : الترتيب ‏ «لما احتيج إلى (أَبْدَءُوا)»؛ لمعرفتهم الترتيب من الواو؛ 
فإذن الحديث عَلَيَكُدْ لا لكم. 

الشرح: «قالوا: رد) الي «صلى الله عليه وسلم على قائل»: (من يطع الله ورسولهء فقد 
رَشّْدَء «ومن عصاهما»؛ كذا بخط المصنف. 

ولفظ الحديث: (ومن يعصهما «فقد غوى)» وقال»: (بسْنَ الخَطيبٌ أَنتَ ؛ دقل : وم 
عصّئظ)27)؛ كذا ل المضنف» واللّفظ : ( بعص ( الله ور ل روأه مسلم. فلو لم تكن 
للترتيب» لم يكن فرق بين ما أمره به» وما نهاه عنه . 

«قلنا): ليس اللّوم للترتيب؟؛ بل «لترك إفراد اسمه». أي : اسم الله «بِألتَعظيم ؛ بدليل أن 
معصيتهما لا ترنيب فيها»+ وكل منهما مستازمة للأخرى. ْ 

فإن قلت: كيف قال المصئّف: (معصيتهما) عَقِبَ سماع اللّوم على الجمع بين الله 
ورسوله يَكنْةِ في ضمير واحد. [ ْ 

قلت: لَوْمُ الخطيب؛ إنّما كان لأن مَقَامَه") - وهي العظة والخطابة ‏ يقتضي التوسّع في 
٠‏ الكلام؛ فكان المناستٌ فيه الإفراد؛ تعظيماء ولا كذلك أماكنٌ الاختصار؛ ك(مختصر ابن 
الحاجب)؛ وفي القرآن: «إإِنَّ الله وَمَلدَكَتَهُ يُصَلُونَ4 [سورة الأحزاب: الآية» +5] . 

وفي الحديث: «تثَلآتُ مَنْ كُنَّ فيه» وَجَدَ حَادوَةَ الإِيمَانٍ: ع كان الله وو كولة لحك 

لل 





)١(‏ أخرجه مسلم 545/7 في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة )87١/54(‏ وأخرجه أبو 
داود 188/١‏ في الصلاة باب الرجل يخطب على قوس؛ حديث )١١919(‏ وفي 1905/5 حديث 
»)5348١(‏ وأخرجه النسائي 4١/5‏ كتاب النكاح» باب ما يكره في الخطبة حديث (2)15719 وأحمد 
في المسند 2707/5 وأخرجه الحاكم في المستدرك »5894/١‏ والطحاوي في مشكل الاثار 
4 والبيهقي في السئن الكبرئ .11١7/7 85/1١‏ 

(؟) قوعله: لأن مقامه. . . إلخ يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «بئس الخطيب دون المتكلم» 
حيث علق الذم بالخطابة . 

(6) أخرجه البخاري )9١/١(‏ كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان )١5(‏ وفي باب من كره أن يعود في - 
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قَالُوا : إذا قبل لِعَيْرِ ْمَدُحُو ل بها ا طالق وَطَالق وَطالك د وَقَعَتْ وَاحَدَة؛ 


بخلاف : أنتِ طَالِقٌ ثَلااثاً؛ وَأَحِيبَ الم وهو المنعية. 


وَنَوْل مالك [وجمة 1001 : 0 أنّهَا مِْلُ (5) ؛ إِنَمَا قَالَهُ في 010000 





الشرح: «قالوا: إذا قيل لغير المدخول بها: أنتٍ طالق» وطالق» وطالق ‏ وقعت واحدة؛ 


بخلاف أنت طالق ثلاثا»؛ فلو اقتضت (الواو) الجمع» لم تفترق الصّورتان. 


«وأجيب بالمنع»؟ فقد قال العتربى جر وبعض المالكية؛ بوقوع الثلاث؛ وهو قول 


ديم للشافعي ؛ أثبته ابن أبي هريرة77) 


قال العض ف : (وهو) ا المنع «الصحيح) . 


ونقله ابن أبي هريرة في (الادر) عن ابن حبيب» وقاله فضل بن أبي سَلَمَة0؟2 في (اختصار 


الواضحة) . 


(010 


000( 
فره 


60 


الشرح: «و» أما «قول مالك: والأظهر أنها مثل (3م)!؟)) ‏ فمحمول على أنه (إِنّما قاله في 


الكفر )١1١(‏ مرفي )578/1١١(‏ كتاب الأدب» باب الحب في الله )5١4١(‏ وفي 75١/1١7‏ كتاب 

الأكزاده بات من لغغاز الشدرف»والكل.والهوانغلق العف (4841) :عرص مسلم 7/١‏ كتاب 

الإيمان» باب بيان خخصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (/ا5/ 57). 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني » أبق عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد 

سنة ١55‏ هء أخذ الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكه. صنف المسند. قال إبراهيم الحربي: كأن الله 
جمع له علم الأولين والآخرين'. 

توفي سنة 154١‏ ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٠57/١‏ وحلية الأولياء 9/ 2١75‏ وتذكرة 

١ . 4591/5 الحفاظ‎ 

ينظر: حاشية الدسوقي 2775/7 نهاية المحتاج 2517/5 المغنى لابن قدامة 1/ ٠١5‏ 

فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني» كان حافظا للفقه على مذهب مالك. بعيد الصيت فيه. 

كان برعل ]له للنهاء عه والنققه عنيه كاذه جيرا بالنكلعي» افا لان متف “قال ابد 

محمد بن حزم الظاهري : كان من أعلم الناس بمذهب مالك . وله مختصر في «المدونة»), ومختصر 

(الواضحة إلى غير ذلك» وتوفي سنة 7١5‏ ه. ينظر: الديباج ؟//٠١‏ - 118 » وشجرة النور .287/١‏ 

وجذوة المقتبس .7١8‏ 

هذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره أن مذهب مالك أن الواو مثل ثم»ء ولا نزاع في أن ثم في 

صورة: ثم طالق تقع طلقة واحدة» فيجب أن يقع في صورة الواو أيضاً واحدة» فكيف يصح أن 


75 


يعبزى 


- 0 


55 
3 
27 





المدخول بها؟ 0 : يقع) عليها «الثلاث». ولا يَنْوِي) - أ ولا ذم ينه ينه «في» إرادة 
«التأكيد»؛ كما لا تقبل إرادته التأكيد في (ثم). 

والمحفوظ عن مالك؛ أن في النّسّق بألواو إشكالا . 

قال ابن القاسم 27: ورأيت الأغلب على رأيه أنها مثل (ثم)» ولا ينوي . 

والمصئّف جرى على مختاره في مَذْهَبِه . 

وأما نحن» فلصّحيح من مذهينا وقوع واحدة فقط؛ .لأنها تبين بالأولى ؛ فلا يقع ما بعدها؛ 
قال أصحابنا: وإنما سبق وقوعه؛ لأنه تكلم به على وجه الإيقاع؛ من غير أن يربطه برابط» أو 
1 507 


والموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية» لا تعلق لبعضها ببعض »© وحظ (الواو) هنا مطلق 
العطف » تعارت 0 الأول ااا ا 0 0 وإذا 06 يُصادف 


يقال : إنه تقع الثلاث في صورة الواو؟ أجيب عنه بأن مالكاً قال: إنه تقع الثلاث باثم» في صورة 
المدخول بهاء ولم يعتبر نيته في التأكيد» أي لم يحمل على التأكيد إذا قال الزوج: أردت به التأكيد, 
كما يقع الثلاث بالواو في صورة المدخول بهاء ولم يعتبر نيته في التأكيد» فتكون الواو بمنزلة ثم في 
صورة المدخول بها في عدم اعتبار نية التأكيد بها لا في صورة غير المدخول بها؛ فلم يلزم عدم وقوع 
الثلاث بالواو في غير المدخول بها. هذا مذهب مالك . 

)١(‏ في حاشبة ج: قوله: يعني يقع الثلاث. . . إلخ يعني أن مراد الإمام أنها مثله ثم في في الحكم لا في 
المعنى اللغوي؛ لأن غرض المجتهد في اجتهاده إنما هو الحكم الشرعي لا المعنى اللغوي . 
قوله : «ولا ينوي. . . أن : لأن التأكيد خلاف الظاهر» ومثله لا يعتبر فيه النية» . 

(0) في ت: يقبل. 

)١‏ عبد الرحمن بن القاسم العُتقي: الإمام المشهور يكنى أبا عبد الله. وهو عبد الرحمن بن القاسم بن 
خالد بن جنادة . ولد سنة: ١7‏ ه. روي عن مالك» والليث وغيرهماء روى عنه سحنؤن وغيره كثير» 
وخرج عنه البخاري في صحيحه: : قال الدارقطني: هو من كبار المصريين وفقهائهم. رجل صالح 
قل ميقن حسن الضبط. قال الحارث بن مسكين: كان في ابن القاسم: العلم والزهد والسخاء 
والشجاعة والإجابة» وله سماع من مالك: توفي سنة .21١9١‏ ينظر: الديباج ١‏ -2585, 
والمدارك **5» /557» وشجرة النور »١‏ 08. 

() في بء ت: معلقه. )02( في أ بن خ: انتظار. 


/ 
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وقد لاح بهذا أنه لا حَجَّةَ لمن زعم أن الشافعي يقول: (الواو) للترتيب بهذه المسألة . 
فإن قلت: فالأصح وقوع الثلاث فيما إذا علّق هذا اللّفظء ووجدت الصفة. 
قلت: لأن الصفة وقوعٌ لا إيقاعٌ. فوجدّت التُطليقات الثلاثُ معاء وهو في التّعليق بإزاء : 
أنت طالق ثلاثا سواء . 

وكلقوا ايقا تايضات الشّافعيٌ الترتيب في الوضوء(١2‏ من آية الوضوءء والشّافِعِيُ لم يأخذ 
ذلك من (الواو). بل من جهة أن العبادة كلّها متريّة؛ كالصَّلاة والحج. والوضوغ منهاء و(الواو) 
لا تنفي الترتيب . 

وقال الأستاذ أبو منصور البغداديٌ: معاذ الله أن يصِمّ عن الشافعيٌ أنها للترتيب» وإنما هي 
عنده لمطلق اللجمع7". 

قفلت: ومما مومهم اناق الأصعحات: علي أن: وقفت7 على أولادي. لكت 
أولادي - يقتضي التسوية» وإن أتى في بعض الفروع خلافٌ» فمنشؤه من اختيار لقائله أن (الواو) 
للترتيب؛ كما فى: إن دخلت الدارء وكلمت زيداًء فأنت طالق. 

قال الأصحاب: لا فرق بين تقدّم الكلام وتأخره. 

وفى (التتمة) ما يقتقضى إثبات خلافب فيه ولا يشكل علينا إلا ما قال صاحب (التهذيب) 
فيما إذا قال لعبده: إن مت. ودخلت الدارء فأنت حر أنه لا بد من وقوع الدَّار بعد الموت. 
وسكت عليه الرّافعي» فإن لاح له وج غيدُ اقتضاء (الواو) الترتيب» وإلا فلا أراه المذهّب. 


)0 واختلفوا فى الترتيب» فذهب بعضهم إلى وُجوبه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى» حتى لو بدأ بغسل 
الددى قل غيل رمه أو مسح برأسه قبل أن يغسل يديه وصلى» تجب الإعادة.» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» ويروى ذلك عن أبي هريرة. 
وذهب الأكثرون إلى أنه سن فلو عكس وصلىء لا تجب الإعادة» ويُروى ذلك عن علي وابن 
مسعودء وبه قال من التابعين : نيعي ابوك المسَيّفاء وعطاء. والنخعي . وإليه ذهب الأوزاعئٌ 
والثوريٌ» وربيعة» وأصحاب الرائ”ه ينظر: شرح السنة .777/١‏ 

() وتكملة كلامه: وإنما نسب للشافعي من إيجابه الترتيب في الوضوء» ولم يوجبه من الواو بل لدليل 
آخر؛ وهو قطع النظير عن النظير» وإدخال الممسوح بين المغسولين» والعرب لا تفعل إلا إذا أرادت 
الترتيب. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 7077/1. 

(1) في ت: وقعت. (4) فيا ت: فأولاد. 


0 





الشرح: 7ابتداء الوضع ليس بين اللّفظ ومدلوله عا ل 1 خلافاً ل«عئاد بن سليمان 
الصّبِمَرِ!"7"©؛ إذ أثبت مناسبة» قيل: حاملةً للواضع على 257 أن يضع . 


وقيل: بل كافيةٌ بمجوّدها في كون الألفاظ دالّةَ على المعاني من غير احتياج إلى الوضع» 

قال الشيخ الأصبهاني : وهو الصحيح عن عباد. 
«لنا : لقم بصكّة وضع اللّفظ للشيء ونقيضه)», وللشيء ل(اوضذه»؛ «و) القطع. (بوقوعه) 

اها «كالقتء؟» ؛ العوضى] للطهر والحيض» «والججون:00)؛ للأسود والأبيض . 
ولك أن تقول: هذا 7(“ مثال الضدين» فأين مثال النقيضين؟ 
وقد قال الإمام الرّازي : ابيرق أذ كين اللنك عدوي بين عدم الشيء وثبوته؟ وهو 

)١(‏ من المعلوم ضرورة أن دلالة اللفظ على مسمى دون مسمى مع استواء نسبته إليهما يمتنع : فيلزم 
الاختصاص بأحدهما ضرورة» والاختصاص لكونه أمراً ممكناً يستدعئ في تحققه مؤثراً مخصصأاء. 
وذلك المخصض بحكم التقسيم إما الذات أو غيرهاء وغيرها إما الله تعالى وتقدس أو غيره. ثم إن 
في السلف من يحكى عنه اختيار الأول» كأرباب علم التكسير وبعض المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن 
دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية بينهماء وفيهم من اختار الثاني» وفيهم من اختار الثالث» 
وأطبق المتأخرون على فساد الرأي الأول. ينظر: الشيرازي 7/ا ب/خ . 

(؟) أبو سهل .عباد بن سليمان المعتزلي من أصحاب هشام الغوطي. يخالف المعتزلة في أشياء اخترعها 
لنفسهء وقد وصفه أبو علي الجُبّائي بالحذق في الكلام» ويقول: لولا جنونه. صنف كتاب: «إنكار 
أن يخلق الناس أفعالهم»» و«تثبيت دلالة الأمراض» و«إثبات الجزء الذي لا يتجزأ». ينظر: طبقات 
المعتزلة لالا» وسير ير أعلام النبلاء 2001/٠١‏ والفهرست .1١60‏ 

(9) فيا ت: سلمى الضمري . 

() ينظر: الإحكام للامدي /١‏ », والعضد لعفن وحاشية البناني على جمع الجوامع 2510/١‏ 
وشرح الكوكب المنير »91//١‏ والمستصفى ,5١8/١‏ والإبهاج »١95/١‏ وإرشاد الفحول 
ص (؟١)»‏ ونهاية السول »١١/7‏ والخصائص لابن جني »5٠ /١‏ المزهر للسيوطي ١1/١‏ . 

)0 فى أ: الحوت 

5 في حاشية ج: قوله: هذا مثال. . . إلخ جعل العضد الحيض والطهر نقيضين. فتأمله. 


هآ 


قَالَ الأَسْعَرِيٌ: عَلَمَهَا الله لوخي » ل الأَضْرّات. أو بعلم 
روي لهي : يتنه لانن ونيا ارجلاط وَحَصَ 0 شار 





الشرح: «قالوا: لو تساوت» نسبة الألفاظ إلى المعاني «لم يختص» لفظ بمعنى» وإلا يلزم 
لترجيخ بلا مربجح. ظ 

«قلنا: يختص بإرادة الواضع المختار»» وذلك كتخصيصه وجود العالم يوقت دون وق 

فإن قلت: هذا ظاهر على القَوْلٍ بأن الواضع هو الله؛ فبماذا يجيب من يقول بالاصطلاح ؟ 

فلحيث :قبل با سي ه فون اللقظ عند سيق السعدى» والأصحٌ ‏ وإياه ذكر الشيخ 
الأصفهاني ‏ أن الجواب الأول عاٌ؛ لأنه إذا كان الواضمٌ الحَبْدَ وأفعاله مخلوقةٌ لله تعالى . 
رجع الكل إلى إرادته تعالى. ظ 

«مسألة» 

الشرح: «قال» الشيخ «الأشعري:: إِنَّ الألفاظ توقيفية7؟2؛ «علمها الله» ‏ تعالى - ووقف 
عباده عليها؛ إما: ١بألوَخي)‏ لبعض أنبيائه عليهم السّلام -» «أو بخلق الأصوات» في بعض 
الأجسام» «أو بعلم ضروريٌ» خلقه في بعضهم» حصّل له إفادة اللفظ للمعنى . 

وقالت «البَهْسَّمِيهُه وهم أبو هاشم وأتباعه)-: «وضعها البشر»؛ إما: «واحدء أو 
جماعة» اصطلحوا عليها؛ «وحصل التعريف» منهم لغيرهم؛ «بالإشارة و» ب«القرائن؛ كالأطفال» 
في حصول المعرفة لهم بذلك. 

وقال «الأستاذ: القدرٌ المحتاجٌ إليه في التعريف توقيف», وغيرهٌ محتملٌ»؛ لأن يكون أيضاً 
بالتوقيف من الله. ولآن يكون بالمواضعة من البشر. 


. ينظر: المصإدر السابقة في ابتداء الوضع‎ )١( 
(؟) ينظر: المحصول 5097/7/7 . (0) ينظر: الإحكام للأمدي /3ى,.‎ 
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القاضي : ألْجَمِيعٌ ممكرة) 1 نه ألظَاهِ د قو 1 
قَالَ: لرَعَلّمَ دم الْأَمْمَاء ؟ 1 كُلَهَا]4 [سورة البقرة : الاية ١"]؟‏ قَالوا : م » أو عَلْمهُ 
مَا سبق ؟ لما : خلافٌ آلظاهر . 


شعَرِيٌ . 
أرما 


وقيل: عكسه. 
. «وقال: القاضي» في كتاب (التقريب): الصحيحٌ الوقف؛ إذ «الجميع ممكنٌ»؛ وتبعه 

المحققون. 

واعلم أن المسألة عند أثمتنا قطعية» فالتوقف عن القطعي بواحد من هذه الأقوال؛ كما 
ذهب إليه القاضي ‏ حق . ْ 

«ثم الظاهر؛ منها «قولٌ الأشعريٌ»: فلا تظئنّ المتوقّف27© توكف إلا عن القطع فقط» ثم 
الظاهرُ من الاحتمالات التي ذكرها الأشنعريٌ 'اختمال الوحي؛ دون خلق الأصوات. والعلم 
الضروريٌّ» وسيذكره المصك؟ حيث يقول: فخلاف- المعتاد .. 

الشرح: و«قال» الأشعري : قوله. تعالى: «لوَعَلَم دم الأَسْمَاءَ [كُلَّهَا]4» [سورة البقرة: 
الابء ]١‏ دليل على التّوقيف. وإذا ثبت في الأسماء؛ ثبت في الأفعال والحروف؛ لعدم القائل 
بالفضل ؛ أو لأنَّ المراد بالأسماء العلامات», والأفعال والحروف أسماء؛ بهذا الاعتبار. 

«قالوا»: يحتمل أن يكون المزاد من (علَّم) : «ألهمه» الاحتياج إلى هذه الألفاظ. ووهبه ما 
به يتمكن من الوضع» أو علّمه ما سبق» وضحْه من اصطلاح مَنْ تقدّمه. 

قال القاضيٍ في (التقريب) : ويحتمل أيضا أن يكون غيرُ آدم تواضعوا على مثل ما وكفه الله 
عليه أو اه لغة من اللّْغات مبتدأة لم ينطق بها أحد قبله» أو أنطقه» أو أقدَرَهُ» أو غيه 
ذلك . 

«قلنا»: كل هذا «خلاف الظاهر»» فظاهر التعليم أنه أوجد فيه العلم بأن اسم هذا المعنى 
هذا اللفظ؛ وإذن: : لا يكون التوقف صواباً إل عن القطع. لكعن الطووية وهذا ما ذكره ابن دقيق 
العيل. 

وقول الإمام الرّازي: (ليس التعليم إيجاد العلم» بل فعل صالحٌ لترئّب حصول العلم عليه) 
ضعيفٌ؛ كما ذكرنا في (شرح المنهاج)”" . 
)١‏ في أء ج ٠‏ ح: التوقف . 
() قال: وقال الإمام: وليس لآحد أن يقول التعليم إيجاد العلم» بل التعليم فعل صالح لأن يترتب عليه 


١ 


قَالُوا : لمان ؛ بدليل : اث عَرَضْهُم# [سورة البقرة: الآيق» ١]؟‏ قَلنَا : 


. 9أنيكُوني بِأَسْمَاء مؤلاء» [سورة البقرة: الابةء ]3١‏ 0 أ أن ألتَعْلِيم لياء وَأَلْضْمِيرَ 


لتك ٠‏ 
نما سر 





نعم لك أن تقول: هي ظاهرة في أنه علمه» لكن لم قلتم: إن الوضع منه ‏ تعالى - وجاز 
أن يكون الوضع من السّابقين» ولسنا ندعي أن قبل آدم الجر والينّ؛؟ فذلك لم يثبت عندناء بل قال 
لاحي لي (الخريي) ا جار تواقخ العادية | لمخلوقة قبله. 

قال ابن القسّيري : وقد كانوا قبله يتخاطبون ويفهمون؛ فالإنصافٌ أن 0-6 الإلهام لاف 
الظّاهر» واحتمال تعليم م سبق لا يخالفتُ الظاهر؛ إذليس فيه | إثباثُ ماينفيه اللّفظ ولانفي ما يثبته . 


الشرح: «قالوا» : لعل الَني علمه أدم «الحقائق ؛؟ مثل : حقيقة الخيل كذاء والبقر كذاء 
وهي تصلحٌ لكذاء وأطلق عليها الأسماء؛ «بدليل» قوله تعالى: 2 عَرَضْهُمُ# [سورة البقرة: 
الايق »»]١‏ ولو كان الضمير للأسماءء. لقال: عرضهاء أو عرضهنً . 

«قلنا» : لعو المقصود الحقائق» بل الألفاظ ؛ بدليل قوله تعالىا : ١«لأنيكوني‏ بأَسْمَاء هؤلاء»# 
[سورة البقرة: الآيق. ١8]»؟‏ فَإِنّه اين أن التعليم» كان «لها» ‏ أي: الأسماءِ - (والضمير) في عر ضهم 
«للمسمّيات»» ولا منافاة بينهما. 


حصول العلم» ولذلك يقال: علمته فلم يتعلم» وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من التعليم 
الإيجاد الأول للإلهام . 

قال بعضهم: وأصل التعليل الإثبات أثر الثلائي المشتق» يقال: سودته فتسودء وقول الإمام: يقال: 
قلت: وهذا المنع غير منقدح. وقد كان الإمام علاء الدين الباجي يقول : أو لم يصح : غلمته فما 
تعلم لما صح: علمته فتعلم؛ لأنه إذا كان التعليم يقتضي إيجاد العلم وهو علة فيه» فمعلوله وهو 
التعلم يوجد معه بناء على العلة مع المعلول» والفاء في قولنا: فتعلم تقتضي تعقيب التعلم» وإن 
قلنا: إن المعلول يتأخر فنقول: لا فائدة في قولنا: فتعلم لأن التعلم قد فهم من قولنا: علمته 
المعلول» أو لا يكون في قولنا: فتعلم فائدة بناء على تأخر المعلول. فإن قلت:: أليس أنه يقال: 
كسرته فما انكسر» فما وجه صحة قولنا مع ذلك : علمته فما تعلم؟. 

قلت: فرق والدي ‏ أحسن الله إليه - بينهما بأن العلم في القلب من الله يتوقف على أمور من المعلم 
ومن المتعلم. وكان «علمته» مرضوعا للع ء الذي من المعلم فقط لعدم إمكان فعل من المخلوق 
يحصل به العلم. ولا بد بخلاف الكسرء فإن أثره لا واسطة بينه وبين الانكسار. وهو جواب دقيق»ء 
والإنصاف أن هذه ظاهرة فيما ادعاه الشيخ. ينظر: الإبهاج ١199/١‏ . 


ع 


2 م :0 


> ول امه 1 رم ان 3 5 - م 
وَاسْتَدِل بقؤله : #وأختلاف السنيكه» [آسورة الروم: الاية 7] ؛ وَألْمُوَاد للّغات ؛ 


اه 0 م ا ص أ 
اله 1 ووم ارسلنا من رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ قؤمه # [(سورة ! إبراهيم : الآية ) 5]© 


دل عَلى سَيْق اللّعَات» وَإِلآً لَرِمَ ألدّوْرُ؛ٍ قُلنَا: 0 كَانَ آدَمُ - عَلَيْهِ السَّلمُ - هُوَ ألَذِي 
0 5 أَندَفُمَ الذذاع ب نر الوم ب ود وي م ل يي جار وي ا و ا م و ا سر 


الشرح: «واستدلٌ» على التوقيف أيضاً؛ «بقوله) عا : «#وأختلاف ألْسيكن» [سورة الروم : 
الآيقء 0177 والمرادً» بالألسنة «اللغاث؛ بِأتمَاق»؛ إطلاقاً للسبب على المسيّبء, دون المجارحة9" ؛ 
إذ ليست هى المراد؛ بالاتفاق . 


«قلنا: التوقيف والإقدار»؛ على وضع اللّغات؛ اافى كونه”'" أيه - سواءغ»؛ وكما يطلق اللسان 
على اللغات مجازاًء يطلق على القدرة كذلك» فليس الحمل على اللغات بأولى من الحمل على 
المدرة . 

ولقائل: أن تقول مار السفدة أراى > لأنه أثر إكيهارا: 

تعنم لِلخَضْمٍ اناسيقون > نهنا |3 المراد اختلاف اللغات؛ ولكن لم قلتم: إن ذلك إنما 
يكون آية بالتوقيف. بل هو آية» وإن كان العبد هو الواضع؛ إذ أفعاله مخلوقة لله تعالى. 

الشرح: واستتدل االبهشمية) على الاصطلاح ؛ بقوله تعالى : «طوَمَا أَرْسَلنا مِنْ رَسُولِ إلا 
ِلْسَانِ قَوْمه# [سورة إبراهيم: الاية. 4]»؛ فإنه «دلَ7' على سبق اللغات» للرسالة؛ فكانت©', 
اصطلاحية» «وإلاء لزم الدَّوْرا؛ لكونها توقيفية عند انتفاء الاصطلاح؛ فيلزم تأخرها عن الرّسالة 
المتأخّرة عنها؛ وهو محالٌ؛ لاستلزامه تقدّم كل منهما على الآخر © 

«قلنا: إذا كان آدم عليه السّلام هو الذي لماه غيره بتعليم الله إِياه «اندفع الدّور) ؛ 
لأن لآدم حالتين حالة النبوة. وهي الأول وفيها الوَحي الدئافن جما عي اللعات وفلف 
الخلقّ [إذ ذاك» ثم بُحِثَ بعد أن عَلِمَها قومة؛ فلم يكن مبعوثاً لهم إلا بعد عِلْمِهِمُ اللغات» فبعث 


)١(‏ في ت: الخارجة» وهو تحريف. 

(؟) قوله: «في كونه آية» إشارة لأول الآية ”ومن آياته خخلق السمُوات والأرض واختلاف ألستتكم» . 
فو فى ت : يدل. )0( في ت: وكانت. 

(4) في أء ج: على نفسه. 
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> مون 


جو أذ يكو توق حلي الأضوا أز يلم صَرُوري - فخلف ألم 
الْأسْتَاد: إن لَمْ يكن لْمْحْتَاحُ ليه تَرْقِيفِياء لم آلدّورُ؛ لوقف 5 
سَابِق؛ قُلنا: رك ديد والقرائن ؛ عطقا 


5 
5-0 





بلسانهم]7١)؛‏ وناضلها: أن 0 فتقلامة على زشالتهة والتعلّم متوسطء وهذا وجهٌ اندفاع الذوو. 

«وأما» ما قد يقال في دفعه؛ من «جواز أن يكون التوقيف يخلق الأصوات» أو بعلم 
ضروريٌ»؟؛ فيناء لا بألتَّهَهِيم 7" بالخطاب ‏ «فخلافٌ المعتاد»؛ إذ المعتاد التفقّم بالخطاب . 

المدرج وقال «الأستاذ؛ ؛ محتجًا لمذهبه: «إن لم يكن» القدرٌ «المحتاجٌ إليه» فى التعريف 
وقع اتوقناً - لزم الدور؛ لتوقفه على اصطلاح سابق» يعرف به؛ أن اللفظ موضوع 59 فلو 
استفيدث تلك الألفاظ التي يراد أن يعرف بها الاصطلاحٌ من الواضع ارم 

«قلنا» : لا 8 توقفه على اصطلاح سابق. لو لم يكن توقيفيا؛ لجواز أن ا(ايعرف) ما في 
الضّمير «بالترديد والقرّائن؛ كالأطفال». 

واعلم أن للمسألة مَعَامَين : 

ادها الجر :فين انا اجوز اناكو اللنة إلا تقها . 

ومن قائل : لا يجوز أن تكون [إلا]17) اصطلاحا . 

والثاني : أن ما الذي وقع؛ على تقدير جواز كل من الأمرين . 

والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحقّقين» ولم أرَ من صرّح عن الأشعري 
بخلافه . 
 ”‏ برالنقى :راك 1ه" ليث اإقنا كل حور« لقره بواانة رودو نون اللنة ابيط اكع 1 ولو من 
الجوازء لنقله عنه القاضي وغيره من محقّقي كلامه» ولم أرهم نقلوه عنهء بل لم يذكر القاضي» 
وإمام ارم وود وانرق الت تر الشيخ في مسألة مبدأ اللغات آلبتة. 

وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجوازء ثم قال: إن الوقوع لم يثبت» وتبعه ابن القشيري. 
وخيرة: 


») فائدة» 


الصحيح عندي؛ أنه اله فافقة لبتم الميالة: نعوها كي الا ٍْ !وض ولذلك 


0 اق ده 
5 ,شيهيزد بن القاأسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري . ولد سنة ١/؟‏ ه ب«الأنبار) ‏ على الفرات» - 
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قيل : ذكرها في الأصول فضولٌ. 

وقيل: فائدتها النَظَرُ في جواز قَلْب اللغة؛ فكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب 
مطلقا؛ فلا يجوز تسمية الفرس ويا والثوب فرساء وعن القائلين بالاصطلاح تجويزة. 

وأما المتوةٌ قفون» قال المازِرِيٌ : فأختلفث إشارة المتأخرين؛ فذهب الأزدي إلى التجويز ؛ 
كمذهب قائل الاصطلاح . 

وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصّابونيٌ؛ إلى 0 وجوّز كون التوقيف وارداً على أنه 
وحن ألا 3 النطق إلا بهذه الألفاظ . 

قلت: وعلى الخلاف بنى بعضهم مسألة : إذا عَقَدَ صَداقا في السّيٌّ وصداقا في العلانية» 

ويلتحقٌ به ما إذا استعمل لفظ شركق'' التفاوقة"":.:وآراة شركة لان" + «وقك نضن الشّافعي 


كان من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغةء وأكثرهم ا الخد والأخبار. قيل: كان يحفظ 
ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن. وكان يعلم أولاد الخليفة «الراضي». صنف كتبا عدة منها: «الزاهر؛ء 
في اللغة» و«شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات»» و«غريب الحديث». ينظر: تاريخ بغداد 
؟/181ء ووفيات الأعيان /١‏ 2007 وتذكرة الحفاظ "/ لاه . 

)١(‏ الشركة لغة: قال ابن القطاع: يقال: شَرِكتَكَ في الأمر أَشْرَكُكَ شركاً وشركةء وحكي: بوزن نعمة 
وسرقةء وحكي مكي لغة ثالثة: شرْكة بوزن تمرة» وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته. 
وقال الجوهري: وَشرّكت فلانا : صرت شريكه. واشتركناء وتشاركنا في كذاء أي : صرنا فيه 
شركاء. والشّرك بوزن العلم: الإشراك» والنصيب + ينظر: الصحاح 5/ 01091 ومعجم مقاريس 
اللغة / 0757605 المصباح المنير /١‏ 575 » والنهاية في غريب الحديث 511/7 . 
اصطلاحا: 
عرفها الكل بانيا #غبارة عن الملاط التصبين 'تفاغدا يت ل يدرف اجن التصيية :من الاخر. 
وعرفها الشافعية بأنها: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . 
وعرفها المالكية بأنها: إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما. 
وعرفها الحنابلة بأنها:. نوعان: اجتماع في استحقاق أو في تصرفء والنوع الأول: شركة في المال» 
والنوع الثاني: شركة عقود. ينظر: تببين الحقائق 211/7 وشرح فتح القدير / 157» وحاشية ابن 
عابدين / 273727 والمبسوط »١5١/١١‏ ومغني المحتاج 27١١/7‏ ومواهب الجايل ولاك 
والكافي 8/١‏ وكشاف السرم ل والمغني ه/١‏ . 

(؟) قال ابن قتيية : سمت بذلِكَ من قولهم : َمَاوَضَ الرَجُلان في الحَدِيث: إذا شرَعا فيه جَميعا. وقيل : 
من قولهم : قوم فوْضَى أي مُسْتَوُون. ينظر: تحرير التنبيه 2559» 57١‏ . 

(") بكسر العين» قال الفراء وابن قتيبة وغيرهما: هي مشتقة من قولك: عن الشيء يِعِنْ ويَعن: إذا - 
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من رموس هه . م 
وَاليدِ؟ وَالاحاد في غيّره . 





فيها على الجواز. 


والحق عندي - وإليه يشير كلام المازري : أنه لا تعلّق لهذا بالأصل السابق؛ فإن التوقيف؛ 


لو تمء ليس فيه حَجْر علينا؛ حتى لا ننطق(21 بِسِوَاهٌ فإن فرض حجر فهو أمر خارجي, والفرعٌ 
حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشّرائع ؛ فإنَا لا نعرف في الشرع ما يدل عليه . 


وما ذكره الصّائُوني من الاحتمال مدفوع . 
قال المَازِرِيٌ: وقد علم أن الفقهاء المحقّقين لا يحرّمون الشَّيء بمجرّد احتمال ورود الشّرع 


بتحريمه» وإنماأ 00 عند لسر تحريمه . 


قال : وإ ابعر في التحريم إلى الاحتياط. فهو" نظر في المسألة من جهة أخرى . 
وهذا كله فيما لا.يؤدي كَلبْهُ إلى فساد لظام و تخييره © إلى اختلاط الأحكام. فإن ل لون 


ذلك؛ قال المَازِرِيُ: فلا يختلف في تحريم قَلبه»: لا لأجل نفسه؛ بل لأجل ما يؤدي إليه . 


الشرح: «طريق معرفتها» ع معر فد ال «المّوَاده فيما لا يقبل التُشْكيك ؛ كالأرض 


والسّماء» والحر والبرد)؛ فتعرف به؛ «و) ب«الاحاد فى غيره» ؛ وهو ما يقبل التُشكيك . 
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عرض » كأنه عن لهما: أي عرض هذا امال فاشتركا فيه 

قال الأزهري .٠١4/١‏ سُميَت بذلك لان كل واحد عان صاحبّه؛ أي: عارضه بمال مثل ماله 
وعمل مثل عمله. يقال : 01 أعارضه تعارضية وعانه كانه وعنانا : إذا عملت مثل عمله. 
يشر تعون العفية 35 

في أء ع : ينطق . 

في ات : 7 

في أء ج» ح: وهو. 

في ح : قلته 

اعلم أنه لا مجال للعقل في معرفة الموضوعات اللغوية على الاستقلال؛ لأن الأمور الوضعية لا 
يستقل العقل بإدراكها بل يكون الطريق إلى معرفتها النقل؛ وهو إما متواترء وهو في اللغات: التي لا 
تقبل النشكيك كالأرض والسماءء والحر والبرد» ونحوها في عدم قبول التشكيك. وإما أحاد» وهي 
في اللغات التي تقبل التشكيك» ولغات القرآن والأحاديث أكثرها من القسم الأول.. 
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مَبَاحِثُ الاخكام 
الأحكام : لا يَحْكمْ الْعَقَلُ بن ِل حَسَنُ أ قبي 4 في هم ال تلن وب 
دن أمُورٍ ِضَاِيْةِ : ِحُوَاقعةِ الََْضٍ وَمُحَالََِء وَلِمَا نا بِألتَاء عليه ا 





الشوح: «الأحكام»: تستدعى حاكماء ومحكوماً به» وعليه؛ فليقع الافتناحٌ بألتْظر في 
الحكم : 

قال أئمتنا: «لا يحكةٌ العمل ؛ بأن الفعل حمبن أو قبيح؛ في حكم الله تعالق» . 

وقوله: (في حكم الله) قيدٌ يخرجٌ به حكم العقل؛ بأن هذا حسرٌ أو قبيحٌ؛ بمعنى ملاءمة 
الطبع ومتافرته. وجمال العصورة ووتدياء وصمة الكمالٍ والنقص ؛ فإن ذلك عقلي ؛ بلا خلاف . 

وإضافة الحكم إلى الله قد يظهر في بادىء الرّأي؛ أنه غير محتاج إليه . 

وعندي أن ذكره تبعا لإمام الحرمين؛ حيثٌ قال: لسنا ننكر أن العقول تقضي من أربابها 
بأجتناب المهالك». وابتدار اد التاق لسكا على 00 فيهاء وجَحْدٌ هذا خروجٌ عن 

والسر فيه عندي 2520 الله تعالى حاكمء ولكنه يقول : لعفل ينك 
والشّرع ةا ولا يخرج عن قضيته ؛ فهو حاكم بهذا الاعتبار. 

«ويطلق» 0 الحسن والقبح 0 «لعلاثة أمور إضافية : لموافقة الغرض ومُحَالمَته) ؛ 





. في ج: تفاصيل‎ )١( 

(0) سقط فى ب. 

فر يطلق الحسن والقبح على ملائمة الغرض وعدم ملائمته» فما لازم الغرض فهو حسنء وما نافره 
فقبيح. وهو بهذا المعنى قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة ‏ فيقال: الحسن ما فيه مصلحة, القبيح ما 
فيه مفسدة» وقد اتفق الجميع على أنهما بهذا المعنى عقليان ويختلفان بالاعتبار - إذ أن قتل الملك 
الكبير مغلا مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم. . . ومفسدة لأوليائه ومخالف لغرضهم؛ - فدل هذا 
الاختلاف على أنه أمر إضافة لا صفة حقيقية وإلا لم تختلف؛ لما لا يتصور كون الجسم الواحد 
أسود وأبيض بالقياس إلى شخصين. قد يقال: إن المراد بالغرض غرض الفاعل كما هو الظاهر» ولا 
شك أن القتل إذا صدر عن الأغداء كان ملائما لغرضهم دائماً ‏ وإذا صدر عن الأولياء يكون مخالفاً 
له كذلك» فلم يختلف بالاعتبار فيكون صفة حقيقية لا أمرا إضافيا. 
فتقول: إن القتل إذا صدر عن شخص فقد يلائمه في وقت دون آخرء وذلك كما إذا تحولت عداوته 
مثلاً إلى محبة فيختلف الفعل ملائمة ومنافرة بالنسبة إليه. ثم إن إطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى - 
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اصطلاح عامي مشهورء وهم لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله إذا خالف غرضهم» ولذلك بون 
الدهر والفلك وهم يعلمون أن الفلك مسخر فقط ولذلك قال يَلْخِ: «لا تسبوا الدهر فإِن الله هو 
الدهر» وكما يطلق الحسن والقبح على ما تقدم يطلق على ملائمة الطبع ومنافرته» فما لائم الطبع 
فحسن وما نافره فقبيح» وذلك كحسن الحلو وقبح المر. وإطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى 
كإطلاقه على الصورء ولذلك من يميل طبعه إلى صورة يقضي بحسنهاء ومن ينفر طبعه عن صورة 
يقضي بقبحها. وهو بهذا المعنى عقلي أيضا بالاتفاق ويختلف بالاعتبار؛ لأن كثيراً من الأشياء تميل 
إليها بعض الطباع لملائمتها لهاء وتنفر منها أخرى» فتكون حسنة عند الأولى وقبيحة عند الثانية» ثم 
إنه بهذا المعنى يغاير المعنى الأول؛ إذ أن تناول الأدوية المرة حسن بالمعنى الأول لملائمته للغرض 
وقبيح بالمعنى الثاني لمنافرته للطبع» وتناول الأشربة اللذيذة الطعم الضارة بالجسم أو العقل قبيح 
بالمعنى الأول حسن بالمعنى الثاني . 

ويطلق أيضاً على صفة الكمال والنقصء فالحسن كون الصفة صفة كمال» والقبح كونها صفة نقص» 
فينال الكرم حسن أعني صفة كمال لمن قامت به والبخل قبيح أي صفة نقص لمن كانت به. وهذا 
المعنى ابت للصفات في نفسهاء ولا نزاع في أنه عقلي أيضا. 

وعلى استحقاق المدح في العاجل والثواب في الاجل واستحقاق الذم والعقاب فيها كذلك فالفعل 
الذي تعلق به الأولان يسمى حسناء وها قلق يه لكقوزان عسي ليسا .ونا ليلق نمه شي ع استهنها 
لا يسمى حسناً ولا قبيحاً. وهذا الأخير هو محل النزاع» فهو عند الأشاعرة شرعي أي بجعل 
الله تعالى وخطابه فما أمر به فحسن وما نهى عنه فقبيح» ولو انعكس الأمر فأمر بما نهى عنه أو نهى 
عما أمر به لانعكس أمر الحسن والقبح» وضار العسون تيها والقه سا : 

وإذا جاء النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة» فليس في ذات الأفعال ولا في 
صفاتهاء ولا في جهاتها ما به يكون استحقاق المدح والذم عاجِلدٌ والثواب :والعقات آجلاء. بل 
الأفعال كلها سواسيةء» وكل ذلك بجعل الشارع وخطابه» فالشارع هو الذي جعل الصلاة والصوم 
مناطاً للثواب» والزنا وشرب الخمر مناطاً للعقاب بدون صلاحية واستحقاق لذلك في ذواتها أو 
صفاتها أو جهاتها. 

وعند المعتزلة وجميع الحنفية - لا فرق بين ماتريدية وغيرهم - عقلي أي لا يتوقف معرفته وأخذه على 
الشرع أي الدليل السمعي والخطاب اللفظي بل يمكن إدراكه وأخذه من طريق العقل بإدراك ما في 
الأفعال من المصالح والمفاسد. 

فاتفق الجميع على أنه عقلي لكنهم اختلفوا : في استلزامه للحكم في العقل» فذهبت المعتزلة إلى أن 
كلا من الحسن والقبح يوجب الحكم من الله تعالى» فلو لم يجيء الشرع بأن لم ترسل الرسل ولم 
تنزل الكتب» وأوجد الله الأفعال لوجبت الأحكام على حسب ما فصل» وجاءت به الشريعة الحقة. 
ثم إنهم جعلوا هذا الاستلزام عاماً لا خاصاً بفعل دون آخر ما دام الفعل أدرك جهة المصلحة أو - 
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المفسدة؛ وعلم الحسن أو القبح» وذهب المتأخرون من الحنفية إلى عدم استلزامهما له في أي فعل 
بل كل ما هنالك أنهما يجعلان الفعل صالحا لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما 
أدرك العقل حسنه أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه. قالوا: لأن ما أدرك العقل حسنه راجح 
وكذا ما أدرك العقل قبحهء ونقيضها مرجوح. بمعنى أن صفة الحسن إذا فاتت بفعل بسبب ما فيه من 
مصلحة رجحت جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح» وصفة القبح إذا فاتت بفعل بسبب 
ما فيه من مفسدة رجحت جانب النهي عنه على جانب النهى عن نقيضه الحسن؛ عملا فى ذلك 
بمقتضى الحكمة التي هي صفة كمال الله تعالى . ١‏ اا 
والحاصل أنه لا حكم عند هؤلاء المحققين إلا من خطاب الله اللفظيء فما لم يرسل الله رسولا 
وينزل عليه كتابا فليس هنالك أمر ولا نهي ولا حكم مهما أدرك العقل من المصالح أو المفاسد في 
الأفعال ‏ وخلاصة مذهبهم أنهم يقولون إنه لا بد أن يكون الفعل المأمور به قبل أن يؤمر به صالحا 
للأمر به بأن تكون فيه مصلحة تقتضي حسنه وتجعله صالحا لأن يكون مناطا للمدح والثواب على 
الفعل والذم والعقاب على الترك. ولا بد أن يكون الفعل المنهي عنه قبل أن ينهى عنه صالحا للنهي 
عنه بأن يكون فيه مفسدة تقعضى قبحه وجعله صالحا لأن يكون مناطا للعقاب على القفعل والثواب 
على الكف عنه. يل ما أكسيع للها ال عرو 

وذهب المتقدمون منهم كالشيخ أبي منصور ومن تبعه ‏ وهم أكثر مشايخ سمرقند ‏ ووافقهم البعض 
فيما ذهبوا إليه - كالإمام فخر الإسلام وصدر الشريعة - أقول: ذهب هؤلاء إلى موافقة المعتزلة في 
استلزام إدراك الحسن والقبح الحكم قبل مجيء الشرع . لكن موافقتهم للمعتزلة لا في جميغ الأحكام 
بل في البعضء فقالوا: إن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى» وذلك كوجوب الإيمان 
وخجردة الك 

لم يلق هؤلاء المتقدمون القول على عواهنه فيما ذهبوا إليه بل كان لهم عضد في ذلك من كلام 
إمامهم؛ إذ استندوا في ذلك إلى ما رواه الحاكم في المنتقى عن الإمام الهمام أبى حنيفة رحمه 
لله تعالى أنه قال: «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق 
نفسه» - ولما روي عنه أيضا إذ قال: لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم . 
وقد علق صاحب فواتح الرحموت على الرواية الأولى بقوله: لعل المراد بقول الإمام: لا عذر إلخ 
الرواية أي بعد مضى مدة التأمل؛ فإن التأمل بمنزلة دعوة الرسول فى تنبيه القلب» وقد نبه صاحب 
العا على يفنا التوجيه للرؤية قد أشار إليه الإمام فخر الإسلاء ناقلاً عباراته في ذلك» فقال 
حيث قال أعني الإمام : ومعنى قولنا: أنه يكلف بالعقل يريد به أنه إذا أعانه بالتجربة مولاه وأمهله 
لدرك العواقب لم يكن معذوراً وإن لم تبلغه الدعوة على نحو ما قال أبو حنيفة في السفيه إذا بلغ 
خمسا وعشرين سنة لا يمنع منه ماله؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة» فلا بد أن يزداد رشداًء ثم قال : 


وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع . 
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وقال في شرح مسرل لآن إدراك مدة التأمل في حق تنبيه القلب بمنزلة الدعوة. وقال أيضا في 
الشراح : لا عذر له بعد الإمهال لا في ابتداء العقل . 

وفرع على هذا التوجيه أن من لم تبلغه الدعوة لو لم يعتقد شيئاً من الكفر والإيمان في ابتداء العقل 
انود ا لأنه لم تمض عليه مدة التأمل - ولو اعتقد الكفر لم يكن معذوراً لأنه اعتقاد جانب يدل 
دلالة واضحة على أنه ترك الإيمان مع القدرة على تحصيله بالتأمل» وأنه تأمل فاختار الكفر. هذا هو 
مذهب المتقدمين من الحنفية في تلك المسألة وما استندوا إليه من أقوال إمامهم . 

ولنرجع مرة أخرى إلى المتأخرين لنتعرف رأيهم في أقوال إمامهم: وكيف انتحوا ناحية مخالفة لظاهر 
تصاريحه. فنقول: إن ابن عين الدولة نقل عن المتأخرين رأيهم في رواية (لا عذر) لأبي حنيقة بما 
حاصله أنها في شأن ما بعد البعثة. 

إذ قال: أئمة بخارى الذين شاهدناهم كانوا على القول بعدم وجوب شيء أو تحريم شيء وحكموا 
بأن المراد من رواية ألا عذر لأحد في الجهل بخالقه إلخ الرواية بعد البعثة. هذا رأيهم بالنسية إلى 
تلك الرواية» ولا شك أن هذا الحمل لا يمكن بالنسبة لرواية: لو لم يبعث الله رسولا لوجب على 
الخلق معرفته بعقولهم» بل إن تلك الرواية تكاد تجعل الحمل في الرواية الأولى على ما بعد البعثة 
عدا عنا آراذه أب و جحيفة منها. 

وقد حاول البعض الإجابة عن تلك بما هو جدير بالاعتبار لولا أن ظاهر اللفظ لا يعطيه؛ إذ قال ذلك 
المجيب: إن المراد بالوجوب في تلك الرواية الوجوب العرفى بمعنى الذي هو أولى. هذا على أنى 
لا أرى موجباً تحمل أجوية لا تكاد تنفع تتريرا لما ذهبوا ل في تلك المسألة؛ إذ ما المانع من 
مخالفة رأي إمامهم في تلك المسألة إذا كان ذلك ما ذهب إليه ولكننا نعود فنقول: هذا ما وقع 
00 

يفهم مما تقدم أن النزاع في مسألة الحسن والقبح وما جرت إليه من استلزام الحكم وعدم استلزامه 
سي و 

الأول: مذهب الشبخ أبي الحسن ومن تبعه» وحاصله أن الحسن والقبح في الأفعال شرعي» وكذا 
الحكم . 

المذهب الثاني: أنهما عقليان» وهما مناطان لتعلق الحكم من الحكيم» فإذا أدركا في فعل أي فعل 
كان تعلق الحكم من الله تعالى بذمة العبد بالنسبة إلى ذلك الفعل» وهو مذهب المعتزلة. 

الثالث: أنهما عقليان» ومناطان لتعلق الحكم من الله تعالى في ذمة العبد عند إدراكهما في بعض 
الأفعال دون البعض وهو مذهب أبي منصور ومن نحا نحوه من متقدمي الحنفية إلا أنه لا تجب 
العقوبة بحسب القبح العقلي كما لا تجب بعد ورود الشرع لاحتمال العفوء بخلاف المعتزلة بناء 
على وجوب العدل عندهم . 

الرابع: أنهما عقليان» وليسا موجبين للحكم ولا كاشفين عن تعلقه بذمة العبد»ء وهو مختار - 


.ٌعم٠‎ 


المتأخرين منهم» وقد اختاره الكثير من المتأخرين من غيرهم. وليس النزاع في تلك المسألة كما 
يفهم من كلام الإمام الفخر من أن العقل علة موجبة للحكم عند المعتزلة وعند الأشعرية مهدرة لا 
اعتبار له وعند الحنفية لا هذا ولا ذاك بل العقل يوجب أهلية الحكم وتعلق الحكم من العليم 
الخبير؛ لأن جميع المسلمين مجمعون على أنه لا حاكم إلا الله تعالى. وعلم من التحرير السابق 
للمذاهب أن جماعة المتأخرين من الحنفية يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم قبل البعثة لأحد من 
الرسل؛ ويخالفونهم في وجود صفتي حسن وقبح تابعتين لما في الأفعال من مصلحة أو مفسدة. 
ويوافقون المعتزلة في وجود تلك الصفتين - ويخالفونهم في استلزامهما حكما في الأفعال من وجوب 
وحرمة قبل البعئة» فلا يلزم عندهم من كون الفعل مصلحة أو مفسدة وحسنا أو قبيحا أن يكون لله فيه 
حكم قبل البعثة لأحد من الرسل بخلاف المتقدمين منهم فإنهم يوافقون المعتزلة في استلزام ذلك 
الأحكام في بعض الأفعال. هذا وإذاغليا نايهن عن كاعر مرو الس عضوي والعكلة فاتلزنا 
بوجوب صلاحية الفعل المأمور به للأمر به قبله وصلاحية المنهي عنه للنهي عنه كذلك . 

وأن الأشاعرة قائلون بعدم وجوب شيء من ذلك مما تقدم سابقا ‏ علمنا أن الاختلاف في تلك 
المسألة مبني على الاختلاف في وجوب مراعاة الحكمة في جميع الأفعال التي تصدر عن الباري جل 
«شأنه. أو بعبارة أخرى: علمنا أنه مبني على أنه هل لا بد في إقدام الفاعل جل شأنه على فعل ما من 
داع غير القدرة والإرادة يرجح جانب الفعل على جانب الترك أو ليس ذلك بمحتم؟ . 

فلما قال بالأول المعتزلة والحنفية بنوا على ذلك مشألة التحسين والتقبيح» وقالوا: إن العقل قد يصل 
إلى إدراك حسن الفعل أو قبحه بإدراك ما فيه من مصلحة أو مفسدة. 

وقالت المعتزلة: إن الأحكام يجب أن تكون طبقا لما أدركه العقل» وبنوا على مسألة التحسين 
والتقبييح وجوب مراعاة الصلاح والأصلح» ووجوب الثواب والعقاب والعوض عن الالام إلخ ما 
قالواء ولما قالت الأشاعرة بالثاني لما قام عندهم من الأدلة نفوا عقلية الحسن والقبح ورد إشكال 
انببى على الخلاف في تلك المسألة أو بعبارة أخرى انبنى على موافقة الحنفية للمعتزلة في العقلية . 
وحاصله أنه إذا كان جميع الحنفية والمعتزلة متفقين على ألتسليم بعقلية الحسن والقبح صح أن يقال 
بعدم الفرق بينهما فى شيء من تلك المسألة أعني أنه لا يصح أن يقال من قبل الحنفية بعد استلزام 
ذلك للحكم في الكل أو في البعض. وبيان ذلك أنه إن أريد بالحكم الخطاب - أعني خطاب 
الله تعالى ‏ فلا خطاب قبل ورود الشرع بالاتفاق» فلا يجيء قول المعتزلة إن الحكم ثابت قبل البعثة 
تبعاً لما في الأفعال من المصالح والمفاسد» وإن أريد به كون الفعل مناطا للثواب والعقاب فبعد 
تسليم الحنفية بعقلية الحسن والقبح لا يتأتى لهم إنكاره مطلقا بالنسبة لجماعة المتأخرين وفي البعض 
بالنسبة للماتريدية؛ فلا نزاع بينهما في الحقيقة إلا في اللفظ. فمن قال: يتعلق الحكم بالفعل قبل 
الشرع ‏ أعني المعتزلة - أراد به المعنى الثاني» ومن نفاه فقد نفاه بالمعنى الأول. 

ودفع هذا الإشكال بأن الحكم المختلف فيه بينهما ليس بأحد المعنيين حتى يكون النزاع لفظيا كما - 
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نقول :2١(‏ هذا حسنٌ؛ لموافقته الغرض » وهذا قبيح؛ لمخالفته؛ فليس ذاتيًا؛ لتبدله بتبدل 
الأغراض - «ولمّا أمرنا بالثناء عليه وَالذَمٌ 4» فالحُسْن بهذا التفسير يتناول الواجبّ والمندوب» دون 
المباح . والقبيح يتناول الْحَرَامَ دون المكروه والمباح . 

«ولِمًا لاحَرَجَ فيه ومقايله»» فالحسن على هذا أعهٌ من الثاني ؛ لتناول المباح أيضاً. 

«وفعل الله تعال - حَسنٌ [بِالَاغْتِبَارَيْنَ] الأخيرين»؟ إذ أمرنا بالثناء عليه» ولا حَرَجّ فيه 
وقضية الثالث - أن المكروه حَسَنٌء إذ لا حَرَجَّ في فعله. 

والصحيج وبه صرّح إمام الحرمين في (الشامل) : أنة خارج عن وصف الحسن والقبح 

(اوقالت المعتزلة والكّامية والبراهمة : الأفعال حسنةٌ وقبيحة لذاتها»7"". 


- زعم المستشكل» بل المراد به اشتغال ذمة العبد أعني اعتبار الشارع أن في ذمة العبد الفعل أو الكف 
عر ان. بول كناف :أن هذا القع عن التخطاتف :وغير كرة الفدل عناطا للثرايه..ينظن» البعين المعيظ 
للزركشي /57/١‏ 1587» البرهان لإمام الحرمين »41//١‏ سلاسل الذهب للزركشي 917. الإحكام 
في أصول الأحكام للامدي 2/8/١‏ التمهيد للإسنوي 257-5١‏ نهاية السول له 288/١‏ زوائد 
الأصول له »١190‏ منهاج العقول للبدخشي 257/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري “7 
التحصيل من المحصول للأرموي »18٠ - ١75/١‏ المنخول للغزاليى 8» المستصفى له 2050/١‏ 
حاشية البناني »35/١‏ الإبهاج لابن السبكي :31/١‏ 178» الآيات البيئات لابن قاسم العبادي 
7/١‏ - حم تخريج الفروع 2١44‏ حاشية العطار على جمع الجوامع »8١ -171//١‏ المعتمد لآبي 
الحسين 2711/7 شرح التلويح عُلى التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2197/١‏ 
نسمات الأسحار لابن عابدين 45» شرح المنار لابن ملك 276 ميزان الأصول للسمرقندي 
0-١15كء‏ الكوكب المنير للفتوحي 40. 

)١(‏ في ج» ح: يقول. 

إفه قسمت المعتزلة الأفعال بحسب ما فيها من الحسشن والقبح أو بعبارة أخرى قسموا الحسن والقبح من 
تحيث إدراكهما إلى ما هو ضروري أي لا يحتاج في إدراكه إلى نظرء وذلك كحسن إنقاذ الغرقى 
والهلكى والصدق النافع وقبح الكذب الضار أو الذي لا غرض فيه والكفر وإيلام البري»ء. ‏ 
استشكل مستشكل على كون إدراك ما ذكر بضرورة العقل بل على كون الحسن والقبح مما يمكن 
عقله ولو بالنظر فضلاً عن كونه بالضرورة» وحاصل الإشكال أن الثواب والعقاب في الاجل؛ - 
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ومنها: ما يتضح'!؟ حكمه. ووجه المصلحة فيه غاية الإيضاح» فيجعلونه معلوما بالعلم 
الضروريٌ العقليٌ؛ كإنقاذ الغرقى من غير ضَرَّرٍ يلحق المنقذ» أو الظلم والكذب بغير غرض . 


ومنها: ما انحطث رتبته عن هذا الإيضاح؛ حتى احتيج فيه إلى قياسه على الضروريّ؛ 
كظلم مقيّدء أو كذب مقّد . 


ومنها: مأ لا تبلغ العقول كه معر فته » ولو بحثت وفكرت وقاست واستنبطت » ٠‏ كَتَفاصِيل 
الشرعيات - المأمورات والمنهيات -» فالعتقل في هذا يفتقر إلى الشرائع». وما جاءت به الرسل - 
عليهم السّلام . 


المأخوذين في مفهومي الحسن والقبح لايتعقلان إلا بعد تعقل الآخرة؛ فالحسن والقبح لا يدركان 
إلا بعد ذلك وأمر الاخرة سمعي لا يستقل العقل بإدراكه فضلاًٌ عن كون الإدراك ضروريا فلا يتأتى 
الحكم بالثواب والعقاب لذلك التوقف. فلا يدرك الحسن والقبح عقلاً فضلاً عن كون الإدراك 
ضروريا. | 

وأجيب عن ذلك من قبل المعتزلة بأن العدل واجب فالمجازاة واجبة تحقيقا لذلك» ومن المعلوم أنها 
لا تدم في الدار الدنيا بالمشاهدة؛ لأنا كثيراً ما نرى المظلوم يموت قبل أن ينصف من ظالمه والظالم 
يموت قبل أن يقتص منه. فلا بد من دار سوى هذه الدار؛ ليقع فيها الجزاء تحقيقاً لمعنى العدالة؛ 
وذلك كاف لآن يحكم العقل بالثواب والعقاب فيها وإن كان خصوص الميعاد الجسماني سمعيا 
وحاصل الاعتراض أن الحسن والقبح يتوقف تعقله على أمر سمعي ير 
العقل بإدراكه فضلاً عن أن يكون ضروريا. 

والجواب بمنع صغراه أي لا يتوقف على أمر سمعي بل يتوقف على أمر عقلي» أعني مطلق دار 
الجزاء. والدليل على أنه عقلي أن الفلاسفة مع إنكارهم للحشر قالوا بوجود دار للجزاء. هذا حاصل 
رد المعتزلة على هذا الإشكال» وهو بعينه يصلح للرد من جانب الحنفية بعد إغفال مقدمة وجوب 
العدل . 

ولنرجع إلى إتمام التقسيم فنقول: ومته ما هو نظري». وذلك كحسن الصدق الضار وقبح الكذب 
النافع؛ فإنهما يعرفان بعد التأمل. قالوا: ومنه الأفعال ما لا يدرك حسنها أو قبحها أصلاً أي لا 
بالضرورة ولا بالنظر بل بالسمع. وذلك كحسن الصلاة والصوم وسائر العبادات وكقبح صوم أول 
يوم من شوال؛؟ فإنه لا سبيل للعقل إلى معرفتة لكن الشارع لما حكم على هذا الوجه علمنا أن بالأول 
حسنا ذاتياً وبالأخير قبحاً كذلك؛ لما علم من أن الشارع الحكيم لا يصدر عنه فعل إلا وقد لاحظ 
فيه ما يدعو إليه من مصلحة . 
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وتبعهم من الحنفية جَمَاعَة217. ومن أصحابنا الصَّيْرَفِيُ وَالمنال الكبير» وأبو بكر الفارسي. 
والقاضى أبو حامدء وأبو عبد الله الحليمى257.- نقله عنه ابن السَمْعَانَى ‏ وفيه ما سأذكره ‏ إن شاء 
الله - في مسألة شكر المَنْعِم . 

واعلم أن البراهمة ليسوا مُسْلِمِينَء ولا كلام معهم. وإنما الكلامٌ مع القدريّة» ومن تبعهم؛ 
من الكرّامية والخَوارج . 

وقد اختلفوا «فالقدماء» من المعتزلة قالوا: بحصول الحَسن والقبْح امن غير صفة) موجبة 
لهم( اا 





)١(‏ ينظر مراجع صدر المسألة. 

(؟) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي» أبو عبد الله الحليمي البخاري» ولد سنة 7708 قال 
الحاكم: أوحد الشافعبين بما وراء النهر وأنظرهم وادبهم» وكان مقدما فاضلا كبيراء له مصنفات 
مفيدة ينقل منها الحافظ البيهي كثيراء ومن تصانيفه: شعب الإيمان» وهو كتاب جليل فيه مسائل 
“فقي رده تعلق باسك لبان : :وات سامت وانجواك"القاقة. الك اق لبوك انقو جيل 
طبقات ابن قاضي شهبة 17/8/1١‏ , والمنتظم 0775/7 وتذكرة الحفاظ 1١0/8‏ . 

(6) اختلفوا فيما بينهم في مقتضى الحسن - فذهبت الأوائل منهم إلى أن حسن الأفعال وقبحها لذواتها لا 
لصفات فيها ‏ تقتضيهما . 
وذهب بعض من المتأخرين إلى إثبات صفات حقيقية توجب ذلك مطلقا في الحسن والقبح جميعاء 
فقالوا: ليس حسين الفعل أو قبحه لذاته كما ذهب إليه من تقدمنا من أصحابناء بل لما فيه من صفة 
موجبة لأحدهما. وذهب أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبيح مقتضية لقبحه دون 
الحسن ؛ إذ لا حاجة به إلى صفة محسنة بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة. 
وقال الجبائي: ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقية بل لوجوه اعتبارية وأوصاف إضافية 
تختاف بحسب الاعتبار» كما في لطم اليتيم تأديبا وظلما. 
وأما عند الماتريدية ‏ بل جميع الحنفية ‏ فالحسن والقبح يثبت لما هو أعم من أن يكون لذاته 
أو لصفاته أو لوجوه واعتبارات. وعلى ذلك فلا يرد النسخ عليهم؛ لآنه لما جاز أن يحدث الحسن 
لصفة ووجوه واعتبارات فعند بطلانها يبطل الحسن ويتغير. 
وأما المعتزلة ‏ أعني الأوائل منهم ‏ القائلين بأنهما لذات الفعل» فلا يصح عندهم النسخ» أي لا 
يتأتى قولهم به» ويرد عليهم لعدم صحة بطلان الحسن» وقد يكون من تتمة الفائدة أن نذكر أن هناك 
من نازع في أن ما ذكرناه سابقا على أنه محل النزاع هو مخل التزاع . 
فقال: إن المعتزلة لا ينظرون إلى عاجل ولا أجل . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى هم لا يقولون - 
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لايم اخراب والعدات السي والقع 1 يوانم يحكمون بلزوم الرفع الذي منه المدح »وكونه معرضاً 
للثواب والوضع الذي منه الذم وكونه معرضا للعقاب للطاعة والمعصية. وذلك من حال الفعل وما 
اشتمل عليه من مصلحة أو مفسدة . 
فالغلط عليهم من جهتين: ذكر الثواب والعقاب وهما من لوازم التكليف لا من لوازم التحسين 
والتقبيح» والتكليف أخص وذكر العاجل والاجل. ثم إن جميعهم لا يوجبون الثواب والعقاب بعد 
التكليف بل اختلفوا في ذلك. فالبصرية يوجبون الثواب ويحسنون العقاب فقطء وللباري جل شأنه 
أن يسقطه عقلا. والبغدادية يقولون: إن الثواب تفضل أي ليس له جهة وجوب في نفسه وإن وجب 
لما فيه من الصفات المقتضية لتوفر داعي الحكيم إلى فعله. لأن ما خلص الداعي إليه يتحتم فعله. 
هذا ما ذهبوا إليه في الثواب» وقد أوجبوا العقاب ولم يجيزوا العفو عقلاً ‏ وقالوا: لأنه لطف 
للمكلفين وهو واجب عندهم. ثم إن التكليف عند هؤلاء يكفي في حسنه سابقة الإنعام» وأما عند 
البصرية فالمحسن للتكليف إنما هو لزوم الثواب وحسن العقاب؛ فمذهب الفريقين في الثواب 
والعقاب متعاكس» وعلى ذلك فمحل النزاع هو أنه هل للأفعال حقائق في نفسها هي أهلّ لأن تراعى 
وتؤثر على نقائضها وتستنبع الرفع من شأن المتصف بها؟ وحقائق هي في نفسها أهل لأن يعدل عنها 
. وتستتبع الوضع من شأن من اتصف بها أو ليس لها ذلك؟ ٍ 
فبالأول قالت المعتزلة: وبالثاني قالت الاشاعرة. ثم إن النزاع أيضاً في أنه هل أدرك العقل شيئاً من 
تلك الأمور الثابتة في نفس الأمر أم لا؟ 
فبالأول قالت المعتزلة» وبالثاني قالت الأشاعرة» وعدم إدراكها عندهم لعدم ثبوتها. لم يذكر هذا 
البعض ذلك القول مرسلاً بل استشهد فيما ذهب إليه من أن ما ذكروه ليس محل للتزاع بما ذكرته 
المعتزلة في عباراتهم لجدية مما نقل عن كتبهم . 
فذكر عبارة أبي الحسين في تحديدهء للقبيح» وهو قوله: ما ليس للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن 
يفعله» يعني أن الإقدام عليه لا يلائم عقل العقلاء . فعبارة أبي الحسين لم يتعرض فيها لا للعقاب 
ولا للعاجل والاجل . اا فقد ددري عبارات في حد القبييح أصرح من ذلك إذ تعرضوا فيها 
لاستحقاق 0 ولم يذكروا لا عقاياً ولا عاجلا وأجلا . إذ قالوا: إنه فعل يستحق الذم فاعله. 
وقالوا أيضنا : إنه فعل هو على صفة تؤثر في استحقاق الذم. 
هذا ما ذكره البعض في بيان محل النزاع ومناقشته أن نقول: إنه لم يأت بكلام بعيد عما ذكرناه على 
أنه محل النزاع؟ إذ لم يعن باستحقاق العقاب والثواب على الفعل إلا الصلاحية لا لزوم الثواب 
والعقاب. هذا بعد تسليمنا بأن المعتزلة يقولون بأن الثواب والعقاب من لوازم التكليف لا من 
لوازم التحسين والتقبيح؛ على أننا لو سلمنا لهم ذلك» وسلينا اها - بأنهم لا يتعرضون لعاجلٍ 
ولا أجل - فهم بعد قولهم بلزوم التكليف للتحسين والتقبيحء فأدلة الأشاعرة قائمة في 
وجوههم» سواء أكان ما ذكره هو محل النزاع أو ما ما ذكرناه محل النزاع . 
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«وقومٌ» منهم قالوا: «بصفةّ» زائدةٍ عليها. 

و«قومٌ» ذهبوا إلى أنها مختصّة «بصفة في القبيح». دون الحَسّن . 

(والجِبّائية» - وهم أبو علي وأتباعه ‏ ذهبوا إلى أن الاختصاص بألحُسْن والقبح؛ إنما هو؛ 
(بوجوه واعتبارات»؛ فَلطْمَةُ اليتيم حسنة ؛ بأعتبار التأديب» قبيحة؛ بأعتبار الإيلام . 

فإن قلت: قولهم: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتهاء مع قولهم: إن نيا اشوا اشنا 
صفاتِها ‏ مما يتناقض . 


(محاولة التوفيق بين المثبتين والنافين) ولنذكر هنا محاولة لابن تاج الشريعة أراد بها التوفيق بين 
فريقي النافين والمثبتين؛ إذ قال: إن الأشعري يسلم الحسن والقبح عقلاً بمعنى الكمال. 
والنقصان» ولا شك أن كل كمال محمود. وكل نقص مذموم. وأن أصحاب الكمال محمودون 
لكمالاتهم» وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم - فإنكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان 
لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض. وإن أنكرهما بمعنى أنه لا يوجد في الفعل 
شيء يثاب الفاعل أو يعاقب لأجله فنقول: إن عني أنه لم يجب على الله الإثابة أو العقاب لأجله 
فنحن نساعده على هذاء وإن عنى أنه لا يكون فى معرض ذلك. فهذا بعيد عن الحق. وذلك لأن 
الثواب والعقاب أجلاً وإن كان لا يستقل العقل بمعرفة كيفيتهما لكن كل من علم أن الله عالم 
بالكليات والجزئيات فاعل بالاختيار قادر على كل شيء» وعلم أنه غريق نعمة الله في كل لمحة 
ولحظة ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات والأفعال ما يعتقد أنه في غاية القبح والشناعة إلى 
الله تعالى عن ذلك علواً كبير» ولم ير بعقله أنه يستحق بذلك مذمة وإنه في معرض سخط عظيم 
وعذاب أليم» فقد سجل على غباوته ولجاجه إلخ ما قال. 

لم ينفرد بالمحاولة وحده فقد حاول مثل ذلك العضدء وهذه محاولة ولا شك نبيلة لولا أنها لم تجد 
إذ في تلك المحاولة قد ادعوا على الأشاعرة بأنهم يثبتون الوصفين أعني. الكمال والنقص فيما هو 
من قبيل الأفعال حتى يجيء التناقض ولكن الذي فهمناه من كلام الأشاعرة أنهم يثبتون ذلك فيما هو 
من قبيل الفرائد كالعلم والجهل والصدق والكذب أي كونه شأنه الصدق وكونه شأنه الكذبء. لا في 
مثل صدق وكذب وحصل الصدق وحصل الكذب». وحصل العلم وحصل الجهل'. وعلى ذلك فهم 
سالمون من المناقضة ومقرون على الخلاف» والحاصل أنه قد التبس عليهم ما كان بمعنى الثبوت 
وما كان بمعنى الحدوث . 

إذا علمنا هذا جميعه فنقول: إن كلاً من الفريقين لم يدع دعوى مجردة. بل عزز ما ذهب إليه بحجج 
بعضها تحقيقي وبعضها إلزامي متعرضا لأدلة خصمه بالإبطال. فاحتجت الأشاعرة بأدلة تنفي ذاتية 
الحسن والقبح أي لثبوتهما للذات أو لصفة لازمة للذات ولا شك أن مثل تلك الحجج صدقت؛ 
فإنها لا تنهض إلا على المتقدمين من المعتزلة القائلين بأنهما للذات ومن بعدهم ممن قالوا بأنهما - 
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وَأَسْتَدِلَ : لو كَانَ ذَاتيَاء للرِمَ قر قِيَامُ ألمَعْنى بِالمَعْنىْ؛ لإن حَسْن 12122000 





قلت: اقتضاء الذات للحُسْن والقبح هو قول اشتركوا فيه» ثم اقتضاؤها قد يكون بواسطة 
هي الصفةٌ والاعتباراث» وقد لا يكون بِوَاسطةٍ. 

الشوح: «لنا: لو كان» الحسن والقبح «ذاتيّا للفغل «لما اختلف» بصيرورة"' الحَسّن 
تا وبالعكس؛ لامتناع اختلاف الذّاتيات» «وقد) 0 إذ «وجب الكذب» عند اشتماله 
على مصلحة رَاحِحَة؛ كما (إذا كان فيه عِصْمة 6 والقثل والضربث وغيرهما» ‏ كذا بخطه -. 
أي : وجب القتل أو الضرب وغيرهما أيضاً؛ [ذاكان افيه عصمة نين ؛ فلا يكون ذاتيًا . 

الشوح: «وأيضاً: لو كان ذاتيّاء لاجتمع النقيضان»؛ وهما الحسن والقبح الذّاتيان (في 
صدق من قال : لأكذين غداً - وكذيبه»)؛ لآنه إن صدق» إيجاد القييح. والفعل المستلزم للقبيح 
قبِيحٌ» فالصدق إذن قبيحٌ. وي لزم القبيحٌ أيضاًء. فحصول القبييح لازم على التقديرين» 
ويلزم منه اجْيِمّاع''' الحسن والقبح فيه 

واغترضن الأول رأن :الو اين لاز الكذب والقَثْلِ والضربء. وهو خلاص اللي دون ما 
ذكر؛ كما تقول في الصّلاة في الدَّار المغصوبة : إنها ذات وجهين. 

وهو ساقط؛ إذ المصلي مأثوم بأفعال الصّلاة من جهة أنها شَغْلُ مِلْكِ العَيْرء ولم يقل |أحدٌ 
من علماء الشّريعة؛ بأن الكاذب فيما نحن فيه آثم من جهة أَنَهُ كاذب . 

واعترض الثاني : أنه ذو وجهين أيضاًء فيحسُنُ من جهة صدقهء ويقبّحُ من جهة استلزامه 
الكذب . 

الشرح: «واستدكٌ: لو كان ذاتيّاه لهلزم قيامٌ المعنى»؛ وهو الحسن والقبح ‏ «بالمعنو»؛ 
وهو الفعل . 

والثَّالي؟ وهو قيام العَرض بالعَرّض - باطلٌ؛ فكذا المقدّم . 





لصفة لازمة للذات دون من قالوا بأنهما لوجوه واعتبارت أو لما هو أعم من الذات» وهم الجبائية 
والماتريدية . 
)١(‏ في ب: لصيرورة. © في أء ج» ح: إجماع . 
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وإنما قلنا: لد د «لآن حسن الفعل زائدٌ على مفهومه ؛ وإلاء ل 

حاف عق دمي - والتّالي باطل ؛ إذ قد يُمْقل الفعل. ولأايخظر الال حي رلا قكة 

وه ثبوت زيادته على الفعل الوجودةٌ) - أي : أن يكون أمراً وجوديًا؛ «لأن نقيضه لا 
حَسْنَ» وهو سَّلبٌ. 

وإلا) فلو لم يكن سلباء كان ثبوتيّاء و«استلزم خصو له يخا موجوداً) ؛ لامتناع قيام الصفة 
الثبوتية 0 وهو صادق على المَعْدوم؛ ١!‏ كنيرا عن المعناومات انيار م 

وإذا كان: لا حَسْنَ» أمراً سلييًا ‏ لزم كون نقيضهء وهو الحُسْن - أمراً ثبويًا . 

وأيضاً: إذا لم يصدق عليه أنه ليس بحُسن» صدق أنه حُسْن؛ إذ لا مَخْرَجّ عن الَف 

«ولم يكن ذاتيًا»؛ إذ المعدوم لا يكون له صفةٌ إلا مقدرةً موهومة؛» وكيف تكون صفة 
حقيقية ذاتية لما لا حقيقة له ولا ذات. 

2006 نقيضه سلبٌ؛, كان هو وجوداً؛ فقد ثبت أنه زائد وجوديئٌ؛ «وقد وُصِففَ الفعل 
به ؟ فيلزم قيامه بها ا قيام المعنى بالمعنى , أو قيام الحسن بالفعل ؛ وهو قيام المعنى 
بالمعنى؛ والدليل على بطلان التالي؛ وهو قيام العّض بالعَرّض: أن العرض الذي هو مَحَلَّ 
عرض لا بد» وأن يكون قائما بأَلجَوْمَرِ؛ دفعاً للتَسَلْسُلء وقيامٌ العرض بالجوهر لا معنى له إلا 
كر حاصلاً في الحيّر؛ 3 لحفيوك الجَوْهِر فيه » فلو كان العررض قائماً بالعرض » لزم حصوله 
في حير العَرّض الذي هو محلّه؛ ها العصولء فده ذوعا 'فائمات باللشرة + وإن كان قيام أحدهما 
به مشروطأً بقيام الآخر؛ كما في الأعراض المشروطة بالحياة . 

وهذا الدليل اعتمذه الأمدِئٌ. وهو مبنيقٌ على امتناع قيام العرّض بالعرض . 

والخَضُم يمنعه؛ فإن السرعة والبّطءَ عَرَضِان قائمان بالحركة ‏ وهي عَرَضٍ - وليسا قائمين 
الجسم ؛ إذ يقال: جسم بطيء في حركته. ولا يقال : بطىء فى جسميته . 


6 في أ تاء ح: يصف . 
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َأعْرضَ يِاجْرَائِهِ في الْمُمْكن ون ألاسْتذْلالَ بِصُورَة الَف عَلى الْوْجُودٍ دو ؛ 
0 َه ” 0 
يُوييًا أو منقسماً؛ فلا يُفِيدُ ذْلِكَ . 
واككرل + ندل 'العلق طن شار دن حون قا ولااديها 00 





وأصحابنا يجيبون عن هذا المَنْع كون البُطء صفةً للحركة -؛ ويقولون: إنما هو عبارة عن 
تخلل السّكتات؛ وكذلك السرعةٌ عبارةٌ عن عدم التّخْلّل؛ فيرجع حاصله إلى أن الجسم يسكنٌ في 
بعض الأحيان» ويتحرّك في بعضها؛ فيكون ذلك صفة للجسم؛ لا للحركة» ويقولون”'' أيضاً: إن 
ما ذكره الخصوم لا يتأتى على مذهبهم أيضاً؛ لجواز أن تكون طبقاتُ الحركات أنواعا مختلفة» 
وليس ثم إلا الحركةٌ المخصوصة:» وأما الشّرعة والبطء» فمن الأمور النّسْبية؛* ولذلك تكون بطيئة 
سريعة اي إلى حركة؛ كالإنسانٍ مثلاً» سريعة بالنسبة إلى أخرى؛ كاألمَرس . 


واعترضَ» الدّليل ا «يإجرائه في الممُكن»؛ فيقال : إمكان الممكن زائدٌ على مفهومه. 
وهو ثبوتي؛ لأنه نقيض: (لا إمكان) ال وقد وُصف الفعل به فيلزم قيام العرَض 
بالعرض . 

ولك أن تقول: الإمكان أمر اعتباريّ؛ لا وجود له في الخارج . 

والخصم لا يمكنه الجوابٌ بهذا؛ لأن الحسن والتج عندولين الصفات الوجودية . 

«وبأن الاستدلال بصورة”" النَّفىي»» وكونه سلباً «على الوجود» ‏ أي: وجود المنفٌ - 
«دور؛ لأنه) إنما نعلم أن : لا حسن» أمر سلب ؛ إذا علمنا أنه نقيض الحَسّنء» وأن الحسن أمث 
وجوديٌ؛ فإن نقيض الوجودي سلبي؛ فلو استدللنا على أنَّ الحسن وجودي؛ بأن نقيضه سلبي» 
لزم الدور؛ وهذا لأنه «قد يكون» السلب «ثبوتيًاة؛؟ كاللامعدوم, (أو :منقسما» إلى الوجودي 
والعدمي» كاللاممكن؛ فإنه ينقسم إلى الواجب ‏ وهو وجوديٌ -.) والمسم وهو عدميٌ؛ «فلا 
نفد الاستدلال ضور ة التي «ذلك» المطلوت. 

ولك دفع الدورة :ان علمَنا بأن : لا حُسْنَ سلبيحٌ - ليس مستنداً إلى أنه نقيضٌ الحسن؛ حتى 
يلزم الدّوْرٌ؛ وإنما هو مستند إلى أنه لو كان ثبوتيّاء استلزم محلا موجوداً. 

الشرح: «واستدل» ثانيآً على أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين بما تقريره أن تقول7"©: «فعل 
العبد غير مختار»ة ‏ وحيتتذٍ يكون إما اضطراريًا أو اتفاقبًا ‏ «فلا يكون نيا لا قبيحاً لذاته ؟ 





)١(‏ في ت زيادة: (إنما هو عبارة) ولا موضع لها. 
(؟) فيا ت: تصوره. (0) في أءتء ح: يقول. 
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ِذَاته؛ إِجْمَاعا؛ لأنْهُ إن كَانَ 0 0 وَإِنْ كان جَايََاً؛ فَإنٍ أَفتَمَرَ إلى مجح عَادَ 
ا 0 ب 


35 م تإلأ» مَهْرَ تاي وَهْوَ ضيف ؛ فإنا نفرق يبن ألضرُو 2 رالا ريه ؛ روي 
وَيَلرَم عَليْه فغل َلْبَارِي» وَل يوصَفٌ بحسن َلآ بح ؛ شرع ؛ جك قاد كه مه هك أو هه ها ونا ١‏ بور د اج 


إجماعاً»» أما عندنا فظاهرٌ. وأما عند الخََضُم فلأنه لا يجوز التكليف بالأفعال التي هي غير 
اختيارية شرعاًء فضلاً عن أن يعلم ذلك بضرورة العقل أو نظره. 

وإنما قلنا: إن العبد غير مختار في أفعاله؛ «لأنه إن كان» صدور الفعل عنه «لازماء 
فواضح» لزوم الجَبْره وحصول المطلوب من عدم الاختيار» «وإن كان جائزاً»؛ فإما أن يفتقر”١)‏ 
في ترجيح أحد طرفيه على الآخر إلى مرجح. أو لا؛ «فإن افتقر إلى مرجّحء عاد التقسيم» 
المذكور فتقول: ‏ مع ذلك المرجح - إما أن يكون الفعل لازماً أو جائزاًء ويلزم التسلسل أو 
الانتهاء إلى مرجح مخلوق لله تعالى ‏ ولا يتمكن العبد من تركه عند وجوده. فيلزم الاضطرار؛ 
«وإلا» أي: وإن لم يفتقر إلى مرجٌّح., «فهو اتفاقي» لا يصدر عن اختيار» وقد اعتمد الإمام 
الَازي على هذا الدليل. 

اوهو ضعيففٌ» لوجوه: 

الأول: العلم ببطلان مدلوله ضرورة؛ «فإنا نفرّق بين» الأفعال «الضرورية» كحركة المرتعش 
«والاختيارية») كسائر الحركات الإرادية «ضرورة». 

والثاني: أنه «يلزم عليه فعل الباري»» فيلزم ألا يكون مختاراًء وذلك كُفْد. 

والثالث: أنه يلزم نه أيضاً «ألا يوصف» الفعل «بحسن ولا قبح شرعاً) بغير ما ذكر وهو 
باطل وفاقا . 

واعلم أن الإلزام الأول أوجه الإلزامات . 

وقد يقال عليه: أما التفرقة بين حركة المرتعش وغيره فضرورية» وهي التي جعلت مذهينا 
- معاشر الأشاعرة ‏ واسطة بين الجَبّرٍ والقدَرٍ. 

وأما إبطال هذا الدليل بهذا ففيه نظر؛ لأن مورد التقسيم فعل العبد» وحركة المرتعش ليست 
من فعله» ولا يقال: حرك المرتعش يده إلا مجازاً» لفقدان الاختيار والداعية. 

قولكم: لو كانت أفعالنا اضطرارية لساوت حركاتنا حركات الْمَرْتَعش 

قلنا: أي المساواة تريدون المساواة من جِهَةٍ امتناع التُكليف بها . 


)١(‏ فيات: يقتصر. 
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الأول: مسلَّم » فإنها واجبة الوقوع لتمام عِلّنها”'' الصّادرة من الغير. 

والثاني ممنوع ء لآنها وحيست بِلغْيْر ووجوب الشّيء بشرط. غيره لا ينافي إمكانه وفدرة 

والحاصل : أنا نلتزم الاضطرارء ولا يتتفي للمدح والذم . 

وما قيل من الإجماع على انتفاء التكليف بالاضطراري إنما هو في الاضطراري الذي لا 
مدخل للعبد [فيه]7") ألبتة . 

وأما ما يكمل المرجّح فيه بداعية العبد وعزمه فالفعل واجبء, ولا ينفي”" هذا الاضطرار 

وأما الدّانني فضعيف» لقيام الفرق» فإن فاعلية الباري ‏ تعالئ . تتوقف على مرجّح من قبله. 
وهو إرادته القديمة المتعلقة بالإيجاد فى وقت مخصوص» وما ذكرنا من التقسيم غير أت فيه حتى 

وأما الثالث فساقطً ؛ لأنَّ الدليل على المقدمة الثّانية في البرهان المذكور إنما هو الاتفاق 
على أن الاضطراري والاتفاقي لا يصكّان عقلاًء وهو غير حاصل ف في الحسن والقبح الشرعيين ؛ 
ولأَنَّ جماهير القائلين بأنهما شرعيان ‏ وإمامهم شيخنا أبو الحسن - قالوا بجواز التكليف بما لا 
يطاق . 

«والتحقيق» في الجواب عن فعل العَبْد: «أنه» يجوز صدورهء ولكن ايترجّح) صدوره 
بالاختيار» من العبد. 

والحاصل: أن بين القدر والجبر واسطةء وهي: الكَسْب الذي نقول بإثباته» وتحقيقه محال 
على الكتب الكلامية من كتب أصحابنا. فلا تظنئن هذا المكان يتكفل لك بتقرير الكسب الذي هو 
أصعب ما عند الأشاعرة . 


وإن أبيت إلا التعلق بما يكون فى ضميرك عقداً من معرفة الكسبء» فأعلم أن أثمتنا قد 
ا 


)١(‏ في ت: عليها. 3( سقط في ت. 
ف في أ ح: يبقى) وفي ت : يتتفي . 


العبد غير خالق «لأفعال نفسه)17) 
والشانية: أن الله لا يعاقب إلا على ما فعله العبدء والشواب والعقاب واقعان على 
الجوارح””"2: فلزمت الواسطة بين القَدَرٍ والجَبْرِء وساعدنا عليها شاهد في الخارج . وهو التفرقة 
الضرورية بين حتركة المرتعش والمريد» فأثبتنا هذه الواسطةء وسمينتاها بألكَسْب لقوله. تعالى : 
«لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَثْ» [سورة البقرة: الآية 185] وغير ذلك 50 والأخبار» فإن. 
سينا" عن التعبير عن هذا الكشى بتعريفب جامع امانع قلنا؛ لا سبيل لنا إلى ذلك والسلام» فَرْبّ 
بت لا تحيط”*' به العبَارَات» ومحسوصس لا تكتنفه الإشاراثُ . 


ومن أصحابنا من أخذ يحقق الكسب فوقع في مُعْضل أرب لا قِبَلّ له به. 
والصواب عندنا: أنه أمر لَزْمَ عن حقّ فكان حمّاء وعضده ما ذكرناه» فعرفتاه على الجملة 


دود التتفصيل . 
وما أحسنّ قول على بنمموسى الرضا”؟ وقد سُئل : أيكلف الله العباد بما لا يطيقون؟ قال: 


قبل: أفيستطيعون أن يفعلوا"'' ما يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك . 
وعليٌ الرضا هو ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن 
على بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ وهذا الذي قاله عي مَذهينا فأفهمه . 


وهو قبل الأشعري وَفَاة بما يثيف على -مائة وعشرين سنة» فإنه مات ب«طوس» سنة ثلاث 


(5) أبو الحسن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» الملقب ب«الرضي»: ثامن الأئمة الإثني عشر 
عنذ الإمامية؛ ومن أجلاء أهل البيت وفضلائهم . ولد بالمدينة سنة ١07‏ هء أحبه المأمون العباسي, 
فعهل إليه بالخلافة من بعذه») وزوجه ابنته. وضرب اسمه على «الديئار)ا» و«الدرهم». وغير من أجله 
الزي الذي هو السواد. فجعله الأخضرء فاضطرب العراق» وثار أهل بغدادء فخلعوا المأمون» وهو 
في (طوس» وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي. إلا أن المأمون قضى عليهم» وعفا عن عمه. مات 
اارضئ في حياأة المأمون سنلة 7١7‏ ه. ينظر : الطبري 5551/5٠‏ وابن الأثير 5غ وابن 
خلكان .77١/١‏ 
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ومائتين - قبل الشافعي بِسَّنَةٍ ‏ والأشعري مات بعد العشرين وثلثمائة. 

فإن قلت: وأي برهان قام على إبطال القَدَرٍ والجبر. 

قلت: هذا الآن من فن الكلام» وإدخاله في الأصول فضول» ونحن نشير إلى زبدة القول 
فيه فتقول : قد تقرّر عند كلّ ذي لَب أن الرب _تعالى -مطالب عباده بأعمالهم في حالهم . ومثييهم 
ويعاقبهم عليها في مآلهم» وتبين بالنصوص المترقبة عن درجات التأويل أنهم من الوفاء بما كلفوه 

ومن رنظر في كليات الشرائع؛ وما فيها من الاستحئاث على المكرمات والزواجر عن 
الموبقات. وما اشتملت عليه من وعد الطائعين بالزَّلِفُْء ووعيد العاصين بسوء المنقلب» 
تضمنه قوله تعالى: تعديتم وعصيتم وأبيتم» وقد أرخيت لكم الول 037 لكم المهل ؟ 
فأرسلت الرسل وأوضحت السّبل لثلاً يكون للنَّاس على الله حُجّة وأحاط بذلك كله؛ ثم استراب 
في”أن القول بِألجَبْرٍ باطل فهو" مُصَابٌ في عقله أو ملقى من التقليد في وَهْدَةا') من جهله . 

فإن أخذ الجبري يقول : 30 ان عم عل وَهُمْ يسَاَلُونَ4 [سورة الأنبياء: الاية “7] . 

قبل له : كلمة حقٍ أريد بها باطلٌ» الحم يتل ال جه ويحكم تاابرية ولكن يتقدس ذ! 
عن الخلق وتقتقن الضدف »و قد انهينا! "© تضيرو راك التو من الشّرع المنقول أنه عزت قدرته 
طالب عباده بما أخبر أنهم مُتَمَكَنُونَ من الوفاء به»فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوّسْعء فقد 
لاع إبطال القول بِأَلجَبْرٍ . 

أَسْفَهُ منه القول بِخَلَق الأفعال» إن فيه موقا عما درج عليه الأولون» واقتحام ورطات 
الضلال» ولزوم حدوث الفعل الواحد ِقَادِرَيْنَ» ومُدَاناة القول بشريك الباري. فلقد أجمع 
المسلمون قاطية قبل اظهون البدّع7"" ات واجتماع أصحاب الأهواء على أنه لا خالق إلا الله 
وفاهوا به كما فاهوا بقولهم : لا له إلاً لله» وبمدح الرب سبحانه وتعالى في آي من الكتاب بقوله : 
«أنَمَن يَخْلقُ كَمَنْ لا يَخْلِنُ» اسورة الشل + الاي 1 : «مَلْ مِنْ خَالِق غَيْر اللّدك [سورة فاطر: الآية #] . 
#وَخَلَقَ كُلَّ شَئْء» [سورة الأنعام: الآبة 01٠]ء‏ فلا يشكٌ لبيبٌ أن [من]”*) وصف نفسه بكونه خالقاً 


)0010( في أ ب» ح: وهو. 6 فى ب: وهمنا. 

27 البدعة : هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» فلم يكن اقتضاه الدليل الشرعي . 
قاله السيد ينظر: قواعد الفقه .)5١5(‏ 

623 سقط في أ» ج» ح. 


ده 


وَعَلَى الجْبَائيّة لَوْ حَسْنَّ الْفِعْلٌ أو قَبْحَ لِعَيْرِ الطلب» لم يكن تَعَلْقْ الطلب لِنَفْسهِ؛ 
ِتَوقُفهِ عَلَى أَمْر رَائد. 

وَأَيْضاً: لو حَسْنَ ألْفِعْلُ أو قَبْحَ لِذَاته ش 
مُخْتاراً في ألحكم ؛ لأنَّ ألْحَكْمَ بلْمَرْجُوح عَلى خلاف الْمَعْقرل؛ ميَلرَمُ الآحَد 


أخداة: 





على الحقيقة» فقد أعظم الفِرِية27 على ربّه فلقد وضح كالشمس أن الجبري مبطلّ لدعوة الأنبياء 
عليهم السلام . 

والقدري مثبثٌ لربه شريكاً وهذه جملة لا يقنع بها الطّالب للبسط» وفيها رمز إلى خلاصة 
ما يقوله علماؤنا رضي الله عنهمء وقد تم 7" الدَّلِيلٌ على غير الجبّائية . 

الشرح: «وعلى الجبّائية؛ أن نقول: «لو حسن الفعل أو قبح بغير الطلب» مر: من الشاره 0 
وكان حسنه» أو قبحه لما زعمتم من الوجوه والاعتبارات أو لذاته» الم كر تعلق) الفعل لنفسه 
كذا بخط المصنف. أي: لم يكن تعلق «الطلب» بالفعل «لنفس الفعل»» «لتوقفه على أمر زائدٍ» 
وهي تلك الوجوه والاعتبارات» والتالي باطل فالمقدم مثله 

ما الشرطية؛ فلأن حسنّ الفعل أو قبحه لو كان مستنداً إلى اعتبار ما لكان متوقفاً في حسنه 
على حصول ذلك الاعتبار» [والباري ‏ تعالى ‏ إنما يأمر بالفعل لأجل الحُسْن فيكون الطلب متوقفاً 
على ذلك الاعتبار]7؟ الذي به يحسن”*' [الفعل] (2» وأما بطلان التالي» فلأنا نفرض الكلام في 
فعل تعلق الطلبٌ به . 


الشرح: «وأيضا» الحجّة على الجميع «لو حسن الفعل. ا لامر أو لصفته لم 06 
الباري» - تعالى - «مختاراً في الحكم؛ لأن» الحسن راجحٌ على القبْح والحكيم إنما يأمد 
باجح , أن «الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول. افيلزم الآخرا وهو الحسن الرّاجح وإذا 
كان تعلق الأمر بطرف الحسن واجبآء وطرف القبح ممتنعاً «فلا اختيار»©: 


)١(‏ في ح: القربة» وهو تحريف. 

2 في أء ح: قديم. 

(0) في أء تء ح: التنازع . 

0 سقط في ت . 60 في أ ح: الحسن . 
(1). سقط في أء ح. 00 فالاختيار. 
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وَمن ألسّمْع #و ا ع رَسُولا [سورة الإسراء : الاية 1 ] لإسْتلرَام 
مَلْهَبِهمْ خلافة ٠‏ 
الوا : كر حْسْنُ الصَّدْق ٠‏ التافع ‏ وَأَلإِيمَانِ؛ 2 الْكَذْب ال وَاَلْكَمْرَانِ - 


18 


مَْلوم ألضرُورَةٍ مِنْ غير نظر إل غُرْفٍ أَوْ شَرْعَ أو َيْرهِمًا . وََلْجَوَابُ لْمَْعُ بل 
ادو 


كَالوا: إذا أَسْتَويَا في الْمَعصُو مَعَ قَطع ألنَظرِ عَنْ كل مِقدَارِء 1 00001111 
الشرح: «ومن السمع؛ مما يهدم قاعدة الحسن والقبح قوله تعالى: #إوَمَا كنا مُعَذيينَ حت 


0 د رَسُولاً» [سورة الإسراء: الاية ]١8‏ . 
مذاهبهم خلافه»» وذلك لأنه ‏ تعالى ‏ نفى التعذيب قبل البعْثة . 

والقول بأنَّ العقل يقتضي ويستلزم التعذيب وإن لم توجد البعثة» لوجدانه قبلها والتعذيب 
عندهم إذا قضى به العَقل واجبء فلا يتخلف . 

ولنا آي أَرء سأذكر بعضها في أثناء مسألة شكر المنعم . 

الشرح: «قالوا» ::العلم بالحسن والقبح ضروريٌ» إد (احسن الصدق النافع والإيمان» وفبح 
الكذب الضّارء والكفران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عَرْفِهٍ أو شرع أو غيرهما»» بدليل أنه 
حاصل لجميع الأممء حتى إن منكري الشرائع يعترفون بحسن الصدق النافع» وقبح الكذب 
الضَّارء ولو كان ذلك مستفاداً من الشرع لما حصل لهم . 

«والجواب المنع»» فلا نسلم أن ذلك يعلم بضرورة العَقَلٍء وكناة توصب" اذا 
الضرورة» ومن العقلاء من لا يعتقد قُبْحَ ما ذكروه من الأشياء «بل» إنما يحكم بالحسن والقبح 
«بما ذكر» من الشَّرْع . 

الشوح: «قالواةالصٌّدقٌ والكذبُ «إذا استويا في المقصود مع قطع التُظر عن كل) أعير 
«مقدر» يقضي بترجيح. أحدهما «آثر :العقل الصدقّ» على الكذب, وليس ذلك إلا لأنه حسن 
بالعقل . 





)١(‏ في ت: نقل. )١(‏ سقط في ت. 


ف في أء ح: يت يتسبب ) وفى ت: تستثبت . 
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العقل لصَّدْقَ . يا 0 لمعو رِ أَلصَّدْق وَلَوْ سُلَمَ؛ 


ء 


قل 5 يلرَمْ شي ألعَائِب ؛ للقطع بأنه 1 قب من الله 4 تمكين العَيلَ:ة مِنّ الْمَعَاصِي وَيَقَبْحُ 


ل 


كَانُوا: لَوْ كَانَ شَرْعِياء لرِمْإفْحامُ لؤشل ٠‏ : فقول : 4 مَعْجرتِك حَتى 
يجب نظف وَيُعكسن» أو لا يَجِبُ حَنَّ يبت لش تتكس وَلْيجَوَابُ أن 0 





«وأجيب [بأنه] تقديدٌ مستحيلٌ» وقوعه» فإن الصدق والكذب مُتنافيانَ» ويستحيل تساوي 
المتنافيين في جميع الصفات. «فلذلك» الفرض المستحيل «يستبعد» في العقل «منع إيثار(١)‏ 
الصدق». ولا يلزم من استبعاد العقل ذلك على هذا التقدير بعده في نفس الأمرء وإنما يلزم أن لو 
وقع في نفس الأمرء وهو ممنوع . 

«ولو سلم) إمكان التقدير ىف حتنا «فلك يلزم» مثله لافي الغالب2)7, لدم تأنه يا يقبعم77) 
من الله تمكين الْعَبّد من المعاصي . ويقبح) ذلك «منا» فلا امن الغاتب بالشاهد . 


الشرح: «قالوا: لو كان» الحسن والقبح «شرعياً) لكان وجود النظر شرعياًء وذلك واضح . 

ولو كان كذلك «لزم إفحام الرسل» ‏ عليهم السلام ‏ أي : انقطاعهم ؛ وذلك لآن الل 
إذا قال للمرء: انظر في معجزتي لتؤمن «فيقول: لا أنظر في معجزتك 22 حتى يجب النظَرً) فيها 
الويعكس)27 قائلا : (ولا يجب» عليّ النظر «حتى يثبت الشرع»؛ ضرورة توقف الوجوب على 
الشرع حينئذ» «ويعكس» قائلاً: ولا يثبت الشرع حتى أنظر وأنا لا أنظرء ويكون هذا القول حمّاء 
ولا سبيل للرسول إلى دفعه وهو حُجَة عليه» وهو معنى الإفهام . 





(01١)‏ في أ: مع إثبات الصدق . (؟) في ج» ح: الغائب. 


(0) قال السعد: المعجزة أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول» وعرفها غيره بأنها 
أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة» ا اي أذ 
تركاً كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام: ومع كر هه كتارم اللضامة ١‏ نه لم يعهد ظهور مثله فهو 
خارج عن المألوف والمعتاد. ينظر: رسالة التوحيد لصالح شرف ص (575). 

(3) في ب: تعكس . 
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وُجُوبَهُ عِندَهُمْ نطَرِيٌ فقول بعَئنهء عَلَئ أن النَطرَ لآ يتوق عَلئ وُجُوبء وَلَوْ سْلْم 
دم ص2 لإ ا 2 جررة 
فألوْجُوبُ بالشزع. نظرَ أؤ لم ينظنء ثبت أو لم يكبت ٠‏ 

َانُوا: لَرْ كَانَ ذْلِكَء لَجَارَتِ الْمُعْجِرّهُ مِنَّ الْكَاذِبء وَلاسْتَعَ ألْحُكُمُ بقح نسب 
لْكَذِب عَلَى الله كَبْلَ ألسّنْعء وَالتَْلِيثِ وَأَنْواع الْكَفْرٍ مِنَّ الْعَالّم”''.وَأْجِيبَ بِأنَّ الأول 
إن أَمْسَمَ فِلِمَدْرَكِ آحَرَ 0 





«والجواب: أن وجوبه» [وإن استند عندهم إلى العقل» فليس بضروري «عندهم» بل هو 
«نظري فيقول بعينه»: لا أنظر حتى أعرف وجوب النظرء ولا أعرف حتى أنظرء فإذن الشبهة7) 
مشتركة الإلزام» فما كان جواباً لهم فهو جوابنا. 

«وعلى» أنا نقول: (إن النظر» فى المعجز «لا يتوقف على وجوية» ]0 لإمكان أن ينظر 
العاقلّ قبل تعلق الوجوب به. ظ 


اولو سلم» توقفه عليه «فالوجوبُ» ‏ وجوبُ النْظر - إنما هو «بالشّرع» عندناء «نظر أو لم 
ينظر» ثبت» عنده الشرع «أو لم يثبت». فإنه متى ظهرت المعجزة فى نفسها وكان صدق النبى فيما 
ادّعاه [ممكناً] !24 والمدعو متمكنا من النظر والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت» والمدعو مفرط فى 

الشرح: «قالوا: لو كان ذلك» ‏ كذا بخطه - أي : كون الحسن والقبح شرعيين قائما في 
نفس الأمرء ولم يكونا عقلمة - لحن من الله كل شيء » ولو حسن منه كل شيء» «لجازت») 
وحسنت (المعجزة من الكاذب»), وحينئك يقع التباس النَى بالمتنبىء » (ولاامتنع الحكم بقبح نسية 
الكذب على الله - تعالى - قبل ورود السمع» فعرمة الكذت: غليةات كذ خط المفنضه.. وق :يعضن 
النسخ: نسبة الكذب إلى الله أي: لا يقبح أن ينسب الكذب إليه قبل السمع ولامتنع الحكم بقبح 
عِبَادةٍ الأصنام. «والتّثلِيث» وأنواع الكفر من العالم» قبل الشرع . 

«وأجيب: بأن الأول» أي: المعجزة على يد الكاذب ‏ لا نسلم أن امتناعه لذاته. بل «إن 
امتنع فلمدرك آخر» غير القبح الذاتي» وهو العادة» ولا يلزم عليه التباس النبي بالمتنبىء» فإن 
)١(‏ ضبط في أصل الخطية بفتح الام وسَقَط منها لفظة «بخلفه» التي شَرَح عليها العَضّدّء فإنها بكشر 

اللّم على أصله» فليتنبه. 
(؟) في أء ج: المشبهة. (6) سقط في ت. 
(4) في ب: متمكناء سقط في ح. 


ا 


ص 


وَألشّاني لكر إن ريد [به] لشّحْرِيم ؛ ألْشَوْعِيةٌ 1 


1 





الالتباس إنما يلزم بتقدير الوقوع» ولا يلزمٌ من حسن الشيء وقوعه» بل قد يمتنع عادة. 

«والتاني» وهو الكذب» والتليق لى اخ ها شكرو «ملتزم» عدم التحريم فيه (إن أرنذ 
بالتحريم التحريم الشرعي»؛ إذ لا تحريم قبل ورود الشرع على أصولنا. 

ومنهم من يستثني المعرفة ويقول: لا توجب العقول سواهاء فعلى هذا إيراد أنواع الكفر 
إيراد ما هو من غير محل النزاع . 

والحقّ أن العقول لا توجب شيئا ألبتة» ومن تَوَمَات القوم قولهم : 0 تنب المغرذة 
بلقل لجاز ورود الشّرع بإسقاطهاء وهذا من فن. الَهَذَيَانِ؛ إذ التكليف بالجهل مستحيل» فإنه فرع 
معرفتك من كلفك”"'. وهو تناقضء ثم قد أخبر الله بأنه لا يأمر بالمَحْشَّاءء وتأخيره القائلين 
بالعقول » ا '' فما هم واللر بأعقل من قدماء الفلاسفة» ولا أكثر رياضة منهم. وقد وقعوا 

في الكفرٍ بركونهم إلى عقولهم» واعتقد كثير منهم خمسة قدماء. وكثير منهم اثنين. 

فلينظ راالنَّاظرٌ إلى أي شيء موا وانتهت حالهم. والسعيٌ من وُعِظَ بغيره . 

قال علماؤنا: عقول عامّة الناس مَعْمُورة بألهَوَىء مَحْفُوفةٌ عن بلوغ الغاية”؟؟ بالميل 
الطبعي» ولهذا وقع أكثر العقلاء ء في مهاوى الحَيْرَةٍّ ولحقتهم من الدَّهش والتردد” ما لا غاية 
زا 

قالوا: ودليل هذا أنا لم نجد أحداً غادره الله وعقله خليء» بل أنزل الكتب وأرسل الرسلٌ» 
ولو استقلَّ العقل بشيء لكان بالحري”"' إن وجد واحد خلي وعقله من غير أن يدخل تحت رِبْقَةٍ 
أحد من الأنبياء عليهم السلام . 

معاد الله أن يكن للف فليتق المرءٌ ربه» وَلْيّقِ نَفْسَهُ [ولا يُدْخْلَ في الدّين ما ليس منه 
وليتبع الوحي النبوي» وليلتمس التأييد الإلهي. ولا يغتر بزخارفٌ من القول. وأباطيل من البهت». 
فإنها خدع الشيطان وتسويلات النفس, وخذّلان من الله - تعالى ‏ يلحق العبد ولا عقوبة من الله 
أعظع هن أن يكل العند إلى الفنسة]4"7 بويدعه وله ونه :ويتلية وراية وعقلة. 


)١(‏ في ح: توجب. 

68 في ت : كلف. 69 في ت : حستتهم . 
(4) في ب: العناية. (5) في ت: الترديد. 
00 08 ت: بالحرأى . 0) سقط في ت. 
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واه او وأ مهاه موا حا وك نهذ اها حفيد ها مك كه وطح قا متو الهاد اوفط هك اهل قم خف مافري لو بارعا لانخ هلل الساككاهة لق هرا فاو لفك لفل عالقا قل لوت لال وق ها م إلا الجا كك لكر اب ل 





فوحق الحق ليس معتمدي في رد قاعدة الحسن والقبح على ما ذكره المتأخرون من الوجوه 
العقلية مما قد ذكر المصئّف بعضهء فإن ذا الحجاج بسبيل من المضايقة فيه على ما يكثر تَعْدَاده 
من أي إلهية» وأحاديث نبوية تَنشرِحٌ لها الصدور. وتفرج بها مضايق الكروب 

فإن قلت: قد عَلِم مذهب أهل السّنة في إبطال الحسن والقبح العقليبن فما المعنى بالعبارات 
الواقعة في كلام بعض فقهاء أهل السّنة من تحليل وتحريم بالعقل؟ 

قلت: قد قدمنا أنه التي اع ان العقل مدرك”''» وربما أدرك الحكمّ الشرعي بالقياس» 
أو أدرك دخول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلية» فقيل فنه: عقلي لذلك» لا لأن العقل الحاكم 
0 تقول لوو يُصَلَىْ على الراحلة””©. ا و 

قال: سّنّةَ بالعقل. أي : بمعنى إدراك العقل النتيجة» لا جعله الوتر سنه 

ومن هذا القبيل: أن الشافعي رضي الله عنه _أطلق القول في«المختصر | يتعصِية 0 
الناجش 510 وهو: الذي يزيد في ا نمم ا ا ا ا ا رعس 


)01( 00 0( في ح : يقول. 

فر أكثر أهل العلم على جوازها على الراحلة» رُوي ذلك عن : علي وقنت اللديع شام واه ععر 
0 وبه قال مالك» والشّافعي. وأحمدء؛ وإسحاق. وقال أصحاب الرأي : لايوتر على 
الراحلة» وقال النخعي : كانوا يصلُون الفريضة والوتر بالأرض . 

05( سقط في ت . 

(6) في ج» ح: ببغضية . 

(7) والنجش في اصطلاح الفقهاء: هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها؛ 2500 
شراءها؛ فيشتريها بأكثر من قيمتها. وهو معد من تيش السين ته نيعا إذا انتغاره الضيدة 
ويحكما أن الصائد يحتال على الصيد بعمله هذا ليقتنصه . فالناجش يحتال على المشتري» حتى يشتري 
السلعة بأكثر مما تستحق. فالفعل يدل لغة وشرعا على الاحتيال» والمكرء والخداع. ينظر: لسان 
العرب : 5757/5 . المصباح المنير: 095 . 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: أن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء ليرغب غيره. 
وعرفه الشافعية بأنه : أن يزيد في الثمن للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل يخدع غيره 
وعرفه المالكية بأنه: أن يزيد في السلعة وليس في نفسه شراؤها يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر 
المشتري . 
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8« ها »ا« ##« © ا #ال هت ها« هه« ا # # ا # اه هه ه # وا ####ه ا #اا# ا # له هلو ههه له اه اه اه اه 





ثمن''' السّلعة المعروضة للبيع» وهو غير راغب فيهاء ليخدع الناس ويرغبهم فيها»ء وشرط 
في تَعْصِيةٍ!"' من بَاعَ على بَبْعِ أخيه أن يكون عالماً بالحديث الوارد فيه. 

قال الشّارحون: إن السبب فيه أن النَّجَشسَ خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحدء 
معلوم من الألفاظ العامة» وإن لم يعلم الخبر فيه بخصوصه. والبيع على بيع الأخ إنما عرف 
تحريمة من الخبر الوارد فيه» فلا يعرفه من لا يعرف الخبرَ. 

وذكر بعضهم: أن تحريم الخْدّاع يعرف بالعقل» وإن لم يرد فيه شرعٌ . 

واعترض الرافعي على هذا بأنه ليس معتقدنا. 

وفيه نظرء فإن هذا القائل لم يقل: إن العقل حرمء ولو أراد ذلك لم يقل: يعرف بالعقل . 
بل كان يقول: العقل يُحرم الخْدَاع» أو ما يؤدي هذا المعنى» وإنما مراده أن العقل يدرك تحريم 
الخداع من غير زيادة في الفكر والنظر؛ إذ كل نجش خديعة. وكل خديعة حرام» وينتج عن هذا 
أن النجشَ حرامٌ - ومراده بقوله: «وإن لم يرد شرع» أي: خبر خاصء لا القول بن العقل يحسن 
ويقبح» كما فهمه الرّافعي. 

فإن قلت: فالبيع على بيع الأخ إضرار» وكما يعرف تحريم النَّجِشُ من الألفاظ العامة في 
تحريم الخداع يعلم تحريمه من الأنفاظ العامة في تحريم الإضرار . 

قلت: كذا اعترض [ي7]4 الراقس. 

ولقائل أن يقول : لا يؤخذ 269 البيع على البيع من الألنفاظ العامة وإن أخذ النجش . 

والفرق أن النجش لا يجلب للناجش مصلحة؛ لأنه لا غرض له إلا الزيادة فى كَمَم (5) 
التاقة الععليع نقعاً لصحيه يززم 07 ينه الاقير او بالمشتري» ولب لله الفيتمن برخدرار افر 
حرامٌ» واضح من القواعد المقررة في الشرع . 





وعرفه الحنابلة بأنه: أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها ليقتدي به المستلم فيظن أنه لم يزد فيها 
هذا القدر إلا وهى تساويه فيغتر للك ينظر: الهداية 5 مجمع الأنهر : 5/١‏ معنى 
المحتاج 37/7 بداية المجتهد: 2117/7 فتح العزيز 8/ 775 المغنى 775/5 . 

)01 سقط في ت . 


20 في ات : دخضية . 


() سقط في ح. (4) فيا ت» ح: لا يوجد. 
(0) فىات: أمر. (0) فيا ت: يلزمه . 


اع 





وأما الببع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ”'' البيع بين "ليا اا عضر" اقية دلت 
منفعةٍ له من حيث ترويج سلعَةٍ للمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص. فهاتان مصلحتان لم 
تعارضهما إلا مفسدة محتملة ليست متيقنة”'"» وذلك لجواز أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ 
البيع من مشتر آخر بذلك 50-05 فليس يلزم من تحريم جَلْبٍ منفعة واحد يلزم عنها وقوع 
مفسدة» وهو الواقع في صورة النَْجش - تحريم جلب منفعة اثنين لمجرد ظن ترتب مفسدةٍ 
[عليها]”*'؛ وهو الواقع في صورة البيع على البيع يدوه تتحرئية لها ذكرناة تقاذقه اللحكن» أ أنه 
وإن أدركه فليس كالأول؛ إذ هو فيه متوقف على مزيد”' فكر ونظر. 


«مسأالتان» 


الشرح: جرت عادة أئمتنا بذكرهما بعد إيطال قاعدة الحَسّْن والقبح «على» سبيل «التنزل», 
وتسليم القاعدة» وأنه لا يلزم من تسليمها صحّة دعوى ى الخصوم في هذين الرعين. هم 11 الحامل 
لهم على ارتكاب العظيمة في الدين الذهاب إلى هذه القاعدة إنما هو التوصّل إلى إثبات ما ادعوه 
في هذين الفرعين . 

وبهذا يظهر لك أن مسألة ‏ شكر المنعم ‏ فرع من فروع مسألة التحسين والتقبيح» ولذلك 
يُعبر عنها طواتف بلفظ : الفرع'. 


.)511( الفسخ: شرعا: رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان. ينظر قواعد الفقه‎ )١( 

() فىات : ليتيعه . (6) فيات: متعينه . 

(4) سقط في ت . (5) فى جج: فريد. 

30( لما بطل الحسن والقبح العقلي - لزم منه امتناع وجوب شكر المنعم عقلاً» وامتناع حكم عقلي؛ وهما 
قبل ورود الشرع مبنيان على ذلك غير أن عادة الأصوليين جارية بفرض الكلام في هاتين المسألتين؛ 
إظهاراً لما يختص بكل واحدة من الأشكال والمناقضة؛ أو إظهارا لسقوط كلام المعتزلة في هاتين 
المسألتين بعد تسليم الحسن والقبح العقليين على ما هو مذكور في الكتب المشهورة» فلذلك قال: 
«مسألتان على التنزل» أي على الافتراض أو على التبرك على ما في بعض النسخ اقتضاء للمشايخ . 
واعلم أن الشكر عند الخصوم ليس عبارة عن قول القائل: «الحمد لله» أو «الشكر لله» وأمثالهما على 
ما يسبق إلى الأوهام؛ فإن العقل لا يوجب النطق بلفظ دون اخرء ولا على معرفة الله تعالى على ما 
يُظرةُ؛ لأن الشكر هو فرع المعرفة» بل هو عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع - 


ا/اة 


شكرٌ الْمُنْعِم لَبِْسَ يوَاجب عَمَلا ؛ ا ب ا ادن 





قال إلكيا الهراسي: بل هي نفس مسألة الحسن والقبح؛ إذ المراد بالشكر عندنا امتثال 
الأوامر واجتناب النُواهي(). 

وعندهم ارتكاب المستحسنات» واجتناب المستقبحات قال: ولكنا أفردناها بالكر على 
عادة المتقدمين . 


قلث: وحيشذٍ فلا يحسن استعمال لفظ : الفرع فيهاء ولا لفظ: التنزل22"7» وقد عدل 
المصنف عن الأول فقال: مسألتان» ولم يقل: فرعان» ووقع في الثاني.. 


المسألة «الأولى: [شكر]7" المنعم ليس بواجب عقلاً؛ خلافاً للمعتزلة» وبعض أصحابنا 
كالصيرفي2 وأبي العباس بن سُرَيْجحَ ؟2 والقفال الكبير» وابن أبي هريرة» والقاضي أبي حامدء 
وغيرهم . ْ 
٠‏ وقد اعتذر القاضي في «التقريب»» والأستاذ أبو إسحاق في «أصوله» والشيخ أبو محمد 


والبصر وسائر الجوارح» وكذا التمكن والاقتدار على الكسب والمال إلى ما خلق لأجله وأعطاه 
لأجله ؛ كصرفه النظر إلى مصنوعاته؛ والسمع إلى تلقي الإنذارات» والذهن إلى فهم معانيها. 
والحال إلى أسباب البقاء مدة العمرء وعلى هذا القياس» فهذا معنى الشكر حيث جاء في كتابه 
الكريم» ولهذا وصف الشاكرين بالقلة» والمنعم المشكور هو الله المنعم» والواجب ما يذم تاركه. 

ومحل الخلاف أن أصحابنا وأهل السنة يذهبون إلى أن وجوب هذا الشكر مأخوذ من الأنبياء بناء 
على وجوب متابعتهم بعد ثبوت نبوتهم» ولا يقوم عليه برهان عقلي والمعتزلة يذهبون إلى أن عليه 
. برهانا عقلياً حتى إن النئ كل لو نبهنا على هذه المسألة وهدانا إلى مقدماتها قبل الاعتراف بنبوته أو 
تنبهنا لها لحكم العقل بوجوبه بناء على البرهان العقلي. ينظر: البحر المحيط للزركشي 2١59/١‏ 
والبرهان لإمام الحرمين 295/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 59». والإحكام من أصول الأحكام 
للامدي 0/١‏ ونهاية السول للوسنوي ,””57/١‏ ومنهاج العقول للبدخحشي 05١‏ .» وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ء والتحصيل من المحصول للأرموي »١84/١‏ والمنخول 
للغزالي 5ه والمستصفى له 211١/١‏ وحاشية البناني 25١ /١‏ والإبهاج. لابن السبكي 2179/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 291/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 0١‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 7/ »٠١705‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى .717/١‏ الكوكب 


المثير للفتوحي /5. 
-ينظر المتضادر السنابقة : (0) في تء ح: التبرك. 
0) سقط في ح. (4) في ج» ح: شريح. 
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1 'وَحَتَ لَوَجَبَ لِفَائدَة» إلا كَانَعبَاءوَهُرَ قب وَل قَائِدَهَ ل بعال ؛لمَعَالِيهِعَنْها وَل 


د 


لَعَبْدٍ في ألدّنيَا؛ ا مت ولا خط الفين قي ولاق الكعرة» إذ لا محال للعقل ف 


تَرْلُّهُم : لْقَائِدَة الَْمْنْ من أحْتِمَال الِْقَاب فِي الثَركِء وَذلِكَ لازم الْخْطورٍ - مَرْدود 
بمَنْع الخُطورٍ ني الأكتر وَلَو سكه 0 بأَحْتِمَالٍ الا عَلَى اوس ساد 


الكلام ؛ وريه طالعوا كتب المعتزلة ادا هذه الي ام واجب ا 
فذهبوا إليها غافلين”'' عن تشعّبها عن أصول القدرية . 

قال القاضي: مع علمنا بأنهم ما انتحوا مَسّالكهم» وما اتبعوا”"' مقاصدهم . 

قلتُ : وهو كلام حَقَّ بالنسبة إلى من عدا القَقّال الكبيرء أما القفال فكان لاماي كدر 
مقدماء والذي عندنا أنه لما ذهب إلى هذه المقالة وما أشبهها من قوله: يجب العمل بخبر الواحد 
عملا وبالقياس عقلاً ونحو ذلك - كان على الاعتزال» لا بد أن يكون رجع عن ذلك . 

واستدل على عدم الوجوب بِالعَقل فقَال: الأهااو روحت لرعتى "2 لفائفة وال فلن ترحيب: 
لا لماكدة «كان») الوجوب العيثاء وهو فبيح2)) والعقل الذى عليه تفرع7*) يدرؤه. 

والقولٌ بالوجوب لفائدة أيضا باطلٌ؛ لأن الفائدة» إما راجعة إلى الله أو إلى العبدء «ولا 
فائدة» في السكر «اللّه تعالى» لتعاليه نيا ولك لل" في الدنيا؛ لأنه مشقة). إذ هو ارتكاب 
الواجب واجتناب الفخرم» وهو نعب ناجز» ولا ُ للنفئس فيه » ولا في الاشية؛ إذ لا مجال 
للعقل في ذلك» كل تبط دأ في ثواب الآخرة أو نفعها. 

وإما التزامهم القسم الثاني - وهو عود القَائِدَةٍ إلى العَبْد في الدنيا. 

الشوح: «قولهم: الفائدة الأمن من احتمال العقاب فى الترك» لشكر المنعم. «وذلك» 
الاحتمال «لازم الخطور» بِبَالٍ كُلَّ عاقل يرى نفسه متقلباً في نعم محسنء ثم لا يشكره؛ فإن مثلّ 
هذا بالحري أن يخاف عمَابَ المنعم على نفسه . 

وهو قوك لامردوة العم التتظور» طون العقان «لقن ةيآل #الكدره تمق 

ولو سلم» خطوره لجميع العقلاء» «فمعارض باحتمال العقاب على الشكر»» فإذن احتمال 








)١(‏ فى ت: عاقلين. 
0) في أء ج» ح: ابتغوا. )6 سقطافي ت. 
(8) في أ: تفرع عليه. (4) سقط في ح. 


ام 





العقاب - وإن قام عند عدم الشكر ‏ فهو"'' قائم عند وجدانه؛ إما «لأنه تصرف في ملك غيره؛ 
كذا بخطه ‏ وفي بعض النسخ الغيرء بإدخال الألف واللدّم على «غير» - وهو لحنٌ. 

وإنما قلنا: تصرف في ملك غيره؛ لآن ما يتصرف فيه العبد من جوارحهء ملك لباريه. 
والتصرف في ملك غيره بغير إذنه قبيح . 

«أو لأنه كالاستهزاء» بالمنعم. “فكان الشاكر ري اكير شك لكا على لقمة) وقام في 
المحَافل7"* ينادي بهاء فإن العقلاء يعدونه مستهزئا به» بل اللقمة ‏ وإن حقرت «بالنسبة إلى الملك 
أكبر» من هذه النعم وإن تعاظمت بالنسبة إلى الله. واستغراق العبد أيامه ولياليه بالشّكرء أحقر في 
جنب الله من شكره للملك بتحريك إصبعه . 

وعلى مسألة شكر المُنِعِمِ يتخرج”*؟! مسألة من لم تبلغه الدعوة» فعندنا يموت ناجياء ولا 
قال تق .ولتت إلى الاساناء ..بواعتو امتعيوة: راكنا )بو :10077ب بول بدت 00 


)١(‏ في ب: وهو. (؟) في ح: لزمه. 

(0) في أء ح: الجحافل. () في ج: فيتخرج . 

(60) صفة مبالغة كعلامة. تو غلم اتعمالها انها دناس الدني ودر : وهذه المادة في اللغة تنبىء 

عن الستر؛ لآنها مأخوذة من الكفر «بفتح الكاف» ومعناه الستر ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر 
الشيء بظلمته؛ قال الشاعر: 

في ليلة كفر النجوم غمامها 

وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يستر البذر بالتراب» وسميت الأشياء المصطلح عليها في الشريعة 
«كفارات» لأنها تستر الذنب وتمحو أثره. وهي في اصطلاح الفقهاء. اسم لأشياء مخصوصة طلبها 
الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة . 
وقد عرفها الرحماني من الشافعية فقّال: هي مال أو صوم وجب بسبب» كحلف أو قتل أو ظهار. 
وعرفها بعضهم بتعريف آخر فقال: اس يي لس وسار 
جماع نهار رمضان عمد . 

00 الديه : مصدر وَدى القاتل المقتول: إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس» » ثم قبل لذلك المال: 
الدية تسمية بالمصدر. ولذا جمعت» وهي مثل عدة في حذف الفاء . كذا في المغرب . قيل : والتاء 
في آخرها عرض عن الواو في أولها. ينظر: المغرب 95/ 273517 والصحاح ١5‏ :,؛ والقاموس 
المحيط »5١٠1/5‏ والمصباح .٠١١/7‏ وفتح القدير 277١/٠١‏ ودرر الحكام 2٠١7/7‏ وحاشية 
ابن عابدين ”/ 251/7 والكافي ».١١١8/7‏ ومغني المحتاج 57/5 . 

,3797( في حاشية ية مج : : على حكم من لم تبلغه الدعوة» أي دية تجب ثلث دية مسلم؛ لأنه غير مسلم . 


/ا 


58 2 ًُ 1 07 اام ااي . 5 9 3 ل 8 هه و مهرد و 
لتَِيَهُ: لآ حُكُمَ فيمًا لآ يَقضي العقل فيه بِحُسْنٍ ولا قبْح. وَثالِئْهَا: لهُمْ ألوقف 


سر 


عَنِ ألْحَظر وَآلإبَاحةٍ. وَأمَا عَيْوُهَا فنَسَمَ عندَهُمْ إلى الْخَمْمَةٍ. 





القصا ص 2١”‏ على قاتله على الصحيح ؛ إذ ليس هو بمسلم . 


قال الشافعى رضي الله عنه: ولا أعلم أحداً لم يبلغه هذاء يعني: دعوة محمد كل إلا أن 


يكون قوم وراء الترك . 


قلت: وهذا إن كان هو في زمن الشّافعي رضي الله عنهء وأما الآن فما أدري أحداً إلا وقد 


بلغته دعوة محمد عله . 


الشرح: «الثانية: لا حكم للعقل فيما لا يقضي العَقّل فيه بحُسْن ولا ج2200 . 

وللبعة لةمد اهب : 

أحدها : القول بالإباحة. 

وثانيها: التحريم . 

«وثالثها: لهم الوقف عن الحظر والإباحة. 

وأما غيرها) فما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح, «فانتقسم عندهم إلى الخمسة» من واجب » 


ومَنْدُوبء وحَرّام» ومكرّوهء ومبّاحء بحسب تأدية العقول . 


وذكر القاضى: أنه انقسم عندهم إلى أربعة: واجب» كشكر المنعم والعدل.» وندب 


كالتفضل والإحسان» وحرام كالجَهْل بالصّانع وكفر النعمة» ومباح» ولم يذكر المكروه. 


000 


00 


واعلم أنَّ الكلام في المسألة في موضعين : 
أحنهها : في حكم الأشناء قبل ورود الشرائع ا : سواء ما قضى فيها العقل بسشسيء عند 


القصاص: بالكسر: القودء قال السيد: «هو أن يفعل بالفاعل الجانى مثل ما فَعَل) قال النسفى: هو 
القتتل بإزاء القتل» وإتلاف الطرف بإزاء إتلاف الطرف. بنظوة المغرب 2187/7 والمجا 
٠57/7‏ والقاموس المحيط ”/775» وما بعدها والمصباح المنير 8/7/الاء وما بعدها. 

ينظر مباحثه في: البحر المحيط للزركشي »١657/١‏ “2.1787 البرهان لإمام الحرمين ,99/١‏ 
سلاسل الذهب للزركشي ,»٠١١‏ الإحكام للامدي ,85/١‏ التمهيد للإسنوي 2.٠١9‏ نهاية السول له 
0١‏ منهاج العقول للبدخحشي »١74/١‏ التحصيل من المحصول للأرموي »1857/١‏ المنخول 
تلغزالي 19»: المستصفى له 277/١‏ حاشية البناني 7/ 2367 الإبهاج لابن السبكي 2١47/١‏ 
الايات البينات لابن قاسم العبادي .٠١١/١‏ 2197/5 حاشية العطار على جمع الجوامع 297/١‏ 
المعتمد لأبي الحسين 716/7» إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 58١‏ . 


0 
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القائلين بقضايا العُقَول» وما لم يقض . 

والصحيح عند أصحابنا: أن الحكم مرتفع إذ ذاك» سواء كانت الأفعال ضرورية أم 
اختيارية» ولا عليك إن أشعرت عبارة الإمام الرازي بخلاف هذاء على أن لها محملاً صحيحا 
ذكرناه في غير هذا المَكَانْء وهذا لأن 0 عندنا عبارة عن الخطاب» فحيث لا خطاب لا 
خْكمٍ واستدلوا ايفنا نقوله.تعالى :: لوقل آرات ما أل اللُّ لكمْ مِنْ رذق فَجَعَلنُمْ مِنهُ حَرَاما 
وَحَادّلا قل آللّهُ أَذْنَّ لك أ عَلى الله سس [أنوزة يرشن 2107 44] فمة ادّعى تحريم شيء» أو 
تحليله بغير إذنه» فقد افترى عليه . 


واعلم أنه زبما عبّر أصحاب هذا القول المُحْئار عن قولهم: بالوّقفب». وهي عبارة أكثر 
المتقدمين » ونقلت عن شيخنا أبي الحسن» وأبي بكر الصّيرفي» وأبي بكر الفارسي وأبي علي 
00 
الطبري 


ولا تحسبن”" أنَّ المراد به التردد في أن الأمر ما هو؟ وإنما مرادهم به أن الحكم موقوف 
على ورود السمع مجزوم به قبل ورودهء وهذا شأن كل موقوف في الوجود على غيره» فافهمه. 
وبه صرح القاضي في «التقريب»» وابن السّمعاني» وغيرهما””" . 

وقالت المعتزلة : هذه الأشياء إما أن يقضي فيها العقل بشيء» فيتبع فيها حكمه. وإما 
يقضي ففيها المذاهب المذكورة في الكتابء وثالثها: لهم لا لنا الوقف . 

ومرادهم به فيما أظن الترددء فلم يريدوا بالوقب ما نريده نحن» وقد تابعهم في كل قول 
من هذه الأقوال بعض فقهائنا ممن لم يعرف عود كلامهم . 

والموضع الثاني: تفريعها على الأصل السابق» فيقول: ما لا يقضي العقل فيه بشيء فلا 
يتجه تعريفه على الأصل السّابقء وهذا واضح لمن تَدَيَرَه؛ فإن الأصل السّابق إنما هو حيث يقضي 
العقل. هل يتبع حكمه؟ 


2200 أبو على البحسن بن القاسم الطبري» نفقّه ببغداد على أنيع على بحن أب هريرة ) ودرس بها بعذة ) 
وصنف كتاباً له يسمى الإفصاحء ا في الأصول والجدل والخلااف» وهو أول من صنف في 
الخلااف المجرد وكتابه فيه يسمى التحرير . مات سئة .75306٠‏ ينظر : طبقات اين قاضي شهبة . 
1/١‏ النجوم الزاهرة 2778/7 المنتظم 8/ ؟ . 

(9) ينظر مراجع صدر المسألة. (65 قنك ررينة: 


5 


كلا 
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وإنما الأصحاب قالوا: هب أن ذاك الأصل صحيح. فلم قضيتم حيث لا قضاء للعقل؟ 
وليس هذا تفريعاً على ذلك الأصل . 

وأما ما للعقل فيه قضاء فهم ذهبوا إلى انقسامه حسب(١)‏ تأدية العقل » وخالقهم أصحابنا. 

وعند هذا أقول: لم ترد هذه المسألة على قولك: ما للعقل فيه قضاء اتبع المعتزلة فيه 
عقولهم» ونحن خالفناهم. وذلك هو عَيْن مسألة التحسين والتقبيح» فكيف يقال: إنه فرع عنه؟ 
ولعمري كذلك [يقال في مسألة شكر المنعم: الشكر هو اجتناب القبح وارتكاب الحسن» وذلك 
كما قال إلكيا: هو عين مسألة التحسين والتقبيح]17. 

وقد لاح بهذا أنه لا تفريع لهاتين”'' المسألتين على قاعدة الحُسْن والقبح» والسر عندي في 
إفراد؟) الأولى بالذّكر ‏ أن أبلغ فقاقع المعتزلة بتشنيعهم بأن شكر المنعم عقلاًء وصاروا يَمُوجُونَ 
في 00 “! ومناداتهم علينا بهذا القول فأراد أصحاينا ت, تبيين سفاهتهم» وتخصيص هذه المسألة 
بالذكرء وأنها ممنوعة على قضية أصلهم. ار ور عل اع غيرهم. 

والسرّفي إفراد الثانيةٍ أن أصحابنا يقولون: معاشر القدرية فيم هذا الطغيان؟! والقول بإضافة 
الحكم إلى غير الرحمن» والحال حالان قبل الشرع وبعده. 0 

فأما بعده» فالشرع قائم» والمرجع إليه . 

وإن210 قيل : فالحسنٌ والقبح حق؛ إذ هو كاشف لا يخطىء» فلا فائدة في العتو والبغي. 

وإطلاق القول بأن د و ورب الأرباب ينادي في كتابه : «إنٍ الشكج ]| إلا 4 [سورة 
نوشت3 الاية :4 ]: ٠‏ لوَمَا كنا معد ين َنَن نَبْعَتَ وَسُولا4 [سورة الإسراء: الاية 18]» ألم يكم ل 
منْكمْ [سورة الزمر: الآية »]9/١‏ .“ يَأَيَكُمْ َي [سورة تبارك: الآية 4] رسلا مُبَشّرِينَ وَمنْذِزِينَ َل 
0 لئاس على الله حجه # [سورة النساء: الاية 6" إلى غير ذلك من الاي . 

وأما قبله فما ليس لعفل فيه قضاء على أصولكم لا يتجه القول فيه بالحَظر؛ 

الشرح: «لأنها» أي المنافع حو الضالة هزه ان ولو كانت محظورة» عند توهم عقولكم فيها 


ف في أ 0 5( 0 00 


39/0( اعلم أ خرفن الأصحاب من التنزل إيطال قول 0 الاختاريةء التي لا يقضى العقل - 


الا/ام 
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وَفرّضنا يحاص لكلف بِلْمُحَال . 


م 0 
لْأسْتاذْ: إذا مَلكَ جَوَاد بخراً لا ينف سي يد كيت تو يك ف خق جأي ليل حو جه برد ونين بر ين و مل 2 لو 





الحظرء وكان فيها فعلان «وفرضنا ضدين») لا ثالث لهما كالحَرَكة والسكون كلقن بالمحَال» إن 
حظرتم - عتمي 0 وإن < خصصتم بعضها بالحظر دون بعض» فهو ترجيح من غير مرجّح» فقد 
سقط القول بالحظر. 


واعلم أن المراد بالضدين هنا ما يستحيل خلوٌ اليد عنهماء كذا ذكره القاضي وإمام 


الحرمين» وغيرهما. 


لا يقال: مثل هذين الضدين من الأفعال الضرورية» والكلام في الاختيارية لآن2"7 الكلام 


ذهو ييا علد جد عير اذكه ادلتناء. 


قال إمام الحرمين: وإن خصصوا الحظر بما يعتقدون الخلو عنه أصلاً. فمرجعهم إلى أن 


التصرف'في مِلكِ الغير بغير إذنه قبيح» وقد مضى من الكلام ما يدرؤه. 


الشرح: وقال «الأستاذ» فى الرد على الحاظر7©: «إذا ملك جواد بحراً لا ينزف»» وهو 
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فيها بحسن ولا قبح على تقدير ثبوت قاعدة الحسن والقبح العقليين» لا إبطال قولهم في الأفعال 
الاضطرارية» والأفعال التي يقضى العقل فيها بحسن وقبح» فإنهم اكتفوا في إبطال قولهم في هذين 
المقامين على ما قيل في إبطال قاعدة الحسن والقبح» فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لإبطال 
المذاهب الثلاثة في الأفعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح» فبداً بإبطال مذهب القائلين 
بالحظرء وتقريره أن الأفعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح لو كانت محظورة أي محرمة 
قبل الشرع وفرضنا ضدين لزم التكليف بالمحالء والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن هذه 
الأفعال لو كانت محرمة لوجب ترك جميعهاء فلو فرض في تلك الأفعال ضدان بحيث يمتنع ترك 
كل منهما كالحركة والسكون. فإنه يمتنع ترك كل واحد منهماء لزم التكليف بالمحال. قاله 
الأصفهاني في شرح المختصر . 

في ح: جميعا. 00 فىات ادر 

اعلم أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرابيني قنع في رد مذهب هذه الطائفة ‏ أعني القائلين بالحرمة ‏ بمثال 
في الشاهد وهو لا يفيد إلا مجرد الاستبعاد» توجيهه أن يقال: إن الجواد إذا ملك بحراً لا ينزف» أي 
لا يذهب ماؤه» وأحب مملوكه قطرة منهء فكيف يدرك تحريمها عقلاًء أي لا يتصور منع الجواد 
المملوكبعن تلك القطرة» فكذلك الجواد المطلق جل ثناؤه» المالك لجميع النعم» إذا أحب عبد 
من عباده الاستلذاذ بنعمة من نعمه التي هى أقل بالنسبة إلى نعمه من تلك القطرة إلى بحر الجواد. 
فكيف يتصور تحريمها. قاله الأصفهاني في شرح المختصر . 


ل 


ولك تقار كه قطارة ٠‏ فكيِفَ يُدْرِكُ تَحْرِيمَهَا عَقَلا. 
ظ كالوا: تَصَرَفَ ني ملك لْغيْر. قلا : تي على الكخر» ولؤمل: َفِيمَن يَلْحَقَهُ 
ضير ما واوا ٠‏ فَمُعَارَضٌ بألضّرّر آلنَاجِرٍ . 


مستغن عنه» «وأحب 2١7‏ مملوكه قطرة»» وهو عطشان لأهِثُ» «فكيف يدرك تحريمها عقلاً؛ حتى 
يقضى به . 

وهذا الكلام من الأستاذ واضح في تسفيه رأي الخصومء وفي أن الكلام في الضروري 
والاختياري سواءء إذ مثل بالعطشان اللأّهث . 

ولكن قال الإمام : لا حاجة إليه مع وضوح مسلك البَرْهَانٍ . 

الشرح: «قالوا: تصرّف فى ملك الغير» بغير إذته» فيكون حراما. 

(قلنا» * لا نسلمء بل (يبنى على السّمع». ولولا ورود السمع لما عرفنا نحريم التصرّف في 
ملك الغير»ء وإن كنا قائلين بقاعدة العَقل. 

«ولو سلم» أنه مما يدرك تحريمه عقلاً «ففيمن يلحقه ضرر» بالتصرّف في ملكه لا على 
الإطلاق والله ‏ تعالى ‏ منزّه عن لحاق الضررء فلا يقبح عقلاً التصرف في ملكه . 

ولو سلم» أنه لا يجوز التصوّف في ملك الغير مطلقاء سواء كان ممن يلحقه ضرر أم لا 
«فمعارض بالضرر النّاجز»ء فإنه لو لم يتصرف, واننظر الإذن الشرعي لتضرر في الحال بترك اللّذة 
العاجلة» والعقل يقضي بالاحتراز من الضَّرر العاجل؛ فهذا تمام الرد على القائلين بالحظر”؟". 





() القائلون بالحظر قالوا: إن مباشرة الأفعال المذكورة تصرف فى ملك الغير بغير إِذنه فيكون حراماً كما 

ظ في الشاهدء أجاب المصنف عنه بأن كون التصرف في ملك الغير حرام ينبني على السمع» ولا سمع 
قبل الشرع» فلا يحكم بكونه حراماء ولو سلم أنه علم بالعقل لا بالسمع أن التصرف في ملك الغير 
حرام ولكن لا نسلم أن التصرف في ملك الغير مطلقا حرام عقلاًٌء بل التصرف في ملك من له 
ضرر حرام عقلٌ أمنا غيره فلا كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نار غيره. ولو سلم أن 
التصرف في ملك الغير مطلقا سواء تضرر به أو لم يتضرر حرام عقلاً لأنه يجوز أن يتضرر المتصرف 
يذ اجا لكنه معارض بالضرر الناجز أَىْ الحاضر؟ فإن الترك يوجب الضرر في الحال» ودفع الضرر 
واجب عقلاً» واعتبار الحاضر أولى. قيل في هذه المعارضة نظر؛ لأن صورة الضرر الناجز هي التي 
يقضي العقل فيها بالقبح» وهي لا تكون محل النزاع» بل النزاع إنما كان في صورة لا يهتدي العقل 
إلى حسنها وقبحها. أجيب بأن المراد بقوله بالضرر الناجز جواز الضرر الناجز بطريق الاحتمال لا - 
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إن رد ْمِيحْ أن لآ حرج َمْسَلَّم وَنْ أَرَادَ خطاب الشَّارِع» فلآ شَرْعَ. فاك رذ 
كم الْعَقَل. «لالتردن 9 00 يأر فد 
قانُوا: حَلَقَهُ وَحَلَقَ الْمنتقفِعَ بهء فَالْحِكْمَةُ تَقيَضِي الإباحَة. كُلنَا: مُعَارَض بِأنَّهُ ملك 


الشرح: «وإن أراد المببح [أن](1) لا حرج»"' في هذه الأفعال «فمسلم»؛ إذ الحرج إنما 
يكون بالشرع «وإن أراد خطاب الشرع فلا») فيا إذ لا «شرع». 
(وإن أراد حكم العقل» بالتخير مر #فالفرض ل أي: فيما ليس للعقل 


الشوح: «قالوا: خلقه). أي: خلق العبد/ «وخلق» الشيء «المنتفع مدنا لك تقضى 
الإباحة»: وإلا لكان خلقه عبثاء وهو قبيح؛ للضررء ولميقل به عاقل. 
وإنما قال: المتفع بهء ولم يقل : الرزق؟ لآن الحرام[عندهم]”) ليس برزق» فلو قال: 
الرزق. 0 

قيل: إنما يكون رزقاً على أصلك بعد إثبات أنه حلالٌ. - 

«قلنا: معارض بأنه ملك غيره»» فلا يجوز التصرف فيهء «وخلقه» للنفع ولا ينحصر النفع 
في التناول» بل جاز أن يكون «ليصبر» العبد «فيئثات»» والثواب نفع فهذا تمام الرد على القائلين 
بالإباحة(20005. 


الجزم بتحقق الضرر الناجزء فحيتتذٍ لا يكون خارجاً عن محل النزاع؛ لأن العقل وإن لم يقض فيه 
بحسن ولا قبح لكن لم يجزم بعدم احتمال الضرر الناجز. قاله الأصفهاني في شرح المختصر. 

)١(‏ سقط في ج. 

(0) الما 2 من إبطال مذهب الحظر شرع في إبطال مذهب الإباحة» وتقريره أن المبيح إن أراد بكونه 
مانا أن لا حرج في الفعل والترك فمسلم؛ إذ الحرج إنما يحصل من الشرع ولا شرع» وإن أراد 
بالإباحة خطاب الشارع» وهو الإذن الشرعي في الفعل مع نفي الحرج فلا إباحة قبل الشرع؛ إذ لا 
شرع» وإن أراد بالإبياحة حكم الفقل بالتكين بين الفعل..والقرك: فاك إبائحة أيضا»: ]د الفرفن أنه نمق 
الأفعال التي لا مجال للعقل فيها بأن يقضى بكونها حسنة أو قبيحة . 

() في ب: عنله. (4) فى أ: بإباحة. 

(5) القائلون بالإباحة قالوا: إن الله تعالى خلق ما يتتفع به من المطعومء وخلق المنتفع به مع إمكان أل - 
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قف لتعارضص لْأَدِلقَ ففاسك. 





الشرح: «وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة» فلم يدر الحق في أي طرف «ففاسد» 
ِمَا مر من بطلان الإباحة والتحريم» وإن أراد أن الحكم موقوف على ورود السّمع امار 
الحال فصحيح 5000 - وهذا ذكره العْرَّاليٌ» وتبعه الأمدي والمصتف . 

وإنما قال ذلك؛ لأن الواقفية منهم أصحابناء ومنهم المعتزلة» ومراد أصحابنا بالوّقف غير 
مُرَاد المعتزلة كما عرفت وهذا كله فيما قبل الشَّرع مما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قُبْح أما ما 
له فيه قضاءء فقد عرفت أنهم. قسموه إلى الخمسة» ولم يتكلم المصنف عليه» وعند.هذا يظهر لك 
أن ما لا يقضي فيه العقل بشيء لا يكون فرعا لمسألة الحسن والقبح؛ إذ هي مقصورة7١2‏ على ما 
للعقل [فيه]”"! قضاء. وإنما كان يتجه لو تكلموا فيما للعقل فيه قضاءء فكان في الحقيقة ليس 
فرعاء بل هو عين المسألة كما ذكرناه. 

ولو قيل: إذا كنتم مَعَاشْر القَدَرِيّة تتبعون العقول» وفرض مسألتنا أنه لا عقل فبأي”" وجه 
حكمتم لكان صواباً قاضيا على ما أورده من الشّبه العقلية في طرفي الحظر والإباحة بالفساد 
والتناقض» إذ فرضوا الكلام فيما لا تقضي”7؟' فيه العقول. ثم قضوا واستندوا إلى العقل. وهذا 
لعمر الله تناقض لائح» وقد أشرنا [إليه]”*آنفاً. 





يخلقهما فالحكمة تقتضي الإباحة» إذ المنع من الانتفاع به لا يناسب الحكيم؛ لأنه إن لم يكن في 
خلقه فائدة يكون عبثاء ومستحيل أن تعود الفائدة إلى الخالق لتعاليه عنهاء فلا بد وأن تكون للمنتفع 
به» وليست للإضرار اتفاقاء فتكون الفائدة الانتفاع وهو إما التلذذ أو الاجتناب مع الميل» أو 
الاستدلال بالصانع ؛ إذ الأصل عدم الغيرء ولا يحصل شيء منها إلا بالتناول فيكون التناول مباحاء 
أجاب المصنف عنه بمعارضة ومناقضة» أما المعارضة فهي ما استدل به القائلون بالحظر بأنه تصرف 
في ملك الغير بغير إذنه فيحرم؛ لأن الحكمة تقتضي عدم التصرف في ملك الغير. وأما المناقضة 
فهي أنا لا نسلم أن الانتفاع لا يحصل بدون التناول؛ لجواز أن يكون خلقه ليصبر المكلف على ترك 
التناول فيئاب على الصبرء ولقائل أن يقول: المعارضة بدليل القائلين بالحرمة مما ينافي -- 
المصنف الإباحة بمعنى أنه لا حرج فيه . 

الى جانشباج + ستصورة. 

(0) سقط في ت. 

6 تيت اناي 

05 في ت» ح: يقضي . (4) سقط في حم. 


م١‎ 
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تَعْريفف الحكم الشّدعه2"7 


ألْحُكمٌ» قِيل : خِطابُ أذ آش تعَالَى الْمْتَعلَنُ بِفْعَالٍ الْمُكَلَقِينَ: ٠‏ فَوَرَدَ بل 


الشرح: «الحكم: قيل» في تعريفه: «خطاب الله التشلق بأفعال المكلفين». والخطاب: 
توجيه الكلام للأفهام. وبإضافته إلى الله تعالى ‏ خرج من عداه؛ إذ لا حكم إلا لله . 





)02 ار آراء الأصوليين في حقيقة الحكم الشرعي» فتعددت عباراتهم حول تعريف هذا الحكم: 
فمنهم المكثر لقيودهء ومنهم المقل. ويرجع سبب اختلافهم في ذلك إلى اختلاف وجهات نظرهم 
في يعض الأحكام. دحك اوشيعي او عل ا يري لمك قرع ها نهو سك ماي 
ومنهم من يرى أنه مندرج تحت الحكم التكليفي. ومنهم من يرى - وهو الراجح - أنه حكم شرعي 
مستقل عن الحكم التكليفي. وعلى ذلك فقد تعددت تعريفات الأصوليين حول الحكم الشرعي» 
منها تعريف حجة الإسلام الغزالي - قدّس الله سره ‏ بأنه: خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين. 
والثاني: وهو لجمهور علماء الأصول من أهل السنة بأنه خطاب الله تغالى المتعلق بأفعال المكلفين 
اقنضاء. آر تكييرا 'أى زضيعاء :نذا العريتك: ارتض ان حورن الاضولفة. والتفررفت: الكاليفة وقو 
للقاضي أبي الخير البيضاوي فقد عرفه بأنه: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير»ء وعلى هذا صار فخر الدين الرازي والعلامة الزركشي في البحر وغيرهما. والحكم الشرعي 
عند الفقهاء وردت تعريفات متعددة للحكم الشرعي عند الفقهاء منها: هو ما ثبت بالخطاب 
كالوجوب والحرمة وغيرهما مما هو من صفات فعل المكلف. وقيل: هو ما ثبت بالخطاب 
اللفظي» وقيل: هو مدلول خطاب الشارع. ولعل أوفى هذه التعريفات وأدقها ‏ وهو المختار عند 
الحنفية ‏ أن الحكم الشرعي هو: أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو 
التخبير أو الوضع . 
وكلمة «أثر» لها ثلاثة معان: الأول: بمعنى العلاقة. الارتباط» والثاني: بمعنى النتيجة» وهو 
الحاصل من الشيء؛ والثالث: بمعنى الجزء. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للامدي 240/١‏ 
والتمهيد للإسنوي 5/8» ونهاية السول للإسنوي 2.57/١‏ وزوائد الأصول له »1١51/‏ ومنهاج العقول 
للبدحشي 25١/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 5» والتحصيل من المحصول للأرموي 
0١‏ المنخول للغزالي /اء والمستصفى له 28/١‏ وحاشية البناني 257/١‏ والإبهاج لابن 
النبكي ١‏ .» والايات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ الاء وتخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني 2١177‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع »50/١‏ والتحرير لابن الهمام 21١5‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 218١/7‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 27٠١/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 0١77/7‏ والوجيز للكراماستي 79. 
وميزان الأصول للسمرقندي 2١١7/١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 25 والكوكب المنير للفتوحي 
» التقرير والتحبير لابن أمير.الحاج 77/7 . 


0 


شًّ وا للّهُ حَلَفَكَمْ وما ا تَحْمَلونَ4 [سورة الصافات: الآية 45] فَزيدٌ بأَلاقْتِضَاءِ أو لْمَخيِيرٍ ٠‏ فوَرَدٌ 
كن لسع دَليلاٌ فنا وضوطاء فيد : أو لضع ؛ فَأُسْتَقَام . وَقيل : بل هُوَ وَاجِعٌ إلى 
الإقتِضًا ع وَلتّحيِير . وَقيل : 1 بكم وَقيل : الحكم خطاك ب الشارع بعَائِدَة ة شرعِيَةٍ 





وقوله : «المتعلق بأفعال المكلفين» يخرج ما ليس كذلك. والمراد. جنس الفعل» والمكافت 
واحداً كان أو أكثر. 

فلو قيل: بفعل المكلف. كان أوضح . 

قوله: «فؤرد»ء أي: نقضآً على هذا التعريف زااالة يعاق بفعل المكلف. وليس بحكم 
«ومثل : «واللهُ حَلْقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4/[سورة الصافات: الاية 45] . فزيد7١2‏ بالاقتضاء. أو التخيير) . 

والاقتضاء: الطلب. فيندرج”؟2 فيه الأربعة» والتخبير: الإباحة. 

وإنما زيد هذا؛ لدفع الإيراد المشار إليهى فورد بسبب زيادته ما لم ب يكن وارداً من قبل» وهو 
كون الشيء دليلاٌ ك«الدلوك» دليل الضاذةاح هيا ك«البيع؛ سبب صحة التصرفات ‏ وشرطا 
ك«الطهارة» للصلاة ‏ فإن كل واحد منها حكم شرعي» ولا اقتضاء فيه ولا تخييرء فزيد «أو 
الوضع» عند ذكر هذا الإيراد» فاستقام الحد من جهتي الطرد والعكس . 

وهذا عند من يرى السؤال وارداً كالمصتف . 

وقيل: بل هوء أي: ما أورد لا يرد؛ لأنه داخل في الحَدّ؛ إذ هو راجمٌ إلى الاقتضاء 
والتخيير؛ لوجوب الشيء عنده؛ ومعنى!'" سببية الدّلوك”* وجوب الصلاة عنده» وصحة البيع 
إباحة التصرف. ومانعية الحدث للصّلاة راجعة إلى تحريمها . 

وهذه طريقة الإمام الرّازيء وعليها يعتمد. 

(وقيل: ليس» واحد من هذه الأشياء «بحكم»» بل علامات الحكم . 

("وقيل: الحكمم: خطاب الشارع بفائدة شرعية» ‏ قاله الآمدي”*2 ولم يرد بالفائدة الشرعية 
متعلق الحكم الشرعي» وإلا لزم الدور. وإنما أراد(2 كما ذكر في «الإحكام» ‏ الاحتراز عما 


() في ح: تريد. (0) في ب: فتندرج . 

(9) في حاشية ج: قوله: ومعنى. . إلخ لا يخص ما فيه. 

(4؟ .في ح: المدلول. < 0 2-20 50/1 

3 كن حاشية ج: قوله: وإنما أراد... إلخ يعني أنه ليس المراد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم 


الشرعي, بل ما لا يكون حسية ولا عقلية» فلا دور. 


لاثم 2 





[[]27 يفيد فائدة شرعية؛ كالإخبار عن المعقولات» والمَّحْسُوسَاتِ ونحوها. 

وقد أورد عليه أنه صادق على إخبار الشّارع عن المغيبات» مثل : ومو الور م [سورة 
الروم : الآية ؟] ؟ إذ هي فائدة غير عقليّة ولا حسيّة ' 0 

وعندي أنه مندفع؟ لأنه نحو العقلية والحسية» وهو قد احترز «بالشرعية»""' 
عنهما وعن نحوهماء لا عنهما فقط . 

والمصتف لما رأى هذا الإيراد يستلزم بطلان الحَدّ بإبطال طرده بالإخبار الشرعي قيل : 
الخطاب يفيد كونه بكون(" يكون معه إنشائياً؛ لظنّه ورود الإيرادء فقال: «تختص”؟! به [أي: لا 
تفهم]" أي: لا تعرف إلا منه»» فخرج الإخبار الشرعي» فإنه وإن كان خطاباً بفائدة شرعية؛ 
لكن قد تفهم تلك الفائدة من غير ذلك الخطاب . 

وأما الفائدة الشرعية التن. نهن: في لحك ٠‏ فلة تفهب 290 إي سن الخطاب؛ «لأنه») ‏ 
الحكم «إنشاء فلا خارج له»» وإذا لم يكن له خارج» لم يتأت فهمه المت الحظات» 

ولك أن تقول: لا حَاجَةَ مع هذا القَيْدٍ الذي زاده المصنتف وميد هو مفصح 

عن المراد بها فقط كما عرفت - وهو مغن عن ذكرها . 

الشرح: إذا عرفت هذا «فإن كان» الحكم «طليا 1 20 لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع 
وقته سببا للعقاب» فوجوب». 

وقبدنا «الفعل» بغير الكَفَ ليحترز عن النهي؛ إذ مقتضاه عندنا فعل الضدء لا الانتفاءء 
وقال: في جميع وقته ‏ ليدخل الموسع . 





)١(‏ سقط في ح. ظ (؟) في ج: بالسرعة. 

فر في أ: تكونه. لد في أ فبك حمر 

)2 قط فى أالكاء )23 ير 

0/0( ل ل ل ل تكليف وأحكام وضع وإخبار. 
6 فى ات : “كنا 1 


2 


و و ل ا 1 20 الاي 
0 فَوجُوبٌ ؛ 0000 5 لِلتوَاب» فَنَدْتُ وإ اللي لحنت ور عن فعل ) 
ا وو ا 0000 
ينتتهضص فِعْلهُ سينا للْعِقَاب» فتخريبة. ار ا في ألؤجر ب يقول 3 طلا لنفى 
هه 
«وإن انتهض فعله خاصّة) سيباً اللثواب» فندبُ». 
وإنما قال: «خاصّة» ليعرف أنه لا يترتب على تركه شيء . 
وإن أورد الفقيه ردّ شهادة من اعتاد ترك السّنن الراتبة» وتسبيحات الركوع [والسجود] 217 


ونحو ذلك . 
وقيل له: ليس العقاب في شيء من ذلك لمجرد ترك السئن» بل للإشعار من فاعله 27 بقل 
المالاة بالديكات 17 


اوإن كان طلباً لكف عن فعل ينتهض فعله سبباً للعقاب» فتحريم . 

ومن يسقط» قولنا: "غير كف في». تعريف «الوجوب» وهو قائل: إن مطلوب النهي [عن]!* 
الانتفاء تاي هاشم - «يقول : طلباً لنفى فعل») ينتهض فعله ميا للققات «في التحريم» . 

ولا نعني بانتهاض فعله سببآً للعقاب» عقاب الدنيا بخصوصه من حَدَّ أو تَعْزِيرٍ 0 
وخوهما: ا ل ا ا ل 
القاضي أبو حامد المروروذي 7 ': فيمن دخل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإمام فرعى ماشيته 
أنه لا غرم ولا كن اغليةة وكما قيل على وجه أن إذا وطىء السّيد المكاتبة فلا يعرّر, وإن 


)١(‏ سقط في ح. (0) في ت: فاعلية. 

09 في ج: بالمنهيات. (4) سقط في ج» ح. 

((65) في ح: تقرير» وهو تحريفف. 

(6) أحمد بن بشر بن عامرء القاضي. أبو حامد المروروذي» أحد أثمة الشافعية» أخذ عن أبي إسحاق 
المروري» وشرح مختصر المزني» وصنف الجامع في المذهب» وفي الأصول وغير ذلك» وكان 
إماما لا يشق له غبارء قال العبادي: إنه من أنجب أصحاب أبى على بن خيران. مات سنة 777. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة .17//١‏ وطبقات العبادي ص 1/6 والأعلام .49/١‏ 

2 التعزير: تأديب وإصلاح وزجرء على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات» وذلك لأن الشريعة 
الإسلامية» وإن عمدت إلى بعض الجرائم والمخالفات» فسنت لها عقوبة معينة محدودة» فإن كثيرا 
غيزهاء* لم تسن لها تلك العقوبة» وتركت. أمر تقديرها لولاة الأمور يضعون لكل منها ما يناسبها بعد 
النظر في حال الجريمة» وحال من وقعت منه ومن وقعت عليه والاثار التي ترتبت عليهاء وغير ذلك 
من الظروف والملابسات التي قد تكون داعية للتخفيف في العقوبة بالنسبة لبعض مرتكبيهاء كما قد 
تكو :داعية السديه والسالغة قبها بالعدية' لأخرين,منهم» وقد ريدى من عجب الأدر أن يدان ,اق 


ا 


هه مه 6ه » 
أ وا حا عا الوا يا اونا نا ود ير حا نه ا ا ايو “و رو “تي و وت اف كا" جد أرق جإول رفاك “اهر الق اها اد اف لجل ا ل جار ما لات ا ولاق لت ا ين اا 5 5 


الجرائم والمخالفات في الشريعة الإسلامية» من حيث وضع العقوبات الرادعة لبعض منها وترك 
الكثير منها بدون تحديد لتلك العقوبة. ولكن بقليل تأمل يظهر أن هذا الصنيع من محاسن الشريعة» 
وأنها عدل كلهاء لا تبغي إلا الإصلاح والهداية. والسلوك بالمجموعة البشرية مسلك الرشاد والخير 
والفلاح . وذلك لأننا لو نظرنا إلى هذه العقوبات المقدرة» لوجدناها في تقديرهاء ترجع إلى طبيعة 
تلك الجرائم ذاتهاء فلا تختلف حيقذ باختلاف بيئة عن أخرى» ولا تتفاوت بتفاوت الأفراد. 

أما المحظورات التي لم تشرع فيها عقوبات مقدرة» كمن اعتدى على آخر فسبه أو سب أباه ‏ بما 
ليس بزنا- أو ضربه أو مطله دينه عن يسارء أو غير ذلك» فالأمر فيها على ذلك» فالناس فيها 
إفاروه وللظروف والملابسات المحيطة حكمها. لذلك كان العدل والحكمة والرحمة. كل ذلك 
قاقد متكي [ولاة الأمري» وولرة فها رابك دطن كدي تاكرة مدرو مقترفيها 
وزجرهم. وينقسم التعزير في ذاته إلى: قولي وفعلي. 

فأما التعزير 0 فما روى أبو هريرة أن رسول الله عليه قال لأصحابه» حيلماأ أتى إليه برجل 
سكران: 3 ما فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله ماخشيت الله. ما استحيت من 
رسول الله يك فهذا التبكيت» من التعزير بالقول. 

وأما التعزير «بالفعل»» فقذْ رُوّينَا فيما تقدم من تعزيراته ِهِ الكثيرء فلا نطيل بتكراره. فهذا تقسيم 
للتعزير في ذاتهء وهناك تقسيم آخر له باعتبار موجبه. . . وذلك لأنه إما أن يكون على ترك الواجب» 
وإما أن يكون على فعل المحرم. فأما ما يكون منه على ترك الواجب -» فمنه منع الزكاة وترك 
قضاء الديون» وأداء الأمانات مثل الؤودائعء وأموال الأيتام وغلات الوقوف» والامتناع من رد 
المخصوب ا مع القدرة على أداء ذلك كله إلى أربايفة فإ ع هذه الم 00 
د لأن ا 1 و يي فإنه 
يجب على القاتل الدية» ويستحب له الكفارة. ويضرب مائة. ويحبيس سنة ) على ما يراه بعضهم ١‏ 
ومنه ما يجب فيه القصاص والأدب» وهو. الجارح عمد ينص منه ويؤدب. ومئله ما يجب فيه 
الغرم» وهو الجنين. ومنه ما فيه التعزير فقط كسرقة ما لا قطع فيهء والخلوة بالأجنبية» واليمين 
الغموس. والغعش في الأسواق» وشهادة الزور. والعمل بالربا. ومنه ما تجب فيه الكفارة والغرم : 
حق» كمن يحمي قطاع الطريق أو السارق؛ فإن هؤلاء جميعا يعاقبون» حتى يرجعوا عما اقترفوا من 
الجرائم» وقل وا بعضهم أن فاعل المكروه يؤدب أيضا : وقسَّم العلامة أبن اليم المعاصى إلى 
- قسم فيه حد ولا كفارة فيه» كالزنى والسرقة وشرب الخمرء والقذف. وهذا يكفي فيه الحد عن 
- وقسم فيه كفارة ولا حَدَ فيه كمضاجعة النساء في الإحرام أو في نهار رمضان. فهذا يكفى فيه - 


0 
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كان عالماً بالتحريم» وكما قال الشّيخ عز الدين بن عبد السلام217: إنه لا يجوز تعزير الأولياء على 
الصّغائرء بل تقال عثراتهم» وكما قيل على وجه -: فيما إذا وطىء الأب جارية الابن ‏ وقلنا: 
بالصحيح ». وهو أنه له 0 عليه - أنه ليا تعزير هيا وكما قال أبن داود - شارح اامختصر 


010) 


المزني» -: إن قاتل الزَّاني المحصن إذا وجده مع أهله فقتله على تلك الحالة لا يعزر. 


. الكفارة عن الحدء وهل يكفي عن التعزير؟. فيه قولان للفقهاء» وهما لأصحاب أحمد وغيرهم. 


- وقسم لا كفارة فيه ولا حَدّ كسرقة ما لا قطع فيه واليمين الغموس عند أحمد وأبي حنيفة» ونحو 
ذلك. فهذا يسوغ فيه التعزير وجوبا عند الأكثرين» وجوازاً عند الشافعي. وقال القرافي في الفروق : 
د القرق: النتاهين..والأريسين ين النافز + إن القدزر يقلت عولدتنه الأعضان والأمضانة عق 
تعزير في بلد» يكون إكراما في بلد آخرء كقلع الطيلسان لغير تعزير في الشام؛ فإنه إكرام؛ وكشف 
الرانى عوك الاد تبيخ لشن غواناء توتعضتر والغراق راق 

وبعدء أفرأيت إلى أي حد راعى فقهاء الإسلام اختلاف البيئات» وتفاوت الأزمنة والعصور في 
التهذيب والتقويم؟ وهل أدركت مقدار ما في صنيعهم هذا من مرونة واستجابة لوحي المصلحةء 
ومسايرة لأحوال الناس في جميع بيئاتهم ومختلف أزمانهم؟ ذلك» لم يكن بِدّعا إن لكلكة. امسق 
على الزمان شرع الله في الأرض الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لننظر الان فيما 
ذكره الفقهاء من أنواع التعزيرات مع الالتفات أحيانا إلى خلافهم في بعض هذه الأنواع. ذكروا من 
هذه الأنواع : 

. الهجر والإعراض‎ ١ 

؟ - التوبيخ والتبكيت. 

العكسن.. 

5 - النفي والإبعاد عن الوطن . 

ه ‏ الضرب. 

- الغرامات' المالية. 

>* - القتل . 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» وحيد عصرهء سلطان العلماءء عز الدين» أبو 
محمد السلمي» الدمشقي ثم المصريء ولد سنة 02014 وتفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكرء 
وجمال الدين بن الحرستاني» وقرأ الأصول على الامدي. وبرع في المذهب. حتى قيل: إنه بلغ 
رتبة الاجتهاد» وصنف التصانيف المفيدة» وله كرامات ومحن جسيمة» وكان يضرب به المثل في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وله القواعد الكبرى والصغرى» ومجاز القرآن وغيرها. توفي 
سنة .77١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2٠١9/7‏ والأعلام 4/ »١155‏ وفوات الوفيات .781//١‏ 


لا 


ان 


فخل فِي التّخْرِيمء وَإنِ امَهَضضَ الْكَنتُ خَاصّةَ لِلثَرَابء فَكَرَامَةٌ وَإِنْ كان تَخْسِيراء فَإبَاحَةٌ: 





قال: لأنَّ الغيظ والحمية حمله؛ وهو قد جنى على محل حقهء فجاز أن يعزر - وإن كان 

فهدة معاضن لذ عقات فيا الذناء ومن .ستعناة من القاعنة المشهورة :فن الفقه.. إنامخ 
أتى معصيةٌ لا حَدَ فيها ولا كَمارة» عليه التعزير» فأحفظها7!». 

وكذلك نقول في الواجب: مرادنا «بانتهاض تركه سبباً للعقاب» ما هو أعم من عقاب 
الذّارين. 

«وإن انتهض الكَففَ خاصةً سبباً للثواب فكراهة». 

وقال: خاصّة في الكراهة أيضاً؛ ليعلم أنه لا يترتب عليها عقاب» وإن أورد الفقيه هنا 
مواظب لعب السّطرنج» وبحوه » وكالتلنت! 

وإن انتهض «الحكم تخييراً» بين الفعل والترك» «فإباحة» . 

«وإلا» ‏ أي : وإن لم يكن طلباً ولا تيراب افورضس) كالصحة والبطلان» وكون الشيء 
نا وزذلاة اوقترا وهانعا ء وغير ذلك . 

والمصنف جار في الوضعي على مختاره ‏ وقد سبق القول فيه - وتابع في حصر الاقتضاء 
والتخيير في الأحكام الخمسة لعلمائنا أجمعين. 

وأنا أقول: بقى”''2 خلاف الأولى الذي تذكره الفقهاء في مسائل عديدة» ويفرقون بينه 
وبين المكروه» كما في صوم يوم «عرفة» للحاج الصحيح خلاف الأؤلى. 

وقيل : مكروه. 

والخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد الثلثين بغير عذر مكروه. 

وقيل :“ .خخلاف الأؤلى : 

ونفض”' اليد في الوضوء مباح . 


)١(‏ في ت: فاحفظهما. 
(0) في أ ت» ج: تقي . (0) في أ تء ح: بعض . 
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(000) 


دقل ؟ مكرؤه. 

وقيل: خلاف الأؤلى. 

والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه. 

وقيل : حرام . 

وقيل: خلاف الأؤْلى. 

وفيل : مكروهة. 

وتفضيل أعضاء العقيقة7١2.‏ خلاف الأولى . 

وأصح الوجهين في «شرح المهذب2”": أنه غير مكروه. 
قال النووي: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود. 
وعمارة الذور وسائر العقارء الأؤلى ترك الزيادة فيها 
وربما قيل: تكره27 والمعتكف . 

قال في «البحر»: يكره أن يغسل يده من غير طست . 


«والعقيقة» العقيقة في الأصل: صوف الجذعء وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه. 
قاله الجوهري. وقال غيره: العقيقة: الذبيحة التي تذبح على المولود يوم سابعه. وأصل العَق: 
الشقٌء فقيل: سميت هذه الشاة عقيقة؛ لأنها يشقّ حلقها. وقيل: سميت عقيقة: باسم الشعر الذي 
على رأس الغلام» وهو أنسب من الأول. وحكى العلامة ابن القيم اشتقاقها في «تحفة المودود 
بأحكام المولود». وقد استشهد من قال بأنها سميت.«عقيقة» باسم الشعر الذي يكون على رأس 
الصي حين واه بقول زهير يذكر حمار وحش: [الوافر] ظ 

دك 1 كت ابن ينات عَيِْهِ من عَقبتقَقِهعَقاه ‏ 
وقالوا: إن هذا الشعر بسار فيد الذبح» فسميت الشاة عقيقة» لعقيقة الشعرء وقد أنكر الإمام امد 
هذا التفسير» وقال: إنما العقيقة: الذبح نفسه؛ لأنه يقال: عق: إذا قطع» واحتجوا له بقول الشاعر: 
[الطويل] 

بلاد .بها عق اشاب انيدي وَأَوَلُ رض مسن جللدق موا 


(؟) قال النووي في الشرح 8/ ٠ ٠‏ : يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيء من عظامهاء فإن كسر 
فهو خلاف الأولى» وهل هو مكروه كراهة خريه فيه ونجهان: أصحهما: لا؛ لأنه لم يثبت فيه 
نهي مقصود. 

(0) في ب: يكره. 


)أ 


ع من بي عكر د ا مهد 7000 
'َفى تَسْمِيَةِ الكلام في الأرّلٍ خطابا خلاف . 





وقيل : [لا]1١'‏ يكره» ولكن الأحسن غيره. 

ويكره أن يقال لغير الأنبياء صلوات الله عليهم : فلان صلوات الله عليه . 

وقيل: خلاف الأؤلى. 

وإذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين» ولم يكن مريداً تعليمهم أفعال الصلاة» 
فهو خلاف الأؤلى. 

وأطلق ابن الصَّباغْ والمتولي فيه لفظ الكراهة . ! 

ومن تأمل وجده خارجا عن الخمسة. ولعلنا نحقق ذلك في التعليقة» فلنقل: الحكم إما 
طلب لفعل غير كف أو لفعل هو كَففٌ» أو تخيير. 

والأول: إما مع الجزم [فالوجوب, أو لاء فالندب . 

والثاني : إما مع الجزم]''':فالحرمة» أو لاء وفيه نهي مخصوص. فالكراهة» أو لا نهْيَّ فيه 
مخصوصثٌ» فخلاف الأولى. 

والثالث : الإباحة » والندب» والسّنة» والمستحبٌء والطاعة» والحسنء» والتّفل. مترادفة» 
خلافاً لبعض فقهائنا. 

الشرح: «وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف» مفرّع على تفسير الخطاب7. فمن 
قائل : إنه الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيّىء لِلمَهُم . 

ومن قائل: الذي يعلم منه أنه يقصد به الإفهام» فعلى هذا هو خطاب دون الأول. 


)١(‏ اسقط في ت. 

(0) سقط في ج. 

(© هذا الخلاف لفظي؛ لأن من قال: الخطاب هو الكلام الذي قصد به الإفهام» ومن قال: الخطاب 
هو الكلام الذي علم أنه يقصد به الإفهام ‏ قال: إن الكلام من الأزل خطاب؛ لأنه علم أنه يقصد به 
الإفهام. ينظر الشيرازي ٠٠١‏ ب/خ. 

(5) ينظر: حاشية البناني على جمع الجوامع »58/١‏ تيسير التحرير 17١/7‏ . 
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لوْجُوبُْ وَألْوَاجِبُ 


الخفورت» الويت وَأَسّقَوطء وَفِي الالح مَا تَقَدَّمَ. وََلْوَاجِبُ: الْفِعْلُ 


ا مَدْدودٌ ؛ بجواز لعَفْر وَما أوعد 
العقات تاركه مدود؛ بصدق إيعادٍ ألشر تَعَال, وما ياف 3و5 عا يساك فيد 


الح ا (بوَجْهِ م" يدل لواحب لوسغ وَالكدي 
ل ع1 طَوو؛ إذ 2 في والناقة والمكافة إن قال : تشقط تكرت 





الشسرح: «الوجوب» في اللّغة0©: «الثبوت»»: ومنه الحديث: «اللَّهُهَ إن أَسْألْكَ موجبّات 


)00 لما فرغ من التقسيم ‏ أراد أن يتكلم على ما يتعلق بكل واحدٍ من الأقسام كالواجب والحرام 
والمندوب المكروه والمباح» وما يتعلق بها من المسائل وغيرها. ظ 
ينظر: الشيرازي ٠٠١‏ ب/خ. 

0) ينظر مباحث الواجب في: البحر المحيط للزركشي 2176/١‏ والبرهان لإمام الحرمين ,2”١8/١‏ 
وسلاسل الذهب للزركشي »١١5‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي »4١/١‏ والتمهيد للإسنوي 
8 ونهاية السول له ١//ا.‏ وزوائد الأصول له 7757 ومنهاج العقول للبدخشي 204/١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري .٠١‏ التحصيل من المحصول للأرموي 0177/١‏ والمستصفى 
للغزالي »١‏ وحاشية البناني اممف والوبهاج لابن السبكي ».١‏ والايات البينات لابن قاسم 
العبادي 215/١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع »١١١/١‏ والمعتمد لأبي الحسين 24/١‏ 
التحرير لابن الهمام »7١1/‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ؟/ 0185 وحاشية التفتازاني والشريف على 

مختصر المنتهى 0775/١‏ شرح 'التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
5 ”© الموافقات للشاطبي 2١77 .٠١9/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ,»١78/١‏ الكوكب 
المنير للفتوحي لوا" ا | 


و لي حو يق ارا عضول جه ترق مك ١‏ تفن 14 اود ف أل جو وتم "ما ودنرف» أو كما ود ار اله رف لي ولتي و إل وار ار وال روا ل ا ا 0 





رَحْمَتِكَ2”0 » «والسقوط»» ومنه قوله تعالى: #فَإِذًا وَجَبَتْ جُنوبهًا» [سورة الحج: الآية 05] . 


: 3-3 8ه ل ا 02 : 
وفي حديث أبي عبيدة” ' ومعاذ'" (إنا نحَذْرُك يَوْما تجبٌ فيه القلوثٌ» فكانه الشيء الذي 





01) 


02 


50 


أخرجه الترمذي ”/ 715 في كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الحاجة (1/9) وقال: هذا 
حديث غريب» وفي إسناده مقال؟ فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث»- وفائك: هو "أبو 
الورقاء» . وأخخرجه أبن ماجه 01١‏ في إقامة الصلاة» باب ما جاء في ضلاة الحاجة (11/85). 
قلت: وفائد هذا تركوه واتهموه» قال ابن معين: ضعيف ليس بثقة» وقال النسائي : متروك الحديث» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال الحاكم: حديثه ليس بالقائم» 
وضعفه الساجي والعقيلي والدارقطني. ينظر تهذيب التهذيب 250/8 والتقريب 2٠١7/7‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري 217/7 والصغير ”5/7لاء 2157 والجرح والتعديل 7/ 415»: وميزان الذهبي 
/ 2379 والمجروحين ؟7/ .7١7‏ 

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري» أحد 0 العشروة» كنيد بترا وولي 
الشامء وافتتح.«اليرموك» و«الجابية». و«الرمادة»» و«دمشق ليا : وكتب لهم كتاب الصلح . قال 
فيه النبي عَكة: (أبو عبيدة أمين هذه الأمة»). روى عنه: جابرء وأبو .أمامة وعبد الرحمن بن غنم . 
وانفرد له مسلم بحديث . مات في طاعون اعمواس» سنة ١8‏ ه. ينظر: الإصابة 7/5 0/85» وتجريد 
أسماء الصحابة »780/١‏ والاستيعاب ”/47لاء وتهذيب الكمال 2550/7 وتهذيب التهذيب 
ه/ *الاء والكاشف 057/7 . 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ - بمعجمة آخره ‏ ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أوى بن 


سعد بن على بن أسد ين ساردة بن قريد بمثئاة - ابن جم بن الخررج الأنصاري 


الخزرجي» أبو عبد الرحمن المدني. أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة» وشهد بترا واالمقاهك: له مائة 
وسبعة وخمسون حديثاء وعنه ابن عباس وابن عمر ومن التابعين عمرو بن ميمون وأبو مسلم 
الخولاني ومسروق وخلق» وكان ممن جمع القرآن. قال النبي عله : اليأتي معاذ يوم القيامة أمام 
العلماء»» وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام» وكان أمة قائتاً لله حنيفاً ولم يك من 
المشركين. توفي فى طاعون عمواس سنة ثماني عشرةء وقبر ب«بيسان». قال ابن المسيب: عن 
ثلاث وثلاثين سنة» وبها رفع عيسى عليه السلام. ينظر ترجمته في : تهذيب التهذيب» 15/١‏ 
0غ وتقريب التهذيب: ”/ 755. وخلاصة تهذيب الكمال ”/ 250 وتاريخ البخاري 
الكبير : 0/1 وتاريخ البخاري الصغير: .5١/١‏ لاق 59غ 5ه 9ه 205 458 أاك2 
لالا, لاداء كلاكء والثقات: / 58”» وأسدٍ الغابة» 2١95/0‏ وتاريخ الإسلام: ؟/ 6١٠ء‏ 
وشذرات: .*0/١‏ 2572677 وطبقات الحفاظ: 5 » 55» وتجريد أسماء الصحابة: 7/ 2»8٠١‏ 
«والانقيعات /37 12 [ 
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يملق أ صو ايا شا وهف هذ وا نو " الووابد هد “كفا نهد هل هد كه ابوك ته زه موق بق وار ور هار اقزر لها ا رساي فل ١‏ أ مم الفا عر ادإ وإ لاي ب ل حاترتل و ا ااال لا ور عا مار ا ا 





«وفى الاصطلاح ما تقدم). 

«الواجب الفعل المتعلق للوجوب». كما تقدم) . 

وتعريفه بأنه «ما يُحَاقب تاركه». مردود بجواز العفو من الله تعالى . 

وما أوعد”' بالعقاب على تركه . 

قال المصنف : «مردودٌ بصدق إيعاد الله» . 

ولك أن تقول: قد يتجاوز الرّب ويعفوء ثم لا يتتفى الصَّدق . 

«وما يخاف» العقاب على تركه» رده إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجبآء فإنه يخاف 
الوجوب . | ظ 
وقد عبر المصتّف تبعا للآمدي”" عن هذا الرد بعبارة غير سَّدِيدَةٍ فقال: «مردود بما يشك ٠‏ 
فيه ) أنه واجب» أو لا إد الخوف موجود مع عدم الوجوب . 

والظاهر: أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام.» ولكن فيها قصور. والاعتراض عليها 

ان ب : 50000 1 

وإن قلر اختلاط الحلال بالحرام كما فى امرأة اختلطت بأجنيكتات محصورات فالحرمة 
نتحققة ا إلذ أنيااق .وائعنه بالذات »زف الأخريات بمقدعة الرائعي: 

وقال «القاضي»: الواجب «(ما يدم تاركه شرعاً بوجو ما». 

والمراد بالذمّ شرعاً: أنه واقع من قبل الشارع؛ إذ لا حكم إلا من الشرع . 

«وقال بوجه ما» كما ذكر في كتاب التقريب» «ليدخل فيه الواجب الموسع» . 

قال المصتف : «والكفاية»؛ فإن التارك فيها لا يُذّعّ مطلقاء بل بوجه دون وجه ففي الموسّع 
إذا ترك في جميع الوقت. وفي الكفاية إذا لم يظن قيام غيره به» وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد 





)١(‏ في حاشية ج: قوله: «وما أوعد بالعقاب على تركه» أي عرف بهذا ليندفع ما أورده على الأول من أنه 
يجوز العفو قزه الجوات؟ فان الإيعاد .صلق فالإشكالهياق:..عقيد: 

0( ينظر الإحكام 4/١‏ . 

(5) في أء ج» ح: لا يخلو. 
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وَالْمَوْضُ وَالْوَاحِبٌ مُتَرَادِقَانِ. الْحَتَفِيَةٌُ: الْمَوْضٌ الْمَقْطُوعٌ به» وَأَلْوَاجِبُ 
و 1 1 


واجب. فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر لا مطلقاً. وأما إذا قلنا: الواجب فيه واحد مبهم ‏ كرأي 

ولك أن تقول: كان ينبغي أيضاً ألا يذكر في فرض الكفاية إلا أن يحقق أن القاضي يقول: 
إنه على. الجميع . ش 

والقاضي لم يذكره في «التقريب» فلعلّه يقول: إنه على البعض . 

واعلم أن القاضي بهذا القيد «حافظ على عكسه). فلم يخرج من الحد''' ما هو المحدود. 
أعنى : الموسع والكفاية «فأخذ بطؤدوك لدخول ما ليس من المحدود فيه» (إذ يرد الناست: 
والنائم» ؛ حيث لا تجب عليهما الصلاة. ا(اوالمسافر»). حيث لا يجب عليه الصّوم ويذمون على 
تركه بوجه ماء وذلك عند انتفاء الأعذار» كما يذمّ فرض الكفاية بتقدير ترك الجميع . 

«فإن قال» القاضى: لا 538 أن هذه غير واجبة» بل هى واجبة» وإنما «يسقط الوجوب 
بذلك؛ العُذْر ‏ عذر السَّمَرِه والنوم» والنسيان. 

«قلنا» : كذلك في الكفاية «يسقّط ) الدّم «ابفعل البعضص» الاخى. 

واعلم أنَّ القاضي لا يقول ذلك؛ إذ صرّح في «التقريب» بأنه لا وجوب على النائم 
والَنّاسي. ونحوهما حتى السّكران» وأن المسافر يجب عليه صوم أحد الشهرين كالواجب المُحَيّر 
وا 

قولكم : عند انتفاء العذر. 

قلنا: ليس هو والحالة هذه نائماء والكلام في النائم . 

الشوح: «والفررض والواجب» لفظان «مترادفان) وقالت «الحنفية : الفرض : المقطوع. 
والواجب: المظنون». والخلاف لفظي”'"' . 


)١(‏ في ب: أحد. 

(0) والفرض في اللغة معناه: التقدير» ومنه قوله سبحانه وتعالى: #فنصف ما فرضتم» أي قدرتم 
بالتسمية» ومنه قولهم: فرض القاضي النفقة فرضا أي: قدرها وحكم بها. والفريضة فعيلة بمعنى 
مفعولة» والجمع فراتض» قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير؛ لأن الفرائض مقدرات. - 
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وحكي القاضي في «التقريب» عن بعضهم أن الفرض ما ورد في القرآن. والراسي ما ورد 
فى السّنةء وهوفاسدٌّء ولفظى أيضا. 


وقيل: معناه القطع» ومنه قوله سبحانه وتعالى على لسان الشيطان: #وقال لأتخذن من عبادك نصيبا 
مفروضاً أي مقتطعاً محدوداً معلوماً. وقيل: معناه: التأثير. 

وجاء في #مختار الصحاح»: الفرض الحدٌ في الشيء» ومنه: فرضت الخشبة فرضاً من باب ضرب 
أي: حززتها. وقيل: معناه الإلزام. ومنه قوله سبحانه وتعالى : #سورة أنزلناها وفرضناها» أي ألزمنا 
وأوجبنا العمل بها. ومنه: فرض الله الأحكام فرضا أي أوجبها سميت بذلك؛ لأن لها معالما 
وحدوداً. فالفرض هو المفروض» وجمعه فروضء وقيل: معناه الإنزال ومنه قوله تعالى: إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» أي أنزل عليك القرآن» وهو ما قاله أكثر المفسرين» 
وقيل: معناه الحل» ومنه قوله تعالى: «إما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له* أي أحل له 
وأباحه له. ينظر: لسان العرب 775817/0. ومختار الصحاح / 198 . 

تعريفه شرعا: 

عرف الشافعية ومن وافقهم الفرض بتعريف الواجب؛ لأن الفرض والواجب عندهم مترادفان. 
تعريف الواجب شرعا عند الحثقية : 

غرف غلماء اللحناك الواحب قرعا بجعرينات معددة"منها ؛ تعريشه صن الشريعة # فقك عرقة عدر 
الشريعة بقوله: ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل ظني. أما تعريف الواجب عند 
الإمام النسفيى: فقد عرفه الإمام النسفي في كتابه «المنار في أصول الفقه» بقوله: «ما ثبت بدليل فيه . 
والواقع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي وليس حقيقياً؛ لأنهم جميعا متفقون على أن ما 
ثبت بدليل ظني لا يكون في قوة ما ثبت بدليل قطعي» وأن جاحد الأول لا يكفر بخلاف جاحد 
الثاني» كما أنهم متفقون على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة. وإنما الخلاف بينهم في 
التسمية فقطء فنحن نقول: إن الفرض والواجب لفظان مترادقان اصطلاحا نقلاً عن معناهما اللغري 
إلى معنى واحد هو الفعل المطلوب طلبا جازماء سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظنيء والحنفية 
يخصوة 5لا نوما نان خافن رجتلوته: انما له وعذا! افيط اكه بزل :مسانفة تن الأخيطلاج: 
ومقتضى كون الخلاف لفظيا ألا يكون له أثر في الفروع يترتب على الفرق بين الفرض والواجب» 
وهو كذلك. وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقى؛ لأن له أثرا ظهر فى ترك قراءة الفاتحة فى الصلاة 
حيث قيل بتأثيم التارك وعدم :نباك 'علؤةة :إن أى بقرادة خبرهاء بخلاف تارك القراءة فيها أصادٌ حيث 
قيل بتأثيمه وفساد صلاته غير سديد لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئا من: التفرقة بين الفرض 
والواجب» وإنما هو ناشىء عن الدليل الذي دل المجتهد على الحكم» وهو ظنية الدليل الذي تسبب 
عنه أمران: التسمية بالواجب» وعدم الفساد» ولا يلزم من سببية شيء لأمرين أن يكون أحدهما سببا - 


6 


واقتضت عبارة صاحب «التنبيه» في كتاب الحج" : أن الفرض أعم من الواجب؛ إذ قال 
في اباب فروض الحج والعمرة»: وذكر أركان الحج من واجباته» وهي مؤولة» فاعرف ذلك . 

ونقل الرافعي عن زيادات العَبّادي”" أنه لو قال: الطلاق واجب عَلَىّ» تطلق» أو فرض علي 
لم تطلق . وليس افتراقاً بين حقيقتيهما”*'» وإنما هو ادعى أن العرف جرى بالواجب دون الفرض . 


الشوح: والعبادة المُوكّئة تنقسم باعتبار فعلها في الوَقْتِ وخارجه إلى أداءء وقضاء. 
وإعادة . 


للاخرء والذي كان في مقابلته الدليل القطعي الدال على فرضية مطلق القراءة الذي عدل عن الفاتحة 
إليهاء فقيل بعدم الفساد عمادٌ بظنية دليل الفاتجة وقطعية دليل مطلق القراءة. ينظر: الإحكام للامدي 
-١‏ 45., والإبهاج ,.57/١‏ ونهاية السول /١‏ ”الاء والتمهيد للإسنوي ص 58» والمحصول 
١‏ »:؛: والبرهان .”08/١‏ والمستصفى »57/١‏ والمنتهى لابن الحاجب ص 77» وكشف 
الأسرار 7/ 076٠0‏ وأصول السرخسي ,.٠١١/١‏ والمنخول ص "2 وفواتح الرحموت 258/١‏ 
والعدة ١7/١‏ 2777/7 وشرح الكوكب المنير 070١/١‏ وسلاسل الذهب ص 2١١5‏ والبحر 
المحيط »18١/١‏ وروضة الناظر ص »١15‏ والحدود للباجي ص "57» ومختصر ابن اللحام 
ص 55» وميزان الأصول ١78/١‏ -175. وجمع الجوامع .85-4//١‏ 

)١(‏ ينظر مباحثها في: البحر المحيط للزركشي 2775/١‏ والإحكام للأمدي ٠١/١‏ والتمهيد للإسنوي 
2357 ونهاية السول للوسنوي ,.٠١9/١‏ ومنهاج العقول للبدخحشي 285/١‏ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 7١17-1٠ء‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2174/١‏ والمستصفى للغزالي 
».0١‏ وحاشية البناني ٠١8/١‏ ١١٠»ء‏ والإبهاج لابن السبكي 0 والايات البينات لابن 
قاسم العبادي ١78/١‏ وما بعدهاء وحاشية العطار على جمع الجوامع ١0١ /١‏ وما بعدهاء والتحرير 
لابن الهمام 2715 وتيسير التحرير لأمير بادشاه »١948/7”‏ وكشف الأسرار للنسفي 0.75/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 0777/١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني ١7١/١‏ وشرح المنار لابن ملك 776-77 وميزان الأصول للسمرقندي 
»:70١‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحني 2١١7‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١77/7‏ . 

فم ينظر : التنبيه ص 48 . (8) فى تء خ: حقيقتها. 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبادء القاضي أبو عاصم العبادي الهروي أحد 
أعيان الشافعية» تفقه على أبي منصور الأزدي. وأبي عمر البسطامي وأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي - 
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َعدَ وَفْتٍ الأداءِ أسيذرَاكاً لِمَا ب فك له اتخوية بطلفا» أخره 
كَالْمُسَافٍْ أو لم يتَمَكَنْ لَِائِع ون الوب شر 008 و عَقَلا ؛ 
لِمَا سَبقَّ وجُوبه عَلَى الْمُسْتَذركِ» فَفِعْلُ الْحَائيض وَألنَائِم قَضَاءْ عَلى الأول لآ أل 


كول ضعيفب . وَالإِعَادَةَ مَا فعِلَ في وَقْتِ ألأَدَاء نايا ؛ لحلل . وَقيل : لِعْذْر . 





فأما «الأداء» فهو «ما فعل في وقته المقدر له شرع أولاً» فخرج ما لم يقدر له وقت 
كالتّوافل المُطلقة» أو قدر لا بأصل الشرع» كمن يضيق عليه المُوسّع لعارض ظنه الفوات إن لم 
يبادرم وما وقع في وقته المُقَدّر له شرعاً» ولكن غير الوقت الذي قدر له أولاً. كالظهر وقتها الأول 
ف يذ وال الكمين. .إلى صيرورة ظَ كل شيء مثلهء ووقتها الثاني إذا ذكرها بعد النْسْيَانَء 
لقوله يك : ١مَنْ‏ نَم عَنْ صَلةٍ أذ نيا فليصَلَهَا ذا دكرَه2"7 » افإِنٌ ذلك وقتها . 

وإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء. 

وليس قوله : أولاً متعلقاً بقوله: فعل فيكون معناه : قل ]درم 7" الإعادة؛ لأن الإعادة 


طاهر الزيادي» ثم صار إماماً دقيق النظرء وصنف كتاب المحيط» والهادي» والمياه» والأطعمة. 
أخذ عنه أبو سعد الهروي» وابنه أبو الحسن العبادي وغيرهما. مات سنة /540. ينظر: طبقات ابن 
قاضى شهبة ١/777؛‏ وطبقات الإسنوي ص 2”١5‏ وطبقات السبكي ”/ 57 والأعلام 25١7/57‏ 
ووفيات الأعيان »7”61١/7*‏ وشذرات الذهب »7٠07/‏ والعبر للذهبى ”757/7 . 


(؟) ميفق عليه من رواية أنس: أخرجه البخاري ؟/ /١‏ في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل 
إذا ذكرها حديث (2)01917 وأخرجه مسلم 0١‏ في كتاب المساجد ومواضع الضلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائنة (918/ 385)؛. (381/11)» وأيضا من حديث أبي هريرة 5171/1١‏ في المساجد 
حديث (380/808) من حديث أنسء وأخرجه أبو داود في السئن 11١/١‏ في الصلاة» باب من 
نام عن صلاةء حديث (157) و(580) والنسائي 797/١‏ في الصلاة» باب فيمن نسي صلاة 
حديث (351: 515» )1١18‏ وأخرجه الترمذي 770/١‏ في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل 
ينسى الصلاة (17) وقال: حسن صحيح» وأخرجه الدارمي 58٠/١‏ في كتاب الصلاة» باب من 
نام عن صلاة أو نسيهاء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1 . وأخرجه أبو عوانة في مسنده 
0١‏ وابن ماجه في السنن 0١‏ في كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة. . . حديث 
(5965. 2797 7917)» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5١7/7‏ في الصلاة» باب لا تفريط على 
من نام عن صلاة أو نسيها. 

فر في أ ت» جي ح: ليخرج . 
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قسم من الأداء في مصطلح الاأكريرة وعليه جرى الأمدي . 

«والقضاء» اختلف فيهء والمختار أنه «ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب 
مطلقا» أي: سواء كان الوجوب على المستدرك أم غيره» وسواء «أخره عمداً أم سهواً» وسواء 
«تمكن» المستدرك «من فعله» في وقته «كالمسافر» إذا ترك الصومء. «أو لم يتمكن لمانع من 
الوجوب» . 

إما «شرعاً كالحائض» في الصوم. إذا لم نقل بوجوب الصّوم عليها في زمن الحيض» وهو 
رأي الأصوليين» «أو عقلاً كالنائم» في الصلاة. 

«وقيل»: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا «لما سبق وجوبه على المستدرك» . 

وهذا أخص من الأولء ويظهر الفَدْق بينهما في الحائيضص والنائم». «ففعل الحائتض» بعد 
انصرام الحَييضء. «والبّائم» بعد الانتباه «قضاء على الأول»؛ إذ هو استدراك لما سبق له وجوب 
مطلقاء «لا الثاني إلا في قول ضعيف». وهو قول من يقول بوجوب الصوم على الحائض . 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق: إن الخلافٌ في. الوجوب على الحائض لفظي . 

وذكرنا في اشرح المنهاج»"' : أن منهم من بنى عليه وجوب التعرّض للأداء» والقضاء في 
اليه وينبغي أن تبدل لفظة «الوجوب» في التعريفين بالمشروعية؛ فيقال: ما سبقت له مشروعية2©9, 
ليشمل التّوَافل المؤقّتة» فإنَّ أصح أقوال الشافعي أنها تقضي . 

«والإعادة: ما فعل في وقت الأداء انياً ِكَل في الأول»؛ من فقدان رُكُْن أو شرطء كذا 
. صرح به القاضي أو يكن 

«وقيل»: في وقت الأداء ثانيآ العذر»» فعلى الأول صلاة من أدّى منفردء ثم أعاد في 
جماعة لا يكؤن إعادة» وعلى الثاني يكون؛ إذ وجد أن الجماعة عذر. 

وكذا يتخرّج من صَلَْ ولو في جماعة؛ ثم رأى من يصلَّي تلك الصّلاة الفريضة وحده؛ فإنه 
يستحبٌ له أن يصليها معه لتحصل”'' له فضيلة الجمّاعة . 


ومن 5 في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى. يستتحتٌ له الإعادة على الصحيح . سواء 


)١(‏ ينظر الإبهاج .1//١‏ و لون يح #السقيل: 
؟) افي أ: مشروعيته. (5) ينظر شرح السنة 7/ 4١9‏ . 


4 


جب عَلَى الكمّاية”") 
مسالة : 
الرايت عَلَى الْكِمَايَةِ عَلى لْجَمِيع ؛ وَيَسْقط يسْقط بِالْبَعْض . نا إثم ب ف ون 


اشتملت الحماف الكانية على زيادة فضيلة فضملة من كون الإمام أعلمء أو أورع. أو الجمع كر أو 
المكان أشرفء أو لاء وسّمَّاها قات إعادة”' . 





وقد يقال: لا عُذْرَ إذا استوت الجَمَاعَتَانِ من كل وجهء ويكون”' على هذا الإعادة مأ 
فعل فى وقت الأداء ثانيا مطلقاء وهو المُخْنَاره في تعريفهاء وقد يقال: وجدان جماعة أخرى 
عذر. ظ 

«فرع» 

قال القاضى الحُسَين” : إذا شرع في الصّلاة ثم أفسدهاء ثم صَادّها في وقتها كانت قضاء 
وتبعه غيره على ذلك. ومأخذه: أنها تضيقت عليه بالشروع" 

وهو ضعيف, لأن التضبيق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع» والنظر في القضاء والأداء إلى أمر 
الشرعء لا إلى فعله كما عرفت" 


«مسألة» 
الشرح: «الوَاجِبُ عَلَىْ الكِمَايَةَ) . 


(5) ينظر: العضد 74/١‏ والمستصفى 7/ 15> وحاشية البناني 2187/١‏ وشرح الكوكب المنير 
>7١‏ وتيسير التحرير 25١5/7‏ وفواتح الرحموت »55/١‏ والإبهاح »٠٠١/١‏ والإحكام 
للآمدي »45/١‏ والتمهيد للإسنوي ص 274 ونهاية السول ١/7/5ء‏ والبحر المحيط 5537/١‏ . 

9) المطيدر الننابق.: 

ف في ب : وتكون. 

(54) الحسين بن محمد بن أحمد القاضي» أبو علي المروزي» أخذ عن القفال» وهو والشيخ أبو على 
أنجب تلامذة القفال» وأوسعهم في الفقه دائرة, وأشهرهم فيه اسماء وأكثرهم له تحقيقاء وكان فقيه 
خراسانء وكان عصره تار ب قال الرافعي : وكان يلقب ب: حبر الأمة. قال النووي في تهذيبه : 
وله التعليق الكبيرء وما أجزل فوائده. مات سنة 557. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ,»”2*/١‏ 
وطبقات السبكي / 150ء ومرأة الجنان / 2804, والأعلام 8/7» ووفيات الأعيان ١/٠٠5غ‏ 
وشذرات الذهب "/ .757١‏ 

(5) ينظر التعليقة للقاضي حسين» فهو بتحقيقنا تحت الطبع . 

(1) في ت: فرعت» وهو تحريف . 
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قال العزّالي: وهو مهم ديني يقصد الشرع حصوله؛ ولا يقصد به عين مَنْ يكَوَلاَ:" . 

واجب «على الجميع» ويسقط بالبعض» عند الجمهورء ومنهم المصنف. وأبي رحمه الله 
قالن. 

وقيل: على البعض - وهو المُحْتّار. 

ويعبّرعنه بأنه غير واجب على واحلٍ بعينه إلا بشرط ألا يقوم به غيره. 

[قال ابن السَّمْعَاني: فيكون على الأول فرضا إلا أن يقوم به]””' الغير [فيسقط. وعلى 
:الثائي ليس بفرضن إلا آل يقوم به الغير]”" فيجبء. ومُتَاره على الظنون» فإن ظن قيام غيره به 
سقط أو عدم قيامه لم يسقط9© . 

النا: إثم الجميع بالترك باتّمَاق»» ولو لم يتعلّق بالكل لما أثموا. 

ولك أن تقول: إنما أثموا لوقوع تفويت المقصد الشرعيء. ولم يأثم الكل» لكونهم تركوا. 

وعند هذا نقول: الدليل لنا لا لكم؛ إذ نقول: لو وجب على الجميع لأثموا بتركهم إياى 
وليس كذلك, وإنما يأثمون بعدم وقوعه في الخارج» لا بعدم”” إيقاعهم إياه. 

فإن قلت: كيف يأثمون على ما ليس من فعلهم؟ ظ 

قلت: هم مكلفون بوقوع هذا الفعل في الخارج» سواء كان وقوعه منهم أم من غيرهم. 
وذلك مقدور لهم بتحصيلهم بأنفسهم أو بغيرهم . 


(1) فخرج بالقيد الأخير فرض العين» ومعنى هذا أن المقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل من غير نظر 
إلى فاعله؛ بخلاف فرض العين؟ فإن المقصود منه الفاعل» وجعله بطريق الأصالة لكن الحق: أن 

فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب. نعم ليس الفاعل فيه مقصوداً بالذات 
بل بالعرضص؛ إذ لا بد لكل فعل من فاعلء والقصد بالذات وقوع الفعل. وقوله: «ديني» بناه على 
رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية كما صرح به في «الوسيط» 
ها ماقف لكن الصحيح: خلافه» ولهذا لو تركوه أثموا. وما حرم تركه وجب فعله. ينظر: البحر 
المحيط »757/١‏ والمستصفى .١5/7‏ 

(؟) سقط في ح. 

زفة سقط في ت. ج» ح. 

(54) ينظر: البحر المحيط .750/١‏ 

)62( في ت: بعد. 


كَالُوا كَمَا ير بوَاحِلٍ بهم أَمْرُ بتخض مُبْهُم. ٠‏ قلنا: نم والخل مهم لا يقل 


قَالوا : «فلؤلا نفد 4 [لنوزة التوية: الاية 11717 كَلنَا : يَجِبٌ تاويلة :على المُسْقط ؛ جمعا بين 
الأدِلَةٍ. 


مع 





والقاتلون بما اخترناه «قالوا: سقط بالبعض»» ولو وجب على الكل لما كان كذلك؛ إذ 
يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره. 
«قلنا : استبعاد» لا يقتضي الامْيناع”' . 


الشرح: «قالوا: كما أمر بواحد مبهم) في خصال الكمارة و 

قال: «قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل»: بخلاف الاثم بترك واحد 00 

ولك أن تقول: نحن لا نؤثم [مبهماً]”” » وإنما نؤثم الكل» ولا يمتنع كما قدّمناه. 

«قالوا : فلولا نَقَرَ مِنْ كُلّ فِرقةٍ مِنْهُمْ طائقة) [سورة التوبة: الآية ؟2]37. دليل على أن فرض 
الكفاية غير معيّن 5 ؛ إذ طلب التفقّه وهو من فروض الكِمَايَةٍ من طائفة وهي غير معينة . 

قال: «قلنا»: الطّائفة كما يحتمل أن يكونوا الذين أوجب عليهم طلب التفقّه يحتمل أن 
يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمُبَاشرة من الجميع» وحيئظٍ «يجب تأويله على المسقط» 
د وإن كان مرجوحاً ‏ «نجمعا بين الأدلة». 

ولك أن تقول: أي آذلة ذكرت؟ ولسق إسقاطهم عن غيرهم بفعلهم أولى من تأنيم غيرهم 
ركيم ومما يدل على ما اخترناه قوله تعالى: طوَلَْكُنْ مِنْكُمْ أَمَهٌ يَدْعُونَ إلى الحَيْرٍ وَيَمُرُونَ 
لْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمنْكرٍ» [سورة ال عمران: الاية 4 »]٠١‏ وقوله تعالى : #وَليَشهَدُ عَذَابَهُمًا طَائِمَةٌ 

من أَلْمُؤْمِنِينَ4 [سورة النور: الاية ؟] . 
«خاتمة» 

الأفعال قسمان: ما يتكرر مصلحته بتكرره. فهر على الأعيان وكالظهر مثلاً» مصلحتها 
الخضوع . وهو يتكرر بتكررهاء وما لا يتكرر وهو فرض الكفاية» كإنقاذ الغريق» وكِسُوّة العاري. 
ونحوه . 





)0( في حاشية ج: ولا مانع من سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض إذا حصل الغرض» كما يسقط 
ما في ذمة زيد بأداء عمرو عنه. . 

(؟) في ج: مبهم. 

(9) في با تء ح: منها. 
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فإن قلت: الجديد فيمن صلى ثم أعاد في جماعة أن الأولى للفرضء» والقديم إحداهما لا 
بعينهاء وفي وجه هما جميعاً يقعان على الفرضء» ومقتضى ما فرقت به بين هذين الفرعين أن 
يكون هذا الوجه هو الأصح؛ لأن مصلحة الخضوع تتكرّرٌ بتكدرٍ الفعل. 

قلت: المرادٌ تعدد الفاعلين لا نَكْرَار أفعالهم» وإلا لوجبت الإعادةٌ على المصلي. ولا 
يتناهى ذلك. بل إذا أعاد كان حسناء وقد يوصف فعله بالفريضة؛ ولاشتماله على المصلحة التي 
من أجلها جعل أصل الفعل فرضاء وقد لا يوصف. لعدم العقاب على تركه» وقائل هذا الوجه لم 
يقل: إنها فرض» بل [قال: يقع]''' عن الفرضص ”" ولا بعد فيه» لما ذكرنا. 

ومن هنا يعلم أن المقصود في فرض العيْنِ الفاعلون وأفعالهم بطريق الأصالة» وفي فرض 
الكفاية الفرض: وقوع الفِعْل من غير نظر إلى فاعله» وهذا معنى قول الغزالي: إنه كل مهه”". 
ديني يراد حصوله. ولانتضد عق من كلدو كما قدمناه عنه. وبهذا يترجح عندك أنه لا يجب 
على الكلّ؛ لأن الفاعلين لا نظر إليهم فيه بالذات . 

بل [لضرورة]”*' الواقع؛ إذ لا يقع الفعل إلا من فاعل» فما بالّنا نجعله متعلقاً بالكل ولا 
ضرورة تدعو إلى ذلك» وملاقاة الوجوب للبعض مُمْكنة بالمعنى الذي أسلفناه. 

ولو أن غريقاً قذقه اوت الى شاطىء الكدر فهنا أو جائها قدر الله له الشبع بدون أكل» 
فيحتمل أن يقال: بالتأثيم ؛ لعصيان الكل بالجرأة على الله تعالى . 

والأظهر: أنه لا يأثم أحدذ لحصول”' المقصود. 

فإن قلت: كيف يستحبّون صلاة الجَتَارّةِ لمن لم يصلها مع حصول الفرض بالصلاة أولاً. 

قلت: الفرض بالذات من صلاة الجَنَارّةِ انتفاع المَيَت والدعاء سُبب» فما لم يتحقق 
الانتفاع يستحب الصلاة؛ إذ يحتمل أن الله لم يستجب دعاء الأولين» وإنما لم [توجب]”" إعادة 
الصّلاة لثلا [يوجب]”" ما لا يتناهمى. إذ لسنا على يَقِينِ من الاستجابة في واحدة من الصلوات» 
وها «الانتعجاءة بعت فى تدرضا »:والتوطل الها مرة راح :ورين زا [مسععب ]0 





)١(‏ سقط في أ. (4) في أ: بحصول. 
(0) في بء ح: الغرض . )05 في أ حم : يوجب» وفي ج: نوجب . 
(9) في ح: منهم؛ وفي ج: فهم. 0) في ج: نوجب. 
() في ح: للضرورة. (4) في ج: لا نجب . 
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فإن قلت: قد قال الأصحابٌ: إِنَّ صلا الطّائفة الثانية تقع”'' فرضاً مع سقوط الحرج 
والإثم بالأول» فكيف يكون فرضاً مع جواز تركها؟ . 

قلت: فرض الكفاية قسمان : 

ما يحصل تمام المقصود منه أولاً ولا يقبل الزيادة» كإنقاذ الغريق» فهذا إذا وقع فعله لا 
يتصور وقوعه ثانياً. 

وما تتجدهد”" به مصلحة بتكدّر الفاعلين» كالاشتغال بالعلم وصلاة الجنازة» وهذا كل 
من أوقعه وقع فرضاً . 

فإن قلت: رد السّلام تكن كنايةة رونت قال الأضجاب:. لمعك على جماءة فاجات 
الجميع كانوا كلهم مؤدّين للفرض» سواء أجابوا معآء أم على التعاقب» ومقتضى ما يقولون إن 
الفرضَّ فيما إذا أجابوا على التَّحَافّبِ الأول؛ لحصول تمام المقصودية . 

قلت: المقصود الذي من أجله شرع أصل المّلام إلقاء المَوَدّة بين المسلمين على ما 
قال يلهِ: «آلآ أَدلُكُمْ عَلَْ شَيْءِ إِذَا فَعَلْتمُوهُ تَحَابتُم؟ قَالُوا: نعم. قال" : أفشوا السّلآم 
000 والمودةٌ لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدئ»: دون السّاكت؟ .ؤلذلك يستحب للثاني 
الجواب» فإذا أجاب وقع فرضاء كما قلناه. ظ 

«فائدة» 

فرضصٌ الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العَيْنِء والسُنة» [وهو] يضاهي فرض العَيْنِ من جَهَةٍ 

وجوبه» والسُنة من جهة جواز تركه عند فعل الغْيْره ولربما وقع خلاف في صورة» ومثاره من 


)١(‏ في أء جء ح: يقع. 

فم فى ج: يتتجدد . 

(9) في ح: قالوا. 

(؟) من حديث أبي هريرة. أخرجه مسلم 0١‏ في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون... (”04/97). وأخرجه معمر فى جامعه 2785/٠١‏ باب إفشاء السلام ,)١915758(‏ 
وأخرجه من رواية الزبير بن العوام أحمد في المسند »117/١‏ والترمذي 114/5 في كتاب صفة 
القيامة »)59١٠١(‏ ذكره الهيثمي في كشف الأستار 418/7 في كتاب الأدب: عقب باب فضل 
السلام »275٠07(‏ وذكره الهندي في الكنز وعزاه للضياء المقدسي» وأخرجه البزار )5٠١*(‏ من 
حديث عبد الله بن الزبير . 
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هذاء كما تقول: لا يؤذي بالتيمّم" ' فريضتان. ويؤدي نافلتان» وهل يجمع بين فريضةء وصلاة 
جنازة» أو صلاتي جنازة . 
أصح القولين: الجواز. زالكلات بعال في أنه هل يصلي على جنازتين صلاةً واحدة بتيمم 
)1( التيمم في السان العرب»: القصد تقال “تنمت فلاناء ويفنحة» و اميه وتامتعة: أي : قصدته - 
والأولان منها مصدرهما تيمماء ومصدر الثالث تأميما-ء ومصدر الرابع تأمما. وأممته بوزن 
قصدته - وفي المختار: أمَّه من نانين 45 وأممة ناميا - وتأمّمه إذا قصده اه. وهو يفيد أنه 
بالتشديد» وقال بعضهم :| أمَّمْته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء ؛ كما في المختار والمصباح وغيرهما وأما 
أمَنْتته مخففاء فمعناه ضربت أُمّ رأسه. قال في «المُغرب»: أممته بالعصا أمماً من باب طلب: إذا 
506 أم سيق وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. وقال في «القاموس» : أمه قصده كأتمه وأممه. 
وتأمفة: ويممه. وتيممهء والتيمم : 0 م فمعناه القصد قال الله تعالى : #فيّمَّمُوا صعيداً 
طيايك. أي اقصدوهء وقال: «وَّلا ب يمّمُوا الْحَرِيتَ هن نمؤن 4ه أألى: لذ توضينوه.. بوقال» 
القيس في رواية: [الطويل] 
يَعَنتُها من أَنْرِع ات وَأهْلهِا يَكْرِبَ أفلئ دَارِهَا نظَرٌعَالِي 
أي : قصدتها ‏ وقال 0 : [الطويل] 
لخمحتة كتحي اللي اليِي عِنْدَ ضَارِجٍ َقِيءُ عَلَيّهَا الظَل عَرْمَضْها طَامِي 
7 قصدت. وقال الشاعر: [الوافر] 
فتلا أئري إذا تتفت ازفيسنا ريح الختسير هفسا بشتي 
ا قصدتها. وقال البوصيري: [البسيط] 
2 اه محيسا رمترى تون الأرجي تدم 
ا قصد ويقال: تَأمّم . العطف والعدالة من عالم» ولا تأمّمها من جاهل » أي اقصدء ولا 
وامدك لاك : 
عرفه الحنفية بأنه: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة. 
وعرفة الشافعية بأنه: إيصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. 
وعرفه المالكية بأنه: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بئّة . 
وعرفه الحنابلة بأنه: عبارة عن قصد شيء مخصوص على وجه مخصوص. ينظر لسان العرب: 
5 » وترتيب القاموس القت قوسد ه/ »© والاختيار 2٠7١ /١‏ وفتح الوهاب: 
١0؛‏ ومغني المحتاج: »41/١‏ وحاشية الدسوقي: »147/١‏ والمبدع: 7١0/١‏ 
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واحد؟ وهل يقصد في صلاة الجّنّازة؟ وفرض العَيْن يلزم بالشروع» دون النفل؟ وفي فرض الكفاية 
خلاف . 

قال الجُمْهُور: يجب إتمام صلاة الجَتَارّة بالشّروع . 

وقال العَزّائِي : [الأصح]”" أن العلم وسائر فروض الكفايات تجبا"" بالشروع'" 

فلح : ا ٠‏ [وبين؟7 تر ك فرض عَيْن أجبرء بيخللاف 

النفل . 

وفى فرض الكِمَابَةِ خلاف جار في القاضي””. وكفالة اللّقيطء وغيرهماء والصحيح 
الإجبار”2 وفي كتابنا «الأشباه والنظائر» صور أخر'" 

«فائدة» 


قال الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين» والأستاذ أبو إسحاق : فرضصُ الكفاية أفضل من 
١ 0‏ 0م 
ترض العو 


)١(‏ في أء بء ح: الأصلح. 

0 افيح اعقب 

(5) ينظر: المستصفى 5/7» والمحصول 27٠١/5/١‏ ومنتهى السول ص 255 والإبهاج 2٠٠١/١‏ 
وتيسير التحرير ”2517/7 والموافقات للشاطبي ١0/>؛‏ وشرح التنقيح ص .١900©‏ ونشر البنود 
3/5ة والمتين 1547/١‏ :والحر المبخط "5/١‏ والآشاه والنظائر لابن السبكن 4/١‏ 

ال ال فو ْ 

(9) عفى ج: : القضاء . 

010 في ب ) ج : الإخبار. 

(0) تنظر هذه الصور في الأشباه والنظائر /١‏ 4 

(4) قيل: القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين؛ لأنه يسقط فيها د نفسه وعن 
غيره» وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط. حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني في 
ااشرح كتاب الترتيب» وجزم به الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه «المحيط بمذهب الشافعي» 
وكذلك ولده إمام الحرمين في كتابه «الغياثى»» وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض» 
ووهم بعضهم فحكى عمن ذكر أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين» وهو غلط؛ فإن كلامهم 
إنما هو في القيام بهذا الجنس أفضل من ذلكء ثم عبارة الجويني: وللقائم به مزية» ولا يلزم من 
المزية الأفضلية. على أن الشافعي نص ما ينازع في ذلك» ففي «الأم»: إن قطع الطواف المفروض - 
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«فائدة» 


0 سُنَّةَ الكفاية من سُنّة العَيّْن نسبة فرض الكفاية من فرض العَيْن'" » وقد زعم 
فخر الإسّلام [الشّاشِي]”” ' أنه ليس لنا سُنّةَ على الكِمَايَةِ إلا الابتداء بالسّلام وليس كذلك» فمن 


سنن الكفاية تشميت العًّاطسء والتسمية على الأكل. والأذان والإقامة» وما يفعل بالميت» وما 
ندب إليه» والشّاة الوالحدة إذا ضحى بها واحد من أهل البيت» تأدّى [الشّعَار] 257 . 


لصلاة الجنازة أو الرواتب مكروهء إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية» وجرى عليه 
الأصحابء ومنهم الرافعي في بابه. 
وقال الغزالي في «الإحياء في شروط الاشتغال بعلم الخلاف: ألا يشتغل به وهو من فروض 
الكفايات من لم يتفرغ عن فروض الأعيان. انوس عا ترص عبن بلحل حرم الكدارة وزخم 
أن مقصوده الحق فهو كذاب. ومثاله: من ترك الصلاة في نفسه وتبحَرَ في تحصيل الثياب ونسجها 
قصداً لستر العورات . اه. ويتقدير تسليمه فكان بعض مشايخنا يخصصه بمن سبق إليه أوّلا. أما من 
فعله ثانيا فلا يكون في حقه أفضل من فرض العين؛ لأن السقوط حصل بالأول» وإن كنا نسمي فعل 
الاخرين فرضاً على رأي . 
وقالالشيع كمال الدين الآملكات .ها ذكر من تقفيل افرضن الكفالة ان لضن الفين .محفرل عن 
ما إذا تعارضا في حق شخص واحدء ولا يكون ذلك إلا عند تعينها وحينئذ هما فرضا عين» وما 
يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى» وأما إذا لم يتعارضا وكان فرض العين متعلقاً بشخصء وفرض 
الكفاية له من يقنوم به ففرض العين أولى . 

)1( في أ نتاء ج: شبه. 

(؟) المشهور وقوع سنة الكفاية» وخالف في ذلك الشاشي وقال في كتابه «المعتمد» في صلاة الجمعة ما 
نصه: لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال» والسئن معلومة ويخالف الفرض حيث انقسم 
إلى عين وكفاية» فإن في الكفاية فائدة» وهي السقوط بفعل البعض على الباقين» والسنة لا يظهر لها 
أثر من كونها على الكفاية؛ لأنها لا إثم في تركها فتسقط كمن ترك بفعل من فعل» وإنما هي ثواب 
يحصل له بالسلام مثلاء ولا يجوز أن يحصل له ثواب بفعل غيره من غير فعل يوجد من جهة. 
تساويه؛ ألا ترى أنه إذا دخل المسجد جماعة سن لهم تحية المسجدء ولا تسقط سنة التحية في حق 
بعضهم بفعل البعض؟ وهذا لأن فرض الكفاية موجه على الجماعة احتياطاً؛ ليحصل ذلك الفرض» 
فإذا فعل بعضهم فقد حصل المقصود وسقط عن الباقين» والسنة إنما أمر بها استحبابا لحظ المأمور 
من تعضيل الفواك لس فلا خضل له كواتء نينا لأ كني لدفنيه:. ينطن: اضر المشيط 
-145. 

100 «أن يه السافسن ظ (5) في ج: الشعا 
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000 
ا 


0 57 و ا و ع 0010 
2< ,' بوَاحِدٍ مهم (ألوَاجِبٌ المحَيّذا) 


مَسألة: 


جم 


2 


يه 0 م 2ه سس 0 ره كه )> 0 هج 
لأَمْرُْ بِوَاحِدٍ مِنْ أشيَاء كَحِصَالٍ الكمارَة مُسْتقِيمٌ. وَقال بغض المعْتَرْلةَ: 

9 م8 2 ره 5 اضاسري م 9 بر 000 
م وَاجِبُ. ود بَعْضهُم الوَاجب ما يفعل. ود بَحْضهُم الوّاجت وَاحجل معيّربء و سقط 





«مسألة» 


الشرح: (الأمر بواحد مبهم من (أشياء» معيّنة) «مَخِصّال الكقارة؛ وما هو على التخيير 


010 


«وقال بعض المعتزلةٍ : الجميع وأجبٌ), ويسقط بواحد. 
ومأخذ الخلاف بيننا وبينهم الحُسْن والقبح . 
قالوا: إيجاب مبهم '' يمنع حسنه الخاص به فلو كان واحد من الثلاثة وأتضاء واثنان 


ينقسم الواجب باعتبار ذاته» أي باعتبار نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب إلى واجب معين وإلى 
الجمهور_لا يتعلق إلا بفعل معين من كل وجه. أو بفعل مبهم من وجه معين من وجه آخرء ولا 
يجوز باتفاق العلماء أن يتعلق بفعل مبهم من كل وجه؛ إذ لا فائدة فى التكليف بهء ضرورة أنه لا 
بالمحال» وهو باطل» كما أن من شروط التكليف علم المكلف بما كلف به بخلاف إيجاب أمر 
مبهم من أمور معلومة فإنه صحيح وواقع . ظ 

والواجب المعين: هو ما ألزمنا الشارع به بذاته»ء بحيث لا يجوز تركه. ولا يجوز استبداله بغيره» بل 
لا بْدَ من الإتيان به» وفعله بذاته» وينظر مباحثه في : الإحكام للامدي .١195/١‏ والبرهان 2578/١‏ 
والمحصول الات والويهاج 85/١‏ والتمهيد للإسنوي ص ةلال ونهاية السول 5”5/١‏ 
والمختصر لابن اللحام ص١5‏ » والتبصرة ص ٠/٠١٠‏ والمستصفى 2»47”/١‏ ومنتهى الوصول ص5 ؟. 
والمعتمد ١/لا8.‏ والتحصيل ”ىق والبحر المحيط »١857/١‏ وروضة الناظر ص7١ا.‏ 


والمسودة ص57 2 وشرح التنقيح ص 2١55‏ و لبسسير التحرير 717 وفواتح الرحموت ١/قى2‏ 


والعدة 0707/١‏ ومفتاح الوصول للتلمساني ص١"؛‏ واللمع ص4» وجمع الجوامع (1/0/١‏ 
والقواعد والفوائد ص10 . 


ا لم م 0 أ 6 5 ظ 7 - _- 
لنا: ع بألْجَوَازِ وَالنصٌ . دل عليه وَايضا وجوت 0 0 


لْحَاطِبَيْنِ ؛ وَإِعْتَاق وَاحد من ين الجنسء 0 كان تحير 4 يوجب الْجَمِيعَ» لو 
ألْجَمِيع» وَلَوْ كَانَ مُعيّناً؛ لِخُصُّوص أَحَدِجِمَاء أمتَنَمَ ليد . 





غير واجيين» لخلى اثنان عن المقنضى للوجوس.». فلا بد وأن حا كمومه فقي 
على صفة تقتضي وجوبه؛ ولكن كل منهما يقوم مقام الآخرء فلهذا ” سمي بالمخيّر . 

وقد وافقهم على إطلاق القول بوجوب الجَميع ابن خويز منداد» من المالكية. نقله 
المَازِرِيٌ. 

الوبعضهم) قال : 5500050 

الوبعضهم : الواجب واحد منها معيّن. ويسقط» الفرض «به وبالاخر». 

وهذا يُسَمَّىْ قول التراجه'" ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة» والمعتزلة إلى أصحابنا فاتفق 
الفريقان على فَسَادِه ولست أرى مسوغاً لنقله عن واحد من الفريقين وقد [تَعَاضَدَا]" على 
إفساده . 

وقال أبي ‏ رحمه الله -: وعندي أنه لم يقل به قائل» ولأاوخة [ل2]" 4 لرواية أضيجابنا له 
عن المعتزلة لِمَُافَاةٍِ قواعدهم له. 

الشرح: الَنَا: القَِطعٌ بالجواز»؛ إذ لا يلزم مُحَال من قولك: أوجبت عليك واحداً 
مبهما””' من هذه الأمور» وأيها فعلت برئت ذمّتك» وإن تركت الجميع عاقبتك. لتركك أحدها 
من حيث هو أحدها «والَنّص ذَلَّ عليه»» كما فى الكقارة: فوجب حمله عليه . 


«وأيضاً [وجوب]”” تَرُويج أحد الخاطبين» الكفؤين” إذا دعت المرأة إليهماء 


)١(‏ في أء بء» ح: التزاحم. 

000( في ت: يقال ضداً. 

0( سقط في أ تء ج. 

60 في أ بءاتء ح: منهما. 

)2( سقط فى ت» ح. 

(5) والكفاءة بالفتح: مصدر كافأه في كذا: إذا ساواه فيه» فهي لغة الممائلة والمساواة» والكفء هو 
الممائل والنظير» ومنه قوله كك «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» أي تتساوى في, 
الديات والقصاصء» فدم الشريف منهم كدم الوضيع . ويقال: فلان كفء فلانة» إذا كان يصلح لها:> 


بمه 0 
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«وإعتاق”؟ واحد من الجنس» جنس الرقبة في الكمّارة بالتخيير. 


)غ0( 


«ولو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع»» وإعتاق جميع الرّقَاب . 
«ولو كان» التخيير «معيناً لخصوص أحدهماء امتنع التخيير»؛ لأن التعيين يوجب أل 


بعلاً. والمراد بها شرعا: مساواة الزوج للزوجة في أمور مخصوصة. اتفق جمهور العلماء على أن 
الكفاءة معتبرة في النكاح عدا الكرخي من الحنفية؛ فإنصاحب المبسوط حكى عنه أنه لا يعتبرها في 
التكاح أصلاً. وذكر في رد المحتار نقلاً عن العلامة نوح في حاشيته على الدر أن الإمام أبا الحسن 
الكرخي والإمام أبا بكر الجصاص - وهما من أئمة العراق ‏ ومن تبعهما من المشايخ لا يعتبرونها في 
التكاح أصلاًء ولو لم تثبت عندهما هذه الرواية عن أبي حنيفة لما اختاراها. واستدل الجمهور 
بقوله كَله: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء» ولا يزوجن إلا من الأكفاء» . وقوله عليه السلامالعلي - 
كرَّم الله وجهه : «ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت 
كفئاً ». وما روي عن عائشة رضي الله عنها وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: «لأمنعن تزوج 
ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». وهذا في حكم المرفوع؛ لأنه أمر لا يعرف من جهة الرأي. 
واستدل الشافعي رحمه الله بأن النبىّ يككخِ خير بريرة لما أعتقت وكانت تحت عبد على ما حققه 
الشوكاني جهة الدلالة: أنها كملت تحت ناقص؛ فانتفت كفاءته لها. وقال الشافعي رضي الله عنه : 
أصل الكفاءة في التكاح حديث بريرة. 

العتق لغة: الحرية» يقال منه: عتق يعتق عتقا وعتقا: بكسر العين وفتحهاء عن صاحب «المحكم) 
وغيره» وعتيقة وعتاقا وعتاقة فهو عتيق» وعاتق» حكاها الجوهري. وهم عتقاء. وأمة عتيق» 
وعتيقة» وإماء عتائق. وحلف بالعتاق» بفتح العين» أي: بالإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من 
قولهم: عتق الفرس: إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ: إذا طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق» 
ويذهب حيث يشاء. قال الأزهري» وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة» وفك رقبة: 
نندية الرقبة دون سائر الأعضاء. مع أن العتق يتناول الجميع؛ لأن حكم السيد عليهء وملكه له 
كحبل في رقبته» وكالغل المانع له من الخروجء فإذا أعتق» فكأن رقبته أطلقت من ذلك . 
واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه : خروج الرقيق عن الملك لله تعالى . 

وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الادمى . 

وعرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة . 

وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. ينظر: ترتيب القاموس ١179/7‏ والبحر 
الرائقش 0718/5 وتبيين الحقائق 057/7 ومغنى المحتاج »494١/5‏ وبلغة السالك 7/١44غ.‏ 
وكشاف القناع 504/4, والكافي »451١/”‏ والإشراف .717/١/7”‏ 


أل له 


المعتزلة : 2 / ص 4 مَجْهُول : 0 وُقُوعْه فد كت به. 
7 و 9 


يه وَاجت؛ وهو هَوَ وَاحَدٌ من أَلتَلكمَة : يك الخموم ففصم 


نوسي عي إن حي حَيثُ إن 


7 جَوَاتٌ نه معيّن من حيث 
طلآق غَيْرِآلْيِْ علي 


ثالوا: ل كان الرافيف رادا ور كد ذو كته لا يكن لا دق 


الشرح: قالت «المعتزلة : ء غير المعيّن مجهول». والمجهول ل راشا فالمجهول 
«مستحيل وقوعه. فلا يكلف به). 

«والجواب : أنه معين من حيث هو واجب» وهو واحد من الثلاثة. فيبقى الخصوص) أي 
تعينه الشخصي؛ لأنه أحد الثلاثة لا بعينه «فصح إطلاق غير المعين عليه» بأنتفاء خصوصه 
الشّخصي. وإطلاق المعين عليه بأعتبار كونه واجباء فصح بهذا الاعتبار كونه معلوماً ووقوع 
التكليف به. 


ع 


الشرح: «قالوا: لو كان الواجبٌ واحداً من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما”''لوجب أن 
يكون المخيرٌ فيه واحداً [لا]”" بعينه من حيث هو أحدهاء فإن تعددا» ‏ أي: الواجب والمخير 
«لزم التخيير بين واجب وغير واجب». مثل: صَلَء أو: كُل» «وإن اتحدا لزم اجتماع 
التتخبير؛ وهو جواز النّركُ «والوجوب»», وهو عدم جوز النَّرك في شيء واحد» وهما متناقضان . 
«وأجيب بلزومه في) أعينان”؟ واحد من «الجنس. و[في]"22 تزويج أحد «الخاطبين». 
فإنَّ دليلكم بعينه يأتي فيهما . 
١والحَلٌ)‏ : في الجواب «أنَّ الذي 7 وهو المبهم ‏ لم يخير فيه» والمخير فيه» - وهو 
كل واحد من الحوات الم يجب]”'» لعدم التّعيينَ؛» وإن كان يتأتى به 'الواجب» لتضمّنه 
مفهوم ألحخدهاء «والتعلهة افتها "حدق ضله: الخدها :|15 هعاق جه الرجوى والتشيين ايان كون 


)21 في ب : الاخير , 5١‏ في ج : إعتاق . 
(0) “في أء بء ت: منهاء وفي ح: منهما. (5) سقط فيا تء ج.. 


هزل١‎ 


َوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُكَيرُ فيه وَاحِدا لآ عي مِنْ حَنِتُ هُوَ أَحَدًا. فَإنْ تعدا لَرمَ نبي ين 





المتعلقين» - متعلقي الوجوب والتخيير ‏ واحداً» «كما لو حرم واحداً وأوجب واحداً» من 
الأمرين» فإن معناه: أيهما فعلت حرم الاخرء وأيهما تركت وجب الاخرء والتخيير بين واجب 
وكير بهذا المعنى جائرٌ» كما أن الصّحيح فيمن قال لامرأته: أنت عَليَ حرم كظهر أمي» ونوى, 
الطلاق والطهار عا يقوله* حرام» أنه يخير في الأخذ بما شاء من الطلاق والظهارء وأيهما أخذ به 
حرم الآخر. 

وكذا على وجه ‏ المبتدأة التي لا تمُييز لها إذا عرفت ابتداء دمهاء وقلنا: تحيض سنًا أو 
ب 01 لل ص من لسر - 

وعلى هذا إن شاءت السّت». وجب عليها في اليوم السّابع الصَّلاة والصوم. وإلا حرماء 
فهي في السّابع مخيّرة بين أمرين أيهما أخذت به حرم الاخر. 

وإنما ذكرنا هذين المثالين للتقريب» وإلاّ فقد يضايق”'' فيهما؛ لأن تحريم أحدهما وإن 
كان منهما فليس بالأصالة ٠‏ كما في: حرمت أحدهما لا بعينه» وأوجبت الاخرر والفرض أن مثل 
م0 وإنما الممتنع التخبير بين وأجب بعينه؛ وغير واجب بعينه' '*. على ما فيه من 
النْظر؛ إذ لقائل أن يقول : قد خيّرَ النبي يَكِِ ليلة الإسراء بين امس واللبَن. 

وقيل فيه: إن ذلك كان في السماء» وليست عالم تكليف, وأنه كان من خمر الجنّة» وليس 
بحرام . 

ل إنه على ما به» وخُيّرَ بين واجب وحرامء لعلم الله تعالى ‏ أنه لا يقع منه 
الحرام» ويتجوز”*' بهذا أنَّ التخيير بين واجب وحرام؛ إنما يمتنع إذا كان المخاطب ممن لا يبعد 
إتيانه لكل منهماء أما إذا امتنع عليه الإتيان بِالحَرَام» وعصم عنه فلا. 


2200 في باء ج» ح : تضايق . 

,»2 سقط في ت . 

فك في أ تء حم : الآخر. 

(5) في حاشية ج: قوله: ويتجوز بهذا. . . إلخ وبه يجاب عن حديث: «ما خيّرَ رسول الله يةٍ بين أمرين 
إلا اعفان أسرهما:ها لم يكن إثما» ويمكن أن (ما» زمانية» أي مدة عدم كونه إثماء ويكون ذلك فيما 
نسخ حلهء أي يختار الأيسر ما لم ينسخ حلهء كاستغفاره للمنافقين. 
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وَاجب وَغَيْر وَاجبء وَإِنِ أَتّحَدَاء لزِمَ أَجْيِمَاعٌ النَّخِيرٍ وَأَلوْجُوب. وَأْحِيبَ بِلزُومِهِ في 





فإن قلت: وأي فائدة فيه حينئلٍ ؟ 

قلت: رفع درجته بكونه قد تعاطئ اختيار الحَلآلٍ؟ 

وفي قصّة الإسراء”" زيادة لطيفة» وهي أن شرب اللَّين سبب هداية هذه الأمة» ولو شرب 
عليه الصّلاة والسّلام الخمر لغوت أمته ‏ كما أخبر به جبريل - عليه السّلام - فوقع التخيير بينهماء 
ليختار ابن فتقع هداية أمته على يديهء ويكون هو السَّبِبُ فيها. 

ون كل سائة عن انقمندةا ‏ والنوة من عرات النعتك أن قلق الرحونيه هن القدو 
المشترك بين الخِصّالٍِء ولا تخيير فيه» ومتعلق التخيير ختصوصيات الخِصّال» ولا وجوب فيها. 

وكان أبى ‏ رحمه الله - يسلك فى الجواب مسلكا فائقاً عائداً على هذا الجواب بمزيد 
تحرير» فيقول”": القدر المشترك يقال: على المتواطىء؛ كالرجل» ولا إيهام فيه» فإن حقيقته 
معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق 

وقال: على”" المبهم بين شيئين أو أشياءء كأحد الرجلين. 

والفرق بينهما: أنَّ الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية »والثاني: قصد 
فيه أخص من ذلك» وهو أحد الشخصين بعينه» وإن لم يعين» ولذلك سمي ييا لأنه أنهم 
علينا أمره» والأول لم يقل أحد: إن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق 47 , سن 
الإعتاق» ومسمى الرقبة متواطىء كالرجل. فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين» و 
على التخييرء ولا يقال فيه: واجبٌ مخيّدء ولا يأتي فيه الخلاف لذي في المخيرء اس 
الشريعة هن ذلك . 

والثّاني : متعلق بالخصوصيات ؛ فلذلك وقع الخلاف فيه وسمي الواجب المخيّر. 





5 القره تارق 110 كا عزنب «متاقتي (الاتعارة بيات المعركك (/10ب1)ء. بوستلي 145/10 
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(0) في ب: فنقول. 

(9) في ح: عليه 

. فى ج : بالاعتناق‎ )5١ 


م8 نتن وى 6 مر 9 و َه 0 أ 0 1 - 
71 2 . الى -)] مي )ل ؟ و 5< و م عد ديم ه 1072 ميو . واس ٠‏ زه 
الجسٍ زفي الحاطبيّن . وَالحَقّ أن الي حير فيه ») وَالمحيّد فيه لم يجب ؟ لْعَدْم 





المصنف» وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة''' -إذا شغر الوقت عن إمام ‏ ليس مما نحن فيه؛ 





)1١(‏ عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنى واحد: وهو رياسة الحكومة 
الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. قال السعد في «شرح المقاصد»: (الفصل الرابع في 
الإمامة. وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي عَكةِ) وقال البيضاوي في:طوالع 
الأنوار»: (الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول عليه السلام في إقامة القوانين 
الشرعية» وحفظ حوزة الملة» على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة). وقال أبو الحسن الماوردي 
في الأحكام السلطانية : (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا). وقد زاد 
الإمام الرازي قيداً آخر في التعريف فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من 
الأشخاص). وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه. وترادف الخلافة الإمامة 
العظمى وإمارة المؤمنين» فهي ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان الشرعبين. والقائم بهذه الوظيفة 
يسمى خليفة» وإمامآء وأمير المؤمنين. 
أما تسميته خليفة: فلكونه يخلف النبيّ يك - في أمته. فيقال: خليفة بإطلاق». وخليفة 
رسول الله يل واختلف العلماء في تسمية خليفة الله فجوزه بعضهم؛ لقيامه بحقوقه في خلقه: 
ولقوله تعالى: #وهو الذِي جَعَلكُمْ خلائِفَ الأرض4 ومنع جمهور العلماء من جوازه» ونسبوا قائله 
إلى الفجورء وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت». والله لا يغيب ولا يموت» وقد قيل لأبي بكر 
رضي الله عنه: يا خليفة اللهء فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله يَكلِ. 
وأما تسميته إماما: فتشبيه بإمام الصلاة في اتباعه. والاقتداء به ولهذا يقال: الإمامة العظمى احترازاً 
عن إمامة الصلاة. أما نصب الخليفة فذهب جمهور العلماء إلى أن نصب الخليفة» وإقامته على الأمة 
واجب على المسلمين. وخالفهم الأصم من المعتزلة وبعض -الخوارج إذ قالوا بجواز نصب الخليفة 
لا وجوبه؛ والواجب عندهم إمضاء أحكام الشرع» فإذا اتفقت الأمة على العدل. وتواطأت على 
تنفيذ أحكام الله تعالى لم تحتج إلى خليفة» ولا يجب عليها نصبه. والقائلون بوجوب نصب الخليفة 
اختلفوا في طريقه : 
فذهب أهل السنةء وأكثر المعتزلة إلى أن نصبه واجب بالسمع» وذهب جماعة منهم الجاحظ 
وَالحتاط والكغبي وأبو الحسين البصري إلى أن نصبه واجب بالعقل . استدل أهل السنة» ومن وافقهم 
على الوجوب سمعا بأمور: 
الأول: تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة الرسول - جَكْهٍ - على امتناع خلو الوقت عن 
خليفة» حتى قال أبو بكر في خطبته حين وفاة الرسول عليه السلام: «ألا إن محمداً قد مات. ولا بد 
لهذا الدين ممن يقوم به» فبادر الكل إلى قبول قوله.ء ولم يقل أحدة لا حاجة لنا بذلك» بل اتفقو| 
عليه وأخذوا ينظرون فيمن يتولى أمرهم. وتركوا له أهم الأشياء» وهو دفن النبي ككِبةٍ - واختللاف - 
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وو رع 


انين وَأَلْتَعَدّد يام ئ كَوْنَ الْمتعَلْقَيْنِ وَاحِدآء كَمَا لَوْ حَوَ َم وَاحِدا وَأَوْجَبَ وَاجِداً . 





لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بآلقَدْرٍ المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات . 


الصجابة في تعبين الخليفة لا يقدح في ذلك الاتفاق. ولم يزل الناس بعدهم على ذلك في كل عصر 
ورمن 

الثاني : أن الشارع فق بإقامة الحدود. وسل النغورء وتجهير تجهيز الجيوش للجهاد. و كير من الأمور 
المتعلقة بحفظ النظامء وحماية ابيضة مما لا يتم إلا بخافة؛ إذ لا يمكن لاحاد الناس أن يقوم بهء 
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان نقدورا عل فهو راحب 

الثاليك: أن في نصب الخليفة جَلبَ منافع كثيرة» ودفع مضارٌ عديدة وكل ما كان كذلك فهو واجب 
بالإجماع؛ وذلك لأنا نعلم علماً ضروريا أن اجتماع الناس الموصل إلى صلاحهم في دينهم ودنياهم 
لا يتم إلا بسلطان قاهر يدرأ المفاسد. ويحفظ المصالح» ويمنع ما تتسارع إليه طباعهم» وتتنازع عليه 
أطماعهم . ولهذا لا ينتظم أمر أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس يقتدون برأيه» وربما يحصل مثل 
هذا بين الحيوانات كالنحل؛ إذ لها عظيم يقوم مقام الرئيس يننظم به أمرهاء فإذا هلك شاع بينها 
الانقسام والفساد. ونوقش هذا الدليل «بأن في نصب الخليفة مضارً كثيرة» وفد قال النبي ك3 : ( لا 
ضرَرَ ولا ضرار). فإن تولية الإنسان على مثله. ليحكم عليه فيما يهتدى إليه؛ وفيما لا يهتدى إليه 
ضرر لا محالة. 

ضرر عظيم. ويزاد على ذلك أن الخليفة لا تجب عصمتهء فيتصور منه الكفر والفسوق». وإن لم 
يعزل أضر بالأمة» وإن عزل أدى ذلك إلى الفتنة لاحتياج الناس إلى محاربته . وأجيب عن ذلك: بأن 
المضار اللازمة من ترك نصب الخليفة أكثر بكثير من المضار الناشئة من نصبه» ودفع الضرر الأعظم 
عند التعارض واجب . 

قال العلامة السعد في «شرح المقاصد» بعد أن ذكر الآدلة الثلاثة: وقد يتمسك بمثل قوله تعالى: 
#أطيعوا نوطنا الوشول وأولئ الأئر منكد» وقوله يكه: همَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرفْ إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية» فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضى الحصول. 

واستدل القائلون بوجوب نصب الخليفة عقلا : بأن طباع العقالاء توجب التسليم لزعيم يمنعهم من 
التظالم» ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم. وأن كل أمة لا تستغنى عن قوَّة تحمي قوانينهاء وتدير 
شئون أفرادهاء وعليه فوجود الحاكم الوازع ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري الذي تختلف فيه 
الأهواء» وتتشتت الارا فيكثر النزاع» ويشتد الخصامء وتسود الفوضى لذلك يقول الأفوه» وهو 
شاعر جاهلي: [البسيط] 

تلح التائة فؤضيئ الااتيراة لينم ولاختحوة ناوسا ايت تبات 

ورد هذا الدليلن: بأنه مبني على قاعدة (ما أدركه العقل حسناء فهو عند الله حي نوها ادر كه سات 
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وكان أبى ‏ رحمه الله يمثل بأهل الشّورى الذين جعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الأمر [فيها] 
بأعيانهم . 





فهو عند الله قبيح). وهي قاعدة باطلة؛ إذ لو كان العقل كافياً في درك الأحكام الشرعية» وانتظام أمر 
الناس فى دينهم ودنياهم» لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل ‏ عليهم السلام - إلى 0 وهذا 
هو الصواب الذي ترك إليه النفس » ويطمئن إليه القلب» ويخضع له الفكر السليم؛ لان العقول 
متاينة ومتفاوتة » فرب أمر يكون حسناً في نظر بعض العقول؛ وهو قبيح في نظر بعض أخرء فكيف 
يدرك العقل الأحكام الشريعة )نوكت كرون تمان المدح والثواب والذم والعقاب؟ لا بد إذأ في 
انتظام أمر المجتمع من قانون سماوي لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه ولا مِنْ خَلفْهِ تتزيل منْ حكيم 
حميد# يكون هو المرجع في تعريف الأحكام الشرعية. وتنظيم شأن المجتمع . حتنى يسود العدل. 
ويستقر فى نصابه. ويتنظم أمر الدين والدنيا. هذه أدلة القائلين بوجوب نصب الخليفة على اختلافهم 
في طريق الوجوب. أما القائلون بعدم وجوب نصب الخليفة» فاستدلوا بما يأتي : 
الأول: توفر الناس على مصالحهم الدنيوية» وتعاونهم على واجباتهم الدينية مما يحث عليه طبعهم. 
وينادى به دينهم» فلا حاجة بهم إلى قيام حاكم عليهم فيما يستقلون بهء ويدل على ذلك انتظام 
أحوال العرب» وأهل البادية النائين عن السلطان وحكمه. 
:الثاني : انتفاع الناس بالخليفة لا يكون إلا بالوصول إليه ولا يخفى أن وصول آنناد الرعية إليه في 
كل ما يطرأ لهم من الأمور الدنيوية متعذر عادة» فلا فائلة إذاً في نصبه للعامةء فلا يكون واعا دل 
ناك ١‏ 
الثالث: اشترط العلماء في الخليفة شروطاً قلّما تتوفر في كل عصرء وعلى ذلك فإن أقام المسلمون 
فاقدها لم يأنوا بالواجب عليهم ») وإن لم يقيموه فقل تركوا الواجب» فوجوب نصبة يستلزم أحد 
الأمرين الممتنعين» فيكون ممتنعا. 
ورد دليلهم الأول: بأنه وإن كان ممكنا عقلاًء فهو ممتنع؛ عادة لما نشاهده من قيام الفتن» وحدوث 
الخلذت والكتقاق. غتن سورت الم لذو حفف ان العرنت عن سكاة البادية قدناة :غلذطا أجلاها يشيتون 
الغارات لأتفه الأسباب» ويقتلون الأنفس والذراري» فهم إذن بعيدون عن اداب الدين وسياسة 
الدنيا. 
ورد الثاني: بمنع ما يدعونه من أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا بالوصول إليه فقطء بل كما يكون 
بالوصول إليه يكون بوصول أحكامه وسياسته إلى الرعية» ونصبه من يرجعون إليه في مصالحهم . 
روف التالضة: ناذا الراعبم قان السنلي: أن العو مق كان سما الشزوك الواجية» اذ قدر. 


وجود ١‏ عض الشروط دخلت العيالة في حكم الضرورات» والضرورات تقدر بقدرهاء فيكون 
الواجب حمتئل مبايعة من كان ونا لأكثر الشروط من أهلها مع الاجتهاد. والسعى لاستكمالها 
كلها فيه. 


ملم 





الشرح: «قالوا»: الوجوت «يعمً) كل الخصال» «ويسقط» بمباشرة أحدهاء «وإن كان بلفظ 
التخيير» وذلك «كالكفاية»» فإن فرضَ الكفاية كما مَهّدتم واجب على الجميع. 
بالبعض بجامع حصول المصلحة بمبهم''' . 


«قلنا»: الفرق أن «الإجماع ثم على تأثيم الجميع»» والإجماع «هنا». على الذمٌّ «بترك 
واحد [لا بعينه]»)» كذا ذكر فى «المنتهى) . 

ونقل عن بعض المعتزلة التأثيم بالجميع . 

ولكن ظاهر إيراد الأكثرين ما ذكره المصئّفٌ من اتفاق الفريقين على أن الثّارك إنما يأئم 
بواحدء وقالوا: على هذاء لا خلاف فى المع . 

وممن صرَّحَ بأنه لا خلاف في المعنى إمام الحرمين» وابن السّمعاني» وجماعة من 


قال ابن خلدون بعد أن ذكر مذهب القائلين بجواز نصب الخليفة : (والذني حملهم على هذا 
المذهبء إنما هو الفرار عن الملك» ومذاهبه من الاستطالة واقتيه والاستمتاع بالدنيا؛ لما رأوا 
الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله ومرغبة في رفضه» واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته 
ولا حظر القيام به» وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القَهْر والظلم» والتمتع باللذات. ولا شك أن 
في هذه مفاسد محظورة» وهي من توابعهء كما أثنى على العدل والنصفة» وإقامة مراسيم الدين 
والذب عنهء وأوجب بإزائها الثواب» وهي كلها من توابع الملك» فإذا وقع الذم للملك على صفة 
وحال دون حال أخرىء ولم يذم لذاته. . . إلخ. 
خلاصة القول: إن وجوب نصب الخليفة الذي ذهب إليه جمهور العلماء ليس وجوبا عينياء بل هو 
وجوب كفائي» شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية من جهاد وطلب علم ونحو ذلك» فإذا قام بهذه 
الوظيفة من يصلح لها سقط وجوبها عن كافة المسلمين» وإن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان: 
الأول: أهل الاختيار المعروفون بشروطهمء حتى يختاروا خليفة المسلمين. 
والثاني: أهل الخلافة حتى يتتصب أحدهمء ويتولى أمورهاء وليس على غير هذين الفريقين من الأمة 
حرج ولا مأثم. ينظر: الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد رشيد رضا ص ”27 ومقدمة ابن خلدون 
5 والأحكام السلطانية للماوردي ص ". 

)١(‏ في ب: منهم. 


و ماف 56 
بعيْنه غَيْرُ مَعْقول بخلاف أله تائم عَلَى ترْكِ وَاحِدِ مِنْ ثلاث . 
قَالوا : يح لذ لم الأ الواجب. لكلل ا اده ذا لاه 


. 0 


معيّنٍ ‏ وَجَتَ ل 
0 لوا: 5300131 لْوَاجِب . ولا كانت لْوَاجِب ؛ لكزلة ام 0ض 


وقد حكى المَاوَرْدِيَ"' في «الحاوي»”© وجهين» فيمن مات وعليه الكمّارة المخيرة» ولم 
يوص بإخراجهاء وعدل الوارث عن أول الأمور إلى العِنّقٍِء هل يجزىء؟ . 

قال: ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور. 

إن قلنا: الجميع واجب. وله إسقاط الوجوب إخراج واحد آخر. 

وإن قلنا: أحدها لا بعينه لم يجزىء؛ لأنه لم بي يتعّن في الوجوب . 

راشا فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول»؟ لأنه لا يمكن عقاب أحد الشخصين إلا على 
التعيين» «بخلاف التَأنِيم على تَرْكَ واحد من الثلاثة». لجواز أنَّ العقاب على أحد الفعليه لا 
بعينه . والذين ذهبوا إلى أنْ الواجب معين عند الله تعالى. 

الشرح: «قالوا: يجب أن يعلم الآمدّالواجب»؛ لأنه طالبه» ويستحيل طلب المَجْهُول» 
وإذا علمه كان معيناء لتميزه عن غيره. 

«قلنا»): أما وجوب علمه بما أوجبه فصحيح» ولكن إنما «يعلمه حسب ما أوجبه. وإذا. 
أوجب» واحداً (غير معين» وجب أن يعلمه غير معين»؛ وإلاّ لم يكن عالماً بما أوجبه . 

[ والحاصل : أن المعئّن يطلق .على المُشَخُص» ولا يلزم أن يعلم الطالب المشخص. وي أن 

بوضة الطلي نحوهء وعلى المعلوم المتميّز فإِنَّ له تعيّنا بوجه ماء وهو الموجود هناء والَّذِين 
قالوا: الواجب هو: ما يفعله العبد. 

الشرح: «قالوا: علم» الله «ما يفعل» العبدء «فكان» المفعول «الواجب» في علمه تعَالى» 
للاتفاق على إثباته بالواجب إذا فعل ما شاء منهما. 


)01( على بن محمد بن حبيب القاضى أبو الحسن الماوردي البصري» أحد أئمة أصحاب الوجوه» تفقه 
على أبي القاسم الصيمري. ا من أبي حامد الإسفرابيني» قال الخطيب: كان ثقة» من وجوه 
الفقهاء الشافعيين. وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب» 
وكا محاففلا للمذهب. ومن تصانيفه: الحاوي. قال الإسنوي: ولم يصنف مثلهء والأحكام 
السلطانية» والتفسير المعروف بالتكت والعيون وغيرها. مات سنة .55٠‏ ينظر: طبقات ابن قاضي: 
شهبة 2770/١‏ وتاريخ بغداد 21١7/17‏ وطبقات إلسبكي 707/7. 

(١‏ الحاوي؟ حققناه - بعون الله تعالى - في تسعة عَشَرَ مجلداً: ولله الحمد والمنة. 


7وع01 


وَاحِدا مِنْهَا لآ لِخُصُوصِهِ؛ للقطع بِأنَّ ألحَلْقَ فيه سَوَا*. 





قلنا: علم الله ما يفعله العَبّدٌ فكان ما يفعله العبد هو الواجب. «لكونه واحداً منها» أ 
من الثلاثة لا تخصوصةا من [للعامه أو كسوة» أو إعتاق ' اللقطع بأن الخلق فيه سواء) من عير 
تماوت» وأن الواجب على رَيْدٍ هو الواجب على عَمْرِو. 
«فائدة» 
ذكر ابن السّمعاني أن أصحابنا قالوا: إذا فع لالخصّاكَء فالواجبٌ أعلاها؛ لأنه مُثَاب على 
جميعهاء وثواب الواجب أكثر من ثواب الدب فانصرف الواجب إلى أعلاهاء ليكثر ثوابه» وإن 
ترك الجميع عوقب على أدناهاء ليقل وَبَالْهُ وَوَرْدْةُ؛ ولأن الوجوب [سقط]”© بفعل الأدنى.. 
انتهى . 
ولا أعرف هذا عن الأصحاب» ولكنه قول القاضى أبى بكرء واذَّعى عبد الجليل الصّابونى 
مناقضته فيه . 
ولهن كها إذغاة4 لما ذكراين السمعالى ره الشرقة: 
نعم إن انَّجه ما قاله في العقاب فلا ينّجه فى الثواب. بل التحقيق فيه أنه يُنَابُ ثواب 
الواجب على مُسَمَّى أحدها. 
وقوله: الواجب أكثر ثواباً صحيح» ولكن المتعين ليس بواجب كما عرفت . 
وابن السّمْعاني بتى هذا على أصله من أن الواجب يتعيّن بفعل المكلفء» ويكون مبهماً قبل 
الفعل» متعيناً بعده بفعلهء فإنه و اود ونقله عن جمهور الفقهاء . 
وجمهور لمعي إذا حقق مذهبهم لم يكن إلا ما اخترناهء وهو رأي المتكلمين من أهل 
السّنَمّ» ونقل عن حذاق الفقهاء . 
وأما هذا فهو المذهب الذي عَرَّاهُ المصنف إلى بعض المعتزلة . 
وما أظنّ ابن السّمعاني ذهب إلا إلى المختار» ولكن فى عبارته قصور. 
«فرع» 
قديقع التخبير بين ضدين ك١‏ قُمٌ) أو اقعد» أو خلافين» كمافي خصال الكَّارة وجزاء الصيد 
أو"المتلوة ها: صل ركعتين غدا أو بعد غد. 


4 مقط كن ب ظ ل ير 
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لوا و اديه و(١)‏ 
وه وك 
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ومثل له المازري ب١صَل‏ ركعتين قبل قدوم زيد بساعة» أو بعد قدومه بساعة» وزيد لا يعلم 
متى يقدم» ثم قال: وهذا وإن تصورء لا يرد به الشّرِع إلا على القول بتكليف ما لا يُطاق. 


قلت: وهذا صحيح» والاستحالة فيه من قبل المثال» لا من التسخيير”'"' بين المثلين» وقد 
مثلنا بواضح . 
ما وقع التخيير فيه قد لا يمكن الجَمْعٌ بين المخير بينهما عقلاً وشرعاً كالضدين» وقد 
يمكن عقلاً وشرعاء كما ذكرنا من الخلافين . 


وقد يمكن عقلاً لا شرعاً كالتزويج من رين 


00( الفعل الذي تعلق به الوجوب قد لا يكون له وقت محدد من الشارع بحيث يكون معلوم البداية 
والنهاية كالركاة. وصى ا غير مؤقت» وقد يكون له وقت محدد أئْ معلوم البداية والنهاية 
وسيلى إذللة واج مرق أي ذا وقت معين» وهو على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون وقته فاقيا لفعله لا يزيد عليه ولا ينقص عنه كصوم رمضان» ويسمى واجبا 
ثانيها: أن :يكرك الوقت ناقضا عن القغل يحرف الا يكن إرقاغه بتمامه فيه» فإن أريد الإتيان بجميع 
الفعل في ذلك الوقت الذي لا يسعه كان ذلك من باب التكليف بالمحالء يمنعه من لا يجوز 
[الكشحية» ون ارد ارو قد روالتفد ل ما ريه جاز اللكاتك نه كريعرت العاةة هن من ذال 
عذره وقد بقي من وقتها ما يسع ركعة. كحائض تطهرء وصبي يبلغ» ومجنون يفيق ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسع ركعةء والفعل حيتئذ يكون أداء في اصطلاح الفقهاء قضاء عند الأصوليين» 
بخلاف ما لو زال العذر وقد بقي من الوقت ما لا يسع ركعة؛ فإن الفعل حيئذ يكون قضاء عند 
الجميع . 
ثالثها: أن يكون الوقت زائدا على الفعل» ويسمى لذلك بالواجب الموسع» وللعلماء فيه خمسة 
مذاهب. منها مذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع. ووجهتهما في ذلك أن الوجوب 
متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الوقت وأي جزء من هذه الأجزاء صالح لأن يتعلق به الوجوب» 
كما أنه متعلق بالقدر المشترك بين الأفراد في الواجب المخيرء وكل فرد صالح لأن يتعلق به 
الوجوب: فأجزاء الزمان في الواجب الموسع كالأفراد في الواجب المخيرء كل منها صالح لآأن 
يتعلق به الوجوب . وبعد أن اتفقا على الاعتراف بالواجب الموسع اختلفا فيما وراء ذلك على رأيين: - 
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المُوَسّعٌ : الجمْهورٌ: إِنَْ جَمِيعَ وَقت الظهْرٍ وَنحوه وَقَتُ لإدائه . 22000 





2 مسألة» 


الشرح: «المُوَسّع”" قال «الجمهورٌ: [إن] جميع وقت الظهر ونحوه» مما وُقَتَ بوقث 





000 
00 


الأول: وهو للجمهور أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت» سواء كان أولا 
أو اخرأ من غير شرط لعزم» أو تعيين لبعض الأجزاء. 

الثاني: وهو لجماعة من المتكلمين منهم القاضي أبو بكر وموافقوه» أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل 
في أي جزء من أجزاء الوقت» لكن لا يجوز تركه في الجزء السابق إلا بشرط العزم على الفعل في 
الجزء اللاحق إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة؛ فيتعين فعلها حيتئذ. 

أما الثلاثة الباقية فمتفقة على إنكار الواجب الموسعء ووجهوا ذلك بأن الوجوب يقتضي المنع من 
الترك» والتوسعة تقتضي جواز الترك» والجمع بينهما محال. ومع اتفاقهم على ذلك اختلفوا فيما 
بينهم على ثلاثة آراء : 

الأول: أن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء مع عدم الإثمء فقد نقل 
القاضي أبو بكر الإجماع على نفي الإثم حيث قالوا: إنه قضاء سد مسد الأداءء ونقل الشافعي هذا 
القول عن المتكلمين» ونسب خطأ لبعض الشافعية؛ لأن هذا القول غير معروف في مذهبهم. وزعم 
البعض أنه قضاء مع الإثم . ١‏ ' 
الثاني : وهو معزو لبعض الحنفية: أن الوجوب يختص باخر الوقت. فإن فعل في أوله كان تبجيلا . 
الثالث: وهو رأي الكرخي من الحنفية» أنه يختص باخر الوقت فإن فعل أوله نظر إن أدرك الفاعل 
آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجباء وإن لم يكن على صفته بأن جن العاقل» أو 
حاضت المرأة» أو غير ذلك كان ما فعله نفلاً. وبضم هذه الاراء الثلاثة للمنكرين للواجب الموسع 
إلى الرأيين السابقين للمعترفين به يكون مجموع الأقوال فيه خمسة. مذكرة شيخنا الشيخ الحسيني 
الشيخ. وينظر: المحصول 2794١-790/7/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص(0١5١-١15١)»‏ ومنتهى 
السول والأمل ص(0275-170» وشرح العضد »551/١‏ وروضة الناظر ».49/١‏ والإبهاج 
ص(2)97 والتحصيل ا ونهاية البحول 5٠6/١‏ والبحر المحبط ١/ت”7,‏ 
والإحكام »48/١‏ وتيسير التحرير 188/7» وكشف الأسرار »5148/١‏ وأصول السرخسي 271١/١‏ 
في ب : التحسين . (9) فىأء تء ح: الحاصلين. 

لما فرغ من الكلام على الواجب المخير شرع في الواجب الموسع. وكان المناسب. أن«يضدزهة 
بالمسألة» ويقول: «مسألة الموسع»» وكأنه إنما لم يفعل بل جعله ردفا للواجب المخير؛ لرجوع - 


لوه 


لقَاضِي : آلوَاجبُ بُ ألْفِعْلٌ أو الْعَرْمُ وَيتَعيّنُ آخراء وَقيل: وَفْنْهُ أَوَلهُ فِإِنْ أَخَرَهُ فقضاء. خض 
ِ 7007 : 


أل الحنفيئّة : أخحدف فِإن قلمهء فنة َس َلْفرضَ . الكحئٌ : | 


رعو 5 


قهلمه وَاجِبّ . 





يفضل عنه. ا 1 «وقفت ل في الجن ل ا ا 
ل بوي 0 وخيره فزن التجلفرة وسجدهور الاتك اق 


ثم قال «القاضي») وجمهور المتكلمي.” ': «الواجب» فى كل جزء «الفعل» أو العزم) فيه 


على الفعل فى ثانى الحال» «ويتعين» الفعل «آخراً» . 


«وقيل : وقته أوله. فإن أَخَرَهُ فقضاء» . 
ثم زاد بعضهم : يسك مسدك الأداء ‏ يعنى : ولا 010 بتأخيره: وحمله على ذلك نقل 


القاضي أبي بكرء ومن تابعه الإجماع على أنه لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت . 


وهو نقل مدفوع؛ فإن الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ نقل في «الأم» في كتاب الحَجّ عن 


بعضهم التأثيم - وهو أثبت - فينبغي الاقتصار على لفظة القضاء كما في الكتاب . 


وقال اابعض الكنفئة) : وقته «آخرهء فإن قذلمه فتفل سقط الفرض)». كتحصيل الرّكاة قبل 


5( 
وجوبها . 





00 


فيه 
فيه 
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الموسع في التحقيق إلى المخير» إذ المؤداة في كل جزء من الوقت شخصها غير المؤداة في غيره» 
والواجب هو أحد أشخاص الصلاة المتمائلة في النوع» المتحدة في المحل» المتمايزة بالأوقات. 
ينظر الشيرازي ؟7١١1/‏ خ. 

أبن التلجي : هو محمد بن شجاع , بن الثلجي البغدادي, أبو عبد الله : فقيه العراق في وقته من 
أصحاب أبي حنيفة. ولد عام ١8١ه‏ وتوفي عام 777ه, وهو الذي شرح فقهه. واحتج له» وقواه 
بالحديث. وكان فيه ميل إلى المعتزلة. له كتاب اتصحيح الاثار) فقه» و«النوادر» و«المضاربة) 
و«الرد على الشبهة») وغير ذلك. وبعض مترجميه يسميه «ابن الثلاج» ولرجال الحديث مطاعن 
فيه. ينظر الأعلام 2١51/7‏ وتذكرة الحفاظ 214/7 وتهذيب 277١/4‏ والجواهر المضية 
/١‏ ١5؛‏ وميزان الاعتدال ”/ الا وتاريخ بغداد / 075٠‏ والوافي بالوفيات 7/ ١5/8‏ . 

ينظر مصادر المسألة. 

في أ نتاء ح: يقضى . 

ينظر مصادر المسألة. 


5 أن لْأَمْرَ قيْدَ بجميع الْوَقْتِء فال + وَأَلتَعْيِينْ كت وَأَيْضاء لو كان 
مع #الكان الى فلن غَيْرهِ مُقَدّماً؛ قلا يص يَصِحّ) أذ فاقيا 4 فيُعصى » وَهوَ خالا 


وقال «الكدخي)20 : آخره (إلاً أن يبقى بصفة'" التّكليف)”' إلى آخر الوقت «فما قدمه 
واجب»»؛ وهو عنده موقوف مراعي . 

الشرح: «لنا: أن الأمر قيّد بجميع الوّقت»» ولا تعرض فيه للتخيير بين الفعل والعزم كما 
يقول القاضيء ولا بأول الوقت وآخره كقول الآخرين» «فالتّخيير والتعيين [تحك ]© . 

زأيقا ل قاذ الرافك ميا لكان المصلي في غيره مقدما فك يصح, أو مؤاخرا لاقاضيا»؛ 
لأنه أخرج العبادة عن وقتها افيعصي: وهو خلافٌ الإجماع» . 

ودعوى الإجماع في المؤخّر قد عرفت أنها ليست بصحيحة بنقل الشافعي رضي الله عنه . 

الشرح: واحتجّ «القاضي» بأنه «ثبت في الفعل والعزم» قبل آخر الوّقتٍ الذي هو وقت 
التتضييق «حكم خصال الكقارة» مم حيث هو وجوت أحذها لا بعينه» وذلك لآن الفغْلٌ لما جاز 
تركه في أوّل الوقت. فلو لم يجب العزم بدلاً لم يكن الفعل واجباً مطلقاء لأنه جاز تركه بلا 
بدل» فيكون الواجب في أول الوّقتٍ أحدها. 

«وأجيب: بأن الفاعل» للصّلاة في أول الوقت”*؟ «ممتثلٌ. لكونها صلاةً قطعا لأحد 
الأمرين» ولا كذلك في خصال الكمارة. 


وأما لاوجوب العَرّم) فإنه لا يدلٌ على التخيير ؛ لأنه غير مخصوص بالموسع , بل هو جار 





)١(‏ عبيد الله بن الحسين الكرخيء أبو الحسن: فقية» انتهت إليه رياسة الحنفية ب«العراق»؛ ولد 57٠١‏ ه 
له رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية وشرح الجامع الصغيرء وشرح الجامع الكبير 
توفى في بغذاد ”4٠‏ ه. ينظر: الفواتد البهية »٠١1‏ والأعلام 197/5» وتاريخ بغداد 
”3 00 ”. والفوائد البهية ص 2.٠١9 - ٠١8‏ وهدية العارفين 5577/١‏ . 

(0) فيات: الصفة.. 168 مقط قن بره 

6 :في تح المكلقه. 08 مقط فت 
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أنَّ آلمَاعِلَ مُمْتئْلٌّ لِكَوْنِهًا صَلدَةٌ قَطعاً لآ لأَحَدٍ الأمْرَيْنَء وَوْجُوبُ الْعَرْم في كَل وَاجب مِنْ 
أخكام أَلْإِيمَانٍ 





«في كل واجب من أحكام الإيمان» أي: كل أمر ديني يجب العَرْمْ على فعله إذا كان واجباء 
لقوله يكل : «إِنَمَا الأَعْمَالُ بالتتات»”" . 


قلت: وهذا ساقطّء فإِنَّ القاضي لم يرد بِالعَرْم الئَيّة على الفعل» أو على تقدير إرادة النية 
فلا نسلّم أنها واجبة في كل واجب قبل [الشروع]”" فيه» والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم 
على أن يفعل في ثاني الحال» ويسميه”" بدلاً عن الفعل في أول الحال. وهو غير ييّة الفعل 
المقارنة''' للشروع فيه. 

ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إيجاب البدل . 

والطريقة المحررة عندنا في البّد عليه أن تقول: إما أن يكون الفعل في الأول واجبآء أو لاء 


)١( في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي. حديث‎ ١5/١ أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
وفي 140/0 في كتاب العتق» باب الخطإ والنسيان حديث (5079) وفي 1717/17 في كتاب مناقب‎ 
الأنصار حديث (28948) وفي 17/4 في كتاب النكاح» باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة‎ 
في الأيمان والنذورء باب النية في الأيمان حديث‎ 080/1١١ فله ما نوى حديث (0070) وفي‎ 
وفي 2847/17 547 في كتاب الحيل باب من ترك الحيل حديث (25907)»: ومسلم‎ )5189( 
في كتاب الإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم حديث (6/ م ادال‎ ١ها١ه‎ /“ 
)١5141( فى فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياءا وللدنيا حديث‎ ١55/١ وأخرجة الترمذي‎ 
»غ١158/5 والنسائى ١/8ه. 9ه فق كا الطهارة» باب النية من الوضوء حديث (99) وفى‎ 
259/١ فى الزهد باب النية حديث (2)47171 وأحمد في المسند‎ ١17/7 ل وابن ماجه‎ 
والحميدي في ممق 310/1 د (2.» والطحاوي في شرح معاني الاثار 7 وأبو نعيم‎ 
في جماع‎ ٠/١ وابن خزيمة في الصحيح‎ 2777 ١15/7 في الحلية 5/ 747» وفي تاريخ أصفهان‎ 
أبواب الوضوء وسننه باب إيجاب إحداث النية عند دخول كل صلاة... حديث (500)» وابن‎ 
2))١99ا/ل( المبارك في الزهد ص (57) حديث (2188» والطيالشي كما في المئحة 7//ا7 حديث‎ 
كتاب الظهارة باب النية (1)غ .وأخرجه البيهقي في الستن الكبرى‎ 81/١ والدارقطني في. السئن‎ 
فى كتاب الطهارة باب النية فى الطهارة الحكمية» وفى ا ل ل‎ 0١ 
١ .055( والرازي في العلل‎ 5 0 

09 في أ تء ح: الشرع . هه في أ نتاء حم : نلسميه . 

 )5(‏ في أ: المقاربة. 
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1 ا َ و كي 02 رك ع تيه 2 22 4 
الحَنِيّه : لو كان وَاحِبا أوَّلاءعصّئ بتاخيره؛ لإنه تك. قلنا: التاخيرٌ والتعجيل فيه 
كَحَضَال الكنارة 


تأخِيرٌ ألواجب الْمُوَسَع 
مَسْألَة: 
مَنْ أَخَرَ مَعَ ظَنّ ألْمَوْتِ قَبْلَ ألْفِعْلٍ عَصَى أَتَمَاقا فَإِنْ لَمْ يَمْتْ ثم 000000 


إن لم يكن فلا حاجة إلى البَدَلِء وإن كان فإما أن يكون كُلَّ الواجب» أو لاء إن كان فيتأدى 
ببدله وإلا فيلزم أن يكون واجبان» ولا دليل عليه . 


والقاضي في «التقريب» ذكر ما حاصله أن قولنا: لا دليل على العَزْمٍ ممنوعء بل دليله أنه إذا 
ررح تدر كارا وجري ناد اكور تركه على خلاف ترك التّفل ليتميز 

عنهء فليجب العَرْمٌ لذلك . 

ولقائل أن يقول: يكفي في تمييزه عن المْلٍ أن إخحراج"'' الوقت عنه و ولي 
حاجة إلى ما ذكرت . 

الشسعرع واحتجت «الحنفية» بأنه «لو كا ل عصى بتأخيره؟ لأنه ترك» الواجبٌ 
وفو الفعل أولا: 

«قلنا: التأخير والتّعجيل فيه كَخْصَالٍ الكَمّارة»؛ لأنا لم نقل: إنه واجب أولاً عيناً. 

وحاصل قولنا: إن الوجوب يلاقي المكلف في أول الوقت» لا أنه يجب عليه إيقاع الفعل 
أول الوقتء فلم يلزم ترك الوَاجب . 

«مسألة» 


الشرح: ١مَنْ‏ أُخَّرا الموسع”" «مع ظنٌّ المؤت قبل الفعل عصى اتفاقا»؛ لأنه تضيق عليه 


() في ح: أخرج. 

00 في 1ه تء ح: لؤتم. 

(9) اعلم أن القائلين بالواجب الموسع اتفقوا قاطبة على أن المكلف لو أخر الفعل الواجب عن أول 
الزمان الذي ظن أنه لو لم يشتغل به مات قبله عصى لتقصيرهء بناءً على تضبيق الوقت بحسب ظنهء 
فإن لم يمت تم فعله في وقته المقدر. ينظر: الشيرازي ١١5‏ أ/خ. 


3 


فَعَلَهُ في وَ فته فَالْجَمْهُورٌ : أداعغ. وَكَالَ لْقَاضِى : فضا فإنْ راد وجوت َه ذ القمناءة يد 
بظنه «فإن» تبين خطأ ظنهء «ولم يمت ثم فعله في وقتهء فالجمهور» قالوا: إنه «أداء»» لا مفعول 
فى وقته المقدر له شرعاًء ولا يرتفع ذلك الإثم» لجرأته؛ كمن وطىء امرأته يظنها أجنبية . 

وعن إمام الحرمين: أنَّ الإنّم يتتفي 

ونظيره قول بعض الأشياخ : إن الوَجْعَةَ ترفع إثم الطلاق في الحَئْض . 

«وقال القاضى : قضاء) » لأنه تضيق عليه بظنّه» وهو نظير ما قَدَّمناه عن القاضى. والحَقّ مع 
الجمهور . 

ونظير المسألة : الزانىء ومن وطىء امرأته وهو يظنها أجنبية» ولا يشك ذو نظر صحيح؛ 
أن إثم الزَّاني أبلغ» وأن هذا إنما يأثم على جرأته . 

ومثار التّردد أنه هل ينظر إلى ما فى نفس الأمر أو الظاهر. 

وهى قاعدة من فروعها: ما لو رأى العسكر سواداً.ء وظنوه عدواًء فصلوا صلاة الحَوْفِيء 
وبان غير عدو. ففي القضاء قولان : 

أظهرهما: الوجوب . 

ولو رأوا عدوا فخافوا. ثم بان أنه كان بينهم وبينه خندق )2 فالصحيح وجوب القضاء. ولو 
استناب المعضوب الذي لا يرجى برؤّه ثم برىء » فالأصحٌ عدم الإجزاء. نظراً إلى ما فى نفس 
الأمر فى الكل . 

«فإن أراد» القاضى بكونه قضاء حقيقة القضاء المصطلح عليه" بحيث ينبني عليه وجوب 
نية القضاء فبعيدٌ”'”“ إذ هو واقع في لوعت ]0©» المحخلوة اله 

ولقائل أن يقول: إذا كان ينظر إلى فصل المكلف إلى الوَقتِ المحدود في نفس الأمر فلا 
بعد فيه» وقد علمت موافقة القاضي الحسين له وهو من أَسَاطِين الفقهاء . 
7 ثم لا يلزم من كونه قضاء «وجوب تيه القضاء»؟؛ لأنا لان نشترط نية القضاءِ في القضاء. ولا 
نيّة الأداء فى الآداء نعم هو في نفسه ضعيف ناءِ عن صنيع السلف . 


«ويلزمه» أن المرء «لو اعتقد انقضاء الوقت قبل دخول الوقت»2» وقد يتفق ذلك» كمحبوس 





860 سقط في ت» ح. 9 سقط في ت . 
69 في أء تاه ح: فيعيد. 62 في أ با ح: يعد. 
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وَيلرَمُهُ لو أَعَتَقَدَ أنقضاء ألْوَفْتٍ قَبْل ألوّفتء فيخصى بالتأخير. وَمَنْ أَكَرَ مَعَ ظرٌ ألْسَّادّمَةٍ 
5 . 1 1 3 


لا يعرف أمر الأوقات فعصى بالتأخير أي: لم يفعل عند ظنْهء ثم تبين خطأ ظنهء وأوقعها في 
الوقت أن يكون ذلك قضاء. 

هذا تقرير كلام المصتفء وبه يظهر لك أن جواب «لو» محذوفء لدلالة ما قبله ‏ وهو ما 
يلزمه عليه » ففاعل يلزمه ضمير يعود على. القضاء المتقدم كما قررناه. 

والمعنى : ويلزمه القضاء في هذه الصورة. | 

وقوله : «(فيعصى بالتأخير) معطوف على اعتقد» أصله : لو اعتقد فعصى . 

وقد تومّم الشيرَازي أن لفظ المصتف فيعصي - فعل مضارع - ثم توهّم ثانياً أن ذلك جواب 
«(لو). ثم اعتقد ثالثاً أن عدم العصيان في هذه الصورة مفروع منهء فلمًا لزم القضاء ألزم به يرن 
فساد قوله» فأخذ يتتصر للقاضي بأنه لا يلزم» إذ لا يلزم من كون الظن موجباً للعصيان بالتأخير 
عن الوّقتٍ المظنون في الوقت المَشْرُوع كونه موجبا بالتأخير عنه قبل الوّقتٍ المشروع . 

وها :زوك أن المصنف وكل أحد يقول بالعصيان» وأن المفروغ منه ثبوت العصيان لا 
انتفاؤه» وأن الذي ألزم نه القاضى جعل هذه الصورة قضاء فقط فإن التزمه ققد باء بعظيم » إن 
أحداً لا يقول بأن العبادة تقع قبل الوقت أداء وبعده قضاءء وإلاّ فقد تحكم؛ إذ في المكانين ظيةٌ 
بانَ خطؤه وأثم بتأخير العبادة فيه» وكون ذلك الوقت المشرؤع لا هذاء لأن الوقت عنده ما يظنه 
المكلف تسب 

وهذا على تقدير أن يكون القاضي أراد بكونه قضاءء القضاء المصطلح عليه''' الذي دَلَ 
عليه المصنف بما يترئّب عليه من وجوب نيّةَ القضاء . 

وعندي أنَّ القاضي يلتزم كونه قضاءء بل هذا قوله» ولا حاجة إلى الاستفسار. وأمًا نيه 
القضاء ففرع عنهء ولا يلزم أيضاء لما ذكرناه من عدم اشتراطها فلا تصحٌ”"* إرادتها بلفظ 
القضاء. وإذا كان هذا هو مدعى القاضي فلا يقال : إنه يلزم . 

ولعلَّ المصئف إنما عدل عن القضاء إلى نية القضاء؛ لثلاً يكون قد ألزم بنفس المدعى فأخذ 
يلزم بأثر من آثاره» يستبعد التزامه وهو النية . 


055 


ع ار ومو لا لما رو يا ا و او لو 0 


وسبيه: أنه ظنها أثراً من آثار القضاء [كما هو مذهب من يشترط تعيين نيّة القضاء]" 
والأداءء وحيتذٍ فإن كان الإلزام بالنية» وهو" إما أن يلتزم ذلك ا 5-7 أو لا 
يلترمه» ولا يلزمه بناء على عدم الاشتر تر اط وإن كان بكونه قضاء»ء فهو" '"' في نفس الدّعوى فلم 
يصح الإلزام . 

نعم أنا أقول: يلزمه إذ تضيق”*' عليه الوفت نالطن قبل دخولهء وأخر لعذرء ثم أن يجوز 
له التأخير والقضاء على التََّاخي؛ لأن ذلك شأن الصلاة المتروكة بعذر. فإن عاش التزم ذلك 
وقال: يحل له التأخير والقضاء إذا دخل الوقت» وتبين أنه كان مخطتا في ظن دخوله, وتضييفه 
تخي قضائه عنه» ولا يعتير بالوقت» لأن امياد غلن الظن فاعتقد أن ذلك خرف لإجماع الأمة 
هذا تمام الكلام على هذا السّق. 

وإن أراد القاضى غيره فلا بد من بيانه» وقال في «المختصر [الكبير]»” : إن أراد غيره لم 
يكن للخلاف أثْدٌ فى المعنى» ولم يذكر هنا هذا الشق» إما لوضوحهء أو لعود الخلاف لفظيًا . 

وقول الأمدي : إنما تظهر فائدته في نيّة القضاء والآداء بناء منه على ما اعتقده هو والمصنف 

من- أن كونه قضاء يجب َيه القضاء. ثم يقول بهذا التقدير : إنما تظهر الفائدة إذا الترمهء فلا فل" 
ظهور لهذه الفائدة. ع اام القاضي ما ألزمناه نحن ظهرت فائذة معنو يه ة للخلاف » وهي حل 
التأخخير عن الوَقْتِ» لكنى أجل مقداره عن التزام ذلكء» والله أعلم . 

«ومن أكّر مع ظَنَّ السلامة فمات» فالتحقيق لا يعصي» فيما له أمد معلوم كالصلوات 
الخمس «بخلاف ما وقته العمر» كالحج. فإنه يعصي فيه . 

والفرق: أنه بالموت في أثناء وقت الصّلاة لم يخرج وقت الصّلاة» وبالموت في أثناء وقت 
الحَحّ خرج وقته مع القول بأن من مات في أثنائه لا يُقضَّى”" له إلا على تأويل - وهو أنها لو 
5 الما 5-03 





)١(‏ سقط في ت. 

(5) في ج: فهو. () سقط في ت. 
(5) في ب: وهو. (1) في ج» ح: يعصى. 
05( في أ ت: يضيق . (0) سقط في ت . 


حك 


مقلم مَهُ لوا 555 
مَسْأَلَةُ: 


يِه ألْوَاجِبُ إلا به به .6 وَكَانَ ورا شدطاء وَاجِب . تس اورف" أل وت لد ايد لا كاه 





لأن التأخير من وقت إلى مثله لا يد تفويتاًء إلا أنه صار فائناً [بمعنى]”" من قبل الله تعالى ‏ فلم 
يجز أن يوصف بالعصيان» وهو كالمضيق إذا لم تساعده الحياة في وقته هذا حاصل كلامه.) وهو 
معروف مما قلناه قابل لِلتّشكيك . 

«مسألة» 


الشرح: «ما لا يتم الواجب إلا به») مما ورد الأمر فيه مطلقا كالصّلاة #وكان مقدوراً» 
للمكلف «اشرطاً» لحصول المأمور به كالطهارة للصلاة ‏ «واجب»”" . 


وقولنا: «مطلقا» 0ن من الوجوب المقيد بشرطء. كالزكاة» وجوبها متوقف على 
الكانن 2 :زالتحسة + ار الو 0 4 «لوالمقدوو» ح لحت اذ هرد قلرة 
: بعين ‏ © وا يجبد ِ و حترار من فدر 


1 «متكلتيكه الباق 1١‏ لأه ونبو اصع رلا لالاتن ولد غنات 1 اللو المقيف لا 
الإحكام للامدي »٠ ."/١‏ المسودة ص ( 6 وفواتح الرحموت 4/١‏ وتيسير التحرير 


2,2 وشرح الكوكب 3203/1 والتقرير والتحبير لوا ونهاية السيول /١‏ لاو والوبهاج 
واس الوك ا 


ف سقط في ت . 

٠ )59(‏ في حاشية ج: قوله: «واجب» أي لوجب الواجب إذ لو لم يجب به لجاز تركه من جهته» ولو جاز 
تركه لجاز ترك الواجب في هذا الدليل مع أن الإيجاب هو إلزام الفعل مع المنع من الترك . فتأمل . 

(4) في حاشية ج: قوله: احتراز من الوجوب المقيد. . . إلخ وذلك لأنه إذا أمر.به مطلقا كان مأموراً به 
حتى في وقت عدم الشرطء وإذا كان لا يحصل إلا به وجب تحصيله بخلاف ما لو أمر به مقيداء 
فإنه أمر بتحصيله عند وجوب القيدء فلا يجب إلا عند وجوده هذاء وكأن مسألة تكليف الكفار 
بالفروع مبنية على هذه. فتأمل . 

(5) النصاب من المال: القدر الذي يجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل. ينظر: 
أنيس الفقهاء .)١75(‏ 

(1) في حاشية ج: قوله: «والجمعة على الأربعين ولا يجب تحصيلهماء يعني أن وجود النصاب ووجود 
الأربعين مقدمة وجوب,. فلا تجب بوجوب الواجبء وأمًّا حضور العدد فمقدمة وجودء لكنها لا 
تجب؛ لأنها غير مقدورة» كذا في شرح جمع الجوامع 

(0) الجمعة من الاجتماع» كالفرقة من 0 أضيف 8 اليوم» ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها - 
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والأكرٌ: و شَرْطٍ ؛ 2 الْأَضصِدَادِ في الْوَاجب» وَفِعل ضِدٌ شي لْمْحَرّم: وَعْسْلٍ جرع 


لوس 


العبد على الفعل وداعيته المخلوقين لله تعالى. 


0 


٠.‏ وَقِيل لاع فيهمًا فيهمًا 





لا تنم الواجبات المطلقة إلا بهاء ولا يجب تحصيلهماء ولا يتوقف الوجوبٌ عليهما. 


المضاف». وجمعت» وضم ميمها لغةٌ «الحجازاء وبها ورد «القران»)» وهي مدر يمدي الاجتماع. 
وإسكانها لغة اعقيل)؛ وهي - على هذا -إما من الاجتماع فتكون مصدرأً» أو بمعنى أسم 


المفعول. . أ المجموع فيه » كقولهم : ضحكة للمضحوك منه. وفتحها لغة ابني نميم)) قال 


«النووي)»: وجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ؛ لقولهم : ضححكة ) لكثيو الضحك » وهمرهة لمزة 
لكثير الهمز واللمزء والجمع لها جمع وجمعات» وميم الجمع تابعة لميم المفرد في حركاتهاء 


وبعضهم جعل الأول الساكن الميم فقط. وتطلق على الأسبوع بأسره مجازاً مرسلاً من باب 


نسمية الكل بأسم حزثكه ؛ لفضله وشهرته. وسمست الصلاة بصلاة الجمعة ؛ لاجتماع الناس لهاء 
وسمي اليوم يوم جمعة؛ لما جمع فيه . من الخير» وفيل : لاجتماع آدم مع حواء فيه بموضع يقال 
له : سرلديب . وقيل : : لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قلق يا نبي الله لأيّ شيءٍ سمي يَوْمْ الجِمّعَة؟ فقال: «لأنَّ فيه جمِعَتْ طيئّة أَبِيكدْ دم عليه 
السّلام) وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة. ومعئاه: السن المعظم. ٠‏ قال بعضهم : 

نفسي الفداء لأقوام هموا خلطوا يوم العروبة أوراداً بأوراد 

وأول من سماه الجمعة كعب بن لَؤْي» وهو أول من جمع الناس بامكة», وخطبهم وبشرهم بمبعث 
نبي ككله. 

نان مُوضع فرضيّها وأول من أقامها : فر رضت بامكة المشرفة» ليله الإسراء. ولم تقم بها؛ لقلة لْعَلة 
المسلمين» وخفاء الإسلام وأول من أقامها أسعد بن زرارة ب«المدينة الشريفة» قبل الهجرة ب: نقيع 
الخضمات على ميل من المدينة في حي بني بياض. ونقل عن الحافظ ابن حجر أنها فرضت 
ب«المدينة) ويمكن حمله على استقرار الوجوب» لزوال العذر الذي كان قائماً بهم . والعذر: هو 
عدم بلوغ العدد عنده بلِ. . أو لأن من شعارها الإظهارء وقد كان يدِ بامكة» مستخفياًء وهذا 
وبه قال أحمد واختلف رواية الأصحاب عن مالك؛ فمنهم من روي عنه مثل مذهبناء ومنهم من 
روي عنه أن الاعتبار بعدد.. يعد بهم الموضع قرية. وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة؟ لأنه عدد يزيد 
على أقل الجمع المطلق» وعن الأوزاعي وأبي ثور وهو قول لأحمد - أنها تنعقد بثلاثة ؛ لأنه يتناوله 
اسم الجمع» فانعقدت به الجماعة» كما لأربغين. وقال ربيعة: تنعقد باثنى عشر رجلاً» لما روي 
عن النبي كِْهِ أنه كتب إلى مصعب بن عمير في المدينة» فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوال ركعتين» 
وأن يخطب فيهماء فجمع مصعب بن عمير ب«المدينة»؟ في بيت سعد بن خيثمة . باثئي عشر رجلاًء 


اروك 


ا اله ## هل# اله اله © اه« #اه ‏ ## اله اها« لله اله هله ال«الهس الهم له اله لهس لم اله اله له م عه اه هلم بم« اع هت »م #م"اع» عام 





وقيل: إن كان سبباً لتحصيل الؤاجب كان واجبآء وإن كان شرطً فلاء وربما أوهم إطلاق 





بل الما ا يدل للشافنة ما روا و 0 
0 وكانوا أريغوة رنلة 
قال في «المجموع» : قال أصحابنا: وجه الدلالة أن ل أجمعوا على اشتراط العذد ايده 
اللجنعة إلا عدا ف قله توقيف» وق كنت حوازها بأربعيق: وتيت اضلرا كما رَاسمُون أصبلى)ة 
ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلك» فلا تجوز بأقل منه. أما قول الثلاثئة وقول الأربعة؛ فتحكم 
بالرأي فيما لا مدخل له فيه؛ فإن التقديرات بابها التوقيف» فلا مدخل للرأي فيهاء ولا معنى 
لاشنتراط كونه نيعا ولا للزيادة مع الجمع؛ إذ لا نص في هذاء ولا معنى نص: ولو كان الجمع 
كافيا لاكتفى بالاثنين» فإن الجمعة تنعقد بهما. اموي اح ام 
فإن ما رويناه أصح منه . رواه*أصحاب السئن. 
وأما الخبر الاخرء وهو خبر الانفضاض» فليس فيه أنه ايتدأها باثني عشر رجلاء بل يحتمل عودهم 
أو ع غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة» وفي فلم «اتفضّوا 2 الخطدة وفي رواية للبخاري 
«انفضُوا في الصَّلاة) وهي دراه على الضطة جزوعا بين الالخارء فتمت دلالتنا. وعلى ذلك لا 
تنعقد الجمعة إلا بأربعين» ولو أمبين في درجة . 
فإن قيل: لم اختصت الجمعة بأربعين رجلاً من بين سائر الصلوات؟ ولم اختصت الأربعون بذلك 
من بين سائر الأعداد به؟ قال الأصبحي :إنما كان كذلك لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمةء 
ولا يحصل ذلك إلا بعددء والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام» وهو الأربعون» فهذا هو 
المعنى في ذلك . ذكره الشيخ أبو إسحاق في التكت. قال بعضهم: ويمكن أن يقال: إنما اختصت 
. بهذا العدد لأن خير الطلائع أربعون. سبق أن قلنا: تنعقد بأربعين ولو أميين في درجة» فلو كان في 
الأربعين أمي واحد أو أكثر لم تصح الجمعة؛ لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض» فصار كاقتداء 
القارىء بالأمي . نقل هذا الأذزعي عن فتاوى البغري , واستظهر بعضهم أن هذا محله إذا قصّر الأمي 

في التعلم» وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئاء وفي صفة الأئمة أن الآميين إذأ لم يكونوا في 

درجة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض . وشترط في الأربين أن يكرنوا ذكورً مكلقين أحراراً متوطلين 
ببلد الجمعة» لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة كتجارة. . وزيارة» لأنه كلهِ لم يُجَمّع بحجة 
الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم الاستيطان» وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما ثبت في 
الصحيحين» وصلى الظهر والعصر تقديما كما ثبت في رواية مسلمء وهذه الصفات المذكورة معتبرة. 
هنا للانعقاد بخلافها فيما تقدم» فاعتبارها للوجوب, فلا تنعقد بالنساء والخنائي وغير المكلفين». 
ومن فيه رق.. لنقصهمء ولا بغير المتوطنين كمن أقام مصراً على العود إلى بلده؛ 50-1 


٠‏ “ام 
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المصنف أن السبب لا يجب تحصيله؛ بخلاف الشرطء وهذا لا يقوله أحدء فإن السبب أولى 
بالوجوب . ظ 

وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه الشروط العقلية والعادية» وهو رأي إمام 
الحرمين 0 

وإنما أطلق في الكتاب قوله: شرطاء ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمى العقلي والعادية 
شروطا كما ظهر من كلام إمام الحرمين. 

ومحاولة بعض الشّارحين أن المصّف يختار وجوب الشّرط دون السَّبب إيقاع للمصنف في 
خرق الإجماع الذي سينقله هو من بعدء وإلزام له بما لا [ينتهض]"' به توجيه. 


والحق عندنا ‏ وهو اختيار الشيخ الإمام وعليه الأكثر - وجوبه مطلقاً شرطآء وغير شرطء 
مما يلزم فعله عقلاً «كترك الأضداد في الواجب». وفعل ضد في المحرم»» وعادة نحو (اغسل جزء 
ف ال ابن ) تسن عبن الونعه كله 
طويلة كالمتفقهة والتجار ولا بالمتوطنين خارج بلد الجمعة» وإن سمعوا النداء؛ لعدم الإقامة ببلدهاء 
ومن هنا اشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم الجمعة لتصح لغيرهم تبعاء قال البغوي: ولا ينافيه 
متها له إذا كان إماماء لأن تقدمه ضروري فاغتفر. وحكى ابن الصباغ أن أبا حنيفة يقول بانعقادها 
بأربعة من العبيد» وبأربعة من المسافرين» واحتج عليه بأن من لا تلزمه الجمعة لا تنعقد به. 
يذل العو رايم اوري وا لوي الالو اررق حي علي اليا ونقل ابن كج 
من أبي الحسين أن الشافعي رضي الله عنه قال ا تمتك الحيعة رين هريفا كالسا ءرد 
والعبيد. فعلى هذا صفة الصحة تعتبر مع الصفات التي أسلفناها . ثم عدد ا دلا 
أو يشترط في الإمام أن يكون زائداً على الأربعين ين؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه من جملة الأربعين 
لخبر كعب بن مالك قال: «أول من جمع بنا. . ا 
في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون» رواه أبو داود والأثرم . 
والثاني: أنه زائد على الأربعين» لما روي أنه يكلا جمع بالمدينة» ولم يجمع بأقل من أربعين. وقد 
حكى القاضي الروياني الخلاف في المسألة قولين: القديم أنه زائد على الأربعين. ويشترط حضور 
معنا الخطت: وأن يسمعوها وإن لم يفهموهاء قال تعالى : #وَإذًا قَرىء القرْآنُ فاسْتَمعُوا لهُ 
وَأَنصيُوا» قال أكثر المفسرين : إن المراد منه الخطبة. وقال أبو حنيفة: لا يشترط بل لو خطب منفرداً 
جازء واحتج عليه بأن الخطبة ذكرٌ واجب في الجمعة» فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الإحرام. 
)١(‏ ينظر: مصادر المسألة. ْ )١‏ في ب: ينهض. 
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ثم قال أكثرهم: إن ذلك ليس من صيغة اللفظ. بل من دلالته» وهو الصّحبح . 
واقتضى كلام ابن السَّمْعَاني أن منهم من يقول: بأنه من نفس الصيغة يقتضي ذلك وهو 

ساقط . 

اوقيل: لا» وجوب «فيهما» أي: في الشرط وغيره. 

وزعه"'' ابن الأنبَاري أنه لا خلاف في وجوب الشّرط الشرعي» وليس كذلكء ولو َم 
لاتحة المحطفت ارقو لمنو حوس الخرط الشرعي ون القبية لأن لا قائاة رآن الكيتى لأ سحت 
فإذا قام الإجماع مع ذلك على وجوب الشّرط كان السبب أولى» بأن يقال بوجوبه» ولكن ذلك 
مردود نقلاً ومعنى لا [تقوم]'"' به الحجّة . 


الشرح: «لنا" على وجوب الشّرط الشرعي أنه «لو لم يجب الشّرطٌ لم يكن شرطاً» 
والتالى باطل؛ لأنه خلاف الفرض . 

وبيان الملازمة: أن الشرط إذا لم يجب جاز تركهء فإذا تركه» فإما أن يكون الفعل إذ ذاك 
مأموراً به أؤلاء والتالي”*) باطل» فيلزم أن يتقيّد الوجوب بوقت وجود الشّرطء وهو حلاف 
الفْؤض ؛ لآناضنووة المسالة: إذا وود الأمر مطلقاً غير متوقف بحالة حصول المتوقف عليه . 


)١(‏ زعم: قال الإمام الواحدي المفسر رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك# قال الزُعم والرّعم لغتان وأكثر ما يستعمل بمعنى القول فيما لا يتحقق قال 
ابن المظفر: أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شك فيه ولم يدر لعله كذب أو باطل. وعن الأصمعي 
الزعم الكذب. وقال شريح: زعموا كنية الكذب. وقال ثعلب عن ابن الأعرابي الزعم القول يكون 
حقاً ويكون باطلاً وأنشد في الزعم الذي هو حق لأمية بن أبي الصلت : [المتقاري) 
زاححين ابطم اكبيد ألا حي حب الحا اذه ينا 
ومثل ذلك قال شمر وأنشد للجعدي رضي الله تعالى عنه في الزعم الدع هو بحق ردك تويسا عليه 
الصلاة والسلام : 

نودي قم واركبن بأهلك إن الله موفب للناس ما زعما 
وهنا سقف الل ةيفان توليي الأسهاء واللقاف 1ر2 17 

030 فى ت. ح: يقوم . 

() لما فرغ من تحرير المذاهب أقام الدليل على أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطأً فهو واجب» 
وإن كان غير شرط فليس بواجب. 

(5) في ج: والثاني. 


0 
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َف غَيْره َو آسَْلرَم آلَْاجبُ وُجُوبك0 الِمَ تَعَقلَ ألْمُوجِب له وَلِمْ يكن تعلق 
لْوجُوب لنْفْسه» تت َلمَصَرِيح غيْرِه م تَرْكهِ) وَلصَعَّ قَوْلُ الكعبيّ في نفي 
لْمْيَاحَء وَلوعَيك يكة 





والأول إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لاء والتالي باطل» وإلا يلزم 
تكليف ما لا يُطاق؛ فيتحقق الأول». وهو كونه غير شرط . 
الشرح: «وفي» الدلالة على عدم وجوب «اغيره» . 
لا شعور لهانه وهو قد يغفل عنه . 
واشنا: «لم يكن تعلق الوجوب» الذي هو الطلب الجازم ب+ء بغير الشرط «لنفسه». لكن الطلب 
الذي هو نسبة بين الطّالب والمطلوب ما لا يعقل منه غير المطلوب فلا يستلزم إيجاب شيء غيره . 
وَانضا: لو كان اا ره لامتنع التصريح بغيره) 6 ولا يمتنع أن يقول : لا يجب غسل 
شيء زائد على الوجه مثلاً . 
وأيضاً: لو استلزم « لعصى ”© بتركه»» وتارك مقدمة الواجب إنما يعصي "© بترك 
«ولصح قول الكعبي”” في نفي المُبّاح»؛ لأن فعل الواجب ‏ وهو ترك الحرام ‏ لا يتم إلا به 
وفي بعض النسخ ‏ وليس في أصل المصتف ‏ «ولوجبت تنه 7“ ؛ لأنه عبادة» ولا تجب 
ولقائل أن يقول: على الأول» لا نسلم العَفلة عنه على الجملة . 
)١(‏ في ت: لقضى. (؟) في ت: يقضي . 
(؟) عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي»؛ من بني كعبء البلخي الخراساني» أبو القاسم: أحد أئمة 
المعتزلة. كان ومن طائفة منهم تسمى «الكعبية) ولد را ومقالات في الكلام انفرد بهاء وهو من أهل 
«بلخ»: أقام ب«بغداد» مُدَّةَ طويلة» له كتب منها: التفسير» وتأييد مقالة أبي|الهذيل. صنف في الكلام 
كتباً كثيرة» وانتشرت كتبه بابغدادة. ولد سنة 77 هء وتوفي سلنة 719 ه. ينظر: تازيخ بغداد 
4 المقريزي 58/7" الأعلام 4/ 50 . 


فده 


و زاك يهن نه أراكه وكا وهه اللوكرل إن 00 


ل لل م إنما يمتنع الغفلة عما يجب بالذات؟ أما ها يكون 

مقدمة للواجب فقد يغفل عنه" ثم ' انحن ته . 

وعلى الثاني : أن ما ذكره .جار في الشّرط الشرعي» فلم أوجبه . 

والتحقيق: أن إجابة المقدمة ليس بذاته» بل بالدلالة والاستلزام» كما نقلناه عن الأكثر. 

وعلى الثالث: أنه ملتزم إن أريد وجوب: الوسائل "ع 525000 
المقاصد . 

٠‏ وعلن الزايع + آنه طلتوع أبقها. 

وعلى الخامس: أن قول الكعبي بهذا الطريق» هو المختار على ما حقق في مكانه . 

وعلى السادس : أنه غير لازم» وإنما تجب نيّةَ '' العبادة المقصودة بنفسها. 

وهذا هو السّر في قيام الإجماع على أن الصائم يخص اليّة بالإمساك الواقع في النهارء ولا 
يجب عليه أن يبسط النيَّ على ما وراءه» وإن قيل: بوجوب الإمساك فيه. 

الشرح: وأصحابنا «قالوا: لو لم يجب» ما لا يتمّ الواجب .إلا به مطلقاً «لصح» الواجب 
«دونه»» لأنه أت والحالة هذه بكل ما وجب عليه» والفرض أن الواجب ممتنع إلا به. 

وأيضاً: لو لم يجب «لما وجب التوصّل إلى الواجب؛ والتوصل» إلى الواجب «واجب 
بالإجماع؟ . 

0 والح 27 إن أريد بلا يصح» دونه» وبأن التوصّل إلى الواجب «واجب)» أنه «لا بد منه 
فمسلم»» وليس محل التزاع. (وإن أريد» أنه «مأمور به) شرعاًء «فأين دليله»؟ 

وما ذكر من الإجماع ممنوعٌ قيامه؛ «وإن سلم الإجماع ففي الأسباب» دون الشروط العقلية 
والعادية»؛ وهي في الأسباب «بدليل خارجي»» لا من جهة كونه وسيلة؛ فلا يدل على إيجاب 
الركدلة مطلها . ٠‏ 

وهذا يعرفك أن المصتف يختار وجوب الّبب» بل يسلم ”© قيام الإجماع عليه 





)١(‏ قوله: «فقد يغفل عنه ودلالة الاستلزام يكفي فيها اللزوم وإن لم تقصد كما قرره بعضهم خلافا 


للبعض . في شرح المقاصد . 


203” 


ألْوَاجِب » وَالعّوَصُل وَاجِبْ ألإِجْمَاع . وَأْحِيبَ 1 تَ إن 1 5 بالا يَصِحْ وَوَاحِبُ) : لذ يل 





«فروع» 


إذا ترك واحدة من الخمس» وجهل عينها. وجب الخمس . 
والاصح: | إيجاب م واحدء لا خمس تيكُمات؛ لأن الأربع - من حيث إنها لم ترد 
وإذا قال : تعد الك 00008 7 اخخلذفاً لأ على بن أبن هرريرة: 
وفي الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح. وقدر قيمة الشّاة من البعير المخرج عن 
الشَّاة الواجبة في الرّكاة» ومن البَدَنَةَ التي يذبحها المتمتع بدلاً عن الشَّاةَ» وحلق جميع الرأس» 
وتطويل أركان الصّلاة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه» والبَدّنة المضحى بها بدلا عن الشّاة 
المقدورة. هل يوصهف بالوجوب؟ 
وهل يختصّ الخلاف في مَسْح الرأس؟ مثلآء بما إذا وقع دفعة واحدة» أم 
)01 قبل الحديث عن المسألة أبين أن الفقهاء قاطبة اتفقوا على استحباب مسح جميع الرأس» وعلة ذلك 
كما صرح بذلك الإمام النووي: بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع الشعر. 
وأصل الاخدلااف في هذا الاشتراك الذي ف الباء في كلام العرب» وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل 
قوله تعالى : تنبت بالدهن» على قراءة من قرأ: تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت» ومرة تدل على 
التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده. ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب؛ أعني كون 
الباء مبعضة 2 وهو قول الكوفيين من النحويين » فمن راها زائدة أوجبف مسح الراسئن كله . و معنى 
الزائدة ههنا كونها مؤكذة» ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. وإن سلمنا أن الباء زائدة بقى 
ههنا أيضا احعمال اخروهو هل الوؤاجي الأخد بأوائل الأسماء أوباو اخريها؟ وغان.. فوع هذا عدن 
أهل العلم في القدر المفروض من المسحء فذهب مالك وأهل العترة والمزني والجبائي وإحدى 
الروايتين عن أحمد إلى أن مسح جميع الرأس فرض. وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه - والطبري 
ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجب مسح ربع الرأس». وقال 
الإمام أحمد. والظاهرية تنوعت أراؤهم في هذاء فذهبت بعضهم إلى وجوب الاستيعاب» وبعضهم 
قال باكتفاء البعض . 


03” 0 





واستدل الإمام مالك بحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن 
عاصمء وهو جد عمرو بن يحيى: «هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله َكل رما قال 
عد وريه نعم؟ فدلعا بوضوءء فأفرغ على يله اليمنى فغسل يده مرتين» ثم مضمض واستتثر 
ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل يديه مرتين» مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيليه » فأقبل 
بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ 
منه»ء ثم غسل رجليه». أخرجه البخاري 2)١994( ,)191( ,))١95( ,)١91( 47/١‏ ومسلم 
0١‏ (10/18) واستدلوا بقول الله تعالى: #وامسحوا برءوسكم4 والرأس حقيقة: اسم 
لجميعه» والبعض مجاز» ورد بأن الباء للتبعيض» وأجيب أنه لم يثبت كونها للتبعيض» وقد أنكره 
مال حب ردن وكيد وزة أيضا بآن: الاء تدخل في الآلة: والمعلوم أن الالة لا 
تراد استيعابها كك سحت راب بالخديل. فلما دخلت الباء و في الممسوح كان ذلك الحكم» أعني 
عدم الاستيعاب في الممسوح» ما قاله التفتازاني قالزنا «سحيلة كان الله مطلقا: د 
بأنه مجمل . وبينه النبيّ - يَكِ - بالاستيعاب» وبيان المجمل الواجب واجب. ورد بأن المطلق ليس 
بمجمل؛ لصدقه على الكل والبعض؛ فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضاء وأيّا ما كان وقع 
بها الامتثال. ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل ؛ لورود البيان بالبعض عند أبي داود من 
حديث أنس بلفظ أنه َل أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة» وعند 
مسلم (١/770؟)‏ حديث (7317/4/81) وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بلفظ «أنه يلد توضاً 
فمسح بناصيته وعلى العمامة» قالابن القيم في زاد المعاد :)١97 /1١(‏ الإنه لم يصح عنه وَل 
في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على 
العمامة. قال: وأما حديث انض فمقصود أنس أن النبي كَِدٌ لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس 
الشعر كلهء ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس عنه لا يدل 
على نفيه. وأيضاً قال الحافظ: إن حديث أنس في إسناده نظر. وأجيب بأن التزاع في الوجوب» 
وأحاديث التعميم ‏ وإن كانت أصح وفيها زيادة - وهي مقبولة» لكن أين دليل الوجوب وليس إلا 
مجوة أفغال؟ بوره بادها وقعه انا لمحيل :؛ قأفادت الوجوب . والإتساف أننالاءة ليف من كيد 
المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره ه والزركشي. والحقيقة لا تتوقف على 
مباشرة آلة الفعل ب بجميع أجزاء المفعول» كما لا تتوقف في قولك : فريك عير ا عل ساقي ة العمرني 
لجميع أجزائه: اه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض» وليس 
النزاع في مسمى الرأس؛ فيقال: هو حقيقة في جميعهء بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس» - 


01 


تخريمُ وَاحِدٍ لا بِعيْنها" 
1 بَحَرَّمَ وَاحَدٌ لآ بِعَيْنِهِ ) خلافا للمُعْتَلَةٍء وي كَالْمْحَير . 


اسل ابص ب بي سي 
1 20 ف أم6اء 3 
يجزىء وإن وقع مرتبا؟ فيه وجهان. 


7 
ار رز أذ 


0 الخلاف اعون اراي فإن واب د 0 الثّافلة 1 إذا عجل 
وغير ذلك : 


ا مد ري 002220086 

وإذا خفي عليه موضع النْجّاسة من الثوب أو البدن غسله كله . 

وإذا اكترى دابّة للررّكوب أطلق الأكثرون أنَّ على المكتري الإكاف والبَرْدَعة والحزام وما 
ناسب ذلك» الأندالا كمكن من الركوب دوتيا. 


«مسأالة» 


الشرح: (يجور أن يحرّم اذا لا بعيله ) ا مبهم من أشياء - فقد نرت التخيير بين 


والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة» ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة 
الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب» بل يكاد يلحق بالعدم؛ فإنه يستلزم أن نحو: 
ضربت 1 وأبصرت عورا ف الجا لعدم عموه . الضرب والرؤية» وقد زعمه ابن جني منهء 
وأورده مستدلاً به على كثرة المجاز» والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معنأه الحقيقي على وجود 


المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل» وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف» فمن نظر إلى جانب ما ” 


وقع عليه الفعل جزم بالمجازء ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة» وبعد هذا فلا شك في 
أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثه. ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات . 
)1 ينطر: المحصول 4/5/١‏ 6 والعضد "5 وجمع الجوامع 222/5١‏ والتمهيد للإسنوي 
ص 2)8١(‏ والقواعد الأصولية ان اللحام ص (19)غ, والمختصر له ص (2)57 وشرح الكوكب 
العن عم و ليمير التحرير /58” وفواتح الرحموت ١/١‏ ١ك‏ والأشباه والنظائر لذب 
السبكن 6453/١‏ 'والفروق للقزاقى 4/9 والمفى لعد الجار 16/117 والمغتمف 1/ #ار1ة. : 


/ا 0 
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ضدين لا ثالث لين 

والمعنى ملاءمة المكلف أحد الضّدين الذي اختار وآثره على نقيضيه ”' » مثل: أنهاك عن 
الدركة» أو القكونة: حيبت أبهما شعت: .ولا تاكل اللبن أو السمك» فقن متاك بقن أحذهما 
فبهسا لاع كليهما جنيعا. ولا عن احدهما معينا: «خلاقاً للمعتزلة» + إذ متغوا ذلك #وهي 
كالبيفة #اخيلاها ويعجاجا. 

وفيها زيادة» وهي دعوى بعض المُخَالفِينء كما نقل المَازِرِيٌ أن اللغة لم ترد بذلك قال : 
ألا ترى أن قوله سبحانه: #ولا تَطعْ مِنْهُمْ آئْماً أو كفوراً» [سورة الإنسان : الاية 14] ميحمول على أنه 
نهى عن طاعتهما . 

قالالمَازِرِيٌُ: وهذا ليس بشيء» قال: ولولا الإجماع على أن المراد في الشَّْع النّهي عن 

طَاعَةَ الجميع لم تحمل الآية على ذلك . 

فاعل 9" أن القَرَافِيَ فرّق بين الأمر المخيّرء والنّهِي" المخيّر؛ بأن الأمر يتعلق بمفهوم 
أحدهاء والخصوصيات بتعلق التخييرء ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما 
مضى . 

وأما النهي فإنه إذا تعلّق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات؛ لأنه لو دخل منه فرد إلى 
الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم ووقع المحذورء كما إذا حرم الخنزير» يلزم تحريم 
الكّمين منه والهّزِيل والطويل والقصير. 

وتحريم الجمع بين الأختين» ونحوهء إنما لاقى المجموع عيناً لا المشترك بين الأفراد. 


)١(‏ لما فرغ من مسائل الواجب شرع في مسائل المحظورء وهي في اللغة تطلق على ما كثرت آفاته» 
ومنه يقال: «لبن محظور» أي كثير الافة ‏ وعلى الممنوع. ومنه قولهم: «حظرت عليهم» أي منعتهم 
منهء ومنه الحظيرة. 
وفي الاصطلاح: هو ضد ما قيل في الواجب» ومن أسمائه: المحرم والمعصية» وهي فعل ما نهى 
الله تعالى عنه. ينظر الشيرازي ١١١‏ ب/خ. 

9) في ب: واعلم. ظ 

(4) في حاشية ج: قف على الفرق بين النهى عن واحد لا بعينه والأمر بواحد لا بعينه والنهي عن 
المجموع» وهو فرق واضح . 


لكك 


ره 5 ”7 2 
ه وس لد 


يستحيا ان آل 1 وَاجبا حََاما منْ حهَةٍ وَاحِدَة إلا عند بض هس 81 
تكليف ألْمُحَالٍ. وَأَنَا ألشَّىْءُ ألْوَاحِدٌُ لَه جِهَنَان؛ كَلصَّلاَةٍ فِي ألدَارٍ الْمَعْصُوبةٍء 


مدا كن 


نما 





فالمطلوب فيه ألا يدخل ماهية المجموع في الوجود. والماهية تنعدم بانعدام جزء منهاء فأي أخت 
تركها خرج عن عَهْدَةٍ المجموع» فليس كالأمر. 
«مسألة» 

الشرح: «يستحيل كون الشىء واجباً حراماً من جهة واحدة»”'» وحيكئذ فلا يكلف به ”إلا 
عند بعض من يجوز تكليف الجُكال» 0 لكلف يما لا رطاف 

وعند الآخرين يمتنع» لما فيه من التّناقض . 

«وأما الشيء الواحد» الذي «له جِهْتَانَ؛ غير [متلازمتين]”"' ٠‏ فإنه يجوز توارد الأمر والنّهيء 
باعتبار جهتيه «كألصّلاة في الدّار المغصوبة»» مأمور بها من حيث إنها صلاة» منهي '" عنها من 
حيث إنها شغل ملك الغْيْر عدواناء فقد اختلفوا فيه. 

«فالجمّهور» قالوا: اليصح) . 

«والقاضي» قال: «لا يصح. ويسقط”؟ الطلب عندها» . 

قال ابن السَّمْعَاني : وهو هذيان. وقال «أحمد وأكثر المتكلمين: لا يصحء ولا يسقط»”” . 

وذكر بعض أصحابنا للمسألة أصلاٌء وهو أن الأمر المطلق لا [يتناول]”' المكروه عندناء 
وإن لم يكن محرماً. 

قال الخشة ا 

واحتج أصحابنا بأنَّ المكروه مطلوب الثّركَء فكيف يندرج تحت الأمر الذي هو طلب 
الفعل؛ [والجمع بين طلب الفعل]” والترك في فعل واحد من وجه واحد يتناقضء» ثم إذا لم 


)1 طن العضد 1 والمحصول /١‏ 461/5 والمستصفى قل والإحكام للامدي ١/١‏ 
وجمع الجوامع ١/”آ“2‏ والمسودة ص (8151)» وكشف الاستبراز ١/!بطبضى”ى»”2,‏ وتيسير التحرير. 
7 ؛ وفواتح الرحموت »٠١ 5/١‏ وشرح الكوكب المنير 2789/١‏ أصول السرخسي .8١/١‏ 


(؟) في ب: متلازمين. 5) في أء ج» ح: نهى. 
(5) في حاشية ج : قوله: ويسقط الطلب.عندها أي: لا بها. 

(5) ينظر مصادر المسألة . 7 ينكلم وضيادن الفسالة: 
(5) في ح: يناول. 9 سمطاني يج 
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يدخل المباح تحت قضية الأمرء فكيف يدخل الممنوع» وإذا تحقّق ذلك وجب أن يكون المأمور 
بفعل إذا فعله على وجه كره الشرع إيقاعه عليه لا يكون ممتثلاً» وينعطف 5 من كراهيته "ا 
الإيقاع على هذا الوجهء فيدل 7" على الأمر المطلق . 

قال إمام الحرمين: وهذه المسألة مَثَّلها الإئمة بالترتيب في الوضوءء فمن يراه يقول: 
المنتكس **' مكروه»ء فلا يدخل تحت مقتضى الأمر”" . 

وقال ابن السَّمْعَاني : تظهر فائدة"١2‏ الخلاف في قوله تخالى + #وَليَطُوَفوا الباق ألعتيق 
(قورة القع :الل 6 ] : 


فعندنا: هذا لا يتناول العلرافع رقيو لها ب ولا المتكس: وعندهم يتناوله فإنهم وإِن اعتقدوا 
كراهته ذهبوا إلى أنه دخل فى الأمر وأجزاً. 

قلت وفائدة هذا أن من يدعي دخول المكرنوه تحت الأمو يستدل بالأمر عليه. ولا يحتاج 
إلى دليل من خارجء بخلاف من ينكرهء فالشّافعي مثلاً. يطالب الحنفي بالدّليل على إجزاء 
المنكس في الوضوء والطواف . 

فإن قال: الاسم صادق عليه؛ فدخل تحت عموم الأمر 0 وقال: إنما يدخل تحت 
عموم الأمرء ما يكون مطلوباء وهذا مكروه بالاتفاق. وسواء كان مجزتا كما يقولون» أم لا. 

قال ابن السّمُْعاني : وهذا المثال ‏ يعني الطواف - إنما يتصوّر على أصلهم . وأما عندنا فليس 

قلت: هذا ينبني على أن العبادات الشرعية» هل هي موضوعة للصحيح فقطء أَوْ لما هو 
أعم من الصحيح والفاسد؟ وسنتكلم على ذلك في باب النواهي» إن شاء الله تعالى. 


() في ج: كراهية. (4؟) في ج: المتنكس . 


(0) ينظر البرهان .)5١5( 5957/١‏ 
(7) في حاشية ج: قوله: يظهر فائدة الخلاف. . . إلخ الظاهر أن كل ما مثلوا به ليس من المسألة؛ لأن 
الكراهة لعارض غير لازم. تأمل . 
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الام تَصِحٌ وَألْقَاضِي : نِم ع1 فيل لامك عندَهًا. ل كمد 





قلت: وتظهر فائدة الخلاف أيضاً في الصّلاة في الأوقات المكروهة”' ؛ إذا قلنا: إنها 
مكروهة كراهة تنزيه - وفي صحتها ‏ تفريعا على هذا وجهان . 








)0 الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات : 
١‏ - حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح مسلم وغيره قال: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله يك أن 
نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالها حتى تزول وحين 
تضيف للغروب حتى تغرب». 
د قله عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس تطلع بين قرني شيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا 
5 قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقها: ونهى عن الصلاة 
تلك الساعات» رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن يسار 
ا وقد اختلف في صحبته. ورواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في خديث 
طويل.. ظ 
؟ - قوله عليه الصلاة والسلام: ”لا صلاة بين الصبح حتى تطلع الشمسء» ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» متفق عليه من حديث أبي سعيدء واتفقا عليه أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ : ل 
عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس... الحديث» يتبين من هذا أن الأوقات التي جاءت 
الأحاديث بالنهي عن الصلاة فيها خمسة: < 
عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين» ويستولي سلطانها بظهور شعاعها. وعند استوائها 
حتى تزول. . وعند اصفرارها حتى يتم غروبها «الرابع» بعل صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . 
«والخامس» بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . 
فقال الحنفية: إن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة الأولى قد أفاد فيها كراهة التحريم؛ لأن 
النهي ظنى الثبوت». ولم يصرفه عن مقتضاه صارف؛ وفرّعوا على ذلك أن قضاء الفرائض والواجبات 
لا يصح في هذه الأوقات. ولا د يصح الصبح إن طلعت عليه الشمس وهو يصليه» بخللاف عصر 
اليوم إن بدأ فيه قبل مغيب الشمس فغابت وهو يصليه؛ إذ يصح مع الكراهة» وبخلاف النوافل؛ فإنه 
يصح الشروع فيها في هذه الأوقات. غير أنه ينبغي أن يقطعهاء فإن قطعها وجب عليه القضاء في 
وقت غير مكروهء وإن أتمها أجزأه مع الكراهة. وقالوا: إن عدم صحة الفرائض في هذه الأوقات 
لبف ناشئا من كراهة التحريم وحدهاء بل لأنها في الصلاة لما كانت لنقصان في الوقت منعت أن 
يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه» إذ لايناد ,ما وجب كاملا بالنافض + وذلك أن حديث 


مالك المتقدم في الموطإ أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت مما يستلزم كون فعل الأركان فيه تشبهاً 


بعبادة الكفار. وهذا هو المراد بنقصان الوقت» وإلا فالوقت في ذاته لا نقص فيه » 3 هو وفت 
كسائر الأوقات» وإنما النتقص في الأركان المقومة للحقيقة» فلا يتأدى بها ما وجب كاملاً.ء ولكون 
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والقول بعدم صحتها يتخّجٌ على أن المكروو لك رج كعك تطلى الامو 








الوقت نفسه لا نقص فيه لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في الجزء المكروه» فلم يؤد 
الفرض حتى خرج الوقت» فإن السبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت حين خرجء إذ لم 
يدركوا مع الأهلية إلا ذلك الجزءء فليس السبب في حقهم إلا إياه» ومع هذا لو قضوا في وقت 
مكروه لا يجوز؛ لأن الثابت في ذمتهم كامل لا نقص فيه؛ إذ لا نقص في نفس الوقت» بل المفعول 
فيه يقع ناقصاء غير أن تحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصر ضروري؛ لأنه مأمور بالأداء فيهء فإذا 
لم يؤد لم يلزم النقص الضروري. وهو في نفسه كامل فيثبت في ذمته كذلك» فلا يخرج عن عهدته 
إلا بكامل. وكذلك لا تصح سجدة التلاوة» ولا صلاة الجنازة في الوقت المكروه إذا حصل سببهما 
في وقت غير مكروه؛ أما إذا ونجد السبب في وقت مكروه فإنها تصح فيهء ويصح قضاؤها في مثله؛ 
وذلك لأن :عنن التلكزة مكلذ يتشاطت«بالآداء حوسقا وم در ورقه تحمل :ا واومه فين النقضنلى أ 
عندها. بخلاف ما إذا ثليت في وقت غير منهي عنه» فإن الخطاب لم يتوجه بأدائها في وقت مكروه: 
فلا يجوز قضاؤها في مكروه» وكذا لو قضئى في الوقت المكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في 
وقاك موت لان مقريمه عن انتوق كان انها أن ويكريه خرورة:ضيانةة المنوفى عن البطالان 
ليس غير» والصون عن البطلان يحصل مع النقصانء وإنما قالوا بجواز عصر اليوم عند تغير الشمس 
واصفرارها لما تقرر في الأصول من أن سبب وجوب الصلاة هو الوقت» لكن لا يمكن أن يجعل 
كل (الوقةةبا للوجرت؟ اكه لو كان كل سبياً له لوقع الأداء بعده؛ لوجوب تقدم السبب على 
المسبب بجميع أجزائه كما أنه لا دليل على قدر معيّن منه كالربع والخمس مثلذ فوجب أن يجعل 
بعض منه سبباء وأقل ما يصلح لذلك هو الجزء الذي لا يتجزأء والجزء السّابق لعدم ما يتاحمه 
أولى» فإن اتصل به الأداء تعيّن لحصول المقصود من الأداءء وإن لم يتصل به الأداء ينتقل إلى الجزء 
الذي يليه» وهكذا إلى أن يضيق الوقت» ولم يتقرر على الجزء الماضي؟ لأنه لو تقرر كانت الصلاة 
فى آخر الوقت قضاءء وليس كذلكء فكان الجزء المتصل بالأداء أو الجزء المضيّق أو كل الوقت إن 
لق الأداء فيه هو السبب؛ لأن الانتقال من سببية الكل إلى الجزء كان لضرورة وقوع الأداء خارج 
الوقت على تقدير سببية الكل» وقد زالت فيعود كل الوقت سببا ثم الجزء الذي يتعين سببا للصلاة 
تعتبر صفته من الصحة والفساد. فإن كان صحيحا بألا يكون موصوفا بالكراهة ولا منسوبا إلى 
الفريطان فرقتالتتور نوعني التسسييت انك :قاذ خافن :تاقضا إن كان النسب :ناتفنا بآن كان متسويا 
إلى “القيطان #العصن إذ1 انتاشه ىوقت الاسترار بويع القرن نقيه تاقضا نيعا لضان سينه: 
فجخزز أن تاوق كاقضا :"آنه ناكما وسح بخلاف غيره من الصلوات الواجبة بأسباب كاملة فإنها 
لا تقضي في هذه الأوقات؛ لأن ما وجب كاملاً لا يتأدَى ناقصاء وبخلاف ما إذا بدأ في صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس فطلعت وهو يصلي حيث تبطل الصلاة؛ لأنها وجبت كاملةء فلا تتأدى - 
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بالناقص الواقع | عند طلوع الشمس . 

قال السرخسي في الفرق بين صلاة العصر اليوم عند الاصفرار فغابت الشمس وهو يصلي». وصلاة 
الصبح فطلعت التخمس وهو يصلى حيث صحت الأولى وبطلت الثانية: ‏ إن الطلوع بظهور حاجدف 
ال شمس وبه لا تنتفي الكراهة. بل تتحقق فكان مقسداً للفرض» والغروب باخره وبه تنتفي الكراهة 
فلم يكن مفسداً للعصر . 

ما النوافل: فالصلاة النافلة التي يشرع فيها الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة: قال الحنفية: إنها 
صحيحة تلزم بالشروع فيها وتضمن بالقطع. ؛ حتى لو قطعها وجب عليه القضاءء وينبغي أن يقطعها 
ويقضيها في وقت تحل فيه الصلاة تخلضا هن لك اعق فإن قضاها في وقت آخر مكروه أجزأه وقد 
أساء؛ لأنه لو أتمها في ذلك الوقت أجزأه مع الإساءة» فكذا إذا قضاها في مثل ذلك الوقت. وقال 
زفر: إن قطعه لا يضمنء» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ؟ لأنها منهي عنها فلم تجب 
صيانتها عن البطلان. ووجه القول الأول وهو ظاهر الرواية - أن الصلاة تركبت من أجزاء مختلفة 
غير متجانسة من قيام وركوع وسجودء فلا يكون لبعضها اسم الصلاة» وإنما ينطلق الاسم عند 
انضمام هذه الأجزاء بعضها إلى بعض بأن يقيد الركعة بالسجدة» وصارت الركعات بعد ذلك أجزاء 
متجانسة فكان لركعة واحدة اسم الصلاة» ولهذا لو حلف ألا يصلي فشرع في الصلاة لا يحنث مالم 
يقيّد الركعة بالسجدة» ومن انتقل من الفرض إلى النفل قبل تمامه لا يجعل متثقلآ ما لم توجد منه 
السجدة؛ لأن ما دون الركعة ليس بصلاة» والنهي ورد عن الصلاة في هذه الأوقات. فلم يكن 
الشروع فيها منهياً عنه» ولا القيام والقراءة والركوع» وإنما يتوجه النهي إلى هذا الفعل عند وجود 
السجدة» فما مضى قبل ذلك انعقد عيادة محضة غير منهي عنهاء فإيطالها حرام وصيانتها واجبة» ولا 
تحصل الضيائة دون المضية: فكان المضى فى حق ها مضى: امتناعا عن إبظال العمل وهو:واجب» 
رلن حتيا بي مدص طلاغة ولي عض فكان المضىّ طاعة ومعصية وامتناعاً عن 
معصية: وهي إبطال العبادة. وترك المضي امتناع عن معصية وطاعة وتحصيل معصية وهي إبطال 
عبادة محضة» فترجحت جهة المضئّ على جهة القطع. فإذا قطع الصلاة فقد قطع عبادة وجب عليه 
المضىّ فيهاء فيلزمه القضاء. هذا هو ما ذكره بعض المشايخ توجيها لقول الحنفية بصحة النوافل في 
هذه الأوقات. وقد ناقش الكمال هذا التوجيه فقال ما حاصله : 

إن محصل هذا التوجيه أن النهي يتعلق بمسمى الصلاة» ومسمّاها مجموعة الأركان» وبمجرد الشروع 
لا تتحقق الأركان. فلم يتحقق المنهى عنه؛ فصح الشروع لعدم تعلق النهي بهء فيلزم القضاء 
بالإفساد وهو مدفوع؛ إذ كون مسمّى الصلاة لا يتحقق إلا بالأركان» لا يقتضي وجوب القضاء 
بالإفساد.ء لأن وجوب القضاء بوجوب الإتمام قبل الإفساد» والثابت نقيضهء وهو حرمة الإتمام 
بالنهي . كما يلزم عليه ا سامت يرك لارتكاب المنهى عنه حيتئذ. وهو منتف 
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عندهم, فالوجه ألا يصح الشروع؛ لانتفاء فائدته من الأداء والقضاء؛ ولا مخلص لهم من هذه 
المناقشة إلا بجعل كراهة الصلاة النافلة في الأوقات الثلاثة المكروهة تنزيهية» وهي لا تنافي الصحة 
والمشروعية» غير أنه لم يقل به إلا بعض من لا يعَرَّل على قوله. 

أنَا الشافعي رحمه الله تعالى فقال: إِنْ هذه الأوقات المكروهة لا ينهى عن الصلاة فيها على 
الإطلاق» بل عن بعض أنواع منهاء وما ورد فيها من النهي المطلق حمل على ذلك البعضء» فالنهي 
والكراهة إنما هما لكل صلاة ليس لها سبب خاص متقدم أو مقارن لوقت النهي ‏ وهي النوافل 
المطلقة . 

أمَا الصلوات التي لها سبب متقدم على وقت النهي أو مقارن له» كقضاء الفرائض والسنن الفائتة 
وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وركعتي الطواف,» فإنها جائزة غير منهي عنها. كما أن الصلاة مطلقا 
جائزة عنده بحرم مكة فرضها ونفلهاء وجوز أيضاً التنفل يوم الجمعة وقت الزوال» وبه قال أبو 
يوسف رحمه الله . 

واستدل الشافعي رضي الله عنه على إخراج الفرائض المقضية من النهي والكراهة بقول الرسول وَكة: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» رواه الدارقطني والبيهقي في 
الخلافيات عن حديث أبي هريرة بسند ضعيف» وأصله متفق عليه دون قوله: «فإن ذلك وقتها» . 
فيرى الشافعي أن هذا الحديث خاص في الصلاة التي نام عنها أو نسيهاء فيخص به حديث عقبة بن 
عامر الذي ينهى عن جميع الصلوات» فاستدل بهذا الحديث على صحة الصلاة التي تقدم سببهاء 
وكان قد نسيها أو نام عنها ثم تذكرها بعد مضي وقتهاء ويلحق به كل قضاء؛ إذ لا فرق. كما استدل 
به على صحة الصلاة التي لم يزل وقتها باقيا وتذكرها؛ إذ قوله: «ثم ذكرها» أعمّ من أن يكون قد 
مضى وقتها أو ما زال باقيا. ويلحق بذلك أيضا الفرض الذي أخره من غير نوم أو نسيان حتى دخل 
وقت الكراهة؛ إذ لا فرق. وبما روى مجاهد عن أبى ذر أن الرسول يَككِةِ قال: «لا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب القفينة ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة» رواه الشافعي 
قال: أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد «وفيه قصة» 
ورواه أحمد عن يزيد عن عبد الله بن المؤمل» إلا أنه لم يذكر حميداً في سنده. ورواه الدارقطني 
والبيهقي . 

واستدل الشافعيّ وأبو يوسف رحمهما الله: على إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال بما جاء في 
مسند الشافعي رحمه الله تعالى قال: ‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة» . 

أنَا الوقتان الاخران وهما ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» وما بعد صلاة الصبح إلى طلوع > 
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ا ا رلا لام قر كاك قال مق 7 لقت اإقات لقاو ها ج بف الفا وهار ل رفك هار هك به ١‏ فد بيهن تفار وهر “ليخ قا فار لامها لأف سه تم وو فول هنظ وك يهل هك ود بهاذ لأ وز به كاه او لماه أ ا 





ولإمام ‏ 5 الحرمين احَتِمال في إعادة صلاة التاذة: أنها لا : تصح ؛ لأن إعادتها لا 
تستحب وفي وجه: تكره . 


واعلم أن إمام الحرمين أنكر كون المكروه لا يقع مجزئاً مع موافقتها” على أن الأمر لا 
يتناول المكروه وقال: إن من يتتبع قواعد الشّريعة ألفى من المكروه المجزىء أمثلة تفوت الحصر. 


وحاصل كلامه آيل إلى ما تة تقرّر في الصّلاة في الدّار المغصوبة: وأن النهي إذا لم يرجع إلى 
عين الفعل المأمور به لم ب يمتنع الإجزاء من هذه الجهة . 

كذا فهمه المازري عنه؛ واعترضه بأن الأمثلة المُشّار إليها وإن تكاثرت إنما ترد لو عممنا 
القول. وقلنا : لا نعتد بمكروه أصلة [ونحن إنما نقول : الأصل أن الأمر لا يتناول المكروه]”؟ 2 


ولم يفهم عنه ابن الأَنَْارءِ رد القول في ذلك إلى نظيره من الصلاة في الدّار المغصوبة 

- الشمسء فإنهما لا يصلى فيهما شيء من النوافل ولا بأس بأن يصلى في هذين الوقتين الفوائت 
ويسجد للتلاوةأء ويصلى على الجنازة ؛ إذ النهي فيهما إنما جاء عن التطوعات خاصة. فمن ذلك 
حديث أبن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيّون؛ وأرضاهم عندي عمر: أن 
رسول الله َك «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» متفق 
عليه . 
هذا - وثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: «ركعتان لم يكن رسول الله بٍ يدعهما سراً 
.ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح . وركفان يفك العضية وفي لفظ : «ما كان النبي كلد يأتيني في : 
يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» وفي لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت: وهم عمر رضي لله عه 
إنما نهى رسول الله كله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبهاء قال رسول الله عَدئِيْهِ : 0 
طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك» وفي لفظ للبخاري عن أم أيمن عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى» وما لقي الله تعالى حتى ثقل 
عن الصلاة. وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن؛يثقل على أمتهء وكان يحب ما خفف 
عنهم» فمن هذا يتبين أن عائشة ة رضي الله عنها كانت ترى أن الركعتين بعد صلاة العصر جاء نزتان غير 
منهي عنهما. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهى في العبادات . 

() في ح: وإمام. 

(؟) ينظر البرهان 591//١‏ (/9ا١7).‏ ؟) سقط في ح. 





0ه 


3 ص و و 58 7 5 520 ً. ممه 5 ا ا ا ا 5 
لنا القطع بطاعة الْعبد وَعصيانه ‏ بِامْرهِ بالخِيّاطة, وَنهِيه عن مَكالٍ جف الق ا د ب ا د 





وال لض الأمر على ما قاله» بل يستحيل كون المكروه طاعةً على حال» فكيف يصحٌ اجتماع 
الحكمين وهما متضادان؟ . 

نعم : إن تعددت الوجوه أمكن ذلك كما في الدار المغصوبة . 

قلت: وهو حق إلا أن الإمام رد المسألة إلى مآخذ الكلام في الدار المَعْصّوبة» فلذلك فهم ‏ 
عنه المَازِرِيَ ذلك» ولو لم يكن كذلك لم ينَّجه كلامه ألبتة. 

وأنا أقرل في رَدَ [هذا] القَوْل إلى مأخذ الصّلاة في الدار المَغْصٌوبة نظرء وإن ذكر الإمام 
وابن السعا وغيرهماء وذلك و جهتين فيهاء بخلاف ما نحن فيه» فإن الوضوء المنكسّ 
مثلاً ‏ مكروه» من حيث إنه تنكيس وضوءء فهو كصوم يوم الْنَّحْرِ سواء» ولا كذلك الصلاة» فإنها 
ليست حراماً من حيث إنها صلاة» بل من حيث إنها شغل فافهم ذلك . 

وقد أغلظ الإمام القول على أئمتناء وقال: الاستدلال على وجوب التَّرتيب في الوضوءء 
أن المكنى مكزوه» والمكزوه لا يخاوله الآمر فتيين أن الآمر بالطهارة لم [يمتثل]”" لني 
المكلف بهء وذكر أن مَغْرَْ هذا إثبات وجوب الشَّيء من حيث يثبت الخَضّم كراهته؛ [وهو من 
فن العبث -أي: ليس في دعوى الحَصّم كراهة]”" المنكسء ما يتتهض حُجّة لنا في وجوب 
الثر تيجاء+ 

وهذا صحيح لو أن أئمتنا يستندون في وجوب الترتيب إلى هذاء وإنما [لم]”''' يذكر أثمتنا 
هذا الطريق على وجه الإلزام والإفحام» كما يقول المناظر. | 
ظ قلت: كذا وكذاء فيلزم عليك كذا وكذاء وهذا اللازم لا يتوجّه إلا على أصلي فدل على 
[أنه]”" الصحيح . 


إذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام في تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد من جهتين فنقول : 


الشرح: «لنا: القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالبخياطة ونهيه عن مكان مخصوص»») 
كما إذا قال : دا هذا الثوب ولا تدخل الدَّاره فإنه إذا 1 الثغوب في الدار [كان]”"” مميغلة من 


)١(‏ فى ح: يتمثل . (؟) سقط.في ج» ت. 
(؟) في ت: فيطلب. (9) سقط في ح. 
(9) سقط في ج. )١(‏ سقط في ت. 
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واسْكدل: ل تَصِحّء [ 00 0 ده مَكرُومَة ولا صيَام مكروه؟ لتضاد 
الأخكام. وَأَحِيب بِأنَّهُ إن أتَحَدَ ألْكَوْنُ ميم لا لم يَقْسْدِ جوع لني إِلَى وَضْفٍ 





النيَاطّة عاضا مه رق الدخول ”2 وإنما حصل التغاير بينهما «للجهتين . 
ظ وأيضاً لو لم يصح لكان لاتحاد المتعلقين»» أي: لأن متعلّق الوجوب والحرمة واحدٌ؛ «إذ 
لا مانع سواه اتفاقآ»» واللازم باطل» إذ «لا اتحاد» للمتعلّقين؛ «لأنَّ الأمر للصلاة والنهي 
الخعيية بواععان المكلسه صمعيوا لآ ا يي عن حقيقتيهما) اللتين هما عزن 7 لاير 
والنهي» وإذا لم يكن متعلق الأمر والنهي واحداء صح 6 به وأيضاً قد وافق المخالفون على 
صحة صوم الشّيخَ والمريض اللّذِينَ يستضران بالصّومء مع أنه منهي . 

الشرح: «واستدلٌ لو لم يصحّ» اجتماع الأمر والنّهَي باعتبار جهتين «لما [ثبتت] صلاة 
مكروهة. ولا - مكروه» لتضاد الأحكام) الحَمْسَّة فالوجوبُ كما يضاد التحريم يضاد 
الكرّاهة» فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع الكرَامَةٍء إذ لا مانع إلا التضادء واللازم باطل؛ 
بر ا ما ع زوع ار 

«وأجيب» عن هذا الاستدلال «بأته إن اتحد الكون» أي : الحصول في الحيز واحد في 
الصلاة» وهو مأمور به. وفي العَضْب منهي؛ لأنه هو الغصب فأنّحد المتعلقان» فمنعت الصحةء 
فإن كان الصوم والصلاة المكروهين كذلك «منع» كونهما صحيحين» «وإلا لم يفسد»؛ إذ لا يلزم 
من الصحة الواقعة في المنهي «لرجوع النهي إلى وصف منفك» لا يتّحد فيه المتعلق الصحة حيث 
برضم إلن "الكو 5" الدئ هو ذائى كين" المتعلن: 

ولقائل أن يقول: النّهي في الصلاة في الدّار المغصوبة راجع أيضاً إلى وصف منفك» ولا 


يظهر فرق بينهما وبين الصّلاة المكروهة . 

(1) :فق عه المنعول. (5) في أ ج: تثبت. 
) في ب: نخرجهما. (5) في أ: اللون. 

(59) في ب: متعلق. (0) في ج: فيتحد. 


قال ألقاضي وَلْمتَكَلّمُونَ: لو صَكَتْء لأتَحَدَ الْمْتَعَلَقَانِ؛ٍ لأنَّ الْكونَ وَاحِدٌ 
2 5 0 0م اس 7 عله ٍّّ 
وَهوّ غصّبٌ. وَأجِيب بِاعَتَبَارٍ الجهتين كما سبق 





الشرح: «واستدل لو لم يصح لما سقط التكليف» بها. 

«قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم» أي: الماضين «لم يأمروهم»؛ أي: المصلين 
في الدار المغصوبة «بقضاء الصلوات» . 

والقاضي هو المحتج بهذا الدّليل» ولكن على السقوط لا على الصحةء وأشار .به إلى أن 
المسألة ود لحصول الإجماع»؛ وذلك أن تقلبهم في البلآدٍء وتحركهم في الأسفار لا 
يسلم معه في مستقرٌ العادات من الصلاة في مكان مَعْصُوبء ولو كانت تعاد لنقل عن الصحابة 
وى العو رار دل علوم لما دي 

وقد زاد النَُووي في «باب الأنية» من «شرح المهذب» فذكر: أن أصحابنا يدعون الإجماع 
على الصحة قبل مخالفة أحمد. 

وهذا لو تم دفع مذهب القاضي؛ إذ هو موافق على عدم الصَحّة . 

«ورد» هذا الوجه «بمنع الإجماع»؛ إذ كيف يصح ادعاؤه «مع مخالفة أحمد وهو أقعد 
بمعرفة الإجماع»» فلو سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي بمعرفته ثم لم يخرقه . 

وممن منع الإجماع إمام الحرمين» وابن السّمعاني» وغيرهما من الأئمة وهو الحَقَ. 

وما ذكره القاضي من عدم انْفْكاكِ عصر الماضي عن الصلاة في مكان مغصوب مردود 
عندنا؛ فإن الظّاهر من حال الصّحابة أن هذا لضن في عصرعع »زر افرش رقرغة من واحدامن 
الأتباع لأمكن أن يخفى عنهم 0 وعلى تقدير اطلاعهم فغايته إجماع 57 والقاضي لا يرأه 


الشرح: «قال القاضي»: «لو صكّت لاتّحد المتعلقان» متعلقا الأمر والنهي؛ «لآن الكون» 


7 ل بالجهتيْنٍ . وَأحِيبَ بان صَوْمَ يوم | ٍ 
غَيْدُ منفك كم بِوَجْهء فلا تَتَحَقَقُ جَهْنَانِء أؤ بأنَّ نَهِيَ ألنّخْرِيم لا بُعتَبرُ فيه تَعَدُدْ 


5 ما مَنْ توَسَّط أَرْضاً مَعْصُويَة» فحَظْ الْأصُولِيَ فيه بان أَسْتحَالةِ تعلق الْأمرٍ وَأَلنْهي 





جزء الحركة والسّكون. وهما جزءا الصَّلاةَ فيكون الكون جزءاً للصلاة. وهو «واحد) فيكون 
وأجيب' بألمَنع من اتحاد الكون اتحاداً شخصياء للقطع «باعتبار الجِهَئَيْن» فيكونان متغايرين 


لايمأ سبق») تقديره. 


الشسرح: «قالوا: لو صّحّت لصح يوم النّحْر بالجهتين»: كونه صوماً وواقعاً يوم النَحْرِ. 
(وأجيب) : ٠‏ بمنع اختللاف الجهة . «بأن صوم يوم النْحْرِ غير منفك عن الضصّوم بوجه؛ , 
0 00 المقيد لاك «ولا يدق 9 فيه اجهتان) تنفك إحداهما عن الأخرى. بخلاف 


١د‏ بأن نهي الخريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه»؛ لأنه ظاهر في البطلان 
9 7 الذات غالبا بخلاف نهي الكراهة فإنه ينصرف في الوصف غالبا وهذا ضعيف 


الشرح: «وأما» ما لا يمكن الانفكاك فيه مثل : امن توسّط أرضاً مغصوبة» فحظ الأصولي 
[فيه] بيان استحالة الأمر والنهي معاً بالخروج» منهاء فإنه تكليف بالمُسَال فيتعلق التكليفُ بواحدٍ 
منها يعينه الفقيه . 


والفقية يقول : : يؤمر بالخروجء» كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالتزع ” 5 وإن كان به 
اننا مرج الحرام» ولكن يقال: انزع على قصد التوبة» لا على قصد الالتذاذ فكذلك 
الخروج من العَضُب فإن أهون الضررين يصير واجباً بالإضافة إلى أعظمهما. 





ف في حاشية ج: قوله: ولا يتحقق فيه؛ أي في صوم يوم النحر لكن والصوم حيكئذ ليوم الدحر. 


044) 


ايلة ظ 2 8 تر 5 و 2 ة يام © 
معأ احرج وح أبي هاشم ؛ َإذا تَعيِنَ الْخْرُوج للائرء قطع بنفي الْمَعْصِيَة به 





ومن حظ الأصوليين أيضاً بيان «خطأ بي هاشم»» حيث يقول: بأنه منهى عن خروجه؛ 
لأنه متصرفٌ.في ملك الغير بغير إذنه» وذلك قبيح لعينه» ومأمور به؛ لأنه اتفضال عن الحكة: 
وهذا الشيخ بن كلامه على أصله الفاسد في الحسن والقبح ‏ فأخل '' بأصله الفاسد من منع 
التكليفب|بالمحال» إذ حرم عليه الشيء وضده. 

«وإذا تعيّن الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به» إذا وقع الخروج «بشرطه» من السّرعة على 
مبلغ الجهدء واجتناب التقصيرء والتصرف في ملك الغيز ليس. حراماً لعينهء بل بنهي الشارع. 
وهذا مأمور به فلا يكون معصية : 

«وقول الإمام باستصحاب حكم المَعْصية مع الخروج ولا نَهُي بعيد» . 

وضّمّفه تلميذه الغزالي ”"©؛ لأنه معترف باتتفاء النهي» فالمعصية إلى ماذا تستند؟ . 

رقو في «البرهان» : إن هذا يلتفت على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة فإنها تقع امتغالاً 
من وجه””": وغصباً واعتداء من وجهء فكذلك الذاهب إلى صوب”*' الخروج؛ ممتثل من وجهء 
عاص ببقائه من وجهء فيه نظر؛ إذ الخروج شيء ولضو لاون حييف: عدر الإفال 7 
بخلاف الصّلاة في الدَّار المَغصوبة» فإن الامتثال يمكن» وإتهااعتاء الاسداة مو دية المكلت: 

واعلم أنه اعترف في «البرهان» بأن- الإمكان لا بد منه في المنهيات والمأمورات. وقال: إن 
المعصية إنما هى من أجل نسبته إلى ما تورّط فيه آخراً قال: وليس هو عندنا منهيًا عن الكون في 
هذه الأرض» ولكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف التي عنه؛ وجا الا م ا نا 
بقوله: ولا نهي . [ ظ 

والخاضا أن الصلةة ة في الكار المغصوبة كان يمكن الامتثال» ولكن الاتحاد جاء من اختيار 
الوعزك > كلك» والكلكت بالقكان للأشيرة الحد فيد قل يكلف 

وهذا في المحال الذي لم يكن العبد متسببا إلى وقوعه. وأما ما كان متسبباً فيه - كما في 
هذه المسألة ‏ فإنه كان ف وسع هذا الإنسان ألا يقع في هذا الممتنع المحال ءالا يدخل الدار فهل 





يمتنع التكليف؟ . 
000 في ح : فأدخل و 2 فى ت : صواب . 
(0) فى ب: العراقي . 60 في ب : الإمساك . 


لمزم اع 


بشزطه . وَقَوٌلُ آلإِمَام : بأَسْيَصْحَابِ خكم الْمَعْصِيةٍ مع ألْحْرُوج وَل نَهِي ‏ يَحِيدٌ» وَلَآ 





قال أبو هاشم : يتوجّه عليه التكليف بهماء وهو خطأ لا سيما على أصلهء كما قلنا. 

وقالت الجماعة: إذا كان التَّعرَي من الأمرين محالًء فلا مُبالآَةَ بمبدئهما وسببهماء فليقع 
الفعل مأموراً. 

وحاول الإمام طريقة ة التوسط فقال: إنه غير منهي؛ وإن انسحب عليه حكم العصيان» وهذا 
موضع الأناة والاادى فإنه في غاية من الإشكال فنقول: المرء ء منهي عن الغصب» وهو: مالم 
يعر عن الاستيلاء على حق الغير غاصب. إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير. إلا أنه لما كان 
آخذاً في الخروج من المعصية» والأمر متوجّه نحوه إذ ذاك بهاء لم يكن منهة 
واضحٌ ؛ لامتناع اجتماع الأمر والنهي من جهة واحدة. ولكن النهي اكاب قضى عليه بالإثم ما لم 
يخرج عن الاستيلاء فبقيت آثاره. وإن لم يطرأ الان نهي» فلم تقل بالمعصية مع انتفاء النهي رأساًء 
بل مع انتفاء نهي طرأ الآنء ثم المعصية مستندة إلى النهي السابق الذي إن انقطع لمصادمة الأمر 
لم [تنقطع]'") آثاره؛ فإن المُضَادَة إنما وقعت بين الأمر [والنهي]”" لا بين آثارهماء فإنا لا نعني 
بالنهي إلا طلب الكفت ولا بالأمر إلا طلب الفعل ليس بكَفَء واجتماعهما متعذّرء والأمر 
موجود. فانتفى النهي. وأثر النهي - وهو التأثيم لا وجه لارتفاعه. وهذا كما يقول الفقهاء فيمن 
ازْتَدّ ثم جُنَء ثم آفاق وأسلم: إنه يجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون". وما ذلك إلا 
لاستصحاب حكم الرّدة عليه ولا [تسألن]”'' الفقيه هنا فما قولكم فيه: لو مات أيام جُنُونه. هل 
يلقى الله تعالى كافراً أو غير مكلف؟ . 

آنا تقول هذا الس ما تحن فده" ان لقية ونا راسة إلى مأ عرف الررك مو اله اللا 
يظهر لنا أنه مرتد» والربٌ أعلم به. 


منهًا الآن» وهذا 





)01 في أء ج» ح: ينقطع . (0) سقط في ب. ْ 

() الجنون في اللغة: يقال: جنه يجنه جناء وجنّ عليه جنا وجنوناء وأجنه الليل ستره. قال الراغب: 
وأصل الجن الستر عن الحاسة؛ قال تعالى: #قلمًا جَنّ عَلَيْه اللّيِلُّ رَأَى كَوْكَّبا» وحيثما كانت هذه 
المادة فهي تتضمن السترء وإنما سمي المجنون مجنوناً لأن عقله قد ستر. 
الجنون في الاصطلاح: وعرفه الفقهاء: بأنه اختلال العقل بحيث لا تجري أفعاله وأقواله على نهجه 

قصداً. وذلك إِمّا لنقصان جبل عليه دماغهء فلا يصلح لقبول ما أَعدَّ له كلسان الأخرس وعين 

الأكمه. وإما لخروج مزاج الدماغ عن حد الاعتدال بسبب خلط أو رطوبة أو يبوسةء وإمًا باستيلاء 
الشيطان وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه. ينظر: فتح الغفار 87/7» وابن ملك على المنار ص ."5٠‏ 

٠‏ (9)- فيك سالن: 


اوه زه 


جِهْتَْنِ ؛ لِتَعَذْرٍ الإميثال . 
:0 2 ةز1ز1ز1ز1ز1ز1 1 ز ز24242ا2ذز < “ <“أذأذ[ذزذزذآذآذذذ 2 
فإن قال: فهل تقتلون *' المرتد إذا طرأ جنونه ؟ 
قلنا: لو قيل”2: لم يوقع الموقع» ولكنا لا نجوز قتله '" لأمر لا يتعلق بما نحن فيه؛ 
وقد مثل إمامٌُ الحرمين بالتّائب ” فيما اقرف من حقوق الادميين» فإن الإثم ينسحب عليه ما لم 
)2 
وإن عزم على العزم» وما ذلك إلا لتؤريطه نفسه . 
قال المَازِرِيّ: ولو يمثل بقيام الحدود”” على التّكران» ووقوع طلاقه'”' » وإن كان غير 


يعزم 





. في جء ح: يقتلون . 5( في أ تء ج: بالثابت‎ )١( 

(؟) في ت: قيل. (5) في ج: يقوم. 

0( ولام : قبله. 

)00 جمع حذء في اللغة : المنع» وفي الشرع : عقورة مقشرة وعدت عقا ذه تعالى رتجراء والجدو د ميد : 
حد الزناء وحد شربه الخمر والسكرء وحد القذف. وحد السرقة» وحد قطع الطريق. ينظر: 
القواعد الفقهية 51١‏ . ش 

(0) أما من شرب دواء بقصد التداوي أو أكره على شربه أو لم يعلم أنه مسكر وشرب فلا يؤاخذ بذلك» 
أما المتعدي فعلى ضربين : الفدرمت الأول انكر رات مطوت عالما يةتمتكارا :وقد تقل عن 
الشافعي في وقوع طلاقه وسائر تصرفاته طريقان: الطريقة الأولى: حاكية لقولين: الأول وهو 
المشهور ‏ ينفذ طلاقه وسائر تصرفاته له وعليه قلا وفعلا كالتكاح: والعتق» والبيع. 0 
والإسلام والردة» والقتل والقطع. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك» وأكثر الفقهاء ‏ وذلك لما روي: أن 
البئ تله لما خطب خديجة بنت خويلد تزوجها من أبيها خويلد وهو سكران ودخل بهاء فلما جاء 
الإسلام قال رسول الله 85ة: «لا يزوج نشوان ولا يطلق إلا أجزته»؟ وهذا نص؛ ؛ ولأنه مؤاخذ بسكره 
فوجب أن يؤاخذ بما يحدث عن سكره؛ ألا ترى أن من جنى جناية فسرت لما كان مؤاخذاً بها كان 
مؤاخذاً بسرايتها. فإن قيل: فليس السكر من فعله وإنما هو فعل الله تعالى» فيه فكيف صار منسويا 
إليه ومؤاخذاً به؟ قيل: لأن سببه وهو الشرب من فعلهء فصار ما حدث عنه ‏ وإن كان من فعل 
الله تعالى ‏ منسوباً إليه» كما أن سراية الجناية لما حدثت عن فعلة نسبت إليه وكان مؤاخفاً بهاء وإن 
كانت من فعل الله تعالى. ولأن رفع الطلاق تخفيف ورخصة وإيقاع تغليظ وعزيمة» فإذا ما وقع من 
الصاحي وليس بعاص كان وقوعه من السكران مع المعصية أولى . 
القول الثانيى: لا ينفذ شيء من ذلك» وبه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ومجاهد وربيعة. 
والليث بن سعد وداودء» ومن أصحابنا المزني وأبو ثورء ومن أصحاب أبي حنيفة: الطحاوي 
والكرخي» وقد تفرد بنقل هذا عن القديم المزني في الظهارء ولم يساعده غيره من أصحابه القديم» - 


02١ 
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عاقل حين جنايته ما جنى لأجل أن شربه الحَمْر معصية» وهي طريق إلى زوال العقل» فزوال 


5 ولا وجد في شيء من كتبه القديمة» ولذلك اختلف أصحابنا: هل يصح تخريجه قولاً ثانياً للشافعي 
في القديم أم لاء فذهبت طائفة إلى صحة تخريجه؛ لأن المزني ثقة فيما يرويه ضابط لما ينقله 
ويحكيه. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يصح تخريجه: وليس في طلاق السكران إلا قول واحد أنه 
يقع؛ لأن المزني وإن كاذ ثقة ضابطا فأصحاب القديم بمذهبه أعرف . 

استدلوا أولاً على آلا ينفذ شيء من ذلك بخبر ماعز عندما أقر للني كل بالزنى» فقال له الرسول: 
«أبك جنون؟ فقال: لاء فقال أشربت الخمر؟ فقال: لاء فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح 
خمر» أي أن الإسكار يسقط الإقرار. ويجاب عنه بأنه ليس في الحديث ما يفيد أنه شرب الخمر 
متعدياء بل يحتمل أنه لِك جوز ذلك لسكر لم يتعد به» فسأله عنهء والدليل متى تطرقه الاحتمال 
سقط به الاستدلال. واستدلوا ثانيا. بأنه ليس له فهم ؤقصد صحيحء» ويجاب عنه بأن ما عنده من 
القصد والفهم يكفي على أن وقوع طلاقه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب تغليظأً عليه. < 
الطريقة الثانية : حرق من تضرف له كالتكاع والغراء لاد يقد وبين ما عليه من التصرفات كالطلاق 
والإقراد والوان قل تله علنة عرس , فإذا صح أن طلاق السكران واقع» فقد اختلف أصحاينا 
فى علة وقوعه على ثلاثة أوجه: أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج : العلة في وقوعه أنه متهم 
فيه لنفسهء ولا يعلم سكره ه إلا من جهته .فعلى هذا يلزمه الطلاق وجميع الأحكام المغلظة والمخففة 
في الظاهر دون الباطن» ويكون فقا قفا قينه ورت لله تعالى . ثاننيا: أن العلة في وقوع طلاقه أنه 
بالمعصية مغلظ عليه» فعلى هذا يازمه كل ما كان مغلظا من الطلاق والظهار والعتق والردة 
والحدود. . ولا يصح منه ما كان تخفيفا كالتكاح والرجعة وقبول الهبات والوصايا.  .‏ النها: وهو قول 
الجمهور أن العلة في وقوع طلاقه» إسقاط حكم سكر 7 وأنه كالصاحي . فعلى هذا يصح منه ما كان 
تقلطا وتكتنا ظاهرا وباط وتقال الله توانق سن القاكري مان تعحة رصي و امه من الرقة: 
الضرب الثاني : أن يسكر بشرب دواء لا بقصد التداوي بل لقصد السكر. ففي وقوع طلاقه وجهان: 
أحدهما: أن يكون في حكم المسكر من الشراب في وقوع طلاقه ومؤاخذته به بأحكامه على ما ذكر. 
لمؤاخذته بسكره. ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الشراب . ثانيهما: وبه قال أبو حنيفة أنه لا يقع 
طلاقه ولا يؤاخذ بأحكامهء ويكون في حكم المغشي عليه وإ كا غاضيا»'لأن ذلك لين مطريا 
يدعو النفوس إلى تناوله كالشراب. ولذلك لم يغلظ بالحد». فلم يغلظ بوقوع الطلاق. والصريح 
والكناية فى حقه سواء. خلافا لابن الرفعة فإنه قال: «الكناية تحتاج لنية» وهي مستحيلة في حق 
السكران». ويرد بما قالوه من أن الصريح يعتبر فيه قصد اللفظ لمعناه . وذلك مستحيل في حقه. 
فكما أوقعوا عليه الطلاق بالصريح ولم ينظروا لذلك» فكذلك الكناية مع النية سواء أخبر بها عن 
نفسه حال السكر أو بعدهء وكونها يشترط فيها قصدان وفي الصريح قصد لا يؤثر ؛ لأن الملحظ - 


مانن 
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العقن. كال يم وإن كان لا [صنع]"" له فيه لكان أوضح. لكون الجناية 
الواقعة الآن ليست كَفِمْلٍ يقضي مثل ما يقضي زمن الخَضْبء ؛ بل هي فعل شرع فيه المتكران كما 
شرع ا ل 
ثم ذكر إمام الحرمين”" أن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء. 

اللعرانا سا من الجْحئ؛ وجثم على صدر واحد منهم. وعلم أنه لو بقي ”©“ على 
ما هو عليه لَهَلكَ من تحتهء ولو انتقل لهلك آخرء يعني مع تساوي الرجلين في جميع الخِصّال. 

ل وهذه المسألة لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت .فالوجه المقطوع به سقوط 
التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه. 

ووحه البقوط ايعالة التكليف بالمُحَال» واستمرار العصيان. بسببه ”' إلى ما لا مخلص 


ولو فرض إلقاء رجل على صدر آخر بحيث لا يُنَسب الواقع إلى اختيار فلا [تكليف]" ولا 
عصيان . 

وقال العَرَالِيٌ : يحتمل ذلك». ويحتمل أن يقال: يمكن ””» فإن الانتقال فعل مستأنف». 
ويحتمل التخيير. 


2 المقتضى للوقرع في الصريح إسقاط حكم سكره وجعله كالصاحي» وهذا موجود في الكناية. 
ويرجع في حد السكران إلى العرف» فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفاً فهو محل 
الخلاف في النتعدى, وعدم الوقوع في غير المتعدي. وقبل هذه الحالة تنفذ جميع تصرفاته تعدى أم 
لا؛ لوجود العقل. . وعن الشافعي رضي الله عنه: هو الذي اختل كلامه المنظوم. وانكشف سره 
المكتوم. وقال إمام الحرمين: «شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال: إحداها هزة ونشاط إذا ديت 
الخمرة فيهء ولم تستول عليه ؛ فينفذ الطلاق فيها قطعا لبقاء العقل. ثانيها: نهاية السكرى وهو أن 
يصير طافحا يسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحركء وهذه لا ينفذ الطلاق فيهاء إذ لا 
قصد له قياساً على المغشي عليه. (وهذا خلاف المعتمد: لأن تعديه بالتسبب إلى هذه الحالة اقتضى 
نفوذ جميع تصرفاته له وعليه) ثالثها: متوسط بينهماء وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله 
ويبقى تمبيز وكلام وفهم» وهذه الحالة محل الخلاف في تصرفاته. 


.)7317( 707/١ في ح: كالمتسبب. (0) ينظر: البرهان‎ )١( 
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5) ينظر: البرهان .)7١17( 7١7/١‏ 10( سقط في ج» ح. 

(5) في ح: أبقى. (0) افي ب: يمكث. 
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وسيكون لنا عَوْدَةٌ إلى هذا في أخبار الأحاد. 

وبلغنا أن الغزالي قال للإمام: كيف قلت :لا حكمّ» وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة عن حكم؟ 
فقال: حكم الله ألا حكم. فقال الغزالي: لا أفهم هذا. 

قال ابن الأنباري: وهذا تأدب من الغزالي» وهذا القول غير مفهوم في نفسه وهو متناقض . 

قلت: ويمكن أن يقال: إن الله تعالى حكم بانتفاء الأحكام الخمسة التي هي الاقتضاء 
والتخيير» وتكون البراءة الأصلية حكما لله تعالى بهذا الاعتبارء فإن تركه الخلق على قضيتها قضاء 
منه بهاء وليس هو القضاء في الأحكام الخمسة. 

وقد عدّ الغزالي ما قاله الإمام من المحتملات مع قوله أيضاً بألا تخلو واقعة عن حكم. 

فإن قلت: ما قولكم فيمن كسر رجلهء أو ألقى بنفسه من سطح. هل يقضي الصلاة 
قاعدا؟ . 

قُلْتُ: قال الغزالي: لا وينبغي مساق كلام الإمام إن كان فعل ذلك ذريعة للصلاة قاعداً 
أن ينسحب عليه حكم العصيان؛ بل ويجب القضاء . 

قال الإمام”"': ومما أخرجه على ذلك أن من واقع قريب الفجر قاصداً إيقاع ذلك الوقاع 
بحيث إذا طلع الفجر اقترن بِمَطلَعِهِ الاتكفاف والنزع” . فسد صومه من جهة سببه '” إلى وضع 
المخالطة في مقارنة الفجر وإن كان مُنْكَمّا وإن خالط أهله ظانًا أنه في مهل من بقية الليل» ثم 
ابتدره الفجر فابتدر النزع فلا يفسد. 

والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل». ويحكمون بأن النازع لا يفطرء وإن قصد وتعمّد في 
الصورة التي فرضناها من جهة أنه نازع مع أول المْجْرٍ . 

قلت: وقد حكى الأصحاب فيما إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاً وجهين : 

أجدهياة آله ييل . متى مدة الإيلاء" يطالب بالطّلاق على 


)١(‏ ينظر البرهان "0/١‏ (0517). الى فب الصف 

ء: (0) في ب: والمنزع. 7 

(5) الإيلاء لغة: بالمد: الحلفء وهو: مصدر. يقال: الى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاءً» وتألى وأتلى» 
والأليّة» بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: [الطويل] 

قليِل الألايا حافظ ليمينه وأن "متحت فممسة الالكتة يندت 
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التعيين يم ويمنع من الوطء ؛ لآن الطلاق يقع بتعييبا الحشفة. فالنزع يقع بعد وقوعه. وهو 
وأيضاً فإنه لا يتأتى وصل الترع باخر التّغبيب "© » بل يقع بينهما فصل» وهي في تلك 
الحالة محرمة عليه . 


وأيضاً فالصّائم إذا خشي طلوع الفَجْرء ووقوع النزع بعد الطلوع يمنع من الوّطء فكذا هنا. 

والأصح المنصوص عليه يطالب بالفيكَةٍ أو الطلاق» ولا يمنع من الوطء؛ لأن النزع ترك 
وخروج عن المعصية . 

قال الرّافعي: والقول بأن يقع بينهما فصل لا حاصل له. فإن التكليفَ بما في الوسع 
والفصل الذي لا [يحسن]”" لا عبرة به. 

قلت: وهذا نازع إلى أن المنتسب إلى الضّدين لا تكليف عليه بهما ' كما تقدم إلا أن 
هذا أصل إيلاجه حلال بخلاف الغاصب. فنظيره :مَنْ وقع على جريح بغير اختيار منه . 

قال: ومسألة الضّوم ممنوعة إن تحقق وقوع الإيلاج في اللّيلء ولا فرق بين الصورتين. 

قلت: هذا نظير مسألة الإمام. وقد قال بالجواز. 


-2 والألوة بسكون اللام» وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً. ينظر: الصحاح: 2777/75 والمغرب: 
/١‏ »؛ ولسان العرب: »١١7/١‏ والمصباح المنير: .76/١‏ 

واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 
وعرفه الشافعية بأنه : هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر . 
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته أكثر 
من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحا أو احتمالاء قيد أو أطلق. 
وعرفه الحنابلة بأنه : حلف الزوج القادر على الوطء - بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: تبين الحقائق» وشرح كنز الدقائق 2511/7 
ومغني المحتاج أ 7ل والشرح الصغير 718/7 27/94 والمطلع 537" وتحفة المحتاج 
4 وشرح المحلى على المنهاج 75. 


(؟) في ح: التغيب. (5) في أء ب: بها. 
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وذكر ابن الأَنْبَاري أن ما قاله الإمامٌ ضعيف؛ لأن مدار مسألة النزع عليه على أنه وطىء 
فيفطر به أم لا فلاء سواء كان متعمداً أم ناسيا. 

قلت: قد يقول الإمام: هو.وطة إن كان متعمّداًء غير وطي إن كان ناسيآء وهذا لأن النَزْع 
صالح [لأن”" يكون] وطناً؛ لما فيه من نوع الاستمتاع. وألاً يكون لكونه خروجاً ضرورياً فيميزه 
القصد فيتجه ما قاله. 

والإمام قد قال: نظير هذا فيما إذا طلع الفجر وهو يجامع ”' وعلم به فمكث» حيث رد 
على من قال: ينعقد صومهء ثم يفسد بأن النَّرع إنما لا ينافي الصوم إذا قصد الترك. 

أما إذا لم يقصد فينافيه» فانظر كيف فرق بين القصد وعدمه فرقاً يتغير به حكمه . 

ومن فروع المسألة: اختلاف أصحابنا فيمن أحرم نازعاً عن الجماع. هل ينعقد صحيحا أو 
فاسداً أو لا ينعقد أصلاٌ؟ حكاه ابن الرفعة”” » والشيخ الإمام أبي في «شرح المنهاج» . 

وكذلك الصّائم ”؟ ‏ هل انعقد ثم فسد كما قلناه واختاره أبي رحمه الله وأطال البحث فيه 
أو لم ينعقد كما نص الإمام . 


«مسألة» 


الشرح: «المندوب مأمور به حقيقة» وهو رأي القاضيء «خلافاً للكرخي والرّازي» من 


)١(‏ في ح: لا يكون. () في تء ج» ح: مجامع. 

() أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري» البخاري» حامل لواء 
الشافعية في عصره. أبو العباس بن الرفعة» المصري» ولد سنة 2546 وسمع الحديث من ابن 
الصواف. وابن الدميري» وتفقه على السديد والظهير التزمنيتين وغيرهماء ولى» وناب» وصنف 
كتابيه: «الكفاية» في شرح التنبيه» و«المطلب» في شرح الوسيط. في نحو أربعين مجلدأء وله 
تصنيف آخخر سماه «النفائس في هدم الكنائس» أخذ عنه تقي الدين السبكي وجماعة . قال الإسنوي: 
كان شافعي زمانه . .». مات سنة .7٠١١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »2 وطبقات الإسنوي 
ص »177١‏ والدرر الكامنة /١‏ 785. 

9 في ارجح : العيام: 


/اهه 


وَأَنْهُمْ قَسَّمُو را الأمر إلئ يجاب وَنَدْبٍ . 





الحنفية بالغيم ١‏ بي حامد» والقاضي أبي الطيب» وابن الصّبّاغْ» وابن السّمعاني» والإمام الوّازي 


وغيرهم من الشّاة 5 


فإن قلت: كيف يكون المندوب عند المصنف كذلك» وسيقول فى باب الأمر: إن صيغة:' 
«افعل» حقيقة فى الوجوب . 

.قلت: الكلام هنا في الأمر ‏ أمر- لا فى صيغة «افعل»» والأمر مقول على الواجب 
والمندوب بالحقيقة . | 

و«افعل» مختصة بالوجوب» فالندب '' مأمور به حقيقة» ولا يدخل فيه صيغة «افعل» 


)١(‏ لماءفرغ من مسائل المحظور شرع في مسائل المندوب» وهو في اللغة: «المدعو لمهم» مأخوذ من 
«الندب» وهو الدعاء لذلك» ومنه قول الشاعر : [البسيط] 

بافوة المائس سيور اراح فى النافات عا كا كال ميمانا 
وفي الاصطلاح: المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقاء ف«المطلوب فعله شرعا» احترز 
به عن الحرام» والمكروه» والمباح» وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار «ونفى الذم 
على الترك» احتراز عن الواجب المضيق» «ومطلقا» احتراز عن المخير والموسع والكفاية. 
وترلهم لقو عا قله تحير من ابر كه عردو بالأكل قبل ورود الشرع» فإنه خير من تركه لما فيه من 
اللذة واستبقاء المهجة» وليس مندوباء وما قيل: «هو ما يماح على فعله؛ ولا يذم على تركه» 
منقوض بأفعاله تعالى» فإنها كذلك وليست مندوبة» ومن أسمائه: المرغب فيه أي بالطاعة 
«والمستحبٌ» أي من اللهء و«النفل» أي الطاعة الغير واجبة» و«التطوع» أي الانقياد في قربة بلا حتم» 
و«السنة» أي الطاعة الغير الواجبة؛ لأنها تذكر في مقابلة الواجب. ينظر: شرح المختصر ١79/١‏ أء 
والبحر المحيط للزركشي 2585/١‏ والبرهان لإمام الحرمين 27٠١/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 
ص »)١١١(‏ “والإحكام في أصول الأحكام للامدي ١/١١١»ء‏ ونهاية السول للإسنوي ١//الاء‏ 
وزوائد الأصول له ص :4١58(‏ ومنهاج العقول للبدخشي .17/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص (١23.؛‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2175/١‏ والمستصفى للغزالى 1/0/١‏ 
وحاشية البناني 28٠١/١‏ والإبهاج لابن السبكي 0ه والايات البينات لابن ا العبادي 
>0١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع »١١5/١‏ والمعتمد لأبي الحسين 05/١‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 2777/7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2775/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٠١77/7”‏ والموافقات للشاطبي 
»3377١01١‏ وميزان الأصول للسمرقندي /١‏ 175» والكوكب المنير للفتوحي ص .)١55(‏ 

(؟) في ح: فالمندوب. 
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حقيقة» هذا ما تحررٌ من كلام المصّف. وبه يظهر أن كلامه غير مختلف. ولولا ذلك لناقض 
كلامه هنا ما قاله فى باب الأمرء وهذه طريقة الامدي. . 

وطريقة الإمام الرازي: أنه لا فرق بين الأمر وصيغة «افعل». 

ويعضد”" طريقة الآمدي تصريح بعض أصحابنا بأنَّ الأمر حقيقة في الوجوب» مع أن 
المندوب مأمور به حقيقة كما نقله الشيخ أبو حامد. وابن السّمعاني وغيرهماء إلا أنهما صرحا بأن 
مأخذ هذا القائل أن الواجب ما يكاب [على]”' فعلهء ويعاقب على تركه» والمندؤب ما يثاب على 
فعله ولا يعاقب على تركهء فإذا استعمل الأمر في الندب» فقد استعمل في بعض ما اشتمل عليه 


الواجب فكان حقيقة كحمل العموم على بعض ما يتناوله . 
ولذلك قال سليم الرّازي في «التقريب» : ونقله عن أكثر أصحابناء ونقل كونه مجازاً عن 
أهل «العراق» . 


قلت: وهذا فيه نظر من وجهين : 

أحدهما: أن اللّمظ إذا أطلق على بَعْض مدلوله الحقيقي كان" مجازاًء وكذلك ” 
تقول :في المام يطاق على التخاصي: ْ 

والثاني: أن المندوب ليس بَعْضَ الواجب» بل هو قسيمه. بس اشتركا في الثواب على 
الفعل» فافهم ذلك . 

قال: «لنا4 وجهان: 

أحدهما: «أنه طاعة» إجماعاًء ولذلك يعقد الفقهاء باب صلاة التطوع للنّوَافلء والطاعة 
امتثال الأمرء فيكون مأموراً به. 

والثاني: «أنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب»» ومورد التقسيم مشترك بين القسمين. وقد 
يمنع كبرى الأول» ويقال: الطاعة فعل المطلوب. وهو أعم من الأمرء والمندوب طاعة؟ لأنه 
مقتضى ممن له الاقتضاء . 

قال ابن القشيري: وربما كان طاعة لورود الوعد بالقَّوَاب عليه. وقد يمنع صغرى الثاني 
ويقال: لا نسلم أنهم قسموا. 


)١(‏ في ب: يقصد. (؟) سقط في ب. 

(9) في حاشية ج: قوله: اس جنا ان لان لل عن بن دري اا إذ لا يدخل في 
الواجب من جهة عمومه لأخذ العقاب على الترك في -حقيقته. تدبر. 

(4) فى تء ح: لذلك. (5) فيا تء ح: يقول. 
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الشرح: «قالوا: لو كان» مأموراً به لكان «تركه معصيةً؛ لأنها» ‏ أي : المعصية - 
الأمر ولمًّا صح) قوله عليه السلام : ١١لا‏ أَنْ شق عَلىْ أُمّتي لأمَرْتَهُمْ بألسّوَاكِ عِندَ كل صَّلدّةِ))17) 
روآه الببحَاري ومسلم؟ لأنه دلبهم إليه . 


وقال الشّافعي رضي لله تعالى عنه: لو كان واجبا لأمرهم بهء شق أم لم يَشْقَّ عليهم . 

«قلنا»: «نعني أمر الإيجاب فيهما» ‏ أي : في قولكم : المعصية مخالفة الأمرء وقوله عليه 
السلام : «لأمرتهم ' لا مطلق الأمر. 

وهذا وإن كان خلاف الأصل» ولكن شان الاين كرتا من الدليل. 

50 أن يقول: هذا يقال لك يشا في نات: الأمر حيف قلق تاك الماموو عاص 
بدليل : 20 فَعَصَيْتَ أَمْرِي» [سورة طه: الاية 947] . 


(1) من حديث أبي هريرة؛ أخرجه البخاري: /١‏ 470 في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة حديث 
(80) وفي 3717/17 في كتاب التمني حديث (710/,) ومسلم في الصحيح 5٠١/١‏ في كتاب 
الطهارة» باب السواك (707/17) ومن حديث زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو 
داود ١7١/١‏ في الطهارة». باب السواك حديث (247)» والترمذي في السئن 70/١‏ في أبواب الطهارة 
باب ما حاء 5 فى السواك حديثث >3 0 وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ) والنسائي في 
المجتبى 1/١‏ فى كتاب الطهارة» باب الرخصة فى السواك بالعشى للصائم حديث (7)» وأخرجه 
ابن ماجه ٠١5/1١‏ في الطهارات» باب السواك حديث (275817)» ومالك في الموطإ 55/١‏ في كتاب 
الطهارة باب ما جاء فى السواك حديث 2)١١5(‏ وأخرجه أحمد 7١/١‏ 55 7560ل ٠١هلل‏ 
لامك ول ٠١86ث‏ ,2 ١ق‏ او "لام كت فدص لالص 5 /راككال مم/١٠اق4‏ ”هال 
4 وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف حديث ».)5١١5(‏ وابن المبارك فى الزهد ص (57”7) 
7 حدليث )٠»0(‏ والهيثمى فى «الموارد» حدليريك (0) والطحاوي في شرح معانق الاثار 
0١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2178/١‏ وأبو نعيم في الحلية 0387/7 وأبو عوانة في مسنده 
:»70١‏ وأخرجه البزار كما فى الكشف 75١/١‏ حديث 2)541١(‏ وأخرجه أبو يعلى فى مسنده 
حديث 25171١(‏ 7ك 11 والبيهقى فى الشكرة الكبرى "01/١‏ كك لون وينظر: 
التلخيص للحافظ ابن حجر 257/١‏ 1 
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مشَالة: 


برهو وو 2 7 سس ٠ ٠‏ ع 5 .2. م امم 
لمُندذوبٌ لِيْسَ يتكليفب, خلافا للاستاذ» وَهِي لفطيّه . 





فقول ”' : المعنى بما يعصي ”" بتركه أمر الإيجاب بما ذكرناه من الدليل. 
«مسألة» 
الشرح: «المندوب ليس بتكليف» خلافاً للأستاذ»» والقاضي وهي مسألةٌ «لفظية» راجعة 
إل افر لكاي كتيج 0 0 


يقولان: الدعاء إلى ما فيه كُلفَةَ ومشّقّة: والنوافل من ذلك» ونحن نقول: بل إلزام ما فيه 
0 
كلفة 


)١(‏ في أء ح: فيقول. (9) في ج: منهما. 

فم في ت : يقضى . 

(5) هذه المسألة في أن المندوب هل هو من أحكام التكاليف أم لا؟ فأئبته الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» ونفاه الأكئرون. حجة الأكثرين أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة» والمندوب 
مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج» والمباح ليس من أحكام التكليف على ما 
سيأتي ؛ فكذا المندوب قالوا: نعم إن قيل : إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوباء فلا حرج 
وعالة نزلوا مذهب الأستاذ. ولقائل أن يقول: إن أردتم بأن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة أنه إنما 
يكون بإلزام ما فيه كلفة فهو ممنوعء وإن أردتم به أنه إنما يكون بطلب ما فيه.كلفة وإن لم يكن إلزاما 
فمسلم» لكن لا نسلم أن المندوب ليس كذلك» بل هو لكونه سبباً للثواب لا يخلو عن كلفة 
ومشقة؛ فإن المكلف لو فعله رغبة في الثواب شق عليه كفعل الواجب» وكذا إن تركه بما فاته من 
الثواب الجزيل على فعله: نوها كان ذلك ادع سليد من التعانة ومنه ذهب الأستاذ إلى أنه تكليف». 
وأورد عليه بأنه لو كان كون الفعل سببا للثواب موجبآ للتكليف بما ذكرنا من الاعتبار لكان حكم 
الشارع على الفعل بكونه سببا للثواب من أحكام التكليف بعين ما ذكرتم» وهو خاللاف الإجماع ؛ 
لكونه من أحكام الوضع والإخبار» ويمكن أن يمنع الملازمة. ويسنل بأنه لا يلزم من كون الفعل 
تكليفياً بما ذكرنا من الاعتبار مع أنه لا يكون مطلوباء إذ الطلب معتبر في كون الفعل مكلفا به» ولا 
طلب للفعل في قول الشارع : هذا الفعل سبب للثواب أصلا؛ إذ.لا طلب صريحا بخلاف المندوب» 
فإنه لازم الإتيان به» ومراد الأستاذ من أنه تكليف أن فيه مشقة بما ذكرنا من الاعتبارء فلم يتوارد 
النفي والإثبات على مجز واحدء فيكون النزاع لفظيا. ينظر: الشيرازي (171 أ/خ)» والبرهان 
70١‏ . والمنخول ص١(١5).؛‏ والإحكام للامدي »1١/١‏ والمحلى على جمع الجوامع - 
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ع 21 |( و17 


لْمَكْرُوه مَنْهِيٌ عَنْهُ غَيْدُ مُكَل به كَالْمَندُوب تتطلى ايكيا عل لحَرَامء ار 
ف الأولن. 
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0 مسألة («2 


الشرح: «المَكدوةٌ) فيه أَيْحَاث . 
أحدها: ١منهي‏ عنه) . 


ااا وستوي للحي 1 والعضد 45/١‏ وتيسير التحرير 7/ 275755 وفواتح 
الرحموت 21١7/١‏ وشرح ألكوكب المنير 2405/١‏ 5000 الأصول .76/١‏ 

المكروه لغة: مأخوذ من كره الشيء كرهاء خلاف أحبّه. فهو ما تعافه النفس وترغب عنهء 
والمكروه: الشرء ويقال: كرّهت إليه الشيء تكريها ضد حيّبته إليه. 

وفي الاصطلاح الشرعي” المكروه لفظ مشترك يطلق في عرف الفقهاء على معان كثيرة : 

أولا: يطلق ويراد به المحظور وهو الحرام كما في قوله تعالى: «كل ذلك كان سيئه عند ربك 
مكروها) : أي محرما. 

ثانيا: يطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك المندوب» وهذا المغنق ضادق على خلاف 
الأولى» فيكون تعريفه تعريفا له. 

ثالثاً: يطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيهء كالصلاة في الأمكنة المكروهة. كالحمام للتعرض 
لوسوسة الشياطين والرشاشء وفي مبارك الإبل» فإنه يتعرض لنفارهاء وفي قارعة الطريق لمرور 
الناس» وغير ذلك؛ وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة» ويشوش الخشوع . 

رابعا: قد يطلق ويراد به ما في النفس منه شيء أي فيه ريبة وشبهة في تحريمه وإن كان في أصله 
حلالاًء كأكل لحم الضب. 

أما في اصطلاح الأصوليين: نظراً لورود المكروه في الشرع بالمعاني السابقة اختلف في حده. فمن 


نظر إلى الاعتبار الأول حدله بحل الحرام . ومن نظر إلى الاعتبار الثاني : حجله نترلة الأولى. 


والأفضل مذهب الخصم كراهيته؛ وهذا من العبث» وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا الكلام 


إلى التحقيق» مع اعترافه بأنه المكروه لا يمتنع أنه يقع امتثالا . وهذا الكلام من إمام الحرمين 


يفهم منه : أن نهي الكراهة» يدل على الفساد إذا كان منهياً عنه من الجهة التى أمر به منها فيكون 
والعبا مذ فق بنك كرافقة + ومكروها هه سق فك وسواية: وبالتالي في مثل هذه الحالة لا 
يمكن أن يجتمع المكروه الو انس لوفوف التقاف نيما آنا إذا كانت الكراهة من خي عي 
الإيجاب» أو الوجوب من غير جهة الكراهية» ففي هذه الحألة لا يقتضي النهي فيه الفساد. ت 
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والثانى: أنه «غير كت به) على المُخْتَار فيهماء «كالمندوب» مأمور غير مكلف به. 
والمخالف ثم مخالف هنا. 
والثالث: أنه «يطلق أيضاً على الحَرّام . 
وهو كثير في كلام الشّافعي وغيره من الأقدمين» وكانوا بتورّعُونَ عن استعمال لفظة الحرام 
والحلال في التجكوناكم خدنة وثرقا عو توه تمان 7 9598لا نهولا لما صف الستيكة الكَذبَ 
هذَا حَلالَ وَهِذَا حَرَامٌ [سورة النحل: الاية 1115 . 
«وعلى ترك الْأَزْلئ؛ . 
2 وبالتالي فيمكن أن يجتمع الواجب والمكروه في مثل هذه الحالة؛ ومن تتبع قواعد الشريعة ألفى 
من ذلك أمثلة تفوق الحصرء ومنها صحة الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والمقبرة وغير ذلك 
مع القول بكراهيتها . 
1 الإمام الغزالي في «المستصفى» : كمأ يتضاد الخرام بوالوا جيب فيتضاد المكروه والواجب» فلا 
يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد فأغوراً به ا إلا آن تنصرف الكراهية عن 
ذات المأمور به إلى غيرهء ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل» وبطن الوادي وأمثاله. فإن 
المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل» وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين» 
وفي أعطان الإبل التعرض لنفارهاء وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» روعا حوري الجتوع 
بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمورية إلى ما هو في جوازه وصحته؛ لكوارة تتاريجا ع فاشك 
وشروطه وأركانهء فلا يجتمع الأمر والكراهية. وبذلك رأينا أن الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - قرر أن 
المكروه لا يجامع الواجب؛ إذ كان النهي عائداً إلى عين المأمور به أو إلى وصفه الملازم» ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون النهي للتحريم أو للتنزيه» أما إذا كان النفي عائداً إلى معنى خارج عن الأمر 
كما في الأمثلة التي ذكرها الغزالي فهذا لا مانع من أن يكون المأمور به منهياً عنه من هذه الجهةء 
بمعنى أنه يجوز أن يجتمع الواجب والمكروه في تلك الحالة. ينظر: لسان العرب 86/ 25856 
وترتيب القاموس المحيط 45/5» والمصباح المنير 44/7. وينظر: البحر المحيط للزركشي 
70١‏ والبرهان لإمام الحرمين »7٠١ /١‏ وسلاسل الذهب للزركشي »٠١8‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للامدي »١١5/١‏ ونهاية السول للإسنوي ١/4لاء‏ وزوائد الأصول له 217١‏ ومنهاج 
العقول للبدخشي 0١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2.٠١‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي ١/75٠ء»‏ والمستصفى للغزالى 278/١‏ وحاشية البناني 28١/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
0١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ 170 وحاشية العطار على جمع الجوامع ,١١1/١‏ 
والمعتمد لأبي الحسين /١‏ 5» .وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2515/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 5/5 » والموافقات للشاطبي 
0١‏ » وميزان الأصول للسمرقندي »١147/١‏ والكوكب المئير للفتوحي ١78‏ . 
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الرسالة والشافعى 00 
مناهج العلماء في الدراسات الأصولية ا 
أولا : الاتجاه النظري 00 نمع او ل ومة ةج مويه ل انح في احور عد له إن له 
ثانياً: الاتجاه المذهبي المتأثر بالفروع 100000 
ثالثاً : الاتجاه الجامع بين المذهبين ا 00 
رابعاً: حول قضية التجديد في أصول الفقه 22700 
أصول الفقه والعلوم الأخرى 00 ”«”«1 
فائدة علم الأصول الفقه وغايته ل 
بيان الكتاب كمصدر أول للتشريع . 52700 
بيان السنة كمصدر ثان للتشريع ان لو ني مون جد ول ل ا 1 له ا 1 0ه 
إنكار حجية السنة موجب للردة وأ جع ل مد ان لك ا ونا سوك لعا د ا“ عن 
العلاقة تديرخ ‏ الكقاهه رو البييتة” وعدم يذودية و ما وحونه ودعي .1 
بيان الإجماع ا 
المبحث الأول فيما تتوقف عليه الحجية 7ك 
المبحث الثانى فى إثبات أن الإجماع حجة 000( 


كان القبانين 1ك 


أولآ8«الإعام فحمد الباق وح دوم 2000 
ثانياً: الإمام أبو حنيفة النعمان 0701700000*”( 
ثالعاً: محمد بن الحسن 9 اا 000 
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هه © هه ه #© اهن اه اه 0#له ا جه اه #0 لجخ م ىل اعم »ه 


م اج همه © ٠#‏ اه اه #0 م ام > مه مهمه ه6ة#"6200ة00 0 م 


مجه © © هه © 6ه هاه > مه همه هع 6.5 ه0086 .٠ه‏ 


م 


الأول: شكر المنعم ليس بواجبات عقلاً 530 

الثانية : حكم الأشياء قبل الشرع م ا 
تعريف الحكم الشرعي ا 
أقسام الحكم 51000 
الوجوب والواجب اج ا ا ا 0 
الفرض والواجب مترادفان ل 
الأداء والقضاء والإعادة 0000 
فرع: في فساد الصلاة بعد الشروع فيها 0000 
مسألة : الواجب على الكفاية ل ل 


فائدة: نسبة سنة الكفاية من سنة العين نسبة 


# ا ## ا ## اله #ا# اه © #« # 0# © اه« #08 0 00# © 0ه نه ا اع اهمه شاء٠‏ 


مباحث الأحكام 5257000 


الحسن والقبح في حكم الله تعالى ا لي ا اا ل ا و 1 
مبيالعان على العدل: 0ز 0[ ز ز[ز[ [ [ [ 510700000 


© ### 0# 0# 0# © © #00 #0 #00 له اه 


© #0 0# 0# #00 اه # لمعه 0ه هاه ه 


فرضن الكفاية من فرض لين وات :4 جل نذا مساب جقرء لقن لانمل رأ ني يحي بود الم رن بك لما 1 + 


فتذالة الو الحب» المي ؟ 0000000 ش21 


فائدة: إذا فعل الخصال كلها فالواجب أعلاها 5-9000 
مسألة : الواجب الموسع 0 ا ل 
مسألة: تأخير الواجب الموسع 00000 
مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به ا ل 


فروع: ا تو عي و كس “وتنا جه جو ور وو جواد ف 10 0 لقا وح و 44 2 و حو و للد ك وبسج 
فشا له لحريم واحد لا بعيئه وتوا “ووو لخ شه د يكنا ور ف و 4 ال موا 


ع 


مسألة: استحالة كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة 


من توسط أرضاً مغصوية ف عرد لو او هه رقا اها أذ كيه يو ول ها و وناكيا دو هت قا 


© 8ه 0 © 0 © ه00 هه ع« اه« هو م اه 


© #0060 #00 #0« 0 0# ه#ه000 © 0 © #200© 0ه هاه هه 


ميال * هل المندوب مأمون زه ؟ لاه اج نرق انق جل لوط اج بق الف جنا سلا با وان 7و د جنا نوا للك إل موا 1 جل ب و ل ليد 
فينالة: :المتدوتن. ليس بيتكلييك ل ار ا را اك ال وام وام ا 1 1 


6 مان كود المكروه منهياً عنه ل ا ا ا 


